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رمل الظريف» شارع البحتري» بناية ملكارت - هاتف وفاكس: 5514592 7551178 ١ ١( ۳۷۸۵٤۲‏ 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 

الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. وأفضل الصلاة وأتم التسليم. على سيدنا محمد 
خاتم النبيين. وإمام المرسلينء كلما ذكره الذاكرونء وكلا غفل عن ذكره الغافلون. ورضي لله 
عن الاب أجمعين. وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم عليه وعليهم تسليما 
كثيراء وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم . أمَا بعد فإن الله تعالى 
اكمل بنبيه يل دينه القويم» وهدى به من يشاء إلى الصراط المستقيم» وأسس شرعه المطهر على 

حسن الطرائق وأحكم القواعد» وشيده بالتقوى والعدل وجلب المصالح ودرء المفاسد. وأيده 
0 الموضحة للحقٌّ وأسبابه » المرشدة إلى إيصال الحق لأربابهى وحماه بالسياسة الخارية على 
سنن الحق وصوابه» ولذلك قال سبحانه وتعالى: #وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً لا مبدل 
لكلماته # [الأنعام : 5م فالمراد بالكلمات : القرآن العظيم» تمت دلائله وحججه وأوامره ونواهيه 
وأحكامه وبشارته ونذارته وأمثاله . وقال تعالی : وا کا [المائدة : ]. 

ولما كان علم القضاء من أجل العلوم قران وأعزها كان وأشرفها ذكراًء لأنه مقام علي 
ومنصب نبويّ» به الدماء تعصم وتسفح › > والأبضاع مرم وتنکح › والأموال يثبت ملكها 
وستلك: والمعاملات يُعلم ما يجوز منہا ويحرم ء ويكره ویندب» وكانت طرق 35 به خفية 
المسارب» خوفة العواقب» والحجح التي فصل مها الأحكام مهامة حار فيها القط(١2),‏ وتقصر 
فيها الخطاء كان الاعتناء بتقرير أصوله وتحرير فصولهء من أجل ما صَرِفت لَهُ العنايةء وحمت 
عقباه في البداية والنہاية . وقد قال مالك بن أنس رضى الله تعالى عنه: كان الرجال يقدمون إلى 
المديئة من البلاد ليسألوا عن علم القضاء. وليس ا من العلوم» ولم يكن بهذه البلدة أعلم 
بالقضاء من أبي بكر بن عبد الرحمن. كان قاضياً لعمر بن عبد العزيزء وكان قد أخل شیا من 
علم القضاء من أبان بن عثمان» وأخذ ذلك أبان من أبيه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنههما. 
ودليل قول مالك إن علم القضاء ليس دغيره من العلوم . قوله تعالى : 9وداود وسليمان إذ يحكانٍ 
في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وکل آتينا حکاً 
وعلياً» [الأنبياء: ۷۸]. فأئنى سبحانه وتعالى على داود عليه السلام باجتهاده في الحكم» وأثنى 
على سليان عليه السلام باجتهاده وفهمه وجه الصواب . وروي عن الحسن رضي الله تعالى عنه في 
قوله تعالى : #وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب» [ص : ]٠١‏ قال: هو علم القضاء. ولا غرابة في 


)١(‏ القطا: العقل. 


امتياز علم القضاء عن فقه فروع المذهب. لأن علم القضاء يفتقر إلى معرفة أحكام تجري مجرى 
المقدمات بين يدي العلم بأحكام الوقائج الجزئيات» وغالب تلك المقدمات لم يجر لها في دواوين 
الفقه ذكرى, ولا أحاط بها الفقيه خبراًء وعليها مدار الأحكام. والجاهل بها يخبط خبط عشواء في 
الظلام ' ولذلك قال أبو الأصبغ بن سهل : لولا حضوري مجالس الشورى مع الحكام ما دريت ما 
أقول في أول مجلس شاورني فيه الأمير سليهان بن أسود. وأنا يومئذ أحفظ (المدونة) و (المستخرجة) 
الحفظ المتقنّء ومن تفقد هذا المعنى من نفسه ممن جعله الله إماماً يلجأ إليه. ويعوّل الناس في 
مسائلهم عليه» وجد ذلك حقاً وألفاه ظاهراً وصدقاً. ولذلك ألف أصحابنا رحمهم الله كتب 
الوئائق. وذكروا فيها أصول هذا العلم لكن على وجه الاقتصار والإيجاز. ول أقف على تاليف 
اعتني فيه باستيعاب الكشف عن غوامضه ودقائقه. وتمهيد أصوله وبيان حقائقه. فرأيت نظم 
مهماته في سلك واحد مما تمس الحاجة إليهء وتتم الفائدة بالوقوف عليه» وجردته عن كثير من 
أبواب الفقه» إلا ما لا ينبغي تركه لتعلقه بأبواب هذا الكتاب» إيثارا للاقتصار واستغناءً بما ألفوه 
في ذلك. لأن الغرض بهذا التأليف ذكرٌ قواعد هذا العلم. وبيان ما تُفْصَّلُّ به الأقضية من الحجج 
وأحكام السياسة الشرعية. وبيان مواقعها. وما وقع فيه من تكرار المسائل فإنما ذلك لمناسبة ذكر 
ذلك في المحلين وعدم الاستغناء بأحدهما عن الآخر. وسميته: تبصرة الحكام في أصول الأقضية 
ومناهج الأحكام, ورتبته على ثلاثة أقسام : 

القسم الأوّل: في مقدّمات هذا العلم التي تنبني عليها الأحكام . 

القسم الثاني : فيا فصل به الأقضية من البينات وما يقوم مقامها. 

القسم الثالث: في أحكام السياسة الشرعية. 


القسم الأول يشتمل على أبواب: الباب الأول:في بيان حقيقة القضاء ومعناه وحكمه 
وحكمته . الباب الثاني : في فضل ولاية القضاء والترغيب في القيام فيها بالعدل وحكم السعي في 
طلب القضاء وما يجب من ذلك ويباح ويستحب ويكره ويحرم . الباب الثالث: فيا يستفاد بولاية 
القضاء من النظر في الأحكام وما ليس للقاضي النظر فيه وذكر مراتب الولايات . الباب الرابع 
في الألفاظ التي تنعقد بها الولايات والشروط المفسدة هما. الباب الخامس : في أركان القضاء وهي 
ستة : القاضي والمقضى به والمقضى له والمقضى فيه والمقضى عليه وكيفية القضاء : 

الركن الأوّل: يشتمل على ثانية فصول. الأؤل: في شروط صحة الولاية وما يوجب 
العزل وما هو شرط كال . الثاني: في الأحكام اللازمة للقاضي في خاصة نفسه. الثالث: فيا 
يتعلق بمسکنه ومجلسه وما يتصل بذلك. الرابع : في سيرته في الأحكام . الخامس : فیا يبتدىء 
بالنظر فيه . السادس : في سيرته مع الخصوم . السابع : في استخلاف القاضي . النامن: في 
التحكيم . 

الركن الثاني : المقضى به وفيه بيان حكم القاضي المقلّد وما يتعين في حقه أن يحكم به من 
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الأقوال والروایات» وبيان ما ينقض فيه حكم الحاكم, ونقض القاضي أحكام نفسه ونقض 
أحكام غيره» وبيان ما لا ينفذ من أحكام القاضي» وبيان ما لا يعتبر من أفعاله إذا عُزِلَ أو مات» 
وحكم الكشف عن القضاة» وجمع السلطان الفقهاء للنظر في حكم القاضي» والنظر في قيام 
المحكوم عليه يريد فسخ الحكم عنه. 

الركن الثالث : المقضى له. 

الركن الرابع : المقضى فيه وفيه ذكر الأحكام التي ينظر فيها القاضي وما ليس له النظر فيه» 
وحكم الشيء المدّعي فيه يكون في غير بلد الدعوى . 

الركن الخامس: المقضى عليه وفيه أنواع المقضى عليهم, والحكم على الغائب. 

الركن السادس : في كيفية القضاء ويشتمل على سبعة أقسام : 

القسم الأوّل: في معرفة تصرفات الحكام وفيه فصول: أوها: في تقرير الحكام على الوقائع 
وما هو منها حكم وما ليس بحكم وثانيها: في بيان الفرق بين تصرفات الحكام التي هي حكم لا 
يجوز تعقبهاء والتي ليست بحكم ويجوز تعقبها وثالئها: في بيان المواضع التي تفتقر إلى حكم 
الحاكم وما لا يفتقر وما اختلف فيهء وبيان أبواب الفقه التي يدخلها الحكم استقلالا أو تضمُنا 
ورابعها: الفرق بين ألفاظ الحكم التي جرت بها عادة الحكام في التسجيلات في قولهم: ليسجل 
بثبوته» والحكم بصحته» وقوهم : ليسجل بثبوته وصحته» وقولهم: ليسجل بثبوته والحكم 
بموجبه. وبيان الفروق التي بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب. وبيان ما يجتمع فيه الحكم 
بالصحة والحكم بالموجب» وقولهم: ليسجل بالحكم بثبوته والحكم بمضمونه. وقوهم: ليسجل 
بالحكم بثبوته» وقول الحاكم : ثبت عندي قيام البينة بكذا وكذاء أو ثبت عندي الإقرارء 
وقوهم : ليسجل بثبوته والحكم بما قامت به البينة وقوهم: ليسجل بثبوته والحكم با ثبت عنده 
وقولهم ليسجل بثبوته والحكم بهء وبيان ما يدل عليه اختلاف هذه التسجيلات. وخامسها: 
الفرق بين الثبوت والحكم . وسادسها: في معنى تنفيذ القاضي حكم نفسه وتنفيذه حكم غیره» 
وما يمتنع تنفيذه. وسابعها: فيا يدل على الحكم من قول أو فعلء وبيان انقسام الحكم إلى كونه 
تارة يكون خيرا يحتمل الصدق والكذب. وتارة لا يحتمل ذلك. وثامنها: في ذكر تنبيهات في 
التسجيل» وما ينبغي للقاضي أن يمتنع من التسجيل به والإشهاد على نفسه فيه» وما ينبغي أن ينبه 
عليه في الإسجال. وتاسعها : في ذكر الحكم المعلق على شرط صدق المدّعي . 

القسم الثاني : في بيان المدّعي من المعى عليه . القسم الثالث: في ذكر الدعاوى وأقسامها 
وفيه فصول الأول: في الدعوى الصحيحة وشروطها وكيفية تصحيح الدعوى الفصل الثاني : في 
تقسيم الدعاوى إلى ثانية أنواع الفصل الثالث : في تقسيم المدعى عليهم إلى أربعة أنواع الفصل 
الرابع : في تقسيم المعى لهم وما يسمع من بيناتهم وما لا يسمع منها وهو ستة أنواع الفصل 
الخامس : في التنبيه على أحكام يتوقف سباع الدعوى بها على اثبات فصول الفصل السادس: في 


حكم الوكالة على الدعوى القسم الرابع: في حكم الجواب عن الدعوى وأقسامه القسم 
الخامس: في بيان العمل في الاعذار والتأجيل والتلوم والتعجيز وتوقيف المدعى فيه القسم 
السادس : في ذكر اليمين وصفتها وزمانها ومكانها والتغليظ فيها وبيان القدر الذي تجب به اليمين 
في مقطع الحق وحكم النكول عن اليمين وبيان حكم اليمين المردودة وجمع الدعاوى في يين 
واحدة وما لا بد فيه من يمينين وبيان الدعاوى التي لا تجب بسببها يمين وبيان أحكام الخلطة وما 
تجب فيه اليمين بغير خلطة وذكر فصول وأحكام لا يسع جهلها القسم السابع : في ذكر البينات 
وفيه فصول الأوّل: في التعريف بحقيقة البينة وموضوعها شرعاً الفصل الثاني : في أقسام مستند 
علم الشاهد الفصل الثالث: في حد الشهادة وحكمها وحكمتها وما تجب فيه الفصل الرابع : في 
مراتب الشهود في الشهادات وهى إحدى عشرة مرتبة الفصل الخامس: في صفات الحقوق 
ومراتب الشهادات الفصل السادس : في صفات الشاهد وذكر موانع قبول الشهادة وما يشترط فيه 
التبريز في العدالة الفصل السابع : فيا ينبغي للشهود أن يتنبهوا له في تحمل الشهادة وأدائها 
ويحترزوا من الوقوع فيه والأحكام المتعلقة بكاتب الوثائق الفصل الثامن: فيا ينبغي للقاضي أن 
يتنبه له في أداء الشهادات عنده وني الإشهاد عليه في التسجيلات الفصل التاسع : في يحدثه 
الشاهد بعد شهادته فتبطل الفصل العاشر: في صفة أداء الشهادة وما جزىء في ذلك وما لا 
يجزىء من الألفاظ وبتمام هذه الفصول انتهى القسم الأول من الكتاب وهو قسم المقدمات. 
القسم الثاني من الكتاب في ذكر أنواع البينات وما يقوم مقامها مما تفصل به الأحكام وفيه 
سبعون بابا الباب الأوّل: في القضاء بأربعة شهود الباب الثاني : في القضاء بشاهدين لا يجزىء 
غيرهما الباب الثالث: في القضاء بشاهدين أو بشاهد وامرأتين أو بشاهد ويمين أو بامرأتين ويمين 
الباب الرابع : في القضاء بشاهد أو بامرأتين ونكول المدعى عليه عن اليمين الرافعة للدعوى أو 
اليمين المردودة وحكم نكول المدعي عن اليمين المصححة للدعوى الباب الخامس : في القضاء 
بالبينة مع يمين القضاء وتسمى يمين الاستبراء الباب السادس : في القضاء بتبدئة المدعى عليه 
باليمين وتأخير يمين المدعى له من صغير حتى يبلغ أو غائب حتى يقدم وحكم يمين المولى عليه 
الباب السابع : في القضاء بشاهد المولى عليه مع يمين وليه الباب الثامن: في القضاء وشاهد العبد 
ويمين سيده الباب التاسع : في القضاء بشاهد الوكيل ويمين الموكل الباب العاشر: في القضاء ببينة 
الموكل ويمين الوكيل الباب الحادي عشر: في القضاء بشاهد المفلس ويمين الغرماء الباب الثاني 
عشر: في القضاء بشاهد ويمين أحد المدعين الباب الثالث عشر: في القضاء ببينة المدعي بعد فصل 
القضاء بيمين المدعى عليه الباب الرابع عشر: في القضاء بقول رجل بانفراده وما يجري مجرى 
ذلك الباب الخامس عشر: في القضاء بقول امرأتين بانفرادهما الباب السادس عشر: في القضاء 
بشهادة امرأة وين المدعي الباب السابع عشر: في القضاء بشهادة امرأة بانفرادها الباب الثامن 
عشر: في القضاء بشاهد وامرأة ويمين المدعي الباب التاسع عشر: في القضاء بيمين المدعي ونكول 
المدعى عليه عن الحلف على طبق الدعوى الباب العشرون: في القضاء بيمين المدعي ونكول 
المدعى عليه عن اليمين ف مقطع الحق الباب الحادى والعشرون: في القضاء بيمين المدعي 


5 


ونكول المدعى عليه عن الجواب الباب الثاني والعشرون: في القضاء بالنكول عن حضور مجلس 
الحكم الباب الثالث والعشرون :في القضاء بالتحالف من الجهتين الباب الرابع والعشرون: في 
القضاء باليد والترجيح بها وبالبينات الباب الخامس والعشرون: في القضاء بقول المدعي تارة مع 
اليمين وتارة بغير يمين وفي القضاء بقول المدعى عليه تارة مع اليمين وتارة بغير اليمين الباب 
السادس والعشرون: في القضاء بشهادة اللوث وأيمان القسامة الباب السابع والعشرون: في 
القضاء بأيمان اللعان الباب الثامن والعشرون: في القضاء بالاتهام وأيمان التهم الباب التاسع 
والعشرون: في القضاء بشرط التصديق الباب الثلاثون: في القضاء بشهادة بعض أصحاب الحق 
الباب الحادي والثلاثون: في القضاء بالشهادات المختلفة الباب الثاني والشلاثون: في القضاء 
بشهادة السماع الباب الثالث والثلاثون: في القضاء بالشهادة على الشهادة الباب الرابع 
والثلاثون: في القضاء بالشهادة على الخط الباب الخامس والشلاثون: في القضاء بشهادة 
الاسترعاء الباب السادس والثلاثون: في القضاء بشهادة التوسم الباب السابع والشلاثون: في 
القضاء بشهادة الأبداد الباب الثامن والثلاثون: في القضاء بشهادة الاستغفال الباب التاسع 
والثلاثون: في القضاء بالشهادة التي مستندها الحزر والتقريب والتخمين والنظر والاستدلال 
الباب الأربعون : في القضاء بالشهادة بغلبة الظن الباب الحادي والأربعون: في القضاء بشهادة 
النفي الباب الثاني والأربعون: في القضاء بالشهادة التي توجب حك غير الحق المدعى به الباب 
الثالث والأربعون: في القضاء بالشهادات الناقصة والمجهولة الباب الرابع والأربعون: في 
القضاء بشهادة غير العدول للضرورة الباب الخامس والأربعون :في القضاء بالشهادات التي 
يسقط بعضها ويمضي بعضها الباب السادس والأربعون: في القضاء بشهادة الصبيان الباب 
السابع والأربعون: ف القضاء بكتاب القاضي إلى القاضي الباب الثامن والأربعون : في القضاء 
بكتاب القاضي ! إلى أمينه وكتاب أمين القاضي إليه الباب التاسع والأربعون : في القضاء بمشافهة 
القاضي للقاضي الباب الخمسون: في القضاء ء بعلم القاضي ونفوذ قوله الباب الحادي والخمسون: 

في القضاء بالشهادة المكتومة لعذر ولغير عذر الباب الثاني والخمسون :في القضاء بالصلح الباب 
الثالث والخمسون: في القضاء بالإقرار الباب الرابع والخمسون: في القضاء باجتهاد الحاكم 
الباب الخامس والخمسون: في القضاء بالأشبه من قول الخصمين الباب السادس والخمسون: في 
القضاء بموجب الجحود الباب السابع والخمسون: في القضاء بالعرف والعادة الباب الشامن 
والخمسون: في القضاء بقول أهل المعرفة الباب التاسع والخمسون: في القضاء بشهادة الأخرس 
الباب الستون: في القضاء بشهادة الأعمى الباب الحادي والستون: في القضاء بشهادة الرهن 
بمبلغ الحق الباب الثاني والستون: في القضاء بشهادة الوثيقة والرهن على استيفاء الحق الباب 
الثالث والستون: في القضاء بشهادة رائحة الخمر وقيئها الباب الرابع والستون: في القضاء 
بشهادة الحمل على الزنا الباب الخامس والستون: في القضاء باللوث في الأموال الباب السادس 
والستون: في القضاء بشهادة الحيازة على الملك الباب السابع والستون:في القضاء بشهادة 
العفاص والوكاء الباب الثامن والستون: ف القضاء بالقرعة الباب التاسع والستون: ف القضاء 


۷ 


بالقافة الباب السبعون: في القضاء بقرائن الأحوال والأمارات . 

القسم الثالث من الكتاب في القضاء بالسياسة الشرعية وفيه فصول الفصل الأوّل: في 
الأدلة على مشروعية ذلك من الكتاب والسنة الفصل الثاني : فيا يجوز تعاطيه من السياسة الفصل 
الثالث: في الدعاوى بالتهم وأقسام المتهمين وعقوبتهم الفصل الرابع :في الدعاوى على أهل 
الغضب والتعدي والفساد الفصل الخامس : فيا يلحق بالغصب من بيع المضغوط وأيمان الاكراه 
الفصل السادس : في أدب من وبتك همع امرأة وصبي أو وجد معه رائحة نبيذ الفصل السابع : في 
حكم من وجد مع امرأته رجلا أو وجد في بيته سارقاً فيفاتله| الفصل الثامن : في الكشفت عن 
الفاسق واللص والبحث عنها الفصل التاسع : في مسائل السياسة والزواجر الشرعية زا على 
أبواب الفقه الفصل العاشر: في الجنايات الموجبة للعقوبات الفصل الحادي عشر: في التعزيزات 
والعقوبة بالحبس وأنواعه ومدته الفصل الثاني عشر: في القضاء بتضمين الصناع وغيرهم الفصل 
الثالث عشر: في القضاء بدفع الضرر وسد الذرائع وبتمام ذلك تمت أبواب الكتاب وفصوله . 


القسم الأول من الكتاب: في مقدّمات هذا العلم. وفيه أبواب 
الباب الأوّل: في بيان حقيقة القضاء ومعناه وحكمه وحكمته 


قال ابن راشد: حقيقة القضاء الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الولزام . قال غيره: 
ومعنى قوهم: قضى القاضي» أي : ألزم الحق أهله. والدليل على ذلك قوله تعالى: فلا قضينا 
عليه الموت» [سبأ : ]١5‏ أي : ألزمناه وحتمنا به عليه. وقوله تعالى : «فاقض ما أنت قاض» 
[طه: ۷۲]. أي ألزم بما شئت شئت واصنع ما بدا لك. وفي المدخل : لابن طلحة الأندلسي : القضاء 
معناه الدخول بين الخالق والخلق ليؤدي فيهم أوامره وأحكامه بواسطة الكتاب والسنة. وقال 
القرافي: حقيقة الحكم إنشاء إلزام أو إطلاق فالإلزام كا إذا حكم بلزوم الصداق أو النفقة أو 
الشفعة ونحو ذلك. فالحكم بلالزام هو الحكم . وأما الإلزام الحسيء من الترسيم والحبس فليس 
بحکم» لأن الحاكم قد يعجز عن ذلك . وقد يكون الحكم أيضاً بعدم الإلزام وذلك إذا كان ما 
حكم به هو عدم الإلزام وأن الواقعة يتعين فيها الإباحة وعدم الحجر. وأما الحكم بالإطلاق فكا 
إذا رفعت للحاكم أرض زال الإحياء عنهاء فحكمٍ بزوال الملك فإنها تبقي مباحة لكل أحد. 
وكذلك إذا حكم بأن أرض العنوة طلق ليست وقفاً. على ما قاله مالك ومن تابعه والحاكم. 
والشافعي يرى الطلق دون الوقف. فإنها تبقى مباحة. وكذلك الصيد والنحل والحمام البري | إذا 
حيز فحكم الحاكم بزوال ملك الحائز الأول صار ملكاً للحائز الثاني. فهذه الصور وما أشبهها 
كلها إطلاقات وإن كان يلزمها إلزام المالك عدم الاختصاص. لكن هذا بطريق اللزوم» والكلام 
إنما هو في المقصود الأول بالذات» لا في اللوازم» كا أن المقصود الأول من الأمر الوجوب وإن 
كان يلزمه الغبي عن الضد وتحريمه. فالكلام في الحقائق إنما يقع في) هو في الرتبة الأولى لا فيا 
بعدها. قال غيره: زالحكم في مادته عق الح . ومنه حكمت السفيه إذا أخذت على يده ومنعته 

من التصرف . ومنه سمي الحاكم حاكيً منعه الظالم من ظلمه . ومعنى قولهم: حكم الحاكم. أي : 
وضع ا حق في أهله ومنع من ليس له بأهل . وبذلك سميّث الحكمة التي في لجام الفرس لأنها ترد 
الفرس عن المعاطب. والعرب تقول: حكم وأحكم. بمعنى: منع. والحكم في اللغة: القضاء 
أيضاء فحقيقته| متقاربة. 

وأما حكمه: فهو فرض كفاية» ولا خلاف بين الأئمة أن القيام بالقضاء واجب ولا يتعين 
على أحد إلا أن لا يوجد منه عوض» وقد اجتمعت فيه شرائط القضاء؟ قال: لاء إلا أن لا يوجد 
منه عوض فيجير عليه قيل له أيجبر بالضرب والحبس؟ قال: نعم . ونحوه في كتاب ابن شعبان. 


۹ 


وأمًا حكمته : فرفمٌ التھارح(ء ورد التوائب29, وقمع ا ونصر المظلوم. وقطع 
الخصومات» والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. قاله ابن راشد وغيره . 
الباب الثان: فى فضل القضاء والترغيب في القيام فيه 
بالعدل . وبيان حل التحذير منه. وحكم السعي فيه 
اعلم : أن أكثر المؤلفين من أصحابنا وغيرهم» بالغوا في الترهيب والتحذير من الدخول في 
ولاية القضاء. وشدّدوا في كراهية السعي فيها. ورغبوا 5 الإعراض عنبها والنفور واهروب منہاء 
بيده إلى التهلكة. ورغب عما هو الأفضل› وساء اعتقادهم فيه . وهذا غلط فاحش يجب الرجوع 
الرسل» وبالقيام به قامت السموات والأرض. وجعله النبي ية من النعم التي يباح الحسد 
عليها. فقد جاء من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي ي أنه قال: دلا حسد إلا 
في اثنت ثتتین» رجل آتاه الله مالآ فسلطه على هلكته في الحق. ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها 
ويعمل بها». ”“ وجاء من حديث عائشة ر رضي الله تعالى عنها أنه َل قال: دهل تدرون من 
السابقون إلى ظل الله يوم القيامة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم قال: «الذين إذا أعطوا الحق قبلوهء 
وإذا سَيْلوه بذلوه. وإذا حكموا للمسلمين حكموا كحكمهم لأنفسهم». وفي الحديث 

الصحيح : «سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه. . .» الحديث2 © فبدأ بالإمام العادل. وقال كَل : 

. 758 الناس يهرجون: أي يقعون في فتنة واختلاط وقتل. انظر القاموس المحيط ص:‎ )١( 

زهة أي دفع وقوع التواثب من بعضهم على بعض إذا لم يكن قضاء . 

)۳( الحديث رواه البخاري في كتاب العلم باب الاغتباط في العلم والحكمة . وفي كتاب الزكاة باب إنفاق المال في 
حقه وكات الحكام بان اجر من فی اک وني كتاب الاعتصام باب ما جاء في اجتهاد القضاة. 
غير أن فيهم : يلها بدلا من «يعمل بها». وروی مثله البخاري أيضاً في كتاب التوحيد باب قول 
النبي كيه : «رجل آتاه الله القرآن . .»الخ ونصه فيه : (... رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آنام الليل 
وآناء النہارء ورجل آتاه الله مال فهو ينققه آناء الليل وآناء الہاں . وروی مثله أيضاً في كتاب التمني باب 
تمني القرآن والعلم. وفيه : «تحاسد» بدلا من «حسد» و «فهو ينفقه في حقه» بدلا من «فهو ينفقه آناء الليل 
وآناء النبار. وفيه زيادة: «ويقول لو اوتیت مثل ما اوي هذا لفعلت كا يفعل» في ا مرتين . وروى مثله 
ا 0 ص ٩‏ ولفظه كالبخاري في كتاب التوحيد غير أن فيه «يقوم به» بدلاً من 

يتلوه» وفيه «ينفقه في الحق» . ورواه أيضاً بنفس اللفظ تقريباً. 

ENE (0‏ «وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم» بدلاً من : «وإذا 
حكموا للمسلمين حكموا كحكمهم لأنفسهم». ورواه أيضاً ص 14 بنفس اللفظ . 

(65) الحديث: رواه البخاري في كتاب الأذان باب : اثنان فا فوقهما جماعة. وفي كتاب الحدود باب فضل من ترك 
القواحش ء وفي كتاب الزكاة باب الصدقة باليمين» وني كتاب الرقاق باب الصدقة باليمين» ٠‏ وفيهم جميعاً: 
وني ظلَه» بدلاً من «تحت ظل عرشه» ورواه الترمذي في كتاب الزهد باب ما جاء في الحب في الله . وفيه : «في 
ظله» بدلاً من «تحت ظلّ عرشه». ورواه مالك في الموطأ في كتاب الجامع : ما جاء في المتحابين في الله بلفظ : 
«في ظلّه» . ورواء النسائي في كتاب : : آداب القضاة. باب الإمام العادل بدون دفي ظله». 


۱۰ 


«المقسطون على منابر من نور يوم القيامة على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين20 وقال عبدالله بن 
تعره رط :الله عالق بعد لأن أقضي يوماً أحب إل من عبادة سبعين عاماً . ومراده أنه إذا قضى 
يوماً بالحق كان أفضل من عبادة سبعين سنة . فلذلك كان العدل بين الناس من أفضل أعمال البر 
وأعلى درجات الأجر. قال الله تعالى: «وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب 
المقسطين) [المائدة: 47]. في شرف أشرف من محبة الله تعالى. واعلم : . أن كل ما جاء من 
الأحاديث التي فيها تخويف ووعيد. فإنما هي في حق قضاة الجور العلماء. أو الجهال الذين 
يدخلون أنفسهم في هذا المنصب بغير علم. ففي هذين الصنفين جاء الوعيد. وأما قوله كل : 

«من ولي القضاء فقد ذب بغير سكين222 فقد أورده أكثر الناس في معرض التحذير من القضاء . 

وقال بعض أهل العلم : هذا الحديث دليل على شرف القضاء وعظيم منزلته» وأن المتولي له مجاهد 
لنفسه وهواه. وهو دليل على فضيلة من قضى بالحق إذ جعله ذبيح الحق امتحاناء لتعظيم له المثوبة 
امتناناً . فالقاضي لا استسلم لحكم الله وصبر على مخالفة الأقارب والأباعد في خصوماتهم. فلم 
تأخذه في الله تعالى لومة لائم حتى قادهم إلى مر الحق(» وكلمة العدل وکفتھ ٩5‏ عن دواعي 
ال هوى والعنادء جعل ذبيح الحق لله وبلغ به حال الشهداء الذين هم الجنة. وقد ولى رسول 
الله ية علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل ومعقل بن يسار رضي الله عنهم القضاءء فنعم الذابح 
ونعم المذبوح. فالتحذير الوارد من الشرع إنما هو عن الظلم لا عن القضاءء فإن الجور في 
الأحكام واتباع الهوى فيه» من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر. قال الله تعالى: «وأما القاسطون 
فكانوا جهنم حطباً» [الجن: .]٠١‏ وقال ية : «إن أعتى الناس على الله وأبغض الئاس إلى الله 
وابد الناس عن الله رجل لواد قن ار أمة مد شينا ثم ل يعدل م وأما قوله كَل : 

«القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة . قاض عمل بالحق في قضائه فهو في الجنة» وقاض 


)١(‏ الحديث رواه مسلم في كتاب الإمارة باب فضيلة الإمام العادل. . . الخ. وفيه زيادة «عند الله» بعد 
«المقسطون». وسقط منه: : ويوم القيامة». وفيه زيادة: «الذين EET‏ وما وَلُواء . ورواه 
النسائي في كتاب آداب القضاة» باب فضل الحاكم العادل في حكمه بنفس لفظ مسلم. غير أن النسائي 
أورد عبارة : «وكلتا يديه يمِينء على أنها من كلام محمد بن آدم أحد رواة الحديث» وليس من كلام النبي يل . 
ورواه اللإمام أحمد في ثلاثة مواضع من كتابه المسند. وافق في إحداها لفظ مسلم» وفي الاخرَيَين ورد لفظ : 
«لؤلق بدلا من «نور»» و «بين يدي الرحمن» بدلا من «عن مين الرحمن». وبإسقاط «وكلتا يديه يمين». وجاء 
بدلا منها: «بما أقسطوا في الدنيا» . 

(۲) الحديث: أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية باب في طلب القضاء. وفي حديث آخر لأبي داود أيضاً بنفس 
الباب: «من جل قاضياً بين الناس فقد ذُبحَ بغير سكين». 

۳( المقصود أنه نقذ فيهم الحق ولو كان مرأ عليهم . ولم يلتفت إلى قرابة أو نسب أو صداقة عند إنفاذه. فتلك 
هي صفات القاضي العادل . 

)٤(‏ كفته لغة: صرفه عن وجهه. والمقصود هنا أنهم عندما ينقطع رجاءهم فيه وبأنه لن يسايرهم ويداهن ني الحق 
فإنهم ينكفتون عن دواعي الهوى. ش 

)0( الحديث لم أجده في الكتب التسعة. 


1١١ 


علم الحق فخان متعمداً فذلك في النار, وقاض قضى بغير علم واستحيا أن يقول إني لا أعلم 
فهو في النار»'٠.‏ فصح أن ذلك في الجائز العام والجاهل الذي لم يؤذن له في الدخول في القضاء. 
وأما من اجتهد في الحق على علم فأخطأ. فقد قال عليه الصلاة والسلام: «إذا اجتهد الحاكم 
فأصاب فله أجران. وإن أخطأ فله أجر»'». ويمثل ذلك نطق الكتاب العزيز في قوله تعالى: 
«وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها 
سلیان وکل آتينا حكياً وعلماً» [الأنبياء: ۷۸] فأثنى على داود باجتهاده وأثنى على سليان بإصابته 
وجه الحكم. وقد قال تعالى: طوالذين جاهدوا فينا لبدينهم سبلنا وأن الله لمع المحسنين» 
[العنكبوت : 14] فيجب على من دخل في خطة القضاء بذل الجهد في القيام بالحق والعدل. فقد 
قال أئمة المذهب: القضاء محنة. ومن دخل فيه فقد ابتلي بعظيم» لأنه عرض نفسه للهلاك إذا 
لتخلص منه على من ابتلي به عسير. ولذلك قال كل : «من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين»“ 
قال ابن شاس: وفي رواية ابن أي ذؤيب: فقد ذبح بالسكين. وقال أبو قلابة : مثل القاضي العالم 
كالسابح في البحر فكم عسى أن يسبح حتى يغرق. قال بعض الأئمة: وشعار المتقين البعد عن 
هذا والهرب منه. وقد ركب جماعة ممن يقتدى بهم من الأئمة المشاق في التباعد عن هذاء وصبروا 
على الأذى في الامتناع منه. وقد هرب أبو قلابة إلى مصر لما طلب للقضاءء فلقيه أيوب» فأشار 
إليه بالترغيب فيه وقال له: لو ثبت لنلت أجراً عظي)ء فقال له أبو قلابة: الغريق في البحر إلى 
متى يسبح؟ وما ولي سحنون القضاء حتى تخوف على نفسه ورأى أنه تعين عليه فكلام أبي قلابة 
هذا ومن تقدّمه وما أشبه ذلك من التهديد والتخويف. إغا هوني حق من علم من نفسه الضعف 
وعدم الاستقلال بما يجب عليه » وكذلك من رأى نفسه أهلاً لذلك المنصب والناس لا يرونه أهلً 
لذلك. وقد قال مالك رضي الله تعالی عنه: لا خير ني من یری نفسه أهلاً لشيء لا يراه الناس له 


)0 الحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الاقضية باب في القاضي يُخطىء. ونص الحديث كالتالي : «القضاة 
ثلاثئة. واحد في الجنة» واثنان في النارء فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحق 
فجار في الحكم فهو في النارء ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار» . ورواه ابن ماجه في سنه في كتاب 
الأحكام باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق» بلفظة : «علم الحق فقضى به» بدلاً من «عمل بالحق في قضائه»» 
وب «قضى للناس على جهل» بدلاً من «قضى بغير علم . .. لا أعلم» وب «جار في الحكم» بدلاً من «علم 
الحق فخان متعمداً» . 

(۲) الحديث أخرجه ابن ماجة في سننه في تاب الأحكام باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق . ورواه البخاري في 
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب أجر الحاكم إذا اجتهد. ورواه النسائي في سننه في كتاب القضاة باب 
الإصابة € الحكم . ورواه أحمد في المسند بلفظ : «فأصاب فله عشرة آجور»» و «فاخطا كان له أجر أو 
أجران». ورواه أبو داود في سننه في كتاب الأقضية باب في القاضى يخطىء. ورواه ابن ماجه في كتاب 
الأحكام باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق . ١‏ 

(۳) سبق تخريجه . 

)٤(‏ لويْبت: أي لو رجعت إلى مصر واستلمت القضاء فيها. 


۱۲ 


أهلاً. والمراد بالناس العلماء. فهروب من كان بهذه الصفة عن القضاء واجب» وطلبه سلامة 

واعلم. أن طلب القضاء والحرص عليه حسرة وندامة في عرصات يوم القيامة. روي عن 
النبي كَل أنه قال: معي ا ا ا E RE‏ 
وبئست الفاطمة»“ فمن طلب القضاء وأراده وحرص عليهء وكل”" إليه وخيف عليه الهلاك, 
من | وا رهز كاك له خائف غ ر اجا ا . روي عن النبي وَل 
أنه قال: «من طلب القضاء واستعان عليه وکل إليه ومن لم يطلبه ولا استعان عليه أنزل اله ملكا 
يسدّده»(”" وقال ية : ويا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة. فإنك إن وها عن غير مسئلة َعَنْ عليها 
وإن تؤتبا عن مسئلة توكل إليها»“) وقد استئنى بعض أصحابنا من ذلك صوراً يأق ذكرها. 

وأما تحصيل القضاء بالرشوة فهو أشد كراهة» وقال أبو العباس من تلامذة ابن سريج 
الشافعي في كتاب (أدب القضاء): من تقبل القضاء بقبالة*» وأعطى عليه رشوة ة فولايته باطلة 
وقضاؤه مردود وإن كان قد حكم بحق. قال: وإن أعطى رشوة على عزل قاض ليولى هو مكانه 
فكذلك أيضاً. وإن أعطاها على عزله دون ولاية فعزل الأول برشوة» ثم استقضي هو مكانه بغير 
رشوة» نظر في المعزول» فإن كان عاد فإعطاء الرشوة على عزله حرام » والمعزول باق على ولايته 
إلا أن يكون مَنْ عزله قد ناب برد الرشوة قبل عزله» وقضاء المستخلف أيضاً باطل إلا أن يكون 
المستخلف أيضاً قد ناب قبل الولاية قضاؤه. فإن كان المعزول جائراً لم يبطل قضاء المستخلف . 
قال المؤلف أبو العباس: قلت هذا تخريجاً على مذهب الشافعي والحنفي ره الله تعالى انتهى . 
قال أصحابنا: فيجب أن لا يولى القضاءَ من أراده وطلبةء وإن اجتمعت فيه شروط القضاء محافة 
أن يوكل إليه فلا يقوم به» وقد قال رسول الله َة :٠إا‏ لا نستعمل علىعملنا هذا من راد 


)١(‏ الحديث رواه البخاري في كتاب الأحكام باب ما يكره من الحرص على الإمارة» وفيه: «وستكون ندامة» 
بدلا من «حسرة وندامة»» وعم م المرضعة» بدلاً من «نعمت المرضعة». ورواه النسائي في سننهء في كتاب 
البيعة باب ما يكره من الحرص على الإمارة بدون «يوم القيامة» . ورواه أحمد في المسند ج۲ ص 148 . 

(۲) وكل إليه: أي ترك الله إعانته عليه وتركه إلى تدبير نفسه. 

)"( الحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الأقضية باب في طلب القضاء والتسرّع إليه . 

)٤(‏ الحديث رواه البخاري في كتاب الأيمان والنذور باب قول الله تعالى : «لا يؤاخذكم الله باللغو. . . » الآية. 
وفيه ديا عبد الرحمن بن سَمُرَةَ»» وفيه زيادة: «وإذا حلفت على يمين. . .» الحديث. ورواه في كتاب 
الكفارات باب الكفارة قبل الحنث وبعده راهني كتات:الاسكام بات جنع مل الامارة كل إلها. ورواه 
النسائي في كتاب النذور والأيمان باب ما جاء فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها . ورواه النسائي في 

ا سننه في كتاب آداب القضاة باب النبي عن مسالة الإمارة. ورواه أحمد في المسندء ج ه ص 1۲ . 

(ه) القبالة: هي مقابلة شيء بشيء آخر. وهي هنا مقابلة الذي يطلب القضاء المنصب بلمال. انظر القاموس 
المحيط ص: ٠١١١‏ . 

(7)) الحديث رواه البخاري في كتاب الإجارة باب في الإجارة» بدون لفظة: «هذا»» وأورده في كتاب استتابة 
المرتدين. الحديث رقم ٦‏ ضمن حديث طويل. ورواه مسلم ضمن حديث طويل في كتاب الإمارة باب 


۳ 


ونظر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى شاب في وفد قدموا عليه فأعجبه حاله فإذا هو يسأل 
القضاء. فقال له عمر رضى الله تعالى عنه : إن الأمر لا يقوى عليه من يحبه. قال ابن شاس: ولا 
ينبغي أن يقدم على ولاية القضاء إلا من وثق بنفسه وتعين لذلك» أو أجبره الإمام العدل على 
ذلك. فللإمام العدل إجباره إن كان صا حاً. وله هو أن يبرب ويتنع إلا أن يعلم أنه تعين عليه» 
فيجب عليه القبول وذلك إذا تحقق أنه ليس في تلك الناحية من يصلح للقضاء سواه» فلا يجوز له 
حينئذ الامتناع» بل يجب عليه السعي في طلبه وتحصيله. لتعين القيام بهذا الفرض عليه. يدل 
على ذلك قوله تعالى حكاية عن يوسف صلوات الله عليه: «اجعلني على خزائن الأرض إنٍ 
حفيظ علیم) [يوسف: 00] فإنه كان بين قوم كفار فأزاد استصلاحهم» ودعاهم إلى الله تعالى 
بالسعي 5 هذه الولاية دون غيرهاء لأن المتولي لأرزاق العباد تذل له الرقاب وتخضع له الحبابرة 
ولا يستغني أحد عن بابه» فلهذا طلب هذه المرتبة دون الإمارة والوزارة وغير ذلك من الولايات . 
ولا يقال إنه طلب ذلك ليتوصل به إلى الاجتماع بأخيه» فإن منزلته أشرف من هذا وأكمل وإن 
كان هذا الغرض حاصلا فعلى سبيل التبعية لأنه من لوازم هذه الولاية» أعني أن أخوته لأبد هم 
من الميرة(١)‏ وطلب القوت من عنده صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه وعلى جميع الأنبياء 
والمرسلين . 
فصل : وطلب القضاء ينقسم إلى خمسة أقسام : واجب ومباح ومستحب ومكروه وحرام . 
فالوجه الأول: إذا كان من أهل الاجتهادء أو من أهل العلم والعدالة ولا يكون هناك 
قاض» أو يكون ولكن لا تحل ولايته» أو ليس في البلد من يصلح للقضاء غيره» أو لكونه إن ل 
يل القضاء ولِيّهُ من لا تحل ولايته» وكذلك إن كان القضاء بيد من لا يحل بقاؤه عليه ولا سبيل 
إلى عزله إلا بتصدّي هذا إلى الولاية» فيتعين عليه التصدّي لذلك والسعي فيه» إذا قصد بطلبه 
حفظ الحقوق وجريان الأحكام على وفق الشرع. لأن في تحصيله القيام بفرض الكفاية. 
الوجه الثاني: أن يكون فقيراً وله عيال» فيجوز له السعي في تحصيله لسد خلته. 
وكذلك إن كان يقصد به دفع ضرر عن نفسه فيباح له أيضاً. والوجه الأول نقله المازري ونقل 
الثاني في الوجه المستحب . الوجه الثالث: إذا كان هناك عالم خَفِيَ علمه عن الناس» فأراد الإمام 
أن يشهره بولاية القضاء. ليعلم الجاهل ويفتي المسترشد. أو كان هناك خامل الذكر لا يعرفه 
الإمام ولا الناس» فأراد السعي في القضاء ليعرق موضعَ علمه» فيستحب له تحصيل ذلك 
والدخول فيه ببذه النية. قال المازري : و براي أنه مين نه 
وأنفع للمسلمين من آخر ولاه وهو ممن يستحق التولية ولكنه مقصّر عن هذا. الوجه الرابع: أن 


= النبي عن طلب الإمارة. ورواه أبو داود في سننه في كتاب الأقضية باب في طلب القضاء والتسرع إليه. 
ورواه أحدج ٤ء‏ ص: ٤°٩۹‏ . 
)١(‏ الميرة بالكسر: جلب الطعام . انظر القاموس المحيط ص: ٠٠١‏ . 
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يكون سعيه في طلب القضاء ء لتحصيل الجا والاستعلاء على الناس» فهذا يكره له السعي» ولو 
قيل إنه يحرم كان وجهه ظاهراً لقوله تعالى : تلك الدار لآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في 
الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين» ويكره أيضاً إذا كان غنياً عن أخذ الرزق على القضاء وكان 
مشهوراً لا يحتاج أن يشهر نفسه وعلمه بالقضاء , ويحتمل أن يلحق هذا بقسم المباح . الوجه 
الخامس: أن يسعى في طلب القضاء وهو جاهل ليس له أهلية القضاءء أو يسعى فيه وهو من 
أهل العلم لكنه متلبس با يوجب فسقه» أو كان قصده بالولاية الانتقام من أعدائه أو قبول, 
الرشا'» من الخصوم وما أشبه ذلك من المقاصدء فهذا يحرم عليه السعي في القضاء. ' 
الباب الثالث: في ولاية القضاء وما يستفاد بها من النظر في الأحكام ٍ 
وما ليس للقاضي النظر فيه ومراتب الولايات التي تفيد أهلية القضاء أو شيئاً منه 


أما ولاية القضاء: فقال القرافي: هذه الولاية متناولة للحكم لا يندرج فيها غيره. وقال 
أيضاً في موضع آخر: وليس للقاضي السياسة العامة» لا سيا الحاكم الذي لا قدرة له على 
التنفيذء كالحاكم الضعيف القدرة على الملوك الجبابرة» فهو ينشىء الإلزام على الملك العظيم ولا 
يخطر له تنفيذه لتعذر ذلك عليه بل اکاک من حيث راک ليس له | إلا الإنشاءء وأما قوة 
التنفيذ فأمر زائد على كونه حاكياء فقد يفوض إليه التنفيذ وقد لا يندرج في ولايته. وليس له 
قسمة الغنائم وتفريق أموال بيت الال على المصالح وإقامة الحدود وترتيب الجيوش وقتال البغاة 
وتوزيع الإقطاعات وإقطاع المعادن ونحو ذلك. فلا يجوز لأحد الإقدام عليه إلا بإذن إمام الوقت 
الحاضر. 

واعلم» أن ماذكره من أن القاضي لا يقيم الحدود فيه نظرء والمنقول في المذهب أن له إقامة 
الحدود. وقد قال ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب: ولا يقيم الحدود إلا الحاكم . قال: هذا 
هو الأصل أنه للخلفاء وللقضاةء والقتل لا يكون لكل القضاةء وبالجملة فإن إقامة الحدود لا 
تكون لكل أحد. بل ولا لكل وال » لا تؤدي إليه المسارعة إلى إقامة الحدود من غيرهم من الفتنة 
والتهارج . وروي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه نهى الولاة عن القتل إلا بإذنه . واه فإنه 
يلزم على إقامة الحدود أحكام من فسق المحدود وغير ذلك» فيجب التحوط لها بقصرها على بعض 
الولاة. وأما ما ذكره من أن السياسة ليس له فيها مدخل فليس على إطلاقه . وقد قال ابن سهيل 
في أول كتابه إن خطة القضاء أعظم الخطط قدراً وإنها إليها المرجع في الجليل والحقير بلا تحديد, 
وإن على القاضي مدار الأحكام وإليه النظر في جميع وجوه القضاء ء من القليل والكثيرء وإنه يختص 
بالنظر في الجراحات ا القاضي يباشر كل الأمور إلا أموراً خاصة ذكر ابن سهيل 


)١(‏ الرشا: جمع رشوة. 
0) في القضاء تفرقة بين الجراحات والتدميات . فالجراحات هي التي تستوجب القصاص وتسيل بها الدماء. أما 
التدميات فلا تسيل بها الدماء . والله تعالى أعلم . 


o 


بعضهاء واستوفاها ابن الأمين القرطبي في تأليفه. فقال: وللقاضي النظر في جميع الأشياء إلا في 
قبض الخراج واختلف هل له قبض أموال الصدقات وصرفها في مستحقيهاإذا لم يحضر الناظر؟ 
فقيل: ذلك له وقيل : لاء وهذا مستوف في الركن الرابع في المقضى فيه فانظره. وسيأتي في أول 
القسم الثالث ما يدل على أن له النظر في كثير من السياسات الشرعية. 

واعلم : أن الذي ينبغي أن يعوّل عليه في ذلك العرف» وقد قال الإمام العلامة شمس 
الدين محمد ابن قيم الجوزية الحنبلي رحمه الله تعالى: اعلمء أن عموم الولايات وخصوصها وما 
يستفيده المتولي بالولاية يُتَلَقَى من الألفاظ والأحوال والعرف. وليس لذلك حدٌّ في الشرع. فقد 
يدخل في ولاية القضاء في بعض الأمكنة وفي بعض الأزمنة ما يدخل في ولاية الحرب» وقد تكون 
في بعض الأمكنة والأزمنة قاصرة على الأحكام الشرعية فقط. فيستفاد من ولاية القضاء في كل 
قطر ما جرت به العادة واقتضاه العرف. وهذا هو التحقيق في هذه المسئلة والله سبحانه وتعالى 
أعلم. وقد جم للقاضي أبي العباس عبد الله بن أحمد بن طالب قاضي إفريقية النظر في القضاء 
وفي الولاةء من الحباية والحدود والقصاص والعزل والولاية. 

فصل : أما نواب القضاة على عمل من أعمالهم أو مطلقاء فقال القرافي: هم مساوون 
القضاة الأصول من غير زيادة ولا نقصان, ولا فرق إلا كثرة العمل بالنسبة إلى كثرة الأقطار 
وقلتهاء وأن الأصل له أن يعزل الفرع بخلاف العكس» وهذا فرق لا يزيد في معنى الولاية 
انتهى . وهذا الذي قاله إن كان في النائب المستخلف بإذن الإمام فمْسَلْم وإلا فالمنقول في كتب 
المذهب خلاف ذلك . ففي (وثائق ابن العطار) و (معين الحكام) و (المذهب) لابن راشد وغير 
ذلك. أن القاضي إذا استخلف بإذن الإمام فللمستخلف التسجيل» وإلا فيرفع إلى القاضي ما 
ثبت عنده ويخبره به بمخضر عدلين يثبت بها عنده إخباره» وحينئذ يلزم القاضي أن يمضي فعله 
ويسجل به للمحكوم له. قال ابن العطار: ولا يسجل مستخلف القاضي با ثبت عنده. فإن فعل 
لم يجز تسجيله ويبطل» ولا يقوم للقائم به حجة إلا أن يجيزه القاضي با ثبت عنده. فإن فعل لم يجز 
تسجيله ويبطل. ولا يقوم للقائ به حجة إلا أن يجيزه القاضي الذي استخلفه قبل أن يعزل أو 
يموت. وهذا يدل على أن القاضي إذا أذن لمستخلفه في التسجيل جاز» وهو خلاف ما في (معين 
الحكام) وغيره في (المتيطية) أن للقاضي أن يبيح لمن قَدَّمَهُ النظرٌ في أموال الأيتام والغائب 
والتسجيل في سائر الحكومات, وله أن يحظر عليهم ذلك فيفعل من ذلك ما رآه باجتهاده. فينبغي 
أن يحل كلام القارني على أنه أذن لنائبه في جميع ما تقلده عن الإمام. 

فصل : وأما ولاية الحسبة فهي تقصر عن القضاء في إنشاء كل الأحكام» بل له أن يحكم في 
الرواشن( الخارجة بين الدور وبناء المصاطب”" في الطرق لأن ذلك مما يتعلق بالحسبة» وليس له 


. ٠١٤۹ الرواشن: جمع روشن., وهي الكوة. انظر القاموس المحيط ص:‎ )١( 
. ٠١٤ المصاطب: جمع مصطبةء وهي الدكان للجلوس عليه. انظر القاموس المحيط ص:‎ )۲( 
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إنشاء الأحكام ولا تنفيذها في عقود الأنكحة امامت وفي (أحكام ابن سهل) : ولیس 
للمحتسب أن يحكم في عيوب الدور وشبهها إلا أن بَمْمَلَ ذلك له في ولايته. ويزيد المحتسب على 
القاضي بكونه يتعرض للقحص عن المنكرات وإن لم تنة إليه('2 وأما القاضي فلا يحكم إلا فيها رفع 
إليه. وموضع الحسبة الرهبة وموضع القضاء النصفة" . 

فصل : وأما الولاية الجزئية المستفادة من القضاء. كمتولي العقود والفسوخ في الأنكحة 
فقط. والمتولي للنظر فيا يتعلق بالأيتام فقط» فيفوض إليه في ذلك النقض والإبرام على ما يراه من 
الأوضاع الشرعية . فهذه الولاية شعبة من ولاية القضاء فينفذ حكمه فيا فوض إليه ولا ينفذ له 
حكم فيا عدا ذلك . 

فصل: وأما ولاية التحكيم بين الخصمين فهي ولاية مستفادة من آحاد الناس» وهي شعبة 
من القضاء متعلقة بالأموال دون الحدود واللعان والقصاص› کا هو مشروح في الفصل الثامن من 
الركن الأول. 

فصل : وأما ولاية السعاة وجباة الصدقة فلهم إنشاء الحكم في الأموال الزكوية خحاصة» فإن 
حکموا ف غير ذلك م ينفذ لعدم الولاية . 

فصل : وأما ولاية الخرص”"' فليس لتوليها إنشاء حكم وليس له غير حزر مقادير الثار وكم 
يكون مقدارها إذا يبست » وفعله في ذلك بمنزلة الحكم ولذلك اختلفوا لو تبين خطؤه هل يرجع 
إلى ما تبين أو هو حكم مضى؟ قولان. 

فصل : وأما ولاية الحكمين فهي شعبة من القضاء في قضية خاصة ينفذ حكمها فيا فوض 
إليها من أمر الزوجين على ما هو مبسوط في محله. ولا ينفذ حكمه) في غير ذلك. 

فصل : وأما حكم الحكمين في جزاء الصيد فهي ولاية مستفادة من آحاد الناس ينفذ 

فصل : وأما الولاية على صرف النفقات والفروض المقدرة لمستحقيها وإيصال الزكاة 
لأصنافها وقسمة الغنائم وإيصال مال الغائبين إليهم ونحو ذلك ما فيه تنفيذ فقطء فأهلها كالقضاة 
في التنفيذ لا في الإنشاء. 

فصل : وأما ولاية القاسم الذي يقيمه القاضي . والكاتب والترحمان والمقوم ونحو ذلك» 
فهؤلاء ليس لهم أن ينشئوا حكاً ولا أن ينفذوا شيئاً. 

فصل: وأما الرلايات التي يندرج القضاء في ضمنها فهي أنواع : النوع الأول: الإمامة 
)ع( وإن ل تنه تنة إليه : : أي وإن لم يخبره أحد بها فإنه يبادر بنفسه للكشف عنها. وهذه هي الحسبة. 
)( النصفة : الإنصاف والعدل. 
(۳) الخرص: الخَزْرُ والتخمين. 


۱۷ تبصرة الحكام/ ج ۲٢ /١‏ 


الكبرى وأهلية القضاء جزء من أجزائهاء وكذلك أهلية السياسة العامة فهي صريحة في تناول 
ذلك. النوع الثاني: الوزارة. قال ابن بشير: يجوز التفويض في جميع الأمور للوزيرء ويختص 
الإمام عنه بثلاثة أشياءء لا يعقد الوزير ولاية العهد ويعقدها الإمام لمن يريد فيكون إماماً 
للمسلمين بعدهء كفعل آي بكر رضي الله تعالى عنه» ولا يستعفي من الولاية وللإمام الاستعفاء 
من الإمامة» ولا يعزل من قلّده الإمام . ويسمى هذا الوزير وزير تفويض» وهذا مع وجود أهلية 
القضاء وإلا فهو جاهل لا يجوز له القضاء. وأما وزير التنفيذ ووزير الاستشارة فليس لم| أهلية 
الحكم . ووزير التنفيذ هو الذي إذا حكم الإمام بشيء تفل النوع الثالث: الإمارة. وهو على 
أربعة أقسام : 

القسم الأول: كلملوك مع الخلفاء في الإمارة على بعض الأقاليم. فهذه صريحة في إفادة 
أهلية القضاء إذا صادفت الولاية أهلها ومحلها من العلم. وتشمل أهلية السياسة وتدبير الجيوش 
وقسُم الغنائم وتفريق أموال بيت المال. 

القسم الثاني: أن يكون الأمير مؤمّراً لكنه لم تفوّض إليه المكزمة مع اويا فلا يجوز لهذا 
أن يحكم ولا أن يقدم حكاماء وحكمه وحكمهم مردود حتى تفوض إليه الحكومة مع الومرة . وإن 
فؤوضت إليه الحكومة مضى حكمه وحكم مقدميه. قاله مطرف في (مختصر ا وقال ابن 
أي زمنين في هذا الأصل تنازع » فقد روى ابن القاسم عن مالك إجازة قضاء ولاة المياه إلا في 
جورب ولولم يجر حكمهم حتى يفوّض إليهم الحكم مع الإمرة؛ لسأل مالك عنهم : هل فوض 
إليهم الحكم أم لا؟ ول يجب بجواز حكمهم قبل السؤال عنهم . واحتج ابن القاسم اا کر 
ذلك بقول مالك في جوازٌ حكم المْحَكُم . قال ابن أبي زمنين: د و وار 
القواد2'2 أنه جائزء ورد ذلك بعضهم حتى يجعل إليه مع القيادة والجباية القضاءُء وإن لم يكن ثم 
معه قاض في الموضع جاز حكمه» لا للناس في ذلك من الرفق والانتصاف إذا حكم بعد اجتهاده 
ومشورة أهل العلم. قاله ابن هشام في (مفيد الحكام). 

القسم الثالث: الإمارة الخاصة على تدبير الجيوش وسياسة الرعية دون تولية القضاء 3.1 
الولاية مقتضى مذهب مالك أن القضاء مندرج فيهاء لقول مالك رحمه الله تعالى : لا ينقض 
حَكم ب به ولاة المياه. قال القاضي عياض : هم الولاة الذين فون إليهم أمر المياه وهم مقيمون 
عندها. ولا شك أن أمراء SS‏ فتنفيذ حكمهم من باب أولى . وفيه خلاف بين 
العلماء . 

القسم الرابع : ولاية النظر في المظالم وله من النظر ما للقضاةء وهو أوسع منهم مجالاًء يريد 
بشرط العلم . قاله القرافي في كتاب الأحكام. في الفرق بين الفتاوى والأحكام» وبعض ذلك 
منقول من مفيد الحكام. 


)١(‏ القواد: من القَودِ. 


الباب الرابع: في الألفاظ التي تنعقد بها الولايات وما يشرط في تمام الولاية 
وما تفسد الولاية باشتراطه 


قال الشيخ أبو إسحق إبراهيم بن جى بن الأمين القرطبي رحمه الله تعالى: الألفاظ التي 
تنعقد بها الولايات صريح وكناية» فالصريح أربعة ألفاظء وهي : وليك وقلّدتَكَ واستخلفتك 
واستنبّك» والكناية ثمانية ألفاظء وهي اعتمدت عليك وعولت عليك ورددت إليك وجعلت 
إليك وفوضت إليك ووكلت إليك وأسندت إليك. قال غيره: وعهدت إليك. وتحتاج الكناية إلى 
أن يقترن بها ما ينفي عنها الاحتال» مثل: احكم فيا اعتمذت عليك فيه» وشبه ذلك. 

فصل: قال المازري في (شرح التلقين): القضاء ينعقد بأحد وجهين: أحدهما عقد أمير 
المؤمنين أو أحد أمرائه الذين جعل هم العقد في مثل هذاء والثاني عقد ذوي الرأي وأهل العلم 
والمعرفة والعدالة لرجل منهم كملت فيه شروط القضاء» وهذا حيث لا يمكنهم مطالعة الإمام في 
ذلك ولا أن يستدعوا منه ولايته» ويكون عقدهم له نيابة عن عقد الإمام الأعظم أو نيابة عن 
من جعل الإمام له ذلك للضرورة الداعية إلى ذلك. 

فصل: قال المازري: إذا ول الإمام رجلا للقضاءء فإنه يفتقر في صحة ولايته ونفوذ 
أحكامه إلى ثبوتها وثبوتها يقع بأحد وجهين : أحدهما الشهادة على الإمام مشافهة بذلك منه لهم أنه 
ولاه على كذاء فلا حلاف في ثبوت ولايته» الثاني : الاستفاضة وانتشار الخبر بأنه قد ولاه وهذا 
فيه خلاف بين العلماء. قال: والأصح قبول شهادة الاستفاضة في تولية القضاء إذا انتشر ذلك عن 
-اللإمام , وتواتر تواتراً يُعلم منه ومن قرائن الأحوال علاً ضرورياً أن الإمام قد ولاه ومنع بعضهم 
ثبوت توليته بكتاب يقرأ عن الإمام إلا أن يكون الشهود ينظرون فيا يقرأه القارىء» لمواز أن 
يكون يقرأ ما ليس هو مكتوباً. ومذهب مالك رحمه الله تعالى هو القول الأول وذلك مذكور فيا 
تجوز فيه الشهادة بالاستفاضة وسيأتي. 

فصل : واختلف ف قبول ولاية القضاء من الأمير غير العدل. ففي (رياض النفوس ف 
طباقات علماء إفريقية) لأي محمد عبد الله بن محمد المالكي. قال: قال: سحنون: اختلف أبو 
محمد عبد الله بن فروخ وابن غانم قاضي إفريقية. وهما من رواة مالك رحمه الله تعالى» قال ابن 
فروخ : لا ينبغي للقاضي إذا ولآه أمير غير عدل أن يلي القضاء . وقال ابن غانم : يجوز أن يلي وإن 
كان الأمير غير عدل فكتب بها إلى مالك فقال مالك : أصاب الفارسي ‏ يعني ابن فروخ ‏ وأخطأ 
الذي يزعم أنه عربي - يعنى ابن غانم -. 

فصل : إذا كان القاضي الموى غائباً وقت الولاية فإنه يجوز أن يكون قبوله على التراخي عند 
بلوغ التقليد إليه . وعلامة القبول شروعه في العمل» وبهذا جرى عمل الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم ومن بعدهم إلى وقتنا هذا. 

فصل : قال ابن الأمين: ولا تتم الولاية إلا بثلاثة شروط: الأول معرفة المولي أنه على 
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الصفة التي يجوز أن يول معهاء فإن جهل ذلك لم يصح تقليده. فإن عرف ذلك بعد التقليد 
استانف الولاية . الثاني ذكر ما تضمنه التقليد من ولاية القضاء والإمارة والجباية» ليعلم على نظر 
عقدت له فإن جهل ذلك فسدت . الثالث ‏ ذكر البلد الذي عقدت عليه الولاية ليتميز عن 


الخلاف. في القاضي يوليه الإمام القضاء ويشترط عليه أن لا بحكم إلا بمذهب إمام تن مكل أن 


کون مالكياً أو شائما او حتفا أو یاه ف فيقول له: قد وليك القضاء ء على أن لا تحكم إلا 
بمذهب مالك مثلاء وسواء وافق مذهب السلطان الذي ولاه أو لاء فهذا على ضربين أحدهما: أن 
يشترط ذلك عموماً في جميع الأحكام. فالعقد باطل والشرط باطل» سواء قارن الشرط عقد 
الولاية أو تقدمه ثم وقع العقد. وقال أهل العراق: تصح الولاية ويبطل الشرط . دليلنا أن هذا 
شرط ينافي مقتضى العقد. فإن العقد يقتضي أن يحكم بالحق عنده. وهذا الشرط قد حجره عليه 
واقتضى أن يحكم بمذهب إمامه وإن بان له الحق في سواه . والضرب الثاني أن يكون الشرط خاصاً 
في حكم بعينه ولا يخلو الشرط أن يكون أمراً ونهياًء فإن كان أمراً مثل أن يقول: وليك على أن 
تقيد' من الحر بالعبد ومن المسلم بالكافرء قال ابن أبي جمرة: أو يشترط عليه أن يقتص في القتل 
بغير الحديد وما يشاكل هذ(". فإنه يفسد العقد والشرط. فإن كان جبمياً فهو على ضربين: 
أحدهما ‏ أن ينهاه عن الحكم في قتل المسلم بالكافر والحر بالعبدء ولا يقضي فيه بوجوب قود ولا 
بإسقاطه. فهو جائز لأنه اقتصر بولايته على ما عداه وأخرجه من نظره. الثاني أن لا ينهاه عن 
الحكم فيه» وينهاه عن القضاء في القصاص» فيصح العقد ويخرج المستثنى عن ولايته» فلا يحكم 
فيه بشيء. ومن الفقهاء ء من يقول» تثبت ولايته عموماً ويحكم فيه بما نهاه عنه بمقتضي اجتهاده. 
كل هذا إذا كان شرطاً في الولاية. فأما لو أخرجه محرج الأمر والنبي فقال: قد وليك القضاء 
فاحكم بمذهب مالك ولا تحكم بمذهب أبي حنيفة فالولاية صحيحة والشرط باطل سواء تضمن 
أمرا أو ياء ويجب أن يحكم با داه إليه اجتهاده سواء وافق شرطه أو خالفه. فأما لو ذكره بالأمر 
فقال: قد 557 لتحكم بمذهب مالك مثلاء فحكى الماوردي من الشافعية أن الولاية صحيحة 
والشرط باطل. واعلم. + ا ها دكرناء.من التقليدات لا يجوز للإمام اشتراطها عليه» وتكون 
قادحة في الولاية, لأنه اشترط ما لا جوز. قال ابن أبي جمرة في (إقليد التقليد): ومن كان لا يقضي 
إلا بما أمره به من ولاه. فليس بقاض على الحقيقة . وإنما هو بصفة خادم رسالة ولا يحل له القضاء 
في غير ما أمر به إلا بعد أن يستطلع ما عند الذي ولاه في ذلك. 


)١(‏ تقيد من الحر بالعبد ومن المسلم بالكافر: يعني تقتل الحر لقتله العبدء والمسلم لقتله الكافر. 
(۲) هناك قتل بين العمد والخطاء وهو ما يسمى بشبه العمد. ويكون بأن يقصد رميه بشيء لا يقتل عادة 
فيموت . 


وسيأتي الكلام على ذلك في الركن الثاني من أركان القضاء. 
مسألة : وفي (الجواهر): ولا يصح عقد الولاية لحاكمين معاً على أن يجتمعا ويتفقا عى 
الحكم في كل قضية فإن شرط ذلك لم تصح ولايته. 
الباب الخامس في أركان القضاء 


وهي ستة القاضي والمقضى به والمقضى له والمقضى فيه والمقضى عليه وكيفية القضاء الركن 
الأوّل: في شروط القضاء وآداب القاضي واستخلافه وذكر التحكيم ويشتمل على ثانية فصول: 

الفصل الأوّل: في الأوصاف المشترطة في صحة ولاية القاضي» وما هو غير شرط في الصحة 
لك عدعها يرحت العزل وما هومن حر وط الكل ريحت العزل يعدمها ., وإذا اراد الامام 
تولية أحدء اجتهد في ذلك لنفسه وللمسلمين ولا يحاي ولا يقصد بالتولية إلا وجه الله تعالى. فقد 
روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما من أمير مر أميراً أو استقضى قاضياً 
محاباة إلا كان عليه نصف ما اكتسب من الاڈ » وإن استقضاه نصيحة للمسلمين كان شريكه فیا 
عمل من طاعة الله تعالى» ولم يكن عليه شيء ما عمل من معصية الله تعالى وليختر رجلا من أهل 
الدين والفضل والورع والعلم» ىا فعل أبو بكر في استخلافه عمر رضي الله عنها. قال القاضي 
عياض رحمه الله تعالى في (التنبيهات) وشروط القضاء التي لا يتم القضاء إلا اء ولا تنعقد 
الولاية ولا يستدام عقدها إلا معها عشرة: الإسلام» والعقل. والذكورية, والحريةء والبلوغ. 
والعدالةء والعلم وکو واا وسلامة حاسة السمع والبصر من العم والصمم» وسلامة 
اللسان من البكم فالثانية الأول هي المشترطة في صحة الولايةء والثلاثة الاخر ليست بشرط في 
الصحة لكن عدمها يوجب العزل» فلا تصح من الكافر اتفاقاء ولا من المجئون. قال القاضي أبو 
بكر: ولا يكتفي بالعقل المشترط في التكليف بل لا بد أن يكون صحيح التمييزء » جيد الفطنةء 
بعيدا من السهو والغلط. ولا تصح من المرأة لنقصهاء ولأن كلامها ربا كان فتنة وبعض النساء 
تكون صورتها فتنة . وأما الحرية فلأن ولاية العبد لا تصح » وكذا من فيه بقية رق. قال سحنون : 
ولا لمق خوفاً من أن تستحق رقبته(')ء فتذهب أحكام الناس باطلا . وأما البلوغ فلأن ولاية 
الصبي لا تصح لنقصان تمييزه. وأما العدالة فلآنه لا تصح ولاية غير العدل. قال سحنون: من 
لا تجوز شهادته لا تصح ولايتهء وقال أيضاً: : تصح ويجب عزله. قال القاضي عياض : وفي 
الفاسق خلاف بين أصحابناء هل برد ما حكم فيه وإن وافق الحق وهو الصحيح › ٠‏ أو يمضى إذا 
وافق الحق ووجه الحكم؟ وأما العلم فلأنه لا تصح ولاية الجاهل. قال ابن شاس ولا المقلّد إلا 
عند الضرورة . قال القاضي أبو بكر: فیقضي ٠‏ بفتوى مقلّده بنص النازلة» فإن قاس على قوله أو 


. أي: بعاد إلى الق من جديد. وذلك يكون لأسباب انظرها في محاها‎ )١( 
أي : المقلّد.‎ (9 
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قال يجيء من هذا كذاء فهو متعدٍ. وقال القرافي: الحاكم إن كان مجتهداً فلا يجوز له أن يحكم 
ويفتي إلا بالراجح عنده» وإن كان مقلداً جاز له أن يحكم بالمشهور من مذهبه» وأن يفتي به وإن 
لم يكن راجحا عنده» مقلّداً في رجحان القول المحكوم به إمامّه الذي يقلده في الفتيا. وأما اتباع 
ال موى في الحكم والفتيا فحرام إجماعاً قال ابن شاس : ولا تصح تولية مقلّد في موضع يوجد فيه 
عالمء فإن تقلّد فهو جائر متعدى لأنه قعد في مقعد غيره ولبس خلعة سواه من غير استحقاق . وقال 
ابن عبد السلام : ولا ينبغي أن يول في زماننا هذا من المقلدين من ليس له قدرة على الترجيح بين 
الأقوال. فإن ذلك غير معدوم وإن كان قليلاً. وأما رتبة الاجتهاد. فإنها في المغرب معدومة. قال 
المازري في اث شتراط كون القاضي نظارا(©: هذه المسائل تكلم عليها العلماء الماضون لا كان العلم 
في أعصارهم كثيراً منتشرأًء وشغل أكثر أهله بالاستنباط والمناظرة على المذاهب» وأما عصرنا هذا 
فإنه لا يوجد في الإقليم الوا سع العظيم مفب نظارء قد حصل آلة الاجتهاد» واستبحر في أصول 
الفقه ومعرفة اللسان والسنن والاطلاع على ما في القرآن من الأحكام. والاقتدار على تأويل ما 
يجب تأويله وبناء ما تعارض بعضه على بعض وترجيح ظاهر على ظاهر ومعرفة الأقيسة وحدودها 
وأنواعها وطرق استخراجها وترجيح العلل والأقيسة بعضها على بعض . هذا الأمر زماننا عار منه 

في إقليم المغرب كله فضلاً عمن يكون قاضياً على هذه الصفةء فالمنع من ولاية المقلّد القضاء في 
هذا الزمان تعطيل للأحكام وإيقاع للهرج والفتن والنزاع » وهذا لا سبيل إليه في الشرعء ولكن 
حلت احرك المقلدين» فربا ول ولاة الأمر عامياً لغناه عما في أيدي الناس»ء و باسم العدالة 
وسَمْتٍ الوقار» ولكنه ليس معه من التخصيص ومجالسة العلماء ومطالبة ما يخرجه عن أهل الغباوة 
والجهل ويلحقه بطبقة من يفهم ما تقول الخصوم بين يديه. فهذا لا ينبغي أن يول قضاءً ولا يُونَقْ 
به فيه انتهى . وكانت وفاة المازري سنة ست وثلاثين وخمسمائةٍ رحمه الله تعالى . وحكى ابن راشد 
عن بعضهم أنه أجاز تولية الجاهل. ورأى كونه عالماً مستحباً لا شرطاً في الصحةن: ولأ موجيا 
للعزل» وهو قول شاذ بعيد من الصواب والقاضي أحوج الناس إلى العلم. قال ابن راشد: ولا 
يقال إنه يستشير أهل العلم ويحكم با يمْمعون عليه» لأنا نقول هو مأمور بأن يستشير وإن كان 
فقيهاً فإذا اختلفوا عليه اجتهد في اختلافهم وتوخى أحسن أقاويلهم . فإذا كان جاهلاً التبس 
الأمر عليه » ولم يعلم بماذا يأخذ. وريا ولي الجاهلٌ بلداً لا فقهاء فيه» فيحكم بهواه كما هو الغلب 
على بلادنا وزمانناء فقد ذهب العلم وكثر الجهل وقدمت الجهال واطرحت العلماءء فإن لله وإنا 
إليه راجعون. وأما سلامة السمع والبصر فإن القاضي عياضاً حكى فيه الإجماع من العلماء : مالك 
وغيره» وهو المعروف. إلا ما حكاه الماوردي عن مالك أنه يجوز قضاء الأعمى. وذلك غير 
معروف ولا يصح عند مالك ولأنه لا يتاق قضاءٌ ولا ضبط ولا ميز حق من مبطل» ولا تعيين 
طالب من مطلوب» ولا شاهد من مشهود عليه من الأعمى . وفي وثائق ابن القاسم الجزيري أن 


)١(‏ نظارٌ: مفردء جمعها نظّارة. فيقال: قومٌ نظّارة. وأصل الكلمة من النظرء واستعملت هنا مجازاً لتدل على 
شدة إعمال النظر في الأمور وفحصها والتدقيق فيها من جميع وجوهها. 
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السمع والبصر شرط في الصحة. > كما قاله القاضي عياض . وقال ابن شاس في شر وط القضاء: 
ا ا BS‏ > وإن لم يشترط في الصحة. وذلك كام شراط كوه سما 
هيرا بكلا > فعدم بعض هذه يقتضي» أن يفسخ العقد» سواء تقدّمت أضدادها عليه أو طرأت 
بعده» وينفذ ما مضى من أحكامه إلى حين العزل وإن كانت موجودة من حين الحكم» » فقال ابن 
راشد: ولاية من فقد السمع والبصر منعقدة لكن يجب عزله» وسواء تقدمت هذه الأوصاف أو 
طرأت. وينفذ مما مضى من أحكامه . قال القاضي عياض : وكذا اشتراط السمع والكلام لم يختلف 
فيه العلماء ابتداءًء لأنه يتعذر عليه) الفهم والاإفهام غالباً. واختلف العلماء إذا طرأت عليه 
هاتان الآفتان - يعني فقد السمع والكلام - بعد العقدء هل يبطل به العقد ويعزل آم لا؟ وَيبِعدٌ 
تق القضاء مع اجتماع هاتين الأفتين» وقلا يوجد أبكم إلا وهو أصم» وأما كونه واحدا فلا يصح 
تقديم اثنين على أن يقضيا 37 في قضية واحدة» لاختلاف الأغراض وتعذر الاتفاق وبطلان 
0 لذلك وقد تقدّم هذا قال القاضي عياض : وبعض هذه الشروط | اذا عُدِمَتَ افيمن لد 

لقضاء بجهل أو غرض فاسد» ثم صدر منه حكم فإنه لا يصح ويرد وهي هى الشروط الخمسة 
ر أعني الإسلام والبلوغ والعقل والذكورية والحرية. وأما الخمسة الآخرٌ فينفذ من أحكام 
من عدمت فيه ما وافق الحق» إلا الجاهل الذي حكم برأيه» وني الفاسق خلاف تقدم . 

شروط الكال عشرة: خمسة أوصاف ينتفي عنها وخسة لا ينفك منها. 

فا خمسة الأول : أن يكون غير محدود() وغير مطعون عليه في نسبة بولادة اللعان أو 
الزنال”"», فإن اشتقضي ولد الزنا فلا يحكم في الزنا من المقنع › وأن يكون غير فقير» وغير مي » 
والمنصوص اشر أنه لا نص في المذهب إذا كان لا يكتب» وقالوا: الظاهر أنه من شروط 
الكال. وني (الطرر) لبي عمر بن عات في آخر الجزء الثالث في الكلام على شروط القضاء: 
واختلف في الاي فقيل إنه لا يجوز له أن يتو القضاءء وقيل إن ذلك جائز ولا يلزمه قراءة 
العقود والمقالات» وله أن يستنيب في ذلك غيره» ونسبه إلى ابن رشد في شرحه لجامع العتبية . 
والشرط الخامس أن يكون غير مستضعف . 

والخمسة الثانية : أن يكون فطناً نزهاً مهيباً حلي مستشيراً لأهل العلم والرأي وزاد بعضهم 
سنا ع طا السوء لا يبال في الله لومة لاثم ثم ورعاً بلدياً غير زائد في الدهاء. لأنه إذا وصف 
بذلك كان الناس منه في حذر» وهو من نفسه في تعب» وقد أطال الناس في صفة من يصلح 
للقضاء. قال الشيخ أبو بكر الطرطوشي : وجمهور المقلدين في هذا الزمان لا تجد عندهم من آثار 
الصحابة والتابعين كبير شيء» وإنما مصحفهم مذهب إمامهم. قال بعضهم : ومن صفته أن 


)١(‏ محدود: أي سبق أن أقيم عليه حدٌ. 
2( وذلك کان يكون منسوباً إلى أنه بعد لِعانٍ وقع بينها وبين زوجهاء وترو هذا الأخير منهء فيكون إذ ذاك في 
نسبه شكٌ. انظر تفاصيل اللُعان في كتب الفقه . أما ولد الرّناء فهو الذي تقِرٌ أمه صراحة أنها زنت فيه. 
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يكون غير مستكبر عن مشورة من معه من أهل العلم» ورعاً ذكياً فطنا متأنياً غير عجول نزها عا 
في أيدي الناس عاقلا مرضي الأحوال موثقاً باحتياطه في نظره لنفسه في دينه» وفيا حمل من أمر منٍ 
وَل النظر لهم. غير مخدوع وقوراً مهيباً عبوساً من غير غضب متواضعاً من غير ضعف حاكاً 
بشهادة العدول لا يطلع الناس منه على عورة ولا يخشى في الله لومة لاثم ولا ينبغي أن يكون 
صاحب حديث لا فقه عنده» أو صاحب فقه لا حديث عنده» عا بالفقه والآثارء وبوجه الفقه 
الذي يؤخذ منه الحكم . قال سحنون في كتاب ابنه : وإذا كان الرجل فقيراً وهو أعلم من في البلاد 
وأرضاهم» استحق القضاء ولكن لا ينبغي أن يجلس حتى يغنى ويقضي دينهء وقال المازري : 
وهذا من المصلحة لأنه ربما دعاه فقره إلى استمالة الأغنياء والضراعة هم وتمييزهم على الفقراءء 
بالإكبار إذا تخاصموا مع الفقراء . فإذا كان غنياً بعد عن ذلك . وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله 
تعالى عنه: من راقب الله تعالى» وكانت عقوبته أخوف في نفسه من الناس» وهبه الله السلامة . 
قال القاضي عبد الوهاب : وينبغي للقاضي أن يكون متيقظاً كثير التحرز من الحيل» ومن يتم مثله 
على المغفل والناقص والمتهاون, وأن يكون عالاً بالشروط با لا بد منه من العربية واحتلاف معاني 
العبارات» فإن الأحكام تختلف باختلاف العبارات في الدعاوى والإقرار والشهادات وغير ذلك 
ولأن كتاب الشروط هو الذي يتضمن حقوق المحكوم له وعليه» والشهادة تسمع با فيه. فقد 
يكون العقد واقعا على وجه يصح أو لا يصح › فيجب أن يكون فيه علم بتفصيل ذلك وبمجمله 
وينبغي أن يكون غير زائد في الدهاء وذلك أمر زائد على الفطنة» وإنما نبي عن ذلك لأن ذلك 
يحمله على الحكم بالفراسة وتعطيل الطرق الشرعية» من البينة والإيمان» وقد فسد الزمان وأهله 
واستحال الحال. وقد قال مالك رضي الله تعالى عنه: لا أرى خصال القضاء اليوم تجتمع في 
واحد. فإن اجتمع منهاء خصلتان ولي القضاءً. وهما العلم والورع . قال ابن حبيب: فإن لم يكن 
فالعقل والورع. فإنه بالعقل يسأل وبالورع يعف. وهذا قول مالك في أهل زمانه» ف) ظنك 
بزماننا؟ . قال المازري : هذا من ابن حبيب تسهيل في ولاية القاضي المقلّدء لكنه لم يصرح بجواز 
هذا مع القدرة على قاض, ار بل أشار إلى كون الضرورة تدعو إلى ولاية المقلد. وهكذا قال 
أصبغ : إذا لم يوجد إلا عذل لا علم عندهء وعام لا بأس بحاله ولكن الذي لا علم عنده أعدل 
منه» فإن العام هو الذي يول . فإن كان ليس بعدل فيولى العدل الذي ليس بعالم ويؤمُر أن 
يسأل ويستشير. وهذا الذي وقع في المذهب ينبغي أن يحمل على مواقع الضرورة ومسيس 
الحاجة . 

الفصل الثاني : في الأحكام اللازمة للقاضي في سيرته» والآداب التي لا يسعه تركهاء وما 
جرى عمل الحكام بالأخذ به. ونبدأ بذكر رسالة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه» المعروفة برسالة القضاء. قال ابن سهل: وهذه الرسالة أصلٌّ. فيم“ تضمنته من فصول 
القضاء ومعاني الأحكام. وعليها احتذى قضاة الإسلام وقد ذكرها كثير من العلماء وصدّروا بها 


زفق الأولى أن يقال : ل أو: لأجل ما تضمتته . 
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0 > منهم عبد الملك بن حبيب وهي: بسم الله الرحمن الرحيم من عمر أمير المؤمنين إلى أي 

سى الأشعري , سلام لله عليك فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإن القضاء فريضة 
ا ب فافهم إذا أي" إليك» وانفدٌ إذا تبين لك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ 
له واسو)» بين الناس في مجلسك ووجهك وعدلك. حتى لا ييأس الضعيف من عدلك». 
يطمع الشريف في حيفك 27 . البينة على من اذعى واليمين على من أنكر0)ء والصلح جائز بين 
المسلمين إلا صلحاً أحلٌ حراماً أو حرّم حلالاً. لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس» ثم راجعت فيه 
نفسك وهديت فيه لرشدك. أن تراجع الحق فإن الحق ومراجعته خير من الباطل والتمادي فيه. 
الفهم الفهم تلجلج © في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب والسنة. اعرف الأمثال والأشباه» وقس 
الأمور عندك. واعمد إلى أحب الأمور إلى الله تعالى وأشبهها بالحق فيا ترى» واجعل للمدّعي 
قا غاا أو نينة أجل ينتهي إليهء فإن أحضر بينة أخذ بحقه» وإلا وجهت عليه القضاءء فإن 
ذلك أجلى للعمى» وأبلغ في العذر. والمسلمون غدول بعضهم على بعض إلا مجلوداً في حدّء أو 
ربا عليه شهادة الزورء أو ظنيناً في ولاء أو نسب» فإن الله تعالى تولى منكم السرائر ودرأ عنكم 
بالبينات والإيمان. وإياك والقلق والضجر والناذي بالناس» والتنكر للخصوم في مواطن الحق التي 
يوجب الله بها الأجر ويحسن بها الذخرء فإنه من يصلح بينه وبين الله ولو على نفسه يكفه الله ما 
بينه وبين الناس» ومن تزين للناس بغير ما يعلم الله منهء شانه(0) الله » فا ظنك بثواب الله تعالى 
في عاجل رزقه وخزائن رحمته. والسلام . 

تنبيه قال ابن سهل : وقول عمر رضي الله عنه في هذه الرسالة: المؤمنون عدول بعضهم 
على بعض» رجع عمر عن ذلك با رواه مالك في الموطاً قال ربيعة قدم رجل من أهل العراق على 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال: قد جثتك بأمر لا رأس ولا ذنب 7(" فقال له عمر: ما هو؟ 
فقال: شهادة الزور ظهرت بأرضنا. فقال عمر رضي الله عنه : والله لا يؤسر 0 رجل في الإسلام 
بغير العدول. وهذا يدل على رجوعه عما في هذه الرسالة. ونحو ذلك نقله ابن عبد الحكم عن 
عمر رضي الله عئه. وذكر عن الحسن والليث بن سعد من التابعين الأخذ با في هذه الرسالة في 


)0 أي إليك: أي إذا جلس إليك المتخاصمان, وأَدْلَ كل واحد منهما بحجته» أي : دفعها إليك. انظر 
القاموس المحيط ص: ٠١١١‏ . 

(۲) وسو. 

(۳) الحيف: الظلم . 

)٤(‏ قاعدة فقهية مشهورة. 

(0) تلجلج : تردد. 

)٩(‏ شانه: ضد زانهء أي : عابه. 

)۷( لا راس له ولا ذنب: عبارة كانت العرب تقوها للأمر المحير الشائك . مثل ما كانت تقول للذي يرتكب 
جرما: لا أب لك. وغيرها كثير من الأمثال . 

(۸) يؤسر: من الأسر. أي : يحبس. 


Yo 


أمر الشهود. والأكثرون على خلافه بدليل قوله تعالى: «#واشهدوا ذوي عدل منكم » 
[الطلاق: ]۲١‏ وقوله تعالى : #عن ترضون من الشهداء» [البقرة: ۲۸۲]. 

فصل : في يلزمه في خاصة نفسه : قال ابن المناصف في (تنبيه الحكام) واعلم أنه يجب على 
من تول القضاء ء أن يعالج نفسه. ويجتهد في صلاح حاله. ويكون ذلك من أهم ما يجعله من 
باله» فيحمل نفسه على أدب الشرع وحفظ المروءة وعلو ا همة. ويتوقى ما يشينه في دينه ومروءته 
وعقله» ويحطه عن منصبه وهمته» فإنه أهل لأن يُنْظر إليه ویقتدی بهء ولیس يسعه في ذلك ما يسع 
غيره» فالعيون إليه مصروفة» ونفوس الخاصة على الاقتداء بهدية موقوفة, ولا ينبغي له بعد 
الحصول في هذا المنصب. سواء وصل إليه برغبة فيه وطرح نفسه عليه أو امتحن به وعرض 
عليه. أن يزهد في طلب الحظ الأخلص والسئن الأصلح. فربما حمله على ذلك استحقار نفسه 
لكونه تمن لا يستحق المنصب»› أو زهده في أهل عصره ويأسه من استصلاحهم واستبعاد ما يرجو 
من علاج أمرهم وأمره أيضاء ا لما يراه من عموم الفساد وقلة الالتفات إلى الخير» فإنه إن لم يسع ف 
استصلاح أهل عصره. فقد أسلم نفسه وألقى بيده إلى التهلكة ويئس من تدارك الله تعالى عباده 
بالرحمة. فيلجئه ذلك إلى أن يشي على ما مشى عليه أهل زمانه» ولا يبالي بأي شيء وقع فيه 
لاعتقاده فساد الحال. وهذا أشد من مصيبة القضاء وأدهى من كل ما يتوقع من البلاءء فليأخذ 
نفسه بالمجاهدة ويسعى في اكتساب الخير ويطلبهء ويستصلح الناسٍ بالرهيةٍ والرغبة» ويشدد 
عليهم في الحق فإن الله تعالى بفضله يجعل في ولايته وجميع أموره فرجاً ومخرجاًء ولا يجعل حظه 

من الولاية المباهاة بالرياسة وإنفاذ الأمور والتلذذ بالمطاعم والملابس والمساكن. فيكون تمن خوطب 

بقوله تعالى: إذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا» [الأحقاف: 1 وليجتهد أن يكون جميل 
الحيئة ظاهر الأمهة وقور المشية والجلسة حسن النطق والصمت محترزا في كلامه من الفضول. 
وما لا حاجة به. كأنما يعد حروفه على نفسه عدأ فإن كلامه محفوظ وزلله في ذلك ملحوظ 
وليعلل عند كلامه الإشارة بيده والالتفات بوجهه ٍ فإن ذلك ص عمل المتكلفين وصنع غير 
المتاديين , وليكن ضحكه ا ونظره فراسة ور وإطراقه فا ويكون أبداً ا بردائه 

حسن الزي وليلبس ما يليق به. فإن ذلك أهيب في حقه وأجمل في شكله وأدل على فضله وعقله. 
وفي مخالفة ذلك نزول وتبذل. وليلزم من السمت الحسن والسكينة والوقار ما يحفظ به مروءته. 
فتميل الهمم إليه ويكبر في نفوس الخصوم الجراءة عليه. من غير تكبر يظهره ولا إعجاب 
يستشعره» فكلاهما شين في الدين وعيب في اخلاق المؤمنين. 

فصل ويلزم القاضي أمور: 

منها - أنه لا يقبل الهدية وإن كان كافا عليها أضعافهاء إلا من خواص القرابة كالولد 
والوالد والعمة والخالة وبنت الأخ وشبههم» لأن الهدية تورث إدلال اي٠‏ وإغضاء الْمُدى 


. وإدلاله يكون بتجرّؤه على الطلب من القاضي أموراً تعينه على خصمه‎ )١( 
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إليه» وفي ذلك ضرر القاضي ودخول الفساد عليه. وقيل إن الهدية تطفىء نور الحكمة. وقال 
ربيعة : إياك والهدية فإنها ذريعة الرشوة. وقال محمد بن عبد الحكم : لا بأس أن يقبلها من إخوانه 
الذين كان يعرف له قبوها منهم قبل الولاية . وقد كان عمر ر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الهدية 
من إخوانه. وقيل : لا يسوغ له قبوها مم ذكره المازري» وأجاز أشهب قبوها من غير الخصمين 
إذا كان صديقاً وكافأه عليهاء أو كان قرياً. وقال سحنون: لا يقبلها إلا من ذي رحم. ولابن 
سحنون عن مالك رضى الله تعالى عنه: لا ينبغى لأمير ولا لعامل صدقة أن ينزل على أحد من 
أهل عمله ولا يقبل له هدية ولا منفعة» فإن فعل لم ينبغ لمن معه أن يأكل من ذلك» ولا يأكل 
الساعي إلا من رأس ماله. وقال ابن حبيب: لم تختلف العلماء في كراهية الهدية إلى السلطان 
الأكبر وإلى القضاة والعمال وجباة المال» وهذا قول مالك ومن قبله من أهل العلم والسنة. وكان 
النبي بيا يقبل المدية » وهذا من خواصه كك . والنبي ية معصوم ما يُتقى على غيره منهاء ولا رد 
عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه الهدية قيل له: كان النبي ككل يقبلهاء فقال: كانت له 
هدية ولنا رشوةء لأنه كان يقرب بها إليه لنبوته لا لولايته ونحن يقرب بها إلينا لولايتنا. 
وقال َة : «يأتي على الناس زمان يُستحلّ فيه السّحت (١‏ بالهدية والقتل بالموعظة يقتل البريء 
ليتعظ به العامة»9). 

فصل : قال المازري : وأما الارتزاق من بيت المال. فإن من تعينْ عليه القضاء وهو في غنى 
عن الارتزاق منهء فإنه ينهى عن أخذ العوض على القضاءء لأن ذلك أبلغ في المهابة وأدعى 
للنفوس» إلى اعتقاد التعظيم والجلالة» وإن كان القضاء لم يتعين عليه وهو محتاج إلى طلب الرزق 
من بيت المال» ساغ له أخذ ذلك . وفي (مفيد الحكام) قال أصبع : ولا ينبغي له أن يأخذ رزقه إلا 

من لكين أو من الحزية أو من عشور أهل الذمة. مسئلة: وكذلك الشهود لا يجوز لهم قبول 

المدية من أحد الخصمين. مادامت الخصومة بينهها. مسئلة : : وني (الطرر) لابن عات قال ابن 
عيشون: أجاز بعضهم إعطاء الرشوة إذا خاف الظلم على نفسه وكان الظلم محققاً. 

مسئلة : : قال ابن عبد الغفور: نا اهدي إل الققية امن اغب خان افجائز له عر وما 
أهدي إليه رجاء العون على خصمه. أو في مسئلة تعرض عنده رجاء قضاء حاجته على خلاف 
المعمول به» فلا يحل له قبوها وهي رشوة يأخذهاء وكذلك إذا تنازع عنده حصان فأهديا إليه 
جميعاً أو أحدهماء يرجو كل واحد منبهما أن يعينه في حجته أو عند حاكم إذا كان ممن يسمع منه 
ويوقف عنده. فلا يحل له الأخذ منها ولا من أحدهما. 

ومنها: أن لا يعتكف لأنه لا يقضي بين الناس في اعتكافه: (من مفيد الحكام) . 

ومنها: إنه لا يحضر وليمة إلا وليمة النكاح للحديث> ثم إن شاء أكل وإن شاء لم يأكل» 


)١(‏ السحت: الحرام وما خبث من المكاسب. 
٠‏ (۲) الحديث: لم أجده في الكتب التسعة. 
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والأولى له ایم ترك الأكل لأن في المسارعة إلى إجابة الدعوة والتسامح بذلك مذلة وإضاعة 
للتصاون وإخلافاً للهيبة عند العوام. قاله ابن المناصف. وفي (المتيطية) قال أشهب: في المجموعة 
لا بأس أن يجيب الدعوة العامةء إن كانت وليمة اوتا غاما لفرح» فأمًا أن يدعى مع عامة 
لغير فرح فلا يجيب. وكأنه إنغا دعي خاصة وكان ذلك لأجله. وقال سحنون: يجيب الدعوة 
العامة دون الخاصة. وتنزهه عن الدعوة العامة أحسن إلا أن يكون لأخ في الله وخاصة أهله أو 
ذي قرابة. وكره مالك رحمه الله لأهل الفضل أن يجيبوا كل من دعاهم . 

ومنها: أنه ينبغي له التنزه عن طلب الحوائج من ماعون أو دابة. 

ومنها: أن يجتنب العارية والسلف والقراض والإبضاع إلا أن لا يجد بدا من ذلك» فهو 

ومنها: أنه یکره له البيع والابتياع في مجلس حكمه أو في داره» ولا يرد منه شيء إلا أن 
يكون على وجه الإكراه. أو فيه نقيصة على البائع فيرد البيع والابتياع» كان في مجلس قضائه أو 
غيره. قال أشهب: إن عزل والبائع أو المبتاع مقيم بالبلد. لا يخاصمه ولا يذكر محاصمته لأحد. 
فلا حجة له والبيع ماض ولا ينبغي أن يكون له وكيل معروف على البيع والشراءء لأنه يفعل مع 
وكيله من المساعحة ما يفعل معه» وربا امتنع الناس من خصامه وأن يرفعوه إلى القاضي الذي هو 
وكيله. لأنهم يتهمونه بالعناية به. وينبغي له التنزه عن ذلك إلا ما خف شأنه وقل شغله والكلام 
فيه. قال سحنون: وتركه أفضل . قال أشهب: إلا أن يكون مال ميت له النظر فيه فلا بأس به. 
قال مطرف وابن الماجشون وأصبغ : لا ينبغي أن يشتغل في مجلس قضائه بالبيع والابتياع لنفسه. 
قال أشهب: أو لغيره على وجه العناية منه. ولا بأس له بذلك في غير مجلس القضاء. قال مطرف 
وابن الماجشون : لنفسه ولغيره. وفي (مختصر الواضحة) قال أشهب: إذا اشترى الإمام العدل من 
رجل أو باع» ثم عزل أو مات فإن البائع منه والمشتري يخير في الأخذ أو الترك فتدبر هذا. 

ومنها: إنه لا ينبغي له أن يأتي أحداً من الناس إلا الذي ولاه وحده لأن مَنْ دونه رعيتة. 

ومنها: إنه ينبغي له التنزه عن دخول الحام ما آمکنه» إذ لا يكاد يسلم من الاطلاع على 
عورةٍء لآن الحام مظنة لذلك. لاسي) مع العامة. وقد قال مالك رضي الله تعالى عنه: والله ما 
دخول الحيام بصواب مع ما تدعو إليه حالطة الناس هنالك من سقوط اطيبة ونقص المروءة. فإن 
دخله خالياً فلا بأس ولا كراهة فيه حينذ . 

ومنها: إنه ينبغي له أن يجتنب بطانة السوء لأن أكثر القضاة إنما يؤق عليهم من ذلك. ومن 
بلي بذلك عرفه حق المعرفة . قاله ابن رشد. 

ومنها: أن يختار له كاتباً يكتب له ويكتب ما يقع في مجلسه بين الخصوم:. قال المتيطي : لا 


. الماعون: هو كل ما ینت ينتفع الناس به مما لا غنى عنه‎ )١( 
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يستكتب إلا أهل العدل والرضاء غاب الكاتب على ما يكتب أو حضر. وقد ذكر بعضهم في 
أوصافه أربعة» وهي : العدالة والعقل والرأي والعفة. وإن لم يكن عالا بأحكام الشرع خلا بد أن 
يكون عا بأحكام الكتابة. وقال ابن المواز: ينبغي أن يكون کاتبه عدلاً فقيهاً يكتب بين يديه ثم 
ينظر فيه. وظاهر كلام المتقدّمين أن ذلك على وجه الاستحباب» ومال بعض الشيوخ إلى 
الوجوب . وفي المدونة : ولا يستكتب القاضى أهل الذمة. قال محمد: فإن اضطر إلى غير عدل 
نظر فا يكتب» ولا يكله إليه . وقال ابن شاس إنه لا يشترط العدالة في الكاتب» ولعله يريد أن 
القاضي يقف على كتابته ولا يغيب عليه شيء من ذلك . قال المازري : إذا كان غير ثقة فلا بد من 
اطلاع القاضي على ما یکتبه» وإن كان عدلاً فالمذهب أنه مأمور بالنظر إلى ما يكتب أيضاً. 

ومنها: أنه يختار من يزكي عنده الشهود. وينبغي أن ينصّب لذلك رجلين يسألان له عن 
الشهود» ويكون كشفهم في السرء وإن قدر القاضي أن لا يعرف الناس من نصبه لذلك فذلك 
حسن» والواحد الصالح المأمون المتنبه يجزئه. ولا ينبغي للكاشف أن يسأل واحداً أو اثنين 
وليسأل ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك إن قدرء خيفة أن يزكيّه أهل وده أو يجرحه عدوٌهء بخلاف 
ما إذا سأل جماعة . 

ومنها: أنه ينبغي أن يتخذ له مترجمء ويشترط فيه العدالة والصلاح التام. قال مالك رضي 
الله تعالى عنه : وإذا اختصم إليه من لا يتكلم بالعربية ولا يفهم عنه. فليترجم عنه ثقة مسلم 
مأمون» واثنان أحب إليناء ولا بأس أن يقبل ترجمة امرأة عدل وذلك إذا لم يجد من الرجال من 
يترجم له وكان مما يقبل فيه شهادة النساءء وامرأتان ورجل أحب إليناء وقال سحنون: لا يقبل 
ترجمة النساء ولا ترجمة رجل واحد ولا ترجمة من لا تجوز شهادته» ولا يقبل في ذلك قول أهل 
الكفر ولا العبيد. قال بعض الشيوخ يريد مع وجود العدل: ولو اضطر إلى ترجمة أحدهم يعمل 
بقوله» كالحكم بقول الطبيب النصراني فيا يضطر إليه فيه. 

ومنها: أنه ينبغي له أن يستبطن أهل الدين والأمانة والعدالة والنزاهة. ليستعين بهم على ما 
هو بسبيله» ويقوى بهم على التوصل إلى ما ينوبه» ويخففوا عنه فيا يحتاج إلى الاستنابة فيه من 
النظر في الوصايا والأحباس والقسمة وأموال الأيتام وغير ذلك مم ينظر فيه . 

منها: أنه يجب أن يكون أعوانه في زي الصالحين, فإنه يستدَل على المرء بصاحبه وغلامه» 
ويأمرهم بالرفق واللين في غير ضعف ولا تقصير» فلا بد للقاضي من أعوان يكونون حوله» 
ليزجروا من ينبغي زجره من المتخاصمين» وينبغي أن يخفف منهم ما كك وقد كان الحسن 
رضي الله تعالى عنه ينكر على القضاة اتخاذ الأعوان. فلما وَلِيّ القضاء وشوش عليه ما يقع من 
الناس عنده قال: لا بد للسلطان من وزعةء وإن استغني عن الأعوان أصلاً كان أحسن . قال 


)1( الوزعة كما وردت في القاموس المحيط : جمع وازعء وهم الولاة المانعون من حرمات الله تعالى. ص: ۹٩٩‏ . 
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المازري : ولا يكون العوين إلا ثقة مأموناً. لأنه قد يطلع من الخصوم على مالا ينبغي أن يلع 
عليه أحد الخصمين» وقد يرشى على المنع والإذن7١».‏ وقد يخاف منه على النسوان إذا احتجن إلى 
خصام . فكل من يستعين به القاضي على قضائه أو مشورته لا يكون إلا ثقة مأموناً. فصل : 
وأرزاق الأعوان الذين يوجههم في مصالح الناس» ورفع المدّعى عليه وغير ذلك من حقوق 
الناس» تكون من بيت المال» كالحكم في أرزاق القضاةء ولا ينبغي للقاضي أن يجعل لهم شيئاً في 
أموال المسلمين . وإذا كان هم رزق من بيت المال فلا يجوز لهم أخذ شيء على القضايا التي بُبعثون 
فيها. کا لا يجوز للقضاة أخذ شيء. فإن لم يصرف هم شيء من بيت المال دفع القاضي للطالب 
طابعاً يرفع به الخصم إلى مجلس الحكم» إن لم برتقع واضطر إلى الأعوان» فليجعل القاضي لهم 
شيئاً من رزقه إذا أمكنه وقويّ عليه» إذ رفع المطلوب مما يلزمه. فإن عجز عن ذلك فأحسن 
الوجوه أن يكون الطالب هو المستأجر على النبوض في إحضار المطلوب ورفعه» فيتفق مع العوين 
على ذلك بما يراه إلا أن يتبين لديه المطلوب بالطالب وأنه امتنع من الحضور بعد أن دعاه. فإن 
أجرة العوين الذي يحضره على المطلوب. وأنكر ذلك ابن الفخار» وسيأتي في الباب الثاني 
والعشرين . 

ومنها: أنه لا ينبغي له أن يبيح للناس الركوب معه إلا في حاجة أو رفع مظلمة. فإنه لا 
بأس للقاضي أن يركب لينظر إلى الشيء مع غيره من الناس» في قد تشوجر فيه عنده واختلط فيه 
الأمر وطالت فيه الخصومة, ولا يجد سبيلا إلى معرفته إلا بمعاينة. وقد يكثر هذا في باب دعوى 
الضرر» وقد ركب عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه في أمر لينظر إليه. فذكر له في الطريق أن 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقف عليه وحكم فيهء فانصرف ولم ينظر فيه . 

ومنها: أنه لا ينبغى له أن يكثر الدخال عليه ولا الركاب معه ولا من يحف به في غير 
حاجة كانت لهم قبل ذلك. إلا أن يكونوا أهل أمانة ونصيحة وفضل, فلا بأس بذلك . وإذا كانوا 
على غير هذا الوجه كبرت نفسه وعظم عنده سلطانه» ويكفي القاضي في معرفته قبح حال الرجل 
أن يصحبه في غير حاجة ولا دفع مظلمة ولا خصومة. وحق عليه أن يمنعه من ذلك» لأہم إنما 
يلزمون ذلك لاستفكال أموال الناس» لأنهم يرون الناس أن مم عند القاضي منزلة» ولهذا قالوا: 
من تردد إلى القاضي ثلاث مرات في غير حاجة فذلك جرحة في عدالته. ويمنم من يجلس في 
دهليزه لغير حاجة, لأن في ذلك مأكلة للناس وحيلة عليهم ولا يبيح مجلسه لمن يريد أن يتزين 
بمجالسته أو يتعلم أحكامه. فإن ذلك من خلق المستأكلين وإنما يجالسه الفقهاء والعدول الذين 
يحتاج إلى فقههم وشهادتهم 

ومنها: أنه لا يرى الناس أن لأحد عنده منزلةء مثل أن يدعو شخصاً معيناً للتزكية 
والتجريح والشهادة والكشف عا يريد. 


)١‏ أي: أن يُدخل فلاناً من المتخاصمين على القاضى» أو لا يدخل فلاناً. 


۰ 


ومنها : أنه لا ينبغي أن يصغي بأذنه للناس في الناس فيفتح على نفسه بذلك شراً عظياً 
وتفسد عقيدته في أهل الفضل البراء ما قيل فيهم عنده. 
٠‏ ومنها: أن ينبغي له أن يتخذ من يخيره بما تقول الناس في أحكامه وأخلاقه وسيرته وشهوده. 
فإذا أخبره بشيء فحص عنهء فإن في ذلك قوة على أمره . 

الفصل الثالث: فيها يتعلق بمجلسه ومسكنه وذلك أمور: 

ومنها: أن يجلس في المسجد مستقبل القبلة . قال في (المدونة) : القضاء في المسجد من الأمر 
القديم» وهو الحق والصواب. قال مالك: لأنه يرضى فيه بالدون من المجلس» وهو أقرب على 
الناس في شهودهم. ويصل إليه الضعيف والمرأة. وفي (المجموعة) وكتاب ابن المواز عن مالك: 
لا بأس أن يقضي القاضي في منزله وحيث أحب. وفي (تنبيه الحكام) لابن المناصف: ويكره 
الجلوس للأحكام في داره. وقد أنكره عمر بن الخطاب على أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى 
عنهياء وأمر بإضرام داره عليه ناراء فدعا واستقال ولم يعد إلى ذلك . فإن دعته ضرروة إلى ذلك 
فليفتح أبواءهاء ويجعل سبيلها سبيل المواضع المباحة لذلك من غير منع ولا حجاب . والأحسن أن 
يكون مجلس قضائه حيث الجماعة جماعة الناس» وفي المسجد الجامع إلا أن يُعلم ضررٌ ذلك 
بالنصارى وأهل الملل والنساء الحيض. فيجلس في رحبة المسجد. قال سحنون: فإن دخل عليه 
ضرر بقعوده في المسجد. لكثرة الناس حتى أشغله ذلك عن النظر والفهم» فليكن له موضع في 
المسجد يحول بينهم وبينه . وقد اتخذ سحنون بيتا في المسجد الجامع فكان يقعد فيه للناس» ليحول 
ذلك المجلس بينه وبين كلامهم وكثرة لغطهم. وحيثما جلس القاضي المأمون فهو له جائز. وذكر 
أن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه كتب إلى القاضي تميم بن عبد الرحمن أن لا يقضي في 
المسجد. وبذلك أخذ الشافعي رضي الله تعالى عنه . واحتجوا بأنه فيه تضييق على الناس» فمنهم 
الخائض والجنب وأهل الذمة. وفيه امتهان المسجد بكثرة اللغط(2 واللجاج( وما يقع بين 
الخصوم من اللجاج وأيضاً فإن بعض العوام يدخل المسجد ورجله فيها بلل وربما كانت غير 
طاهرة» ومفاسد عديدة ذكرها الشافعية. واحتجوا بقوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع 6 
[النور: ””] وليس في القضاء في المسجد إلا إهانة المسجد. خصوصا المساجد الثلاثة. لا سےا 
مسجد النبي ب فإنه قد جاء عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت لرجل دق مساراً في 
حائط المسجد: لقد أذيت رسول الله ية واحترامه بعد موته يل واجب كما كان في حياته. وهذا 
قال ابن حبيب من أصحابنا: أحب إليّ أن يجلس في رحاب المسجد اللاصقة به. من غير تضييق 
بالجلوس في غيرهاء وما كان من مضى يجلسون إلا في رحاب المسجد خارجاً منه. أما عند موضع 
الجنائز ‏ يريد بالمدينة النبويةء وهو الآن الموضع المعروف بمصلى الجحنائز خارج باب جبريل ‏ قال: 


. اللغط: الصوت مع الجلبة. أو الأصوات المختلطة المبهمة التي لا تفهم‎ )١( 
(؟) اللجاج: الخصومة.‎ 


۳١ 


وأما في رحبة دار مروان وهي التي تسمى رحبة القضاء. وقد جعل ذلك في هذا الوقت ميضأة © 
وهي على باب السلام. قال ابن أبي زيد: واحتج بعض أصحابنا في قضاء القاضي في المسجد 
بقوله تعالى : وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب)[ ص : ١؟]»‏ فدل على أن الحكومة”» 
وقعت عنده في مسجده عليه السلام . وروي أن النبي ية قضى في المسجد. فصل : وأما مسكنه 
فينبغي أن يكون وسط البلد في موضع لا يشق على الناس القصد إليه . وما ينبغي له أنه لا يفرد 
لنفسه يوماً في الجمعة لا يقضي فيه لأن ذلك ليس له لتعلق حقوق الناس به إلا لعذرء ولا 
بأس أن ينظر في أمور دنياه التي تصلحه» ولا بد له منها في كل الأيام في غير أوقات قضائه . ولا 
بأس أن يطلع إلى قريته اليومين والثلاثة, قال ابن حبيب: وأكثر من ذلك ولا حرج عليه فيه . 
ومنها: أن لا يجلس على حال تشويش» من جوع أو شع أو غضب أو هم, لأن الغضب يسرع 
مع الجوع» والفهم ينطفىء مع الشبع. والقلب يشتغل مع الهم . فهما عرض له ذلك لم يجلس 
للقضاءء وإن عرض له في المجلس انصرف. ومنها: أن يتخذ لجلوسه وقتاً معلوماً لا يضر الناس 
في معايشهم , ولا ينبغي أن يجلس بين العشاءين 7 ولا في وقت السحر إلا في أمر يحدث مما لا بد 
منه. وفي (مختصر الواضحة): ولا يقضي بين اثنين ممن جرت الخصومة بينبها عنده بين المغرب 
والعشاء . وأجاز أشهب جلوسه بين المغرب والعشاء وبعد أذان الظهر وبعد صلاة الصبح › مالم 
يكن مجلساً يجير عليه العامة. ولا ينبغي أن يحكم في الطريق إلا في أمر استغيث به فيه» فلا بأس 
أن يأمر وينبى ويسجن. فأما الحكم الفاضل فلا . وأجاز ذلك أشهب. قاله ابن حبيب في (غختصر 
الواضحة). قال ابن عبد الحكم : ولا ينبغي أن يجلس في العيدين» وما قارب ذلك كيوم عرفة 
ويوم التروية ويوم سفر الحاج ويوم قدومه» وشهود المهرجان» وحدوث ما يعم من سرور أو 
حزن. وكذلك إذا كثر الوحل والمطر. قال بعض المتأخرين: وكذلك يوم الجمعة. واستثني من 
هذه الأيام والأوقات الأمور التي يخاف عليها الفوات» وما لا يسعه إلا تعجيل النظر فيه. وذكر 
ابن المواز عن أشهب عن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ينبغي للقاضي أن يكون جلوسه في 
ساعات من النهار, لاني أخاف أن يُكثرٌ فيخطىء, ولیس عليه أن يتعب نفسه نهاره كله . قال ابن 
عبد الحكم : : لا أحب أن يطيل الجلوس حتى يمل أو يِل غيره ولكن يكون له وقت حسن في صدر 
النهارء» فن اخمان أن علس نة المع خلس : منها : : أنه لا ينبغي له أن يسرع القيام تشاغلا با 
يريد أن يؤثر من حوائجه. فإن عرضت له حاجة فلا بأس أن يقوم . ومنها: أنه ينبغي للقاضي أن 
يكون جلوسه في مجلس الأحكام مترّبعاً أو محتبياً. 2*0 وعليه السكينة والوقار وقال مالك رضي الله 


)١(‏ الميضأة: الموضع يتوضأ فيه ومنه. القاموس المحيط ص: .7١‏ (۲) الحكومة: القضاء. 

() المقصود هنا الشبع الزائد المكروه. 

(4) العشاءين: المغرب والعشاء» ويطلق على المغرب هنا عشاءً تجوراً . كا يقال للماء والتمر الأسودين» ولأبي 
بكر وعمر العمرين . 

(ه) ممْتبياً: احتبى بالثوب» أي اشتمل به» أو جمع بين ظهره وساقيه بعمامة ونحوها. القاموس المحيط 
ص: ۱٦٤۲‏ . 


يض 


. تعالى عنه في (كتاب محمد): ولا بأس أن يقضي وهو متكىء. ومنها: أنه لا يتضاحك في مجلسه. 
ويلزم العبوسة من غير غضب» ويمنع من رفع الصوت عنده. ومنها: أنه لا يتشاغل بالحديث في 
مجلس قضائه إن أراد بذلك إجام() نفسه. وإذا وجد الفترة فليقم من مجلسه ويدخل بيته ويدفع 
الناس عنهء أو يدع مجلس قضائه ويجلس للحديث مع من أحب إذا أراد إجمام نفسه» وأما وهو 
يقضي فلا ينبغي . وأجاز ذلك ابن عبد الحكم مع جلسائه. وهو أحسن من القيام. ومنها: أنه لا 
يكثر من القضاء جداً حتى يأخذه النعاس والضجرء فإنه إذا عرض له ذلك ربما أحدث ما لا 
يصلح . قال ابن حبيب: وقد قال مالك رضي الله تعالى عنه لرجل كان يلي أمر السوق بالمدينةء 
وكان يقضي بين الناس : لا تكثر فتخطىء» واجعل لجلوسك للقضاء ساعات يعرفها الناس منك 
فيأتوك فيهاء وخفف عن نفسك بالنظر في غير ذلك. ومنها: أن يجعل للرجال مجلسا وللنساء 
جلساً إذا كانت حكومة7© كل نوع مع نوعه. فإذا اجتمعت الرجال والنساء في مجلس واحد 
لخصومة عرضت طمء أفرد هم مجلساء ويجعل لأهل الذمة يوماً ووقتا بقدر كثرتهم وقلتهم. 
ويجلس لهم في غير المسجد. 

الفصل الرابع : في سيرته في الأحكام ويلزمه في ذلك أمور: 

منها: قال أشهب وسحنون: لا يقضى القاضى حتى لا يشك أن قد فهم. فأما أن يظن أن 
قد فهم ويخاف أن لا يكون فهم لما يجد من الحيرة» فلا ينبغي أن يقضي بينهما وهو يجد ذلك . قاله 
ابن يونس . 1 

ومنها: أن القضية إذا كانت مشكلة فيكشف عن حقيقتها في الباطن. ويستعين بذلك على 
الوصول إلى الحق . وقد أجاب الشيخ أبو عبدالله بن عتاب بعض الحكام في قضية أشكلت» بأن 
قال: ووجه الخلاص في هذا على ما كانت القضاة تفعله في شبه ذلك أن تكشف في الباطن عن 
ذلك فإذا انكشف لك أمرء اجتهدت على حسب ما انكشف لك وفعلت ما يجب في ذلك. فقد 
كانت القضاة رحمهم الله تعالى يستعينون بالكشف عن باطن القضية» ولا يخرجون في ذلك عن 
الواجب. 

ومنها: قال مالك رضى الله تعالى عنه: لا يفتى القاضى في مسائل القضاءء وأما في غير 
ذلك فلا باس به. وكان سحئون رحه الله تعالى: إذا أتاه رجل يسأله عن مسثلة من مسائل 
الأحكام» لم يجبه وقال: هذه مسئلة خصومة من ابن يونس . 

ومنها: إحضار العدول في مجلس قضائه. قال المازري : يؤمر القاضي بذلك ويتأكد الأمر 
به» على القول أن القاضي لا يحكم بعلمه في أقر به الخصم في مجلسه. 

ومنها: أنهم قالوا لا يقضي القاضي إلا بحضرة أهل العلم ومشورتهم, لأن الله تعالى يقول 
لنبيه ية إوشاورهم في الأمر» [آل عمران: 8م]. قال الحسن البصري رضي الله تعالى عنه : 


)١(‏ إجمام نفسه: أي دفع الإرهاق والتعب عتها. 
(۲) الحكومة: القضاء. 


كان ل مستغنياً عن مشاورتهم. ولكنه أراد أن تصير سنة للحكام . قال أشهب: إلا أن يخاف 
المضرة من جلوسهم» ويشتغل قلبه بهم وبالحذر منهم» حتى يكون ذلك نقصاناً في فهمه. فاحب 
إل أن لا يجلسوا إليه . قال ابن سحنون عن أبيه: لا ينبغي للقاضي أن يكون معه في مجلسه من 
يشغله عن النظرء كانوا أهل فقه أو غيرهم. فان ذلك ينل عليه الخصر والاهتيام بن معة . 
وقاله مطرف وابن الماجشون قالا: ولكن إذا ارتفع عن مجلس القضاء شاور. تنبيه إطلاقهم 
المشاورة ظاهره كان عاماً بالحكم أو جاهلا. وفي (الطرر) لابن عات في الجزء الثالث : لايجوز 
للحاكم أن يشاور فيا يحكم فيه وهو جاهل لا يميز الحق من الباطلء لأنه إذا أشير عليه وهو جاهل 
بالحكم. > لم يعلم إن كان حكم بحق أو بباطل, ولا يجوز أن يحكم بما لا يعلم أنه الحق . ولايحكم 
بقول من أشار عليه تقليداً له» حتى يتبين له الحق من حيث تبون للذي أشار عليه بدلالة تظهر 
له. في (شرح التلقين) قال المازري: القاضي مأمور بالاستشارة ولو كان عالمء لأن ما فكر فيه 
الفقهاء وبحثوا فيهء تثق النفس به ما لا تثق بواحد إذا استبدٌ برأيه. ولا يمنع من ذلك كونهم 
مقلّدِين لاختلافهم في الفتوى فيا ليس بمسطورء بحسب ما يظنْ كل واحد منهم أنه مقتضى 
أصول المذهب. وفي ابن يونس قال سحنون: إذا شهد العام عند القاضي في شيء فأعياه الحكم 
فيه. فأراد مشورة العالم في وجه الحكم في ذلك فلا يجوز له أن يستشيره فیا يشهد فيه . وقال غير 
سحنون : لا بأس بذلك» وحكاه ابن رشد. قال المازري : ووجه قول سحئون أن التهمة تتصور 
في الفتوى كا تتصور في الشهادة. لأنه قد يتهم هذا العالم أنه أراد أن يؤكد شهادته ويمضيهاء بقوله 
بما يقتضي إمضاءهاء وإذا عزم على الاستشارة فلا يشاور إلا من يستأهل أن يشاورء لعلمه ودينه 
ونظره ومعرفته بأحكام من مضى . فإن اختلفوا عليه نظر إلى أشبه ذلك بالحق فأخذ به. 

ومنها: أنه إذا أشكل على القاضي أمر تركه. وقال سحنون: لا بأس أن يأمر فيه بالصلح . 
قال ابن عبد السلام : قد يشكل على القاضي كلام الخصمين» وهذا مانع له من التصورء فيأمرهما 
بالإعادة حتى يفهم عنههاء وقد يفهم عنهما ويشكل عليه وجه الحکم» هري وم إذا 
أشكل على القاضي أمر تركه. ولا يحل له الإقدام على الحكم باتفاق. ثم للقاضي حيئئذٍ أن 
يرشدهما للصلح . قال: والأقرب إن كان هناك قاض غيره صرفه) إليه» لاحتمال أن لا يشكلل 
عليه الحكم. وإن لم يكن في البلد غيره أمرهما بالصلح إن كان من الأحكام المالية وغيرها التي يتأ 
فيها الصلح . وني (المتيطية) إذا أشكل على القاضي وجه الحق أمرهم بالصلح. فإن تبين له وجه 
الحكم فلا يعدل إلى الصلح وليقطع بهء فإن خشي من تفاقم الأمر بإنفاذ الحكم بين الخصمين. 
أو كانا من أهل الفضل أو بينهها رحمء أقامه) وأمرهما بالصلح . وقد أقام سحنون رجلين من 
صالحي جيرانه من بين يديه. وقال: استرا على أنفسکا ولا تطلعاني على سركا. وقال عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه: رددوا القضاء بين ذوي الأرحام حتى يصطلحواء فإن فصل 
القضاء<(١)‏ يورث الضغائن» وفي (الطرر): لابن عات قال بعضهم : إنما يجوز للقاضي أن يأمر 


)0( فصل القضاء : إنفاذه . 


"4 


بالصلح إذا تقاربت الحجّتان من الخصمين» غير أن أحدهما يكون ألحن بحبّته )١(‏ من الآخرء أو 
تكون الدعوى في أمور دُرِسَّتٌ وتقادمت وتشاببت. وأما إذا تبين للحاكم موضع الظالم من 
المظلوم » لم يسعه من الله تعالى إلا فصل القضاء. وقال مالك رضي الله تعالى عنه : ولا أرى للوالي 
أن يلحّ على أحد المخضمين أو يعرض عن خصومته» لأجل أن يصالح . وقال محمد بن الحسن : لا 
ينبغي للقاضي أن يردّهم أكثر من مرتين» إن طمع في الصلح فبا بينهم» فإن لم يطمع بذلك أنفذ 
بينهم القضاء . وقال بعضهم : قول عمر رضي الله تعالى عنه: رددوا القضاء بين ذوي الأرحام» 
محمول على أنه إنما يجب أن يردهما ما لم يجب الحق لأحدهماء فإذا وجب الحق لم ينبغ للقاضي أن 
يؤخر إنفاذه. ۰ 1 

ومنها: أنه إذا طال الخصام في أمر وكثر التشعيب فيه فلا بأس للقاضي أن يحرق كتبهم إذا 
رجا بذلك تقارب أمرهم. واستحسن مالك رضي الله تعالى عنه ذلك لا حذّث أن قاضيا في 
زمان أبان بن عثمان رضي الله تعالى عنه فعله. ورواه عنه ابن القاسم هكذاء ذكره في (المتيطية) 
وذكر في (غتصر الواضحة) هذه المسألة» استشهاداً بها على مسألة. وهي إذا حكم القاضي 
لرجلين بقضاءين في شيء واحد» فيقومان عند قاضٍ غبره» كل واحد معه حكم ذلك القاضي في 
الشيء المتنازع فيه أنه لهء قال: فحائزة منہا أولى به إلا أن يكون الحائز قد حكم له به أولاء 
وفي قضية الثاني ما يفسخ ذلك» فترد قضية الأول. فإن لم يحزه واحد منههاء أو لم يعلم الأول من 
الآخرء فأعده) بينة . فإن تكافأتا والقضيتان مؤرختان. فأوها أولى إل أن يكون في الثانية ما 
يفسخهاء فإن كانت إحداهما مؤرخة دون الأخرى فالمؤرخة أولى . فإن لم يكن تأريخ ولم يكن في 
يد واحد منهاء وأشكل الأمر على الحاكم ورأى أن يقطع القضيتين ويستأنف الحكم فعل . وهذا 
إذا كانتا جيعا صواباء فإن كانت إحداهما خطئاء فلا إشكال في رد ما كان الحكم فيها خطا. 
وذكر أنه سمع مالكاً رضي الله تعالى عنه يقول في قاض من قضاة المدينة أتي بكتب أقضية مختلطة , 
قد تقادم شأنها واختلف أمرهاء فقطعها وأمر الخصمين بالاستئناف». فرأيت مالكا رضي الله تعالى 
عنه أعجبه ذلك» ورأى أنه قد أصاب. وكذلك ينبغي للقضاة إذا رفعت إليهم أمور مشكلة ولم 
يجدوا لها حرجا أن يفسخوها ويأمروهم بالابتداء. 

الفصل الخامس : فيا يبتدىء بالنظر فيه : ويلزمه أن يكون أول ما يبتدىء به الكشف عن 
الشهود والموثقين» فيتعرف حال من لا يعرف حاله منهم ويفحص عن عدالتهم» فمن كان دلا 
أثبته» ومن كان فيه جرحة أسقطه وأراح المسلمين من أذيته» ولا يحل له أن يترك غير المرضى 
يتتصب للناس» فإنها خديعة للمسلمين ووصمة في شعائر الدين» وعليه أن يصرّح بعزل هؤلاء 
ويسجل على شاهد الزور كتابا خلدا بعد عقوبته. وقد ذكرته في باب التعزير في القسم الثالث. 


)0 الحن بحجته : اللحن لغةٌ يطلق على الصوت الصو الموضوع . ويقال: عن فُلانَ لفلانٍ. أي : قال له قول 
يفهمه عنه ويخفى على غيره. وألحنه القول: أفهمه إياه. والمقصود هنا: أُقُدَرُ على إفهام حجته. انظر 
القاموس المحيط ص: ٠١۸۷‏ . 


وم 


وكذلك يجب عليه الكشف عن المحبوسين فينظر في أمرهم» وني مذة إقامتهم في الحبس . فقد 
يكون فيهم من طالت إقامته فتكون إقامته في الحبس ظلاً له. ثم ينظر في الأوصياء وأموال الأيتام 
ويأمر من ينادي عن إذنه أنه قد حجر على كل يتيم لا ول له وعلى كل سفيه مستوجب الولاية 
عليه وأنه من علم منكم أحداً من هذين النوعين فليرفع أمرهما إلينا لنويّ عليه» ومن باع مني 
بعد النداء فهو مردود. وفي (مختصر الواضحة) أنه يأمر مناديه ينادي : أن كل يتيم لم يبلغ لا وصي 
له ولا وكيل. وكل سفيه مستوجب للولاية» فقد منعت الناس مداينته ومتاجرته» ومن علم منكم 
مكان واحد من هؤلاء فليرفعه إلينا لنولَ عليه ونحجره» فمن داينه بعد منادي الإمام» أو باع منه 
أو ابتاع » فهو مردود. وقد يكون فعله مردوداً أيضاًء قبل نداء الإمام إذا كان متصل الولاية من 
يوم بلغ . والنداء يجمع له الأمرين جميعا. تنبيه وهذا النداء في حق السفيهء إنما يكون على مذهب 
من يرى أن أفعال السفيه جائزة ما ل يول عليه» أو يضرب على يده. وهو مرويّ عن مالك» 
وعليه أكثر أصحابه. وأما على مذهب من یری أنَّ أفعاله مردودة» وهو مذهب ابن القاسم 
ومطرف» فلا يحتاج إلى هذا النداء المذكور. 

مسئلة : قال ابن حبيب: أخبرني أصبغ عن ابن القاسم فيا رفع إلى القضاة من أموال 
اليتامى» أن الذي يفعله بعض القضاة من تضمينها الرجال» يكون هم ربحها وعليهم ضمانها 
خطأ وحرام لا يحل ولكن يستودعها هم من يوثق به وإن رأى القاضي أو الوصي أو يدفعها إلى 
من يتجر لهم فيهاء أو يقارض هم على وجه النظر. فذلك حسن. وانظر في القسم الخامس في 
توقيف مال اليتيم : ما أحدثه قضاة القيروان. 

مسئلة: فإن لم يجد وتجر فيها الوصي لنفسه. أو الذي يستودعها القاضي إياه فلا بأس 
بذلك» إن كان له مال أو وفاءء والتنزه عنه أفضل . وقال ابن الماجشون: من تعدّى في مال في 
يديه بوديعة أو نحوهاء فتجر فيها. وهو مليء07) أو مفلس» فالربح له وهو امن للمال في ماله 
وذمته» لا في ول اليتيم . إذا كان مفلسا وتجر في مال يتيمه لنفسه. فإنَ مالكاً رضي الله تعالى عنه 
قال : إن تلف بذلك المال صار له ضامناً في ذمته لتجره به وإن ربح فالربح لليتيم لأنه كالناظر له 
في نفسه وماله فلم يكن من النظر له أن يتجر لنفسه في ماله. ولا وفاء عنده به. وان كان له به 
وفاء وكان ظاهراً, لملاءء فالربح له سائغ. قال ابن حبيب: قال لي ابن الماجشون: وأنا أقول به» 
وقد أباه المغيرة وغيره من أصحابناء وقالوا: المفلس والموسر في ذلك سواء. وول اليتيم في ذلك 
كغيره. قال عبد الملك: وبهذا قال المصريون. وهو قول العامة. وقول مالك فيه أحب إل وبه 
آل 

مسئلة : وقد قال مالك : لا بأس لوصي التي أن يناول المسكين من مال اليتيم المكسرة» 
وخلق الثوب والفلوس» أو يمر به سائل وهو في حائطه أو في حرثه . فيناوله الثمرات والقبضة من 


)١(‏ ملء: غني. 


۳٦ 


الطعام والشربة من اللبن. هذا وما أشبهه حسن, ترجى بركة ذلك لليتيم ولاله. من (مختصر 
الواضحة) لفضل بن مسلمة 
الفصل السادس : في سيرته مع الخصوم وينبغي له أمور : 
منها: أنه إذا حضر الخصمان بين يديهء فليسو بينهما في النظر إليهما والتكلم معهماء ما لم 
يتعد أحدهما فلا بأس أن يسوء نظره إليه ليه تأديباً له» ويرفع صوته عليه لما صدر منه من اللدد(') 
ونحو ذلك» وهذا إذا علم الله تعالى منه أنه لو كان ذلك من صاحبه فعل به مثل ذلك . ويحضههما 
عند ابتداء المحاكمة على التؤدة والوقار» ويسكن جأش المضطرب منهماء ويؤمن روع .الخائف. 
والحصر في الكلام حتى يذهب عنه ذلك. وليقعدهما بين يديه ضعيفين كانا أو قويين». أو ضعيف 
مع قوي» ولا يقرب أحدهما إليه ولا يقبل عليه دون خصمه. ولا يميل إلى أحدهما بالسلام 
فيخصه به ولا بالترحيب» ولا يرفع مجلسه ولا يسال أحدهما عن حاله ولا عن خبره ولا عن شيء 
من أمورهما في مجلسههما ذلك ولا يساررهما جميعاً ولا أحدهماء فإن ذلك يجرئهما عليه ويطمعها 
فيه» وما جر إلى التهاون بحدود الله تعالى فممنوع . . وأجاز أشهب أن يساررهما جميعاً في السرء 
ولا يكتب إليهما ولا لأحدهما وإن احتاج إلى ذلك أحدهماء ما دامت الخصومة إلا أن يجمعهما في 
الكتاب. أما إذا كان السر في خصومتها فيكره عند أشهب أيضاً ولو جمعهما فيه لأن الحكم 
لا يكون إلا بالإعلان. وذلك مما يوهن الحكم ويضعف نفس الآخر ويوهنه. ويوقع الظنة 
بالقاضي . وإذا سلّم عليه حصان لم يزد على أن يقول: وعليكم السلام» فإن زاد أحدهما في ذلك 
م یزد القاضي على رد السلام شیا (من الطرر) قال أصبغ في (الواضحة) يسوي بينهها وإن كان 
أحدهما ذمياء فإن أبى ذلك المسلم وهو الطالب. فلا يحكم له ولا ينظر في أمره. حتى يتساويا في 
المجلس ويرضى بالحق» فإن كان هو المطلوب قال القاضي للمسلم: إما أن تساويه في المجلس 
وإلا نظرت له وسمعت منه. ولم ألتفت اليك ولم أسمع منك. فإن فعل نظر له. قال أبو الحسن 
المتيطي : وقيل لا يسوي بينها القول النبي ية : «لا تساووهم في المجلس2©. قال المازري : 
واستحسن بعض أشياخي تيز رتبة المسلم على الذي » لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يساوي بين 
المسلم والذمي في المجالس . وذكر أن علي رضي الله تعالى عنه خاصم بهودياً عند القاضي شريح › 
فجلس عل رضي الله تعالى عنه في صدر المجلس وجلس شريح والذمَّي دونه» وقال علي : لولا أن 
النبي 5ة هى عن مساواتهم في المجالس لجلست معه. قال المتيطي <وارق فلا عا ين 
يديه» ويتقدّمه المسلم بالشيء ء اليسير. قال: وإلى هذا ذهب اللخمي وبعض العلاء المتقدّمين. 
قال مطرف وابن الماجشون : ولا ينبغي للقاضي أن يُدخل عليه أحد الخصمين دون صاحبه» لا في 
مجلس قضائه ولا في خلوته. لا وحده ولا في جماعة» وإن كان الذي بينه وبينه خاصاً حتى تنقفي 


. ٤٠٠١ اللّدد: الخصومة وعدم الإنابة إلى الحق. انظر القاموس: المحيط ص:‎ )١( 
(؟) الحديث: لم أجده في الكتب التسعة.‎ 
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لعارنها 101 عدن جارج ل لبد اللي علس الام عه اهن غير علان ا نلا 

س أن يجلس فيه أحد الخصمين إن شاء. ولا ينبغي له أن يضيف أحدهما أو يخلو معه أو يقف 
anes‏ وإذا أراد الإحسان إلى أحدهما وصله حيث هي إلا أن 
يضيف الخصمين جيعاً فلا بأس بذلك. ولا ينبغي له أن يجيب أحدهما في غيبة الآخرء إلا أن 
يظهر له اللدد من الخصم الغائب. أو لا يعرف وجه خصومة المدّعي ‏ فلا بأس أن يسأله عن 
ذلك ليعرف حقيقة أمره. قاله المتيطى . 

ومنها: أنه لا بأس أن يلقن أحدهما حجة عمي عنباء وإنما كره له أن يلقنه حجة الفجورء 
وصورة ذلك أن يقول لخصمه: يلزمك على قولك كذا وكذاء فيفهم خصمه حجته» ولا يقول لمن 
له المنفعة: قل له: كذا. وقال أشهب: للقاضي أن يشد عضد أحدهما إذا رأى منه ضعفاء أو يراه 
يخافه لينشط ويتبسط أمله في الإنصاف . وقال ابن عبد الحكم : لا بأس أن يلقنه حجة لا يعرفها. 
وخالف سحنون وأشهب وابن عبد الحكم في قالاه. وقال ابن الماجشون ن: ينبغي للقاضي تنبيه كل 
خصم على تقييد ما ينتفع به من قول خصيمه إن غفل» ولا ينبه بعضاً دون بعض (من مفيد 
الحكام). وإذا أقرَ أحد الخصمين فليقل لخصمه: هات قرطاسك أكتب لك قوله» ولا ينبغي له 
ترك ذلك» وليفعل ذلك بجميع الخصوم . 

ومنها: (ني معين الحكام) قال محمد بن حارث في (محاضره): يجب على القاضي أن يقول 
للطالب: من أين وجب لك ما ادعيت؟ فإن قال: من سلف أو بيع أو ضمان» لم يكلفه أكثر من 
ذلك. اه. يعني والله أعلم أن القاضي لا يكلفه أن يذكر له كيف كان عقد السلف. وأي شيء 
كان المدفوع إليهء أو كيف كان عقد البيع . وزاد ابن راشد فيا نقله عن ابن حارث قال: وإذا 
ذكر المدّعي دعواه ولم يكشف القاضي عن وجه ذلك فتلك غفلة منه أو جهل بوجه الحكم. لأنه 
إذا أبهم ذلك قد يكون من وجه لا يحل فيكون القاضي بترك ذلك كالخابط خبط عشواء» يعني في 
الأمور على رأي أهلهاء وهم الجهال الذين لا يعرفون حلالاً ولا حراماً. .قال ابن راشد: وظاهر 
كلامه هذا > أن ذلك لازم للقاضي وإن لم يسأله المطلوب . وفي القسم الثالث في ذكر الدعاوى ني 
الشرط الأول: : من شروط صحة الدعوى شيء من هذا المعنى من كلام المازري. فتأمله مع هذا. 
قال: ثم يقول القاضي للمطلوب : أجبه. فإن أبى أن يجيبه جواباً مفسراً. اضطره إلى ذلك فإن 
قال : دعني أتثبت ت وأتفكر فا تفكرته أجبت به فمن حقه أن القاضي يمهله لذلك ويضرب له فيه 
اجا قر بعيد: 

ومنها: أنه يحكم بين الخصوم الأول فالأوّل» ويقدّم المسافرين والمضرورين ومن لهم مهم 
يخاف فواته. فإن كان يشق عليه معرفة الأول فالأول» فإنه يأمر من يكتب أسماءهم على ترتيب 
وصوهم» ويدعو الأول فالأول. قال المازري : وإذا قلنا إنه يبدأ بالأسبق فالأسبق. فقد قال 
بعض أصحاب الشافعي إن الأول يقدم في خصامه مع واحد فقط» لا في سائر مطالبه مع 
خصومه. قال: وهذا عندي مما ينظر فيه» فإن سبق بخصمين سائر المتخاصمين» ففرغ من طلب 


۴۸ 


أحدهما ثم أراد أن يخاصم الآخر» وذلك مما يطول ولا يضر بالجاعة الذين بعده» فإنه قد یکن 
5 کا لو خاصم الأول وطال خصامه معهء فإنه ليس من حق الذين أتوا بعده أن يمنعوه. 
وربما كان خخصام الاثنين كخصام واحد تطول معه مخاصمته . 

ومنها: إذا قرر أحد الخصمين صاحبه على ما يدّعيه, ألزمه الجواب بالإقرار أو الإنكار' 
فإن امتنع من الجواب. أمر القاضي بضربه بالدرة على رأسه حتى يجيب» وسيأتي الكلام على ذلك 

ومنها: إذا شتم أحد الخصمين صاحبه» زجره. قال ابن الماجشون ومطرف: وإذا أسرع 
إليه بغير حجة» مثل قوله: يا ظالم يا فاجر ونحو ذلك زجره عنه» ويضرب في مثل هذا إلا أن 
تكون فلتة من ذي مروءة فينهاه. قال ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب: ويجب عليه أن يودب 
أحد الخصمين إذا أساء على الآخر با يستحقه : ظاهر هذا أن القيام » والحق فيه لله تعالى فلا بحل 
للقاضي تركه. لأن السباب انتهاك لحرمة مجلس القاضي والحكم» إلا أن الفقهاء لا يعدون 
تكذيب أحدهما للآخر من السباب» ولو كان بصيغة: كذبت» وشبهها من الصريح. وفي 
(البيان) خلافه وقد ذكرته في باب التعزير. 

ومنها: إذا قال الخصم للشاهد: شهدت عل بالزور» وقصد أذاه» نكل بقدر حاليهماء 
وإن کان إنما عنى أن الذي شهدت علي به باطل لم يعاقب» يعني أنه باطل في نفس الأمرء لکونه 
أذى الدين المشهود به عليه مثا وليس له بينة على الأذى ونحو ذلك. وكذلك يؤدب أحد 
الخصمين إذا أساء على الشهود أو أهل الفتوى» أو عرض فم با يؤذييم أدبا موجعاًء قاله ابن 
لبابة وابن غالب وابن وليد وغيرهم . . ويلزمه أن يأمر الخصمين إذا جاء الشهود لأداء الشهادة 
عليهها بالسكوت. وأن لا يتعرضا للشهود بتوبيخ ولا تعنيت» فإن فعلا ذلك أو فعله أحدهما بعد 
النبي ات والعقوبة في ذلك بحسب القائل والمقول له والقولء وإنما يمكنه من إثبات القدح في 
شهادته خاصة على ما سيأتي بيانه. وني (مفيد الحكام) لابن هشام : أن من * شتم رجلا في مجلس 
الحاكم ضرب عشرة أسواط . 

ومنها: إذا نبى الحاكم أحد الخصمين عن الكلام فلم يفعل» وأتى بالحجج ليخلط على 
صاحبه ويمنعه من الكلام ويكثر معارضته في كلامه. أمر القاضي بأديه . من (مفيد الحكام) . 

ومنها: أن الشاهد إذا غلط في مجلس القاضي في نص الشهادة» فعلى القاضي أن يأمر 
الخصمين أن لا يعرضا له لا المدعي بتلقين» ولا المدعى عليه بتوبيخ › فإن فعل أحدهما ذلك 
بعد النبي ا قاله سحئون. وكان سحنون إذا غلط عنده الشاهد في شهادته أعرض عنه» 
وأمر الكاتب أن لا یکتب» وربا قال له: تثبت» ثم يردده فإذا ثبت على شهادته أمر کاتبه فكتب 
لفظ الشهادة. ولا يزيد ولا ينقص ولا بحسن الشهادة . 

منها: قال أشهب عن مالك في الحاكم يكتب الشهادةء أو الأمر يريده من الخصمين في 


۳۹ 


كتاب ويختمه ويدفعه إلى صاحبه» ثم يؤق به فيعرفه بخاتمه. أترى أن يجيز ما فيه بغير بينة على أنه 
خاتمه؟ فقد تمثل الخواتيم» قال: هو أعلم وأحب إل أن يكون الكتاب عنده. قال أصبغ : يجيزه 
إذا عرفه وعرف خاتمه . (من مفيد الحكام) . 

ومنها: أنه يمنع ذات الجمال والمنطق الرخيم أن تباشر الخصومةء ويأمرها أن توكل وكيلا. 
وقال المازري : إذا كانت الدعوى على امرأة شابة ذات جمال. وخاف عليها إن تكلمت» أن يؤدي 
سماع كلامها إلى الشغف بهاء فإنها تؤمر أن توكل ولا يكون من حق الخصم أن يؤتى بها إلى مجلس 
القضاء. وإن احتيج إلى أن يبعث إليها وهي بدارهاء تخاطب من وراء سترها من بعثه القاضي 
إليها من يؤمن في دينه فعل ذلك» ويكلف القاضي من يثق بدينه وورعه النظر في أمرها وسماع 
حكومتها. وقد احضرت الغامدية إلى النبي ية حتى أقرت بالزناء فأمر برجمهاء وقال عليه 
الصلاة والسلام في المرأة الأخرى: «واغد يا أنيس على امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمهاء')ء فلم 
يأمر بإحضارها لسماع ذلك منهاء ولعلها كانت على حال لا يحسن احضارها وخطابها بمحضر 
الناس. 

ومنها: أنه يجيب الغريم إذا سأله رفع غريمه إن كان في المصر أو فيها قرب منه. فإن كان 
بعيداً لم يأمر برفعه. حتى يثبت الحق عنده ولو بشاهد. والقرب قيل قدر ثلاثة أميال. وتحديد 
ذلك مذكور في القسم الثالث» في باب العقوبة بالسجن . وفي (تنبيه الحكام على مأخذ الأحكام) 
قال: : وينبغي له إذا سأله الطالب رفع غريمه. أن يسأله عن الوجه الذي يستوجب به رفعه» فإن 
أظهر حجة أو قولاً يوجب ذلك أجابهء وإن لم يظهره على شيء فلا يبعث لذلك أحدا» لا سيا في 
المواضع التي تبعد. ولأن حضور مجلس الحاكم يزري ببعض الناس» فقد يكون له غرض في 
إذايته وذلك مذكور في القسم الثالث. قال: وإذا كان خصمه كلفه في ارتفاعه إلى مجلس الحاكم , 
فلا يبعث له إلا بعد التوثق(“ . وقد كان سحنون لا يكتب بجلب أحد إلا بعد أن يقيم الطالب 
عنده شاهداً عدلاً أو من يزكي . > فإذا تعين عند القاضي رفع المطلوب نظرء فإن كان في المصر أو 
بقرية على الأميال اليسيرة : كالثلاثة ونحوهاء دفع إلى الطالب طابعاً وأشخص معه عوينا . وأجرته 
تقدّم حكمها في الفصل الثاني . وإن كان موضعه يدا فاختلف في ذلك. فقيل : يكتب برفعه. 


(1) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الوكالة باب الوكالة في الحدود. وأخرجه في كتاب الصلح باب إذا 
اصطلحوا على صلح. ورواه في كتاب الشروط باب الشروط التي لا تل في الحدودء ورواه في كتاب 
الأحكام باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق. . . الخ . ورواه مسلم في كتاب الحدود باب من اعترف 
على نفسه بالزنا. :ورواه الترمذي في كتاب الحدود باب ما جاء في درء الحد وباب ما جاء في الرجم على 
الثيب. وأخرجه النسائي في كتاب آداب القضاة باب هون النساء عن مجلس الحكم. ورواه ابن ماجه في 
كتاب الحدود باب حد الزنا. 

2( رفع هنا بمعنى استحضار. 

(9) يزري: يعيب. 

62 أي : بعد التيقّن من ضرورة رفعه. 


والبعيد ما زاد على محل القرب. وقيل: إن كان بعيداً نائياً فلا يبعث إليه للقدوم » وليكتب إلى 
أهل العدل والأمانة بموضعهء فيأمر من يكتب إليه أن يجمع بين الطالب والمطلوب» ويامرههما 
بالتناصف» فإن أبيا فلينظر في دعوى الطالب» فإن رأى لها وجهاً ولم يتهمه بإرادة تعنيته» فليلزم 
المطلوب الشخوص”“ مع الطالب» وإلا لم يكلفه الشخوص معه» حُكي ذلك عن أصبغ» قال: 
وهذا إذا كان الموضع الذي يشخص إليهء لا مؤنة فيه على المطلوب ولا على الطالب ولا على 
البينة. فأما المكان البعيد من موضع القاضي فلا يكتب برفع المدّعى عليه وليكتب إلى من يثق به 
في فهمه ودينه» أن ينظر فيا يدّعي الطالب ويسمع من بينته وينظر في منافعه) وجميع أمورهماء ثم 
يرفع ذلك إلى القاضي ويخبره بما ثبت عنده أو رآه في قضيتهم| لينظر فيه» فإذا نظر القاضي فيا جاءه 
من الذي كتب إليه ورأى أن يكتب إليه بإنفاذ الحكم فعل» وإن رأى أمرأ يوجب رفع الخصمين 
فعل» فإن امتنع المطلوب من الشخوص مع الطالب» كتب امناء القاضي إليه بذلك. فإذا بلغه 
ذلك كتب القاضي إلى أمنائه يأمرهم بسد بابه ۳)» وتعقل عليه ضياعه9) ويمنع من منافعه حتى 
يحضر مع غريمه. قال: ولا تشخص البينات والخصوم مع البعد. كستين ميلا ونحوها. 

ومنها: أن من قام بشكية بغير حق أو ادّعى باطلاء فينبغي أن يودب وأقلّ ذلك الحبس 
ليندفع بذلك أهل الباطل عن ذلك. ذكره ابن سهل في (شهادة السماع في الأحباس) . 

ومنها: أنه إذا لمزه أحد الخصمين با يكره» فقال له: ظلمتني وأراد اذاه فليعزّره إذا كان 
القاضي من أهل الفضل, والعقوبة في مثل هذا أمثل من العفو. وهذا في اللمز. وأما إذا صرّح 
بالإساءة على القاضي. فظاهر كلام مالك رضي الله عنه أن هذه المسئلة يجب فيها تأديب القائل» 
قاله ابن عبد السلام . قال ابن حبيب: وينبغي له أن یعرٌر لنفسه لثلا يُستهان به وليَحَفٍ الناس 
بلزوم الحقٌ واتباعه . 

ومنها: أنه إذا توجه الحق )١‏ لأحد الخصمين فتغيب خصمهء فطلب من الحاكم رسولا 
يعينه على طلبه. فيجب على الحاكم إجابته إلى ذلك . 

ومنها: أنه لا يسأل الخصمين إذا دخلا عليه مَنِ ا معي منہا؟ بل يسكت حتى يبدأ أحدهما 
بالكلام» وقال بعضهم : يسألهما. قال ابن أبي زمنين: وهو شأن حكام العدل. وقال المازري : هو 
بالخيار إن شاء سكت عنبهها حتى ينطق أحدهماء ويستدعى من القاضى الجواب» وإن شاء سأهما 
جميعاً بلفظ التثنية فقال: ما لك)؟ وما حاجتك)؟ ولا بخص أحدهما بسؤالء لأن سؤال أحدهما 
يشعر بعناية القاضي به وقبوله عليه دون خصمه. والقاضي مأمور بالعدل بينهما في مدخله) إليهء 
)١(‏ الشخوص: المثول أو الحضور. 
(۲) هو كالختم بالشمع الأحمر في أيامنا هذه . 
(۳) الضياع هنا: ي وها معانٍ أخر. وتعقل ضيائُه : أي مسك عليه مؤقتاً. انظر 

القاموس ا لد 
)٤(‏ توجه الحق: أي تعين 


٤١ 


فلا يأذن لأحدهما قبل الآخر. وفي تحرجهما عنه» فلا يصرف أحدهما قبل الآخر. وفي لحظه وقبوله 
بوجهه عليه وفي كلامه لما. وقد نزل ضيف بعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فخوصم 
عنده» فأمر ضيفه أن يتحول عنه من منزله . وإذا قلنا إنه يبدأهما بالسؤال فإن قال كل واحد منهها: 
لست مدّعياء أقامههما حتى يأتي أحدهما بخصمه فيكون هو الطالب. فإن تنازعا فيمن هو المدّعي 
نظر إلى الجالب, فإن لم يعرفه أو لم تقم بينة لأحدهما أنه هو الذي دعا صاحبه إلى الحاكم» أمرهما 
بالانصراف. فمن أب إلا المحاكمة فهو المدّعي. فإن تنازعا معا أقرع بينههاء وعلى القول أن 
القاضي بالخيار فيمن يبدأ منهماء وإن كان القول الأول أظهرء فقد أشار ابن عبد الحكم مع هذا 
التخيير أن القاضي يبدأ بأضعفهماء وحكى ابن المنذر قولين آخرين: أحدهما أن يتركا إلى أن 
يصطلحاء والآخر أن يستحلف كل واحد منهها لصاحبه» واستضعف المازري هذين القولين بأنهها 
قد لا يصطلحان. وبأنهما قد يتنازعان فيمن يبدأ منهما باليمين. وفي (المجموعة) أن أحد الخصمين 
إذا قال: أنا المدّعي وسكت الآخر. فإن للقاضي أن يسأل المدّعى عليه إذا سكت الآخر عن إنكار 
قوله أنه هو المدّعي . قال: وأحبٌٍ إل أن لا يسأله القاضي حتى يسلّم له الآخر نطقاً. 

ومنها: أن القاضي لا يستحلف المدّعى عليه إذا أنكر إلا بإذن المّعي. إلا أن يكون من 
شاهد الحال ما يدل على أنه أراد ذلك من القاضي * وقد ذُكر عن بعض القضاة أن رجلا ادعى 
على آخر ثلاثين ديناراء فأنكر المدّعى عليه» فاستحلفه القاضي فقال الطالب: لم آذن في هذه 
اليمين وم أرض مها ولا بد أن تعاد اليمينء فأمر القاضي غلامه أن يدفع عن المطلوب من ماله 
ثلاثين ديناراً. كراهة أن يكلفه إعادة اليمين التي قضى عليه بها. وإذا استحلفه له فلا بد من 
حضور المحلوف له أو وكيله. فإن تغيب وثبت تغيبه عند ق أقام القاضي من يقتضيها. 

ومنها: في (معين الحكام) : وإذا ذكر المدّعي دعراه. كلف الخصم الحواب عنها مكانه إن 
فهمها وأحاط بها علماًء وإن كان فيها إشكال أو طول اميل معي للك فإن امتنع بعد ذلك 
كله من الحواب» أكره بالسجن والأدب ويكون ذلك كله في فور واحد. فإن استلح في الاوباية 
والتادي عليهاء عدّ ذلك كله منه إقراراً بحق الطالب وقُضي له بلا يمين. 

ومنها: إذا توجه الحق على المطلوب فسأل تأخيره أياماً لينظر في ذلك» انظ القاضى بما يراه 
من ذلك على حسب اجتهاده. هذا مذهب سحنون في تأخير الغريم بغير إذن رب الحق» وهو 
دليل ما في كتاب الشفعة من (المدونة) في تأخير ثمن الشقص”(2 المستشفع فيه ثلاثة أيام » وسيأتي 
هذا. 

ومنها: أنه إذا حبس الغريم المجهول الخال فاڏعى الفقرء فلا يكلّفه القاضي | البينة بأنه 
لا مال له. وإغما يسال القاضي عنه أهل الخيرة به والمعرفة» فان لم يجد له مالا حلّفه وخلى سبيله » 
قاله ابن رشد في (البيان). قال: وهذا في مجهول الحالء وأما إن حبسه للتهمة أنه أخفى ماله فلا 


)0 الشقص : الهم أو النصيب. انظر القاموس المحيط ص: .A*Y‏ 


يف 


يكتفي إلا بالبينة. ا ه. وأما معلوم الملاء ) فلا يقبل منه بينة إلا بذهاب ما بيده» ذكره 
اللخمي . 

ومنها: أنه يستحب للقاضي أن يراقب أحوال الخصوم عند الإدلاء بالحجج ودعوى 
الحقوق» فإن توسّم في أحد الخصمين أنه أبطن شبهة أو اتهمه بدعوى الباطلء إلا أن حجته في 
الظاهر متجهة22 وكتاب الحق الذي بيده موافق لظاهر دعواه. فليتلطف القاضي في الفحص 
والبحث عن حقيقة ما توهم فيه» فإن الناس اليوم كثرت محادعتهم واتہمت أمانتهم » فإن م 
يتكشف له ما يقدح في دعواه» فحسنٌ أن يتقدّم إليه بالموعظة إن رأى لذلك فا ويخوفه الله 
سبحانه وتعالى ويذكر قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» [البقرة» ]١184‏ فإن 
أناب وإلا أمضى الحكم على ظاهره. وإن تزايدت عنده بسبب الفحص عن ذلك شبهة. فليقف. 
ويوالي الكشف ويردده الأيام ونحوهاء ولا يعجل في الحكم مع قوة الشبهة. وليجتهد في ذلك 
بحسب قدرته حتى يتبين له حقيقة الأمر في تلك الدعوى أو تنتفى عنه الشبهة . من (تنبيه الحكام 
على مأخذ الأحكام) لأبي عبد الله محمد بن عيسى بن محمد بن أصبغ الأزدي الشهير بابن المناصف 
رحمه الله تعالى . 

ومنها: قال المتيطي : ينبغي للقاضي موعظة الخصمين وتعريفههما بأن من خاصم في باطل 
فإنه خائض في سخط الله تعالى» ومن حلف ليقتطع مال أخيه بيمين فاجرة فليتبوأ مقعده من 
النار» ويعظ الشهود أيضاً ىا روي عن شريح أنه كان يقول لمن يشهد عنده: إنما يقضي على هذا 
المسلم أنتما بشهادتكاء وإني متت بكما من النار فاتقيا الله والنار. 

ومنها: أنه ينبغي له أن يسهل إذن البينات, ولا يمطلهم فيتفرقوا فيعسر جمعهم. وربا أذى 
ذلك إلى ضجر صاحب الحق. فيترك حقه أو بعضه بالمصالحة عنه, لما يدركه من المشقة. قال 
ابن سهل : وهذا رأيت بعض القضاة يأمر اول جلوسه بإدخال البينة ويسمع منها. قال: وقد قال 
لي من حضرني ممن عني بالعلم : كان فلان ابن فلان ممن امتحن بالخصومة» وكان يقول: نقل 
الجبال عنده أيسر من نقل البينة ‏ يعنى إلى مجلس الحاكم ‏ فإذا احضروا آنسهم وقربهم وبسطهم 
وسألهم عن شهادتهم» فإذا كانت تامة قيدهاء وإن كانت ناقصة سأهم عن بقيتهاء وإن كانت 
ل وإن كانت غير عاملة أعرض عنها إعراضاً ميل وأعلم المدّعي أنه لم 
يأتِ بشي 

ومنها: أنه لا يسمع الدعوى في الأشياء التافهة الحقيرة التي لا يتشاح27 العقلاء فيهاء 
كعشر سمسمة» قاله القراني. 
)١(‏ الملاء: الغنى. 
٠ )۲(‏ متجهة: تعبير مجحازي يقصد منه أنها حجة قوية مائلة صوب الحق . 
(۳) يتشاحٌ: أصل الكلمة من الشُحّ أي : البخل. والمقصود هنا الأشياء التي لحقارتها لا يكن للعقلاء أن 

يقيموا دعوى لأجلها. 


۳ 


ومنها: قال ابن سهل: يجب على القاضي إذا حضر عنده الخصمان, أن يسأل المدّعي عن 
دعواه ويفهمها عنه. فإذا كانت دعوى لا يجب بها على المدّعى عليه حق أعلمه بذلك ولم يسأل 
المدّعى عليه عن شيء وأمرهما بالخروج عنه» وإن نقص من دعواه ما فيه بیان مطلبه أمره بتهامه. 
وإن أتى بإشكال أمره ببيانه» فإن صحت الدعوى سأل المطلوب عنباء فإن أقرْ أو أنكر نظر في 
ذلك. وإن م جوابه أمره بصي حتى يرتفع الإشكال» وقيد ذلك عنبهها إن كان فيه طول 
والتباس» وإن كان أمراً قريباً م يحتج إلى تقييده» ولا يدع الحكام أخذ الخصوم بذلك. وقال 
المازري إذا صدرت الدعوى من المدّعي » فهل يجب على القاضي أن يسال المدعى عليه عن 
الجواب قبل أن يأذن له المدعى في ذلك أم لا؟ وقد ذُكر أن عیسی بن أبان لما ولي قضاء البصرة» 
وهو تمن عاصر الشافعي رضي الله تعالى عنه» قصده أخوان کانا ممن یتوکلان £ أبواب القضاة. 
فاذعى أحدهما بشىء على الآخرء فقال القاضى للآخر: أجبه. فقال له المّعى عليه: ومن أذن 
لك أن تستدعي الجواب مني؟ فقال له المدّعي : لم آذن لك في ذلك فوجم القاضي فقالا له: إنما 
أردنا أن نعلمك مكاننا من العلم. قال المازري رحمه الله تعالى. وهذه مناقشة ليس تحتها كبير 
فائدة» لأن المفهوم من جهة العوائد وشواهد الحال, أن إحضار الخصم والدعوى عليه يغنيه عن 
النطق بسؤال القاضي. والأصل أنه لا يجب على القاضي استعلام ما عند المدّعى عليه دون إذنٍ 
من المدّعي, لكن العادة في مثل هذا تقوم مقام سؤال القاضيء وهذا هو الظاهر من مذاهب 
العلماء وهو أظهر الروايات» وأن للقاضي أن يسأله وإن لم يقل المدّعي للقاضي: اسأله لي 
الجواب. اكتفاءً بشهادة الحال. ومعلوم أن ذلك مراد المدّعي وإن لم ينطق به. 

ومنها: أن الغريم إذا دعا غريمه فلم يجبه. أدّبه وجربه إن كان عدلاء فإن تغيب شدّد 
القاضي عليه في الطلب وأجرة الرسول على الطالب» فإن تغيب المطلوب وتبين لدده. فالإجارة 
عليه. ونحو ذلك للخمي . وقال ابن الفخار: لا يلزم المدعى عليه شيء؛ والمرجح عندهم 
الأول. انظر (أحكام ابن سهل)» والمسئلة مبسوطة في باب القضاء : بالنكول عن مجلس الحاكم . 
وفي (مفيد الحكام) لابن هشام: من استهان بدعوة القاضي أو الخاكم ولم يجب. ضرب أربعين. 

ومنها : أنه ينظر في دعوى المذّعي » فإن كانت مسموعة أمر المدّعى عليه بالجواب» وإن كان 

في دعواه طول أمَرّه بتقيبد مقالته. ثم يأمر المدّعى عليه برد الجواب في الحال إن كان ممن يفهمهاء 

وإلا أنظره بقدر ما يرى أنه يفهمهاء وإن كانت طويلة مشتملة على فصول, وسال المدّعى عليه 
أن يكتب له بها نسخة ليفهمها. أجيب إلى ذلك. وإن كانت ألفاظها يسيرة مفهومة لم يجب إلى 
ذلك. 

ومنها: قال ابن المواز رحمه الله تعالى : وإن سأل المشهود عليه أن تنسخ له شهادات الشهود 
فذلك له» لأنه قادر على أن يسألهم ويذكرهم, فإن ذكروا ما ذكرهم فعليهم أن يرجعواء ولا يضر 
ذلك شهادتهم الأول إلا أن يرجعوا عن شيء فيها فيقبل منهم رجوعهم, مالم يحكم بها من رسالة 
القضاء . 
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ومنها: أنه ينبغي له أن يمنع من رفع الصوت عنده. فإن ذلك ما يبرمه ويضجره ويحيره . 

ومنها: في (مختصر الواضحة): وينبغى للقاضى إذا شهد الشاهد عنده» أن يكتب شهادته 
واسمه ونعته وقبيلته ومسكنه ومسجده الذي يصلي فيه والسنة والشهر الذي شهد فيه» ثم يرفع 
ذلك عنده يرفعه في ديوانه» فقد يحتاج المشهدو له إلى شهادته فربما زاد الشاهد فيها أو نقص . 
وفائدة تسميته ونعته أنه لا يتسمى له أحدٌ بغير اسمه ممن هو في الناس عدل إذا سأل عنه» وبعث 
بالسؤال إلى مسجده ومسكنه بالاسم والنعت والنسب. 

ومنها: أنه لا يحلّف الشاهد, لأنه إن كان عدلاً فإغا تجوز الشهادة بعدالته» وإن كان غير 
عدل فيمينه لا تجيز شهادته. وسيأتي في باب القضاء بالسياسة في باب الأقضية ذكر تحليف 
الشهود. تنبيه : في (مختصر الواضحة) : ولا ينبغي للقاضي أن يجيز بين الناس شهادات وجدها في 
ديوانه لا يعرفها إلا بطوابعهاء ولكن إن كان خطها هو بنفسه» أو خطها كاتبه وكان عنده عدلا 
ماموناً ول کر شا فلينفذها. قاله مطرف وأصبغ وابن الماجشون وقاله ابن حبيب. مسثلة : 
قال ابن حبيب رحمه الله تعالى : أخبرني أصبغ عن أشهب عن مالك رضي الله تعالى عنه» أنه سثل 
عن القاضي يكتب شهادة القوم في الكتاب يريد من أمر الخصمين» ثم يختم عليه ويدفعه إلى 
صاحبه ثم يؤق به فيعرفه بخاتمه. أترى أن يجيز ما فيه بغير بينة لأنه خاتمه؟ والخواتم ربما عمل 
عليهاء فقال مالك رضي الله تعالى عنه: هو أعلم» وأحب إل أن يكون الكتاب عنده. وقد كان 
الكثيري لا يلي كتبه غيره. وقال لي أصبغ : وأرى أن يجيزها في الكتاب إذا عرفه وعرف خاتمه. 

مسئلة : قال ابن الماجشون رحمه الله تعالى : العمل عندنا أن يسمع القاضي من بينة الخصم. 
ويوقع شهادتهم حضر الخصم أولم يحضرء فإذا حضر الخصم قرأ عليه الشهادة. وفيها أسماء 
الشهود وأنسابهم . ومساکنہم» فإن كان عنده في شهادتهم مدفع أو في عدالتهم مجرح أطرده ذلك» 
وإلا ألزمه القضاء. وإن سأله أن يعيد عليه البينة حتى يشهدوا بمحضره» فليس له ذلك ولا ينبغي 
للقاضي أن يجيبه إلى ذلك ولو سأله الخصم ابتداءً أن لا يسمع من بينة صاحبه إذا أتى بها 
خضري ن ي القاضي عليه دلسة“ أو استرابة» ورأى أن اجتماعهم أجمع للفصل وأبرأ من 
الدخل "2 فليجبه» وإن أمن من ذلك فلا مجبه . ولو أجابه حين سأله ذلك عن غير شيء خافه 
عليه فليمُضٍ ذلك لاختلاف الناس فيه» فقد قال بعض العراقيين: لا يكون إيقاع الشهود إلا 

بمحضر الخصم المشهود عليه. وقال لي مطرف وأصبغ مثله. قاله ابن حبيب في (مختصر 

الواضحة) : قال فضل بن مسلمة وسحنون : لا یری إيقاع الشهادة إلا بمحضر من الخصم. إلا 
أن يكون الخصم غائباً غيبة بعيدة . قال ابن سهل : والأحسن أن يشهد الشهود بمحضر المطلوب 


)١(‏ الدّلْسة في الأصل: الظلمة. والمقصود هنا اختلاط الأفكار السيئة وتزاحمها في رأسهء فلا يعود بميّز الأمور 
(۲) وردت هذه الكلمة في القاموس المحيط بسكون الخاء وفتحها. ف :الدّخل: الداء والعيب والريبةء 
والدَّخَلَّ : ما داخلك من فساد في عقل أو جسم. ص: ٠۲۹۰‏ . 
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إن كان حاضراً لبلدء أو قريب الغيبة. ولسحنون في (العتبية): إن قصّر القاضي في إحضار 
الخصم عند الشهادة عليهء ثم سأله المطلوب إعادتها فأرى أن يعيدهاء إلا أن لا يقدر على ذلك 
لغيبة البينة > فليدفع شهادتهم بما يقدر عليه ويصير كالبعيد الغيبة . وهذا مذهب سحنون كا تقدم 
ذكره وفي كتاب ابن المواز: إن كان قريباً فليحضره حتى يشهدوا عليه أو يحضر وكيله. وقد 
يذكرهم أمراً ينفعه» فإن لم يفعل جاز» ثم إذا أحضره أخره بشهادتهم . وإذا أمر القاضي المشهود 
عليه أن يحضر يوم كذا لتقع الشهادة بحضرته. وأشهد عليه خصمه بذلك فلم يحضرء فليسمعها 
الحاكم عليه في غيبته» ويقرأها عليه إذا حضر ولا يعيد له الشهود. قاله ابن عبد الحكم في (رسالة 
القضاء) . 
مسئلة : وإذا قال المشهود عليه للقاضي: اعرض عل شهادتهم. فإن كان فيها ما 
لا يرضيني دفعتهء فيلزم القاضي ذلك. قيل لابن القاسم رحمه الله تعالى: فيكون ذلك بغير محضر 
المشهود له؟ قال: ما أبالي حضر أو لم يحضر. قال أصبغ مثله. وقال: هذا محض القضاء . قال ابن 
رشد رحمه الله تعالى : وهذا مما لا اختلاف فيه لأن من حق المشهود عليه أن يُعرض عليه ما شهد 
به عليه ويعذر إليه.. فيهء ولاحق للمشهود له في أن يكون ذلك بحضرتهء كما أنه لا حق 
للمشهود عليه أن يشهكر الشهود بحضرته. مسئلة: وإذا حكم القاضي على الغائب ولم يسم 
الشهود الذين . 0 ثم قدم الغائب وأراد أن يبتدىء الخصومة. وقال: لو علمت من شهد 
علي لرددت شهادته. كان ذلك من حقه. وسيأتي ذلك مبسوطاً في فصل : الحكم على الغائب. 
فصل : في القاضي يسمع بينة أحد الخصمين ثم يريد رفعه) إلى حاكم آخر. i‏ 
ابن سهل في رجل قام بكتاب فيه حق على امرأة فانكرت ذلك الحق. فأق ببينة فلم يعرفهم 
الحاكم. فقال له الطالب: إن كنت لم تعرفهم ولست أقدر على تعديلهم فدعنا فضي إلى غيرك من 
الحكام» فقالت المرأة: وكيف بعد أن أنكرت وأ ببينة لم تعرفهم ولم تقبلهم؟ وأنا أرجو أن تعجزه 
وتقطع عني طلبه وتعنيته» وكيف تخرجنا من عدلك إلى من ليس مثلك من الحكام؟ فشاور 
القاضي في ذلك وسأل عنه. فقال ابن لبابة: هذا إلى اجتهاد الحاكم. إن كانت بينة يشبه مثلها أن 
يقبلها حاكم ويردها آخرء فلا بأس أن يأذن للطالب في الذهاب لغيره» فلعل حق الرجل يصح 
عند غير هذا الحاكم. وإن كانت بينة ضعيفة لا يرجى قبول مثلهاء فلا يدعهما يمضيان إلى غيره. 
ويستمر في نظره. قال ابن سهل: وهذا من لحن الفقه20, ولو سوغ للناس هذا وشبهه» لكان 
عوناً على التشغيب وتطويل الخصام على المطلوب وهم لا جيزون للطالب التوكيل على الخصام 
بعد مجالسة المطلوب عند الحاكم مرّتين أو ثلاثاً وانعقاد المقالات إلا لعذر بن للحاكم» من مرض 
مثبت أو سفر حاضر. وقد أجازوا تحكيم المتداعيين رجلا يحكم بينهماء وينفذ حكمه عليههما. فهذا 
0 قاله ابن لبابة لاا ينبغي أن يقول به أحدء ولا يبيحه حاكم مع ما فيه من إذلال الحكام 
والاستخفاف بهم» فلا ينبغي للقاضي أن يصرف من ابتداء التحاكم عنده رجاء أن يظهر حقه 


)١(‏ لحن الفقه: أي : وهذا من الخطأ في فهم فقه القضاء. 
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عند غيره» بل يعجزه إن عجز ويقطع عن المطلوب تعنيته إياه. وكان ينبغي للراغب في هذا أن 
يختار لنفسه الحاكم الذي يظن ظهور حقه عنده» وأما بعد ابتدائه عند حاكم ثم يريد العدول عنه 
إلى آخر فغير سائغ له. وقد كان من ينزل به ذلك من الحكام بقرطبة» يوكل بمن بلغه عنه مثل 
ذلك من يرده إليه لوتمام تحاكمه لديه. وهو الذي لا ينبغي غيره ولا يسامح فيها سواه. وللمازري 
ف (شرح التلقين) نحو ذلك قال: وهل یکن أحد الخصمين من الرجوع عن الرضا بقول 
الحكم؟ فيه حلاف بخلاف القاضي من قبل الإمام الذي ينفذ حكمه على من کره» يعني أنه 
ليس له الرجوع ولا عدم الرضا بتهام الحكومة عند الحاكم . . فرع : : وفي أحكام ابن سهل أيضاً في 
امرأة قامت عند القاضي بصداق لم يعرف القاضي من شهوده. الذين قالوا ام يعرفون عينها غير 
شاهد واحد» ورأى أن غيره لا يتعدّلون فصرفها عن نظره» وقال لها: اذهبي إلى من شئتٍ من 
الحكام فلعل غيري يعرف بينتك. فاستحسن الفقهاء فعله وقالوا: روصق لا شت يثبت عند حاكم 
ويثبت عند غيره. ويمكن الفرق بينها بأن المسئلة الأولى وقع فيها الدعوى والإنكار. وانعقدت 
بينها المقالات وسمعت البينة» وني هذه المسئلة لم يحضر معها غرماؤهاء بل رفعت أمرها إلى 
القاضي فوقف على كتابهاء ثم صرفها عن نفسه والله أعلم . 


مسثلة : من هذا المعنى قال ابن سهل : يجوز استئناف الشهادة عند حاكم ثانٍ إذا لم يشهد 
الحاكم الأول بقبولها. ذكره في شهادة رفعت إلى القاضي في خصومة, فلم يشهد القاضي بقبول 
تلك الشهادة لعلل دخلتها. واختلف أهل العلم فيها من أجل تلك العلل» فبقي الأمر كذلك 
حتى صرف الأمر بين المتنازعين إلى حاكم آخرء فبعث إلى الحاكم الأول أن يبعث إليه تلك 
الشهادة. فسأل الحاكم الأول الفقهاء عن هذاء فأجابوه: الذي نقول به على مذهب أدمحابنا 
وقولهم: إن ذلك لا يجب عليك. لأنك لم تكن قيدت الشهادة بقبول أشهدت به على نفسك» 
فعلى من صار النظر إليه ابتداء النظر في الخصومة. ولا يلزمك أن ترفع إليه الشهادة التي قیدت 
عندك . 

مسئلة : إذا رفعت قضية إلى الحاكم وأحضر المدّعي شاهداً واحداً. ثم صرف الأمير 
القضية عن ذلك الحاكم إلى حاكم آخرء فنظر فيها ولم يتم نظره ثم ردت إلى الحاكم الأول لينظر 
فيهاء فلا بد من إعادة الشاهد الأول ليؤدي شهادته» وذلك كنظر مبتدأء فإن كان انصراف 
القضية عنه بغير أمر الأميرء فشهادة الشاهد الأول جِْئَة ولا تعاد. من ابن سهل . وهذا وما قبله 
يدل على أن للحاكم أن ينظر فيا نظر فيه غيره من الحكام عا لم يفصل فيه حكم . 

مسئلة : قال أصبغ : وإذا تواضع<2 الخصان عند القاضي الحجج. فأراد الحكم على 


)0( تواضع : : على وزن تفاعل . . وهذا الوزن يدل على تبادل اثنين نفس الفعل» ك : تضارب» وتقاسم » وتزاور 
الخ . وهوهنا: تبادل كل من الخصمين وضع حججه أمام القاضي . 
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أحدهما با تبين له من الحق. فاستغاث(22 بالأمير وهو جائر”). فأمره(” بترك النظر في ذلك 
فحن عليه أن يُنْفِلّ له حكمه ولا ينظر في قول الأميرء إلا أن يعزله رأساًء وإن كان ذلك في مبدأ 
أمرهما. وقيل : إن تبين له حق أحدهماء فنهاه الأمير عن النظر في أمرهما فأرى أن ينتهي ويدعهماء 
وهذه المسئلة تبين معنى المسئلة التي قبلها: أن الأمير ليس له أن يصرف القضية عن الحاكم إلى 
حاكم آخر بعد تمام نظر الأول. من (مختصر الواضحة). 

مسئلة : قال ابن حبيب: قال مطرف في القاضي.يتواضع الخصمان عنده الحجج» فيقول 
فما : اجتهداء فإني لست أقيلكماء فيضعان حجتهماء ويوقع ذلك في ديوان القاضي. ثم يريد 
أحدهما أن يتحول من حجته إلى حجة أخرى. فإني أرى له أن يقيل“ الناس من حججهم 
ولا يظفرها(”» عليهم حججاً لا ينتقلون عنها إلى غيرهاء لأن الرجل قد يضع حجته فيسقط منها 
كثيرأً» نسياناً لها أو عجلاً أو حصراً. إلا أن يستوعب أمر الخصمين بالكشف عن أمرهماء ويعجز 
أنفسه) ويقولا له: ليس عندنا من البينة والحجج إلا الذي وضعناه عندك. ثم إن القاضي وقف 
ليستشير في ذلك» فحينئذ إن بدا لأحدهما أن ينتقل عن حجته تلك إلى غيرها تكون أنفع لهء م 
يكن ذلك له إلا أن يرى القاضي لذلك وجهاً. ويثبت ت عنده عذرهء فإن أتى ببينة وكان قد عجز 
نفسه عنپا» فإن رأى السلطان أن بينته تلك كانت غائبة عنه غيبة بعيدة» أو لم يكن يعرف بها قبل 
ذلك منه ونظر له. مالم يفصل الحكم بينههاء فحينئذ لا ينظر له في بينة ولا يعذره بغيبتها ولا با 
خفي عنه من أمرها. وكذا لو أراد أن يأتي بحجة لم يكن أى بهاء أو جرح من كان مُکن من جرحه 
فلم يفعل» > م يكن له شيء من من ذلك ومضى أمره. وهذا الذي عليه أمر الحكام بالمدينة » وقاله 
أصبغ . وقال ابن القاسم وغيره من أصحابنا في ذلك : هو الأمر عندنا. قال فضل بن سلمة: قال 
ابن عبدوس : حكى ابن القاسم وغيره من أصحاب مالك رضي الله تعالى عنه أنه إذا أت ببينة ل 
يكن علم بهاء أنه يقوم بها. 

الفصل السابع : في استخلاف القاضي . وإذا نهى الإمام القاضي عن الاستخلاف. م يكن 
له أن يستخلف وإن أذن له فيه استخلف على مقتضى الإذن. فإن تجرد عقد التولية عن النبي 
والإذن؟ جميعاًء فقال ابن الماجشون ومطرف وأصبغ : ليس لقاضي الخليفة استخلاف قاض 


. أي: الذي صدر الحكم عليه. () أي: أمر الأميرٌ القاضي‎ )١( 

(۲) أي: الأمير. )٤(‏ يقيل: يعفي . 

() استعبال هذه الكلمة في هذا الموضع مجازي . فأصل الكلمة من الظفر» وهو العظم المعروف الملتصق 
برؤوس أصابع اليدين والرجلين» ولدى الجوارح يسمّى مخلباً. وفعل أظفره معناه: غرز فيه أظفاره. وكأن 
المعنى المجازي البليغ الذي رام إليه المؤلف رحمه الله تعالى في التعبير ب : ويظفرها عليهم» هو: يجعلها ثابتة 
عليهم دامغة هم. مثل تثبيت الشيء بغرز الأظافر فيه. والله تعالى أعلم. انظر القاموس المحيط 
ص : ٥۵٥7‏ . 

. أي: لم يذكر الإمامٌ له عند توليته شيئاً في الاستخلاف» لا بأمر ولا بني‎ )١( 


۸ 


مكانه إذا كان خاضرا يحكم' ولا إن عاقه ما يعوق من الشغل. قال ابن رشد: وهذا ا 
استخلف في البلد الذي هو فيه ليكفيه بعض تعب الخصومء وأما إن كان عمل القاضي واسعا 
فيريد أن يقدّم في فى الجهات البعيدةء فالمشهور الجواز. وقال ابن عبد الحكم: لا بد من إذن 
الخليفة . وفي المازري قال ابن الماجشون : إذا ولاه الإمام على ثلاث کور( لم يلزمه أن يدور عليها 
وله أن يستخلف. وأما إن سافر القاضي ‏ قال في كتاب ابن حبيب: أو مرض - فله أن يجعل في 
مكانه من يقوم مقامه وينفذ أموره. ولا يكون متعدياً على من استقضاه . وقال سحنون: 
لا يستخلف وإن سافر أو مرض إلا بإذن الخليفة . وكأنه رآه وكيل خصوماً . وني المازري فإن فعل 
فقضاء المستخلف لا ينفذ إلا إذا أنفذه القاضي الذي استخلفه . 

مسثلة : ولا يشترط في نائب القاضي أن يكون بصفات القضاء المتقدّمة. إلا إذا كان 
مستخلفاً في جميع الأحكام» فحينئذ لا بدّ أن يكون عالاً بها. وإن استخلف في شيء خاص مثل 
سماع الشهادة والنقل. فلا يشترط فيه إلا معرفته بذلك القدر خاصة. 

مسئلة : قال ابن راشد: ويجوز للقاضي أن يستخلف نائباً على النظر في المناكح وما ينضاف 
إليها من فرض النفقات» وعلى الحسبة وعلى النظر في الأحباس» ولا يحتاج في شيء من ذلك إلى 
إذن الخليفة . 

مسئلة : وني (مختصر الواضحة) قال ابن حبيب: وإذا أرسل القاضي إلى الفقيه وقال: انظر 
ات امف ما تری» فذلك جائز ماض» وكأنه إذا لم يكن له سلطان متصل يصحبه بعدما يقوم 
من مجلس حكمه. بمنزلة مشير أمضى القاضي رأيه فلزم» ٍ ألا ترى أنه لا يلزم له بعد أمر إلا 
بتحديد وأجل حادث من القاضي» ولیس يسمى هذا قاضياً ولا عامل ولا سلطاناً ولا مستخلفاًء 
وكأنه حكمه القاضي بينهما. قال فضل بن مسلمة: وى ذلك سحنون» وقال: لا ينفذ إلا أن 
يكون رفع ذلك إلى القاضي بعد ذلك فتركه فيكون كأنه أنفذه. قال فضل: وإثما قال سحنون 
هذا في القاضي يحكم الرجل على النظر بين الخصمين» وإرساله إلى الفقيه عندي أنه مثله فتدبره . 

مسثلة : وفي (وثائق ابن العطار) ولا يسجل نائب القاضي با ثبت عنده» فإن فعل فلا يجوز 
تسجيله ويبطل ولا تقوم به للقائم حجة. إلا أن يجيزه القاضي الذي استخلفه قبل أن يعزل أو 
يموت وإن كانت استبانة القاضي لنائبه عن إذن الإمام 30 وكان ذلك BA‏ وا 
مشهوراً كاشتهار ولاية القاضي» فللنائب على هذا الوجه أن جل ود تسجيله دون إجازة 
القاضي» وليس لأحد رذه ولا الاعتراض فيه بوجه من الوجوه. وإذا قلنا إن النائب لا يسجل» 
فإن له أن سمغ البينة ويشها عنله الشهود فيا فيه التنازع» وله قبول من عرف منهم بعدالةء 
وتعقد عنده المقالات» ثم يرفع ذلك كله إلى القاضي الذي استخلفه ويخيره به بحضرة ة شاهدين» 
ليثبت بها عند القاضي إخباره لهء ويلزم القاضي حينئذ أن يجيز فعل نائبه وينفذه ما ثبت عنده 


. 1٠۷ جع كورة: وهي المدينة والصّقَعٌ . القاموس المحيط ص:‎ )١( 
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ويسجل به للمحكوم له. فصل : نائب القاضي ينعزل بموت القاضي . قال ابن عبد السلام : 
وعندي أن هذا صحيح إن كان استنابه بمقتضى الولاية» على القول بأن له ذلك وأما إن استناب 
رجلا معيناً بإذن الأمير أو الخليفةء فينبغي أن لا ينعزل النائب ثب بموت القاضي» ولو أذن له في النيابة 
إذناً مطلقاً من غير تعيين رجل» فاختار القاضي رجلاء ففي انعزال هذا النائب بموت القاضي 
نظر. وأما إذا مات الخليفة أو الأميرء فلا ينعزل من قدماه للقضاءء لأن ذلك كان منهها نظراً 
للمسلمين ليس لما فيه حظ. ولا يعزله إلا الخليفة الثاني أو الأمير الثاني . 


الفصل الثامن : في التحكيم : ومعناه أن المخصمين إذا حکما بينهها رجلا وارتضياه لان يحكم 
بينهماء فإن ذلك جائز في الأموال وما في معناهاء ولا يقيم المحكم حداً ولا يلاعن بين الزوجين 
ولا يحكم في قصاص أو قذف أو طلاق أو عتاق أو نسب أو ولاء وإنما استثنيت هذه المسائل من 
هذه القاعدة, لاستلزامها إثبات حكم أو نفيه عن غير المتحاكمين. ومن عدا هذين المتحاكمين لم 
يرض بحكم هذا المحكمء ٠‏ فاللعان يتعلق به حق الولد في نفي نسبه من أبيه» فقد ينفيه هذا 
الحكم وليس له ولاية على على الحكم في هذا الولدء وكذلك النسب والولاء يسري ذلك إلى غير 
حكن ومن يسري ذلك إليه لم يرض بحكم المحكمء وكذلك الطلاق والعتق فيهما حق لله 
تعالى» إذ لا يجوز أن تبقى المطلقة البائن في العصمة ولا أن يرد العتيق إلى الرق وإن رضي» والله 
تعالى لم يجعل النظر في هذه الحقوق إلى هذا الرجل المحكم. وحيث قلنا لا يحكم في هذه المسائل. 
فلو حكم فيها بر :اكور نفل حكمه. ويتهى عن العود لمثله» ولو أقام ذلك بنفسه فقتل أو اقتص 
أو ضرب الحد 5 ورُجِرٌ ومضى ما کان رانا من حكمه. وصار المحدود بالقذف محدوداً 
والتلاعن قاضيا. 


مسثئلة : ولا يث يشترط دوام الرضا إلى حين نفوذ الحكم. بل لو أقاما البينة عنده ثم بدا 
ا فليقض بينها ويجوز حكمه. وقال أصبغ : لكل واحد منهها الرجوع مالم 
ينشبا"» في الخصومة عنده» فيلزمها التأدي فيهاء كا ليس لأحدهما إذا ترافعا الخصومة عند 
ال أن يوكل وکيل أو يعزله. وقال سحنون في كتاب ابنه: لكل واحد منها الرجوع ما لم 
يفصل الحكم بينهما. وقال ابن الماجشون: ليس لأحدها الرجوع . كان ذلك قبل أن يقاعد 
عات 0 تاشبه الخصومة. وحكمه لازم لما. 
مسئلة : ثم إذا حكم المحكم فليس لأحدهما أن ينقض حكمه وإن خالف مذهبه إلا أن يكون 
200118 
مسئلة : قال اللخمي : إنما يجوز التحكيم إذا كان المحكم عدلاً من أهل الاجتهادء أوعامياً 
واسترشد العلماء. فإن حكم ولم يسترشد رَد وإن وافق قول قائل. لأن ذلك تخاطر منها وغرر. 
وقال المازري : لا يحكم إلا من يصح أن يول القضاء. قال: وإذا كان المحكم من أهل الاجتهاد 


)١(‏ نشبا في الخصومة: مضيا فيها شوطاً بحيث لا يستطيعون عنها رجوعاً. 


مالكياًء لم يخرج باجتهاده عن مذهب مالك لزم حكمه» وإن خرج عن ذلك لم يلزم إذ 1 

الخصام بين مالكيّين. لأنما لم يحكماه على أن يخرج عن قول مالك وأصحابه. وكذلك إن 

شافعتين أو حنفيّنٌ وحكاه على مثل ذلك لم يلزم حكمه إن حكم بينه| بغير ذلك . 
مسئلة : وإذا حكم الخصان عبداًء أو امرأة» أو مسخوطاً"» أو صبياء أو معتوهاًء أو 

موسوساًء أو كافراًء أو مجنوناً. فإن أحكام المجنون والموسوس والكافر لا تلزم بلا خلاف. 

واختلف فيمن عداهم. قال أصبغ : ورب غلام لم يبلغ له علم بالقضاء. قال المازري: وفي 

المذهب في ذلك أربعة أقوال: الجواز في الجميع والمنع في الجميع والجواز إلا في الصبي والجواز إلا 

في المسخوط والصبي . 
مسئلة : فإذا حكم أحد الخصمين صاحبهن» فحكم لنفسه أو عليها جاز ومضى ما لم يكن 

جورا بيّنا. وليس تحكيم الخصم خصيمة كتحكيم خصم القاضي. قال أصبغ : لا أحب ذلك» 

فإن وقع مضى وليذكر في حكمه رضاه بالتحاكم إليه. وقيل لا يجوز حكم القاضي لنفسه وقيل 

يجوز. 

الركن الثاني من أركن القضاء : هو المقضى به. وهو الحكم من كتاب الله تعالى» فإن لم يجد 
فسنة نبيه محمد رسول الله كك التي صحبها العمل» فإذا كان خبراً صحبت غيره الأعمال قضى با 
صحبته الأعمال» وهذا معلوم من أصل مالك رضي الله تعالى عنهء إذا لعمل مقدّم على أخبار 
الآحاد. وكذلك القياس عنده مقدّم على أخبار الآحاد على ما ذهب إليه أبو بكر الأببري» فإن لم 
يجد في السنة شيثاء نظر في أقوال الصحابة فقضى با اتفقوا عليه. فإن اختلفوا قضى بجا صحبته 
الأعمال من ذلك فإن م يصح عنده اشا أن العمل اتصل بقول بعضهم› تخير من أقوالهم وم 
يخالفهم جميعاً. وقد قيل: له أن يجتهد وإن خالفهم جيعا. وكذلك الحكم في إجماع التابعين بعد 

الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وفي كل اجماع ينعقد في كل عصر من الأعصار إلى يوم القيامة. 

لقول الله عز وجل : «ومن يشاقق الرسول من بعدما تبين له ا هدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله 

ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً» [النساءء ]١١5‏ ولقول رسول الله كل : «لن تجتمع أمَّتي 
على ضلالة)(2 ولقوله عليه الصلاة والسلام : «يد الله على الجماعة» () فإذا تضمن الله تعالى حفظ 
الجماعة, لم جز عليهم الغلط والسهوء فإن لم يجد في النازلة إجماعاً قضى با يؤدي إليه النظر 
والاجتهادء في القياس على الأصول بعد مشورة أهل العلم» فإن اجتمعوا على شيء أخذ به» وإن 

.5 المسخوط: القصير الممسوخ. انظر تاج العروس ج‎ )١( 

(۲) الحديث: رواه ابن ماجه في سننه في كتاب الفتن باب السواد الأعظم وفيه : «وإذا رأيتم اختلافا فعليكم 
بالسواد الاعظم». وروی أبو داود في سننه مثله ونصه: «إن الله أجاركم من ثلاث خلال: أن لا يدعو 
عليكم نبيكم فتهلكوا جميعاًء وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق. وأن لا تجتمعوا على ضلالة». روا 
في كتاب الفتن والملاحم باب ذكر الفتن ودلائلها. ورواه أحمد في المسند ج ه ص: ١145‏ , 

9) الحديث: رواه الترمذي في كتاب الفتن باب ما جاء في لزوم الجماعة. وفيه: «مع الجماعة» بدلا من «على 
الجماعة». ورواه النسائي ضمن حديث طويل في كتاب تحريم الدم باب قتل من فارق الجماعة . 
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1 اختلفوا نظر إلى أحسن أقوالمم عنده. وإن رأى خلاف رأيهم قضى با رأى إذا كان نظيراً هم 
وإن لم يكن من نظرائهم فليس له ذلك . قاله ابن حبيب» وهو قول فيه اعتراض» والصحيح أنه 
إذا كان من أهل الاجتهاد فله أن يقضي با رأى وإن كانوا أعلم منه» لأن التقليد لا يصح 
للمجتهد فيا یری خلافه بإجماع , وإنغا يصح له التقليد ما لم يتبين له في النازلة حكم» وهذا على 
مذهب من يرى التقليد ويقول به . واختلفوا هل للمجتهد أن يترك النظر والاجتهاد ويقلّد من قد 
نظر واجتهد أم لا؟ والمجتهد من يعرف من القرآن والسنة ما يتعلق به الأحكام. وخاصه وعامه 
ومجمله ومبينه وناسخه ومنسوخه ومتواتر السنة وغيره والمتصل والمرسل وحال الرواة قوة E‏ 
ولسان العرب لغة ونحوا وأقوال العلماء من الصحابة فمن بعدهم إجماعا واختلافا والقياس 
بأنواعه, على ثلاثة أقوال: أحدها أن ذلك له. والثاني أن ذلك ليس له والثالث أن ذلك ليس له 
إلا أن يخاف فوات النازلة . 

فصل : وأما إن لم يكن القاضي من أهل الاجتهاد ففرضه المشورة والتقليد. فإن اختلف 
عليه العلماء قضى بقول أعلمهم. وقيل بقول أكثرهم على ما وقع في (المدوّنة) في الحكاية عن 
الفقهاء السبعةء والأول أصح . وقيل إن له أن يحكم بقول من شاء منهم إذا تحرّى الصواب بذلك 
ولم يقصد الموى. وله أن يكتفي بمشورة واحد من العلماءء فإن فعل ذلك فالاختيار أن يشاور 
أعلمهم. فإن شاور من دونه في العلم وأخذ بقوله فذلك جائز إذا كان من أهل النظر والاجتهاد. 
وقد تقدّم من كلام القانى أ بكر ای ر فإن قاس على قوله 
فهو متعدٌ. وقال الشيخ أبو بكر الطرطوشي : أخبرني القاضي أبو الوليد الباجي . أن الولاة كانوا 
بقرطبة إذا ولوا رجا القضاءء شرطوا عليه في سجله أن لا يخرج عن قول ابن القاسم ما وجده. 
قال الشيخ أبو بكر : وهذا جهل عظيم منهم. يريد لأن الحق ليس في شيء معين. » وإنما قال الشيخ 
أبو بكر هذا لوجود المجتهدين وأهل النظر في قضاة ذلك الزمان. فتكلم على أهل زمانه وكان 
معاصراً للإمام أبي عمر بن عبد الى والقاضي أبي الوليد الباجي . والقاضي أبي الوليد بن رشد. 
والقاضي أبي بكر بن العربي. والقاضي أبي الفضل عياض» والقاضي أبي محمد بن عطية» صاحب 
التفسير» وغير هؤلاء من نظرائهم . وقد عدم هذا النمط في زماننا من المشرق والمغرب . وهذا 
الذي ذكره الباجي عن ولاة قرطبة ورد نحوه عن سحنون» وذلك أنه ول رجلا القضاءء وكان 
الرجل ممن سمع بعض كلام أهل العراق» فشرط عليه سحنون أن لا يقضي إلا بقول أهل المدينة 
ولا يتعدّى ذلك . قال ابن راشد: وهذا يؤيد ما ذکره الباجي ويرد ما قاله الشيخ أبو بکر» فكيف 
يقول ذلك والمالكية إذا تحاكموا إليه فإها يأتونه ليحكم بينهم يمذهب مالك؟ وقد تقدّم في فصل 
التحكيم عن اللخمي أن المحكم إذا كان محتهداً. والخصام بن الکن فإن لم يمخرج باجتهاده 
عن مذهب مالك نفذ حكمه. > وإن خرج عن ذلك لم يلزم حكمه بينههاء فانظر تام ذلك هناك . 
وذكر المازري نحو ذلك. 

مسئلة : : وإذا لم يوجد مجتهد وول الإمام مقلّداً. فقال ابن الحاجب: يلزمه المصير إلى قول 
مقلّده . وقيل: لا يلزمه . وقيل: لا يجوز إلا باجتهاده . فالقول الأول هو الصحيح » والقول الثاني 
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. يريد به إذا كان المقلّد ممن له فقه نفس» وقدرة على الترجيح بين أقاويل أهل مذهبه. ويعلم منها 
ما هو أجرى على أصل إمامه ما ليس كذلك. وإن لم يكن بهذه المرتبة فيلزمه المصير إلى المشهور. 
قال ابن عبد السلام : ومن لم يكن مهذه المرتبة فيظهر من كلام الشيوخ اختلاف بینہم» هل تجوز 
توليته القضاء أولا؟ وأما القول الثالث وهو قوله: وقيل لا يجوز إلا باجتهاده» فقال ابن 
عبد السلام : معناه أنه لا تجوز تولية المقلد البتة» ويرى هذا القائل أن رتبة الاجتهاد مقدور على 
تحصيلها. وهي شرط في الفتيا والقضاء. 

فصل : : كثيراً ما يوجد في كتب المتأخرين والموثقين في المسئلة ذات الأقوال: الذي جرى به 
العمل كذاء والذي جرى به القضاء واستمرت عليه الفتيا كذاء فهل يكون هذا فرحنا لذلك 
القول» حتى يجوز للقاضي العدول عن المشهور إلى هذا القول أولا؟ وهل له أن يختار أحد 
الأقوال فيقضي به أم لا؟ وقع في الفتوى لابن عبد النورء من كلام الفقيه أبي محمد عبد الله بن 
علي بن سماري » جاه عن مسائل مسال 4 في سؤال واحدء فأجاب: ورد سؤالك 
وفقنا الله وإياك مقتضياً جواباًء وهو إذا وجد لالك رضي الله تعالى عنه قولان أو ثلاثة ولا يعلم 
المتقدّم منها من المتآخرءٍ فالقلّد علام يعتمد من ذلك؟ ومن حصّل طرفاً من النظر في طرق أدلة 
الاجتهاد. هل له أن يرجح أحد الأقوال أو لا؟ قال السائل أيضاً : ومذهبي أن لا يلتفت إلى قول 
من قال بالتخيير بين الأقوال» وهو عندي مسئلة صعبة . قال : ولا أسلّم قول من قال : : إذا اختلف 
أصحاب مالك» فالقول قول ابن القاسم في حق الذي يقلّدء أو يجتهد فيها على أصول المذهب أو 
على ما يقتضيه النظرء وإذا كان الترجيح بنوع من النظر» مثل أن يقول: : أصل مالك كذاء والذي 
يعتمد عليه مالك رضي الله تعالى عنه في كثير من مسائله كذاء والواحد منها يوافق أصل المذهب» 
وهو المعروف من فتواه» وهو الذي يعول عليه » أو يقول: القول الواحد من هذه الأقوال هو الذي 
جرى عليه العمل واستمر به الحكم. هذا فيه ما فيه من ترك ذكر من جرى العمل باختياره» فهل 
يعد هذا من الترجيح الذي يعول عليه في هذه المسئلة أم لا؟ هذا كله وقع في الجواب حكاية لقول 
السائل . ثم أجاب الشيخ عن ذلك: وتكلم على المجتهد وصفته وطريقته في الفتوى» ثم قال: 
ونقرر هنا أصلا ينبني عليه م وهو أن المكلفين قسان: مجتهد وغير مجتهد. فتكلم على 
شروط المجتهد ثم قال: وأما غير المجتهد. وهو الذي ورد السؤال عنهء فلا تعلقت الأحكام 
الشرعية كانه وليل اعا لابتداعها(") واستنباطها من مأخذهاء أوجب الشرع عليه الرجوع 
إلى قول المجتهدين العدول» فنزّل الشرع ظن المجتهد في حقه كظنه لو كان يجنهداً لضرورة 
العمل وهذا أمر مجمع عليه. والذي يجب الاعتاد عليه إذا تعارض نصّان مالك رضي الله تعالى 
عنه أو لغيره من المجتهدين» أن يُنظر إلى التاريخ فيعمل بالمتأخرء فإذا التبس التاريخ عليه» يعني 
وكان من أهل الفتياء وقد قّرنا أنه لا يفتي في مذهب الإمام إلا من كان جتهداً في ذلك المذهب؛ 
كمحمد بن الموازء والقاضي اسماعيل» وأبي محمد بن أبي زيد ونظرائهم من المجتهدين في مذهب 


. بالطبع المقصود هنا بالابتداع ليس البدعة المذمومة المحرمة» ولكن استخراج الحكم الشرعي من أصوله‎ )١( 


or 


مالك رضي الله تعالى عنه. فمثل هؤلاء إذا أشكل عليهم التاريخ في مذهب مالك رضي الله تعالى 
عنه» فهم يعرفون أصول من اجتهدوا في مذهبه» ومأخذه وما ينبني عليه مذهبه» فيغلب على 
ظنهم المتقدّم من المتأخر. لاطلاعهم على المذهب ومأخحذه ومعرفتهم أن أحد المأخذين أرجح من 
الآخرء فيغلب على الظن أن الحكم الذي دل عليه المأخذ هو الراجح» وأما من لم يبلغ رتبة 
الاجتهاد في المذهب» ورأى قول ابن القاسم رواية عن مالك رضي الله تعالى عنه. ورواية غيره 
عن مالك أيضاًء فليس له أن يجزم بقول ابن القاسم أنه المتأخر. لأنه ليس له رتبة الاجتهاد في 
المذهب . قال: وكان شيخنا شمس الدين إمام المالكية بالديار المصرية» أبو الحسن الأنباري 
قدّس الله تعالى روحه يرجح قول ابن القاسم» ويرى أنه المتأخر إلا فيها شذّ. وتقرير هذه الطريقة 
على مذهب شيخنا رضي الله تعالى عنه. أن نقول القولان والثلاثة موجودة في المذهب وقد صارت 
هذه الأقوال الثلاثة هنا مثلاً بمنزلة النصوص المتواترة من الشريعة. فإذا هل التاريخ ونقل على 
ألسنة الآحاد المتقدّم والمتأخر فينسخ المتقدم. وصار النسخ هنا ظاهراً بالظن لأن الحكم هنا معلوم 
فلا التبس بعده اكتفى في التعيين بأخبار الآحاد. والمطلوب في هذا المحل ما يغلب على الظن. 
وقول ابن القاسم : هو روايته عن مالك رضي الله تعالى عنه فيها يغلب على الظن. وبيان ذلك أن 
ابن القاسم لزم مالكاً رضي الله تعالىٍ عنه أزيد من عشرين سنة» وم يفارقه حتى توفي» وكان 
لا يغيب عن مجلسه إلا لعذر وكان عالاً بالمتقدّم والمتأخر والظن به مع ثقتنا بعلمه بمذهب مالك 
أنه يعلم المتقدّم من المتأخر وأن الأول متروك والمتأخر معمول به. وهو قد نقل مذهبه للناس 
ليعملوا به» والذي يعمل به هو المتأخر دون المتقدّم. ولو نقل قول مالك مطلقا لأورث وقفا 
وحيرة. ويعتقد أنه ما نقل القول إلا ليعمل به وانضاف إلى ذلك كثرة ورعه فيغلب على الظن 
أنه المتأخر. إلا يُنقّل المتقدم وينص عليه أو يرى من حيث النظر أن مأخذه أرجح في ظنه من 
مأخذ المتأخر. فيحكي القولين ويقول: وبأوّل قوليه أقول لا على معنى التقليد لمالك رضي الله 
تعالى عنه. بل لما أذاه إليه اجتهاده. وأما من قلّد مالكاً فإنما يأخذ بالقول المرجوع إليه عند 
ابن القاسم لأنه يغلب على الظن أن الراجح , لمصير مالك إليه آخراً مع ذكره القول الأوؤل. وأما , 
قوله : عن صنل لزنا مل انر لطن الها رياه ا و لل ا فالجواب عن 

هذا أن من كان عارفاً بمأخذ صاحب المذهب. ماهراً في الأصول» عالاً بما تقدّم وما ع 
بالترجيح » فيجوز له ذلك. وإن لم يكن بهذه الصفة وقد أخذ بطرف من النظر واستأنس بمذاهب 
الفقهاء» فلا يجوز تقليده فيا نقل من ذلك» ويُرجع إلى قول من كان مجتهداً في المذهب, فإن لم 
جد من هذه صفته فلينتقل إلى مذهب آخرء فيقلد من كان عالما به مجتهدا فيه. فإن كان شغر 
الزمان من المجتهدين والمفتيين في المذاهب فهل له أن يقلد من هذه صفته أو لا؟ هذه مسئلة 
لا أرى فيها نصاً لعالم» والذي يظهر لي التقليدء لضرورة العمل. وقد قال بعض المحققين: عند 
شغور الزمان من المجتهدين ولم نجد قولاً المجتهد ميت ووجدنا من حصل طرفاً من النظر وأحكم 
الأكش فإنه يقلّد مع القول بأنه ليس على وجه الأرض الآن مجتهد. وهذا مذهبي . فهذا الاعتقاد 
لا يتصور إلا من عام مجتهد مطلقاًء وحينئذ تصح دعواه. قال: وقوله لا يلتفت إلى قول من قال 

o٤ 


بالتخيير بين الأقوال» فهي مقالة ضعيفة. وقوله: لا أسلّم قولمن قال: إذا اختلف أصحاب 
مالك رضي الله تعالى عنه» فالقول قول ابن القاسم في الذي ينقله عن مالك. وفي]| يجتهد فيه على 
أصول المذهب. وقد تقدم الكلام على هذا. قال: وأما قوله: الذي جرى به العمل كذاء فإن 
كان يريد عمل أهل الأندلس أو جهة من الجهات» فليس يترجح بهذاء > وإذا لم يعتمد على عمل 
أهل المدينة مطلقاً دون تقييد وتفصيل وهي مستقر الوحي ومنزل الرسالة» فكيف يرجح بعمل 
أهل قرطبة؟ انتهى ما لخصته من الجواب. وكلامه في الجواب عما جرى به العمل غير شاف» 
وقياسه على عمل أهل المدينة غير مستقيم. فإن اختلاف العلماء في عمل أهل المدينة إنما هو 
بالنسبة إلى الإجماع : هل يكون عملهم إجماعاً أم لا؟ وليس ذلك من هذا الباب الذي نحن فيه. 
ونصوص المتأخرين من أهل المذهب متواطئة على أن هذا مما يرجح بهء إلا أن يختلف العرف في 
بلدين فلا يكون ذلك حينئذ مرجحاء وذلك مثل ما نقله ابن عبد السلام في مسثلة اختلاف 
الزوجين» عن ابن رشدء قال: قال ابن رشد: العرف عندنا في ذوات الأقدار, أن المرأة لا تخرج 
من الدار. فلو اختلفا فيها لوجب أن يكون القول قول المرأة. قال: وكذلك حفظت عن شيخنا 
ابن رزق. قال ابن عبد السلام : وهذا الباب عند المحققين تابع للعرف» فرب متاع يشهد 
العرف في بلد أو زمان أنه للرجال ويشهد في بلد آخر أو زمان آخر أنه للنساء» ويشهد في الزمان 
الواحد والمكان الواحد أنه من متاع النساء بالنسبة إلى قوم» ومن متاع الرجال إلى قوم آخرين. 
كالنحاس المصنوع في بلدناء فإنه من متاع النساء بالنسبة إلى جهاز الأندلس ومن متاع الرجال 
بالنسبة إلى جهاز الحضر, فلو قال عالم: الذي جرى به العمل في هذه المسئلة كذاء لم يعم ذلك 
سائر البلادء بل يختص به ذلك الموضع الذي جرى فيه ذلك ومثل هذا لا تجدهم يقولون فيه 
الذي جرى به العمل واستقرت عليه الأحكام كذاء بل يقولون: الذي جرى به العمل في هذه 
المسئلة في بلد كذاء وفي عرفهم كذا وكذاء وأما غير ذلك من المسائل التي يذكرون ما جرى به 
العدل فيها للعرف الذي اقتضته المصلحة في حق العامة وتغير العوائدء وذلك أمر عام فإنه ما 
یرجح به ذلك القول المعمول به» ولا ينبغي أن يختلف في هذاء وظاهر النصوص تشهد بذلك . 
وهذا أيضاً مذهب الشافعية» فقد ذكر أبو عمرو بن الصلاح الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب 
(أحكام المفتي والمستفتي)ء أن القول القديم إذا قيل فيه أنه جرى به العمل » فإن هذا يدل على أن 
القول القديم هو المفتى به. وقال ابن عبد السلام شارح ابن الحاجب في باب الحجر: وذكرت 
هذا القول لأنه جرى به العمل في بعض البلاد. فينتفع به في العمليات يريد في القضايا المتعلقة 
بالأحكام . 

فصل: وإذا تقرر أنه إذا كانت المسئلة ذات أقوال أو روايات» فالفتوى والحكم بقول مالك 
رضي الله تعالى عنه المرجوع إليه» ولیس له أن يختار قولاً يفتي أو بحكم به . وتقدم أن بعضهم حمل 


قول ابن القاسم على أنه القول المرجوع إليه. فا يزيد ذلك تة تقوية ما نقله ابن أبي حمزة في (إقليد 
التقليد) قال: قال بعض الشيوخ: إذا اختلف الناس عن مالك رضي الله تعالى عنه» فالقول ما 


قاله ابن القاسم. وعلى ذلك اعتمد شيوخ الأندلس وإفريقيةء إذ ترجح ذلك عندهم . . قال أبو 
عفر ین عبد اليه كان أصبغ بن خليل صاحب رياسة الأندلس خسين سنة. وكان فقيراً ل 
يكتسب شيا ولا ترك مالا بلغت تركته كلها مائة دينار. قال: وسمعت أحمد بن خالد يقول: 
دخلت يوماً على أصبغ بن خليل فقال لي: يا أحمد. فقلت: نعم. فقال: انظر إلى هذه الكوةء 
لكوة على رأسه في حائط بیته» فقلت له: : نعم. فقال: والله الذي لا إله إلا هو لقد رددت منها 
ثلثائة دينار صحاحاً. على أن أفتي في مسئلة بغير رأي ابن القاسم ما قاله غيره من أصحاب 
مالك. فيا رأيت نفسي في سعة من ذلك. وحدّث ابن أبي حمزة عن أبيه عن محمد بن نصر عن 
أحمد بن زياد عن محمد بن وضاح عن سحنون, قال: سمعت ابن القاسم يقول: رضيت بالك 
ابن أنس لنفسي وجعلته بيني وبين النار. قال ابن وضاح: وقال سحنون: وأنا رضيت ابن القاسم 
لنفسي وجعلته بيني وبين النار. قال ابن وضاح : وما سحنون بدونما؟ قال ابن زياد: وأنا رضيت 
ابن وضاح لنفسي . تنبيه: وهذا ليس على إطلاقه. ففي (الطرر على التهذيب) لأبي الحسن 
الطنجي > قال: وقول مالك في المدونة أولى من قول ابن القاسم فيها لأنه. الإمام الأعظم. وقول 
ابن القاسم فيها أولى من قول غيره فيهاء لأنه أعلم بمذهب مالك رضي الله تعالى عنهء وقول غيره 
فيها أولى من قول ابن القاسم في غيزهاء وذلك لصحتها. 


فصل : فتقرر بجا ذكرناه أن قول ابن القاسم هو المشهور في المذهب. إذا كان في المدونة . 
والمشهور في اصطلاح علاء المغاربة هو مذهب المدونةء والعراقيون كثيرا ما يخالفون المغاربة في 
تعيين المشهور. ويشهرون بعض الروايات . والذي جرى به عمل المتأخرين اعتبار تشهير ما شهره 
المصريون والمغاربة. قال ابن راشد: وسمعت بعض الفضلاء ينكر لفظة : مشهورء فإنه قد يشتهر 
عند الناس شيء» وليس له أصل . قال: وإنما يعول على ما يعضده الدليل. وقال ابن بشير: 
اختلف في المشهور على قولين : أحدهما أنه ما قوي دليله والآخر ما كثر قائله» والصحيح, أنه ما 
قوي دليله. قال ابن راشد: ويعكر على القول الأول أن الأشياخ ربما ذكروا في قول إنه المشهورء 
ويقولون إن القول الآخر هو الصحيح . ١ه.‏ وليس في هذا إشكال, لأن المشهور هو مذهب 
المدونة وقد يعضد القول الآخر حديث صحيح › وربا رواه مالك ولا يقول به» لمعارض قام عند 
الإمام لا يتحققه هذا المقلّدء ولا يظهر له وجه العدول عنه فيقول: والصحيح كذاء لقيام الدليل 
وصحة الحديث. وكثيراً ما يفعل ذلك ابن العربي وابن عبد السلام في شرح ابن الحاجب. قال 
ابن الصلاح: وليس كل فقيه يسوغ له أن يستقل بالعمل بما يراه حجة من الحديث. ولما قال 
الشافعي رضي الله تعالى عنه: إذا صح الحديث فهو مذهبي » سلك بعض الشافعية هذا المسلك. 
فأخذ بأحاديث تركها الشافعي رضي الله تعالى عنه عمداً على علم منه بصحتهاء لمانع اطلع عليه 
وخفي على غيره. وقد صنف الإمام ابن حزم كتاباً اعترض فيه على الإمام مالك رضي الله تعالى 
عنه. في الأحاديث التي رواها ولم يعمل بهاء وسرد الأحاديث وشنع عليه في ذلك. ووقفت على 
الجواب عن ذلك للقاضي أبي إسحق بن عبد الرفيع التونسيء فلا يلزم من عدم اطلاعهم على 


كم 


المعارض انتفاؤه. وقال ابن راشد: ويعكر على القول الثاني : أن المشهور ما كثر قائلهء أن بعض 
المسائل وجدنا المشهور فيها المنع » والأكثرون على الجواز: مثل مسئلة التزام المرأة لزوجها إرضاع 
ولدها حولين كاملين عند الطلاق» والتزام نفقته وكسوته سنتين بعد الحولين» والمشهور أن ذلك 
لا يلزم إلا في الحولين فقط» ويسقط الزائد. والذي جرى به العمل واستقر عليه أحكام فقهاء 
الأندلس إمضاء ذلك بعد الحولين. ١ه.‏ قال ابن خويز منداد: ومسائل المذهب تدل على أن 
المشهور ما قوي دليلهء وأن مالكا رضي الله تعالى عنه كان يراعي من الخلاف ما قوي دليله لا ما 
كثر قائله وقد أجاز رضي الله تعالى عنه الصلاة على جلود السباع إذا کت وأكثرهم على خلافهء 
وأباح بيع ما فيه حق توفية من غير الطعام قبل قبضهء وأجاز أكل الصيد إذا أكل منه الكلب» ول 
يراع في ذلك خلاف الجمهور. واستدل على ذلك ابن خويز منداد في كتابه (الجامع لأصول الفقه) 
بمسائل وأدلة من الحديث يطول ذكرها. وأمًا ما وقع في كلام ابن الحاجب من ذكر الأشهر مرة. 
وذكر المشهور أخرى فقال ابن راشد: إن ذكر الأشهر في اصطلاحه يدل على أن القول الآخر 
مشهورء لأن صيغة أفعل ظاهرة في التفضيل. ولكني رأيته يطلق الأشهر على ما يقول غيره فيه إنه 
مشهور. قال فيحتمل أن يكون قصد هذه العبارة لرشاقتها وقلة حروفهاء والله أعلم انتهى ,ٍ 
وهذا مقصد بعيد عن مراد المؤلف . وقال غيره : لعله قصد ذلك لقيام الأشهرية عنده. وهذا أيضا 
أبعد من الأؤلء فإن المؤلف رحمه الله تعالى كان مشهوراً بالورع التام» والتحرز من أن يدخل في 
مثل هذه العهدة» والذي يظهر والله أعلمء أن قصده الإفادة بما نقله أئمة المذهب, وقد تقدّم أن 
العراقيين يخالفون في المشهور» وكذلك جماعة من المتأخرين من المصريين والمغاربة يخالفون في 
المشهورء كابن العربي من المغاربة والقاضي سند من المصريين وغيرهما من الشيوخ. فأفاد بقوله : 
الأشهر. تعيين المشهور الذي هو مذهب المدونة» وأن القول الثاني شهره بعض الأئمة» وفائدة 
ذلك أن الحكم والفتوى يكون بالأشهر لا بالقول المقابل له» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


فصل : يُلزم القاضي المقلّد إذا وجد المشهورء أن لا يخرج عنه . وذكر عن المازري رحمه الله 
EIS‏ ثلاثاً وثانين سنة وكفى به قدوة في 

هذا. فإن لم يقف على المشهور من الروايتين أو القولينء > فليس له التشهي والحكم بما شاء منها 
من غير نظر في الترجيح» فقد قال أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى في كتاب (أدب المفتي 
والمستفتي): اعلم بأن من يكتفي بأن يكون فتياه أو عمله موافقاً لقول, أو وجه في المسألة» ويعمل 
بما شاء من الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح . فقد جهل وخرق الإجماع. راه سيبل 
الذي حكى عنه أبو الوليد الباجي المالكي من فقهاء أجافت أنه كان يقول: إن الذي 
لصديقي., علي إذا وقعت له حكومة أن أفتيه بالرواية التي توافقه. وحكى الباجي عمن يثق به. 
أنه وقعت له واقعة» فأفتى فيها وهو غائب جماعة من فقهائهم. يعني فقهاء المالكية من أهل 
الصلاح بما يضره. فلا عاد سألهم. فقالوا: ما عملنا أنبا لك. وأفتوه بالرواية الأخرى التي توافق 
قصده. قال الباجي : وهذا مما لا اختلاف فيه بين المسلمين ممن يعتدٌ به في الإجماع, أنه لا بجوز. 


oV 


قال ابن الصلاح ؛ وقد قال مالك رضي الله تعالى عنه في اختلاف أصحاب رسول الله 4ة ورضي 
الله تعالى عنهم مخطىء ومصيب. فعليك بالاجتهاد. وقال: ليس كما قال ناس فيه توسعة لنا. قال 
ابن الصلاح : قلت: لا توسعة فيه بمعنى أنه يتخير بين أقوالهم من غير توقف على ظهور الراجح » 
وفيه توسعة» بمعنى أن اختلافهم يدل على أن للاجتهاد الا فيا بين أقوالهم . وأن ذلك ليس مما 
يقطع فيه بقول واحد متعين لا جال للاجتهاد في خلافه . قال : فإذا وجد من ليس أهلاً للتخريج 
وللترجيح بالدليل. اختلافاً بين أئمة المذهب في الأصح من القولين أو الوجهين. فينبغي أن 
يفزع20 في الترجيح إلى صفاتهم الموجبة» لزيادة الثقة بآرائهم. فيعمل بقول الأكبر والأورع 
والأعلم. فإذا اختص واحد منهم بصفة أخرى» قدّم الذي هو أحرى منها بالإصابة. فالأعلم 
الورع مقدم على الأورع العالم» واعتبرنا ذلك في هذا كما اعتبرنا في الترجيح . عند تعارض الأخبار 
صفات رواتها. وكذلك إذا وجد قولين أو وجهين, لم يبلغه عن أحد من أئمته بيان الأصح منهاء 
اعتبر أوصاف ناقليههما أو قائلههاء فا رواه المزني والربيع المرادي» مقدّم عن أصحابنا على ما حكاه 
أبو سليهان الخطابي عنهم . والمزني والربيع من كبار أصحاب الشافعي رضي الله تعالى عنه. دون 
أبي سليهان الخطابي. وهذا الحكم جار في أصحاب المذاهب الأربعة ومقلّديهم . قال ابن 
الصلاح : وفيا استفدته من الغرائب بخراسان عن الشيخ حسين بن مسعود صاحب (التهذيب) 
عن شيخه القاضي حسين بن محمد قال: إذا اختلف قول الشافعي رضى الله تعالى عنه في 
مسألة. وأحد القولين يوافق مذهب أب حنيفة رضي الله تعالى عنه. فأبهها أولى بالفتوى؟ قال 
الشيخ أبو حامد: ما يخالف قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أولى» لأنه لولا أن الشافعي رضي 
الله تعالى عنه عرف فيه معنى خفياًء لكان لا يخالف أبا حنيفة رضي الله عنه . وقال الشيخ القفال: 

ما يوافق قول أبي حنيفة رضي الله عنه أولى. قال: وكان القاضي يذهب إلى الترجيح بالمعنى 
ويقول: كل قول كان معناه أرجح فذلك أولى وأفتي به قال: قلت: وقول القفّال المروزي أظهر 
من قول أبي حامد الإسفرايني» وكلاهما محمول على ما إذا لم يعارض ذلك من جهة القول الآخر 
ترجيح آخر مثله. أو أقوى منه. وهذه الأنواع من الترجيح معتبرة أيضاً بالنسبة إلى أئمة المذهب. 
قال ابن أبي زيد في أول النوادر: إن كتابه اشتمل على كثير من اختلاف المالكيين. قال: ولا ينبغي 
الاختيار من الاختلاف للمتعلم ولا للمقصرء ومن لم يكن فيه حل لاختيار القول» فله في اخحتيار 
المتعصبين من أصحابنا من نقادهم مقنع» مثل سحنون وأصبغ وعيسى بن دینارء ومن بعدهم مثل 
ابن المواز وابن عبدوس وابن سحنون» وابن المواز أكثرهم تكلفاً للاختیارات» وابن حبيب لا 
يبلغ في اختياراته وقوة رواياته مبلغ من ذكرنا. واعلم أنه لا يجوز للمفتي أن يتساهل في الفتوى» 
ومن عرف بذلك لم يجز أن يُستفتى وكذلك الحاكم . ولا فرق بين المفتي والحاكم إلا أن المفتي خبرء 
والحاكم ملزم. والتساهل قد يكون بأن لا يتثبت» ويسرع بالفتوى أو الحكم قبل استيفاء حقها 
من النظر والفكر. وربا يحمله على ذلك تومه أن الإسراع براعة» والإبطاء عجز ومنقصة. وذلك 


)١(‏ يفزع: يلجأ ويستعين. 
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جهل» فلان يبطىء ولا يخطىء أجمل به من أن يعجّل فیضل ویضل» وقد يكون تساهله وانحلاله 
بأن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبّع الحيل المحظورة أو اللكروهة» والتمسك بالشبه طلبا 
للترخص على من يروم نفعه» أو التغليظ على من يريد ضره. قال ابن الصلاح: ومن فعل ذلك 
فقد هان عليه دينه» ونسأل الله العفو والعافية. قال: أما إذا صح قصد المفتي» واحتسب في 
تطلب حيلة لا شبهة فيها ولا تجر إلى مفسدة» ليخلص بها المستفتي من ورطة يمين أو نحوهاء 
فذلك جميل حسن . وقال القرافي: لا ينبغي للمفتي إذا كان في المسألة قولان. أحدهما فيه تشديد 
والآخر فيه تخفيف» أن يفتي العامة بالتشديد والخواص من ولاة الأمور بالتخفيف» وذلك قريب 
من الفسوق والخيانة في الدين والتلاعب بالمسلمينء وذلك دليل فراغ القلب من تعظيم الله تعالى 
وإجلاله وتقواه. وعمارته باللعب وحب الرياسة والتقرب إلى الخلق دون الخالق. نعوذ بالله من 
صفات الغافلين. والحاكم كالمفتي في هذا. سؤال: ذكره القرافي في كتاب (الأحكام في ييز 
الفتاوي عن الأحكام)» السؤال الثاني والعشرون: هل يجب على الحاكم أن لا يحكم إلا بالراجح 
عنده» كا يجب على المجتهد أن لا يفتي إلا بالراجح عنده؟ أو له أن يحكم بأحد القولين» وإن لم 
يكن راجحاً عنده؟ والجواب : إن الحاكم إن كان مجتهداً فلا يجوز له أن يحكم أو يفتي إلا بالراجم 
عنده . وإن كان مقلّداً جاز له أن يفتي بالمشهور في مذهبه, وأن يحكم به وإن لم يكن راجحا 
علدو معلداً في رجحان القول المحكوم به إمامه الذي لدم کا يقلد في الفتيا. وأما اتباع ال موى 
في الحكم والفتيا فحرام إحاعاً. . نعم اختلف العلماء فيا إذا تعارضت الأدلة عند المجتهد أو 
تساوت» وعجز عن الترجيح هل .يتساقطان(2 أو يختار واحداً مبهراً يفتي به؟ قولان للعلاء. فعلل 
القول بأنه يختار أحدهما يفتي به. له أن يختار أحدهما يحكم به مع أنه ليس أرجح عنده بطريق 
الأولى» لأن الفتيا شرع عام على المكلفين إلى قيام الساعة» لي يختص بالوقائع الجزئية. فإذا 
جاز الاختيار في الشرائع العامة فأولى أن يجوز في الأمور الحزئية الخاصة. وهذا مقتضى الفقه 
والقواعد وعلى هذا التقرير يتصور الحكم بالراجح وغير الراجح . وليس اتباعاً للهوى بل ذلك 
بعد بذل الجهد والعجز عن الترجبح وحصول التساوي . أما الفتيا والحكم بما هو مرجوح فخلاف 
الإجماع . وقال أيضاً في أل هذا الكتاب: إن للحاكم أن يحكم بأحد القولين المستويين» من غير 
ترجيح ولا معرفة بأدلة القولين إجاعاً. فتأمل هذا مع ما سبق من كلامه في قوله : ب لل الخد 
والعجز عن الترجيح . وقال عز الدين بن عبد السلام الشافعي : من كان لإمامه في المسألة قولان 
فله أن يعلد أهها أحب . نقله ابن عبد النور التونسي في الفتاوى . 

فصل : وفي (الفتاوى) لابن عبد النور: وسئل الشيخ أبو محمد بن أبي زيد عن الرجل إذا لم 
يستبحر في العلم» > وإنغا نظر في المدوّنة والموطأ والمختصر ونحو ذلك يسأل عن النازلة هل له أن 
يفتي بما رآه في هذه الدواوين» لالك رضي الله تعالى عنه. أو لأحد من أصحابه؛ أو باختيار 
لسحنون أو لابن سحنون أو لابن المواز وشبههم؟ . فأجاب عن ذلك : إذا سئل عن نازلة وجدها 


)١(‏ يتساقطان: أي يُسْقِطُ كل من الآخر لتساويهما في القوة» فلا يحكم عندها بشيء. 
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في هذه الكتب فليفت بهاء ويحمل نفسه عليها إن نزلت بهء وكذلك إن وجد مثلها لابن القاسم 
أو لأحد من نظرائهء اور يجدها إلا لسحنون أو لابنه أو لأبن المواز أو لأصبغ أو لابن عبدوس أو 
شبه ھۇلاء› فإن كان شيئا يختلف فيه بين أصحاب مالك رضي الله تعالى عنه» أو لأحد من هؤلاء 
المعينين فيه اختيار» مثل سحنون وأصبغ ومن دونههاء من ابن عبدوس وابن سحنون وابن المواز 
ونحوهم» فله أن يفتي باختيار من وجد من اختيار هؤلاء. ولا سيا أنك قلت: والبلد عار. ولا 
يردّه إلى من هو دونه أو من يحمله على غير مذهب أهل المدوّنة . وكذلك إن كتب إلى من تسع في 
العلم واستبحر فأفتاه بشيء. وسعه أن يعمل به ويحمل عليه من سأله أيضا. 


فصل: قال المازري في كتاب الأقضية: الذي يفتي في هذا الزمان. أقل مراتبه في نقل 
المذهب» أن يكون قد استبحر في الاطلاع على روايات المذهب. وتأويل الأشياخ ها وتوجيههم لا 
وقع فيها من اختلاف ظواهر واختلاف مذاهب» وتشبيههم مسائل بمسائل قد يسبق إلى النفس 
تباعدهاء وتفريقهم بين مسائل ومسائل قد يقع في النفس تقاربها وتشابههاء إلى غير ذلك مما بسطه 
امتأحرون في كتبهم» وأشار إليه من تقدم من أصحاب مالك رضي الله عنه في كثير من رواياتهم . 
فهذا لعدم النظار يقتصر على نقله عن المذهب. وسثل ابن أبي زيد أيضاً عن المفتي» يخبر المستفتي 
باختلاف الناس» فأجاب: من الناس من يقول. إن المستفتي إذا استفتى المفتي فيخبره باختلاف 
الناس. إن له أن يختار لنفسه في أي الأقوال شاءء بمنزلة رجل دخل المسجدء فوجد أبا المصعب 
في مجلس وابن وهب في مجلس وغيرهما كذلك. فله أن يقصد أي شاء فيسأله» ولا فرق بين أن 
يعمل بقول من شاء منهم وهم أحياء. أو يختار ما ثبت من أقوالهم بعد موتهم . قلت لأبي محمد: 
فا تقول أنت في ذلك؟ قال: أما من فيه فضل الاختيارء فله أن يختار لنفسه. ومن لم يكن فيه 
فضل الاختيار ة قلد رجلا يقوى في نفسه . فاختيار الرجل كاختيار القول. ١ه.‏ وقوله : قلّد رجلا 
يقوي في نفسه. موافق لا نقله ابن الصلاح قبل هذاء من الترجيح بين أقوال أهل المذهب. وأنه 
يقدّم قول الأعلم الورع على الأورع العالم. والحاكم كاللمفتي في الأخذ باختيار أحد الأئمة 
المجتهدين في المذهب» ويلحق بهم من اتسع في العلم واستبحر فيه كما قال 0 8 
ابن هشام في (مفيد الحكام) وإذا لم يكن القاضي من أهل العلم. واختلف عليه العلماء فيا 
يشاورهم فيه» فقيل يأخذ بقول أعلمهم وقيل بقول أكثرهم» وقيل يأخذ بقول من شاء منهم . 
وفي (المتيطية) ينظر في أقواههم فا رآه عنده أقرب إلى الحق أخذ به 

فصل : قال ابن الصلاح : لا يجوز لمن كانت فتياه نقلآ لمذهب إمامهء إذا اعتمد في نقله على 
كتبى أن يعتمد إلا على كتاب موثوق بصحته. وجاز ذلك كما جاز اعتماد الراوي على كتابه 
واعتهاد المستفتي على ما يكتبه المفتي. وتحصل له الثقة بما يجده في نسخة غير موثوق بصحتهاء بأن 
يجده في نسخ عدة من أمثالها. وقد تحصل له الثقة با يجد في النسخة التي هي غير موثوق بهاء بأن 
يراه كلاماً منتظاً وهو خبير فطن لا يخفى عليه في الغالب مواقع الإسقاط والتغيير. وإذا لم يجده إلا 
في موضع لم يثق بصحته نظرء فإن وجده موافقاً لأصول المذهب» وهو أهل لتخريج مثله على 
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المذهب لولم يجده منقولاً فله أن يفتي به. فإن أراد أن يحكيه عن إمامه فلا يقول: قال الشافعي 
مثا : كذا وكذاء أو بلغني عنه أو ما أشبه ذلك من العبارات . وأما إذا لم يكن أهلا لتخريج مثلهء 
فلا يجوز له ذلك فيهء ولیس له أن يذكره بلفظ جازم مطلق › فإن سبيل مثله النقل المحض ء لأنه 
لم يحصل له ما يجوز له مثل ما جاز للأول» ويجوز له أن يذكر في غير مقام الفتوى. مفصحاً بحاله 
فيه فيقول: وجدته في نسخة من الكتاب الفلاني» أو من كتاب فلان لا أعرف صحتهاء أو 
وجدت عن فلان كذا وكذاء أو بلغني كذا وكذا وما أشبه ذلك من العبارات. وسئل عز الدين بن 
عبد السلام عن المقلّد والمفتي يأخذ بقول ينسب إلى إمامه. ولا يرويه هذا المفتي عن صاحب 
مذهبه. وإنما حفظه من كتب المذهب وهي غير مروية ولا مسندة إلى مؤلفيهاء فهل يسوغ لمن هذه 
حاله الفتيا أم لا؟ وهو سؤال طويل فيه مسائل عديدة. فأجاب عن هذا الفصل بأن قال: وأما 
الاعتهاد على كتب الفقه الصحيحة الموثوق بهاء فقد اتفق العلماء في هذا العصر على جواز الاعتهاد 
عليهاء لأن الثقة قد حصت بها كا تحصل بالرواية» وكذلك قد اعتمد الناس على الكتب 
المشهورة في النحو واللغة والطب وسائر العلوم لحصول الثقة بذلك وبُعدٍ التدليس» ومن اعتقد أن 
الناس اتفقوا على الخطأ في ذلك فهو أولى بالخطأ منهم. ولولا جواز اعتقاد ذلك اتعطل كر من 
المصالح المتعلقة بالطب والنحو واللغة العربية في الشريعة. وقد رح جع الشرع إلى أقوال الأطباء في 
صور» وليست كتبهم في الأصل إلا عن قوم كفارء ولكن لما بعد التدليس فيها اعتمد عليهاء كا 
اعتمد في اللغة على أشعار كفار من العرب لبعد التدليس فيها. قال ابن الصلاح: قال 
الصيمري : قلا وجد التزوير على على المفتي» وذلك أن الله سبحانه وتعالى حرس أمر الدين فله الحمد 
والشكر. 

مسئلة : ومثل هذا ما ذكره القرافي في كتاب (الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام) فقال: 
كان الأصل يقتضى أن لا تجوز الفتيا إلا بما يرويه العدل عن العدول عن المجتهد الذي يقلده 
المفتي» حتى يصح ذلك عند المفتي كما تصح الأحاديث عند المجتهد, لأنه نقلّ لدين الله تعالى في 
الموضعين» وعلى هذا كان ينبغي أن يحرم غير ذلك. غير أن الناس توسعوا في هذا العصر فصاروا 
يفتون من كتب يطالعونها من غير رواية» وهو خطر عظيم في الدين وخروج عن القواعد» غير أن 
الكتب المشهورة لأجل شهرتها بعدت بعداً شديداً عن التحريف والتزوير» فاعتمد الناس عليها 
اعتهاداً على ظاهر الحال. وكذلك أيضاً أهملت رواية كتب النحو واللغة بالعنعنة عن العدول. بناءً 
على بعدها عن التحريف وان كانت اللغة هي أساس الشرع في الكتاب والسنةء فإهمال ذلك في 
النحو واللغة والتصريف قدياً وحديثاً يعضد أهل العصر في إهمال ذلك في كتب الفقهء بجامع 
بعد الجميع عن التحريف, وعلى هذا تحرم الفتيا من الكتب الغريبة التي لم تشتهر. حتى تتظافر 
عليها الخواطر ويعلم صحة ما فيهاء وكذلك الكتب الحديثة التصنيف» إذا لم يشتهر إعزاء('2 ما 
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فيها من النقول إلى الكتب المشهورة. أو يعلم أن مصنفها كان يعتمد هذا النوع من الصحة وهو 
موثوق بعدالته» وكذلك حواشي الكتب حرم الفتوى بهاء لعدم صحتها والوثوق بها. اه. 
ومراده إذا كانت الحواشي غريبة ة النقل» وأما إذا كان ما فيها موجوداً في الأمهاتء أو منسوباً إلى 

محله وهي بخط من يوثق به فلا فرق بينها وبين سائر التصانيف. ولم تزل العلاء وأئمة المذهب 
ينقلون ما على حواشي كتب الأثمة الموثوق بعلمهم المعروفة خطوطهم. وذلك موجود في كلام 
القاضي عياض والقاضي أبي الأصبغ بن سهل وغيرهماء إذا وجدوا حاشية يعرفون كاتبها نقلوا 
ذلك عنه ونسبوه إليه وادخلوا ذلك في مصنفاتهم. وأما حيث يجهل الكاتب ويكون النقل نا 
فلا شك فيا قاله القرافي رحمه الله تعالى. ومن ذلك (الطرر) لأبي إبراهيم الأعرج على 
(التهذيب). وهو من الكتب المعتمدة عليها الموثوق بصحة ما فيهاء وكذلك (الطرر) لابن عات 
على (الوثائق المجموعة). وكذلك في (الطرر) لأبي الحسن الطنجي على (التهذيب)» من الحواشي 
الموثوق بها وهو من أهل العلم والدين والورع وغالب ما فيها منسوب إلى محله. 


فصل: ويلحق بهذا الركن بيان ما ينقض فيه قضاء القاضى. وقد نص العلماء على أن 
حكم الحاكم لا يستقر في أربع مواضع ويُنقض وذلك إذا وقع على خلاف الإجماع أو القواعد أو 
النص الجحللّ أو القياس. ومثال مخالفة الإجماع: كا لو حكم بأن الميراث كله للأخ دون الجد. 
فهذا خلاف الإجماع. لأن الأمة على قولين: المال كله للجدء أو يقاسم الأخ» وأما حرمان الجد 
بالكلية فلم يقل به أحدٌء بناءٌ على أن الأخ يدلي بالبنوة والجدٌ يدلي بالأبوة» والبنوة مقدّمة على 
الأبوةء وإن 2 به حاكم نقضنا هذا الحكم. > وإن كان مفتياً ‏ نقلّده. ومثال غالفة القواعد: 
المسئلة السريجية ة. متى حكم حاكم بتقرير التكاح في حق من قال: إن وقع عليك طلاق فأنت 
طالق قبله لاا فطلقها ثلاثاً أو أقل. فالصحيح لزوم الطلاق الثلاث لهء فإذا ماتت أو مات 
وحكم حاكم بالتوارث بينههاء نقضنا حكمه لأنه على خلاف القواعد, لأن من قواعد الشرع 
صحة اجتماع الشرط مع المشروط. لأن حكمته إنما تظهر فيه. فإذا كان الشرط لا يصح اجتماعه 
مع شروطه. eT‏ فلذلك ينقض حكم الحاكم في المسئلة 
السريجية » وهي التي وقع التمثيل بها. ومثال مخالفة النص: إذا حكم بشفعة الحار» فإن الحديث 
الصحيح وارد في اختصاصها بالشريك ولم يثبت له معارض صحيح.ء فينقض الحكم 
بخلافه . ومثال مخالفة القياس : قبول شهادة النصراني» فإن الحكم بشهادته ينقض, لأن الفاسق 
لا تقبل شهادته» والكافر أشد منه فسوقاً وأبعد عن المناصب الشرعية في مقتضى القياس» فينقض 
الحكم لذلك. تنبيه: قال القرافي في معنى قول العلماء: إن حكم الحاكم ينقض إذا خالف 
القواعد أو القياس أو النص» فالراد: إذا لم يكن لها معارض راجح عليهاء أما إذا كان ها 
معارض. فلا ينقض الحكم إذا كان وفق معارضها الراجح إجماعاً» كالقضاء بصحة عقد القراض 
والمساقاة والسلم والحوالة ونحوهاء فإنها على خلاف القواعد والنصوص والأقيسة. ولكن لأدلة 
خاصة مقدمة على القواعد والنصوص والأقيسة . 
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فصل : وفي (مختصر الواضحة) قال ابن الماجشون: ومن حكم بالعمرى المعقبة'» وجعلها 
للمعمر ولعقبه فلا يرد هذا الحكم. قال ابن حبيب: وكذا قال مطرف. وقال: هذا الذي عليه 
حكامنا بالمدينة» وكذا قال لي أصبغ وقاله ابن عبد الحكم أيضاً. قال ابن عبد الحكم : وإن كنت 
قد سمعت ابن القاسم يقول في الذي يطل امرأته البتة» فيرفع امره إلى من لا يرى البتة فيجعلها 
ا فتزوجها قبل أن تنكح زوجا غيره» إنه يُفَرّق بينه وبينها» وليس هذا من الاختلاف الذي 
يقر إذا حكم به. قال ابن عبد الحكم : أراه وأرى أن يُقَرٌ كل قضاء قضي به ما اختلف الناس فيه 
کائنا ما كان. ما لم يكن خطاً بنا لم يات فيه خلاف من أحد. 

فصل : في نقض القاضي أحكام نفسه» وله ذلك إن ظهر له الخطأ وإن كان قد أصاب قول 
قائل. وفي (وثائق ابن العطار): وللقاضي الرجوع عما حكم به وقضى» مما فيه اختلاف بين أهل 
العلم» وما تبين له فيه الوهم مادام على خطئه. فإن عزل أو مات بعدما حكم به. لم يكن لغيره 
فسخ شيء من أحكامه مما فيه اختلاف. وإن كان وجها ضعيفاً. وني (الطرر على التهذيب) 
للطنجي : : إذا قضى القاضي بقضية فيها اخحتلاف» ووافق قول شاذاً نقض. وإن لم يكن شاذاً م 
ينقض » ومراده بالشاذ والله أعلم مثل القول بشفعة الجوار. وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى . 
وقالٍ سحنون: إذا قضى القاضي بقضية. وكان الحكم مختلفاً فيه وله فيه رأي» فحكم بغيره 
منهوا “قله تقض : وقال ابن راشد: ووجه سهوه أو غلطه لا يعرف إلا من قوله. قال ابن 
عبد السلام : وقد تشهد عنده بيّنة أن رأيه كان غير ذلك» وأنه حكم به سهواً كما تشهد هذه البينة 
عند غيره » فيجب عليه حينئذ نقض ذلك الحكم أيضاً. وكون ذلك الحكم وقع منه لا يمنع من أن 
ينسى ما كان قد عزم عليه اول وليس لغيره نقضه. وإن كان رأى بعد الحكم رأياً سواه لم 
ينقضه . وفي (مختصر الواضحة) قال ابن حبيب: وأخبرني مطرف وابن الماجشون عن مالك رضي 
الله تعالى عنه. وعن غيره من علاء المدينة في القاضي يقضي بالقضاء ثم يرى ما هو أحسن منهء 
فيريد الرجوع عنه إلى ما رأى. فذلك له ما كان على ولايته التي فيها قضى بذلك القضاء الذي 
يريد الرجوع عنه» فإن كان القضاء الأول نما لو قضى به قاض لم يجز هذا نقضه» فليس له نقضه. 
وقال لي أصبغ مثله. وقال ابن عبد الحكم: لم أسمع أحداً من أصحابنا اختلف في ذلك» وأنا 
لا آری ذلك وقضاؤه وقضاء غيره عندي واحد» لا يرجع عا اختلف فيه ولا إلى ما هو أحسن 
منه حتى يكون الأول خطاً بين صراحاً. قال ابن حبيب: وقولي على ما اجتمعوا عليه من ذلك . 
وقال سحنون أيضاً: لا يجوز فسخه. قال ابن الحاجب: ولو حكم قصداً فظهر أن غيره أصوب » 
فقال ابن القاسم : يفسخ الأول. وقال ابن الماجشون وسحنون : : لا يجوز فسخه وصوبه الأئمة. 
يعني وصوّبه أئمة المتأخرين قياساً على حكم غيره» ولأنه لو كان له نقض هذا الرأي الثاني لكان له 
فسخ الثاني والثالث ولا يقف على حد., ولا يثق أحد بما قضى له به» وذلك ضرر شديد. وقيل إن 
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كان القضاء بمال فسخه. وإن كان في ثبوت نكاح أو فسخه لم ينقضه . قال ابن راشد: والمشهور 
هو الأول وهو الصراب» لأنه رجوع إلى الصواب . وقال لي مطرف وابن الماجشون وأصبغ : ولو 
عزل القاضي ثم ولي فأراد نقض قضاء كان قد قضى به في ولايته الأولى» والرجوع عنه إلى ما هو 
أحسن منه لم يج ذلك له إلا على ما يجوز زله من نقض قضاء غيره قبله إن كان خطاً بينا لم 
يُختلف فيه أو أمراً شاذاً ما اختلف فيه: 

فصل : وقال ابن حبيب: قال لي مطرف في القاضي يقضي لأحد الخصمين على صاحبه. ثم 
يشهد للآخر على فسخ حكم الأول ويكتب له بالفسخ كتاباً: فلا أرى ذلك فسخا ينقض الحكم 
الأول إذا كان الأول صواباً غير ختلف فيه. حتى يلخص في الفسخ ما يستوجب به فسخ الحكم 
الأولء أو يرجع عنه إلى ما هو أحسن منه فيرجع من حكم إلى حكم إلا أن يقول: تبي لي أن 
الشهود شهدوا بباطل. هذا يكفي من التلخيص وهو فسخ بين . وقال ابن نافع مثله. وقال ابن 
عبد السلام : وقيل لا يشترط في فسخه حكم نفسه» أن ييين موجب الفسخ لضعف التهمةء لان 
النفوس مجبولة على نفى النقص عنها. قال فضل بن سلمة : انظر قوله: إلا أن يقول: تبين لي أن 
الشهود شهدوا بطل كيف يکنه فسخ حكمه بهذا؟ قال ابن حبيب: وقال لي ابن الماجشون 
وأصبغ مثله. وبه أقول. والشهادة على الفسخ تكفيه إذا كان مأموناء ولم يقل سوى قوله : إني قد 
رجعت عن ذلك الحكم الذي قد حكمت به لفلان كان رجوعاء لأنه قد استشرف حجتهم وهو 
المسؤول عنه والمؤتمن عليه . ولكن لو كان مع الرجوع والفسخ للحكم قال: قد قضيت للآخر - 

يعني المقضى عليه - اول لم يجز قضاؤه هكذاء وعادا جميعاً إلى رأس أمرهماء يعني أن الفسخ يمضي 
تون الحكم المقضى به ول وإنما اختلف حكم القضاء والفسخ » فجاز الفسخ ولم يجز القضاءء 
لأنه لا يقضي على أحد الخصمين حتى يضرب للمقضى عليه الأجل في الجرح والحجج. فلا يجوز 
أن يحكم عليه وهو غائب عن هذاء فقد استبرأ أمره قبل الحكم عليه . قال ابن حبيب: وإذا كان 
الفاسخ للقضاء غير القاضي الذي حكم به فهنا لا يكون إشهاده على فسخ ما حكم به غيره 
فسخاً. حتى يتبين في الفسخ ما رد به القضيةء » وما هو أحق منها وما يجوز به فسخهاء وكذلك 
قالوا لي أجمعون. ول تختلفوا في هذا . 

فصل : في نقض القاضي أحكام غيره. ونظره في أحكام غيره يختلف, فأما العالم العدل فلا 
يتعرّض لأحكامه بوجهء إلا على وجه التحويز(2 لما إن عرض فيها عارض بوجه خصومهء فأما 
على وجه الكشف الا والتعقب فلاء وإن سأله الخصم ذلك إلا أن يظهر له خطأ. وهذا فيها 
جهل حاله من أحكامه. هل وافق, الحق أو خالفه. فهذا الوجه هو الذي نفى عنه الكشف 
والتعقب» فإن ظهر له خطأ بين لم يُختلف فيه وثبت ذلك عنده فيرده ويفسخه عن المحكوم به 
عليه . وقد يذكر القاضي في حكمه الوجه الذي بنى عليه حكمه. فيوجد مخالفاً لنص أو إجماع 
فيوجب فسخه. وكذلك إن قامت بينة على أنبا علمت قصده إلى الحكم بغير ما وقع. وأن هذا 
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الحكم وقع منه سهواً أو غلطأ فينقضه من بعده كما ينقضه هو. وأما القاضي العدل الجاهل فإن 
أقضيته تكشف» فيا كان منها صواباً أمضي. وما كان منها خطاً بيئاً لم ختلف في رده قال اللخمي 
وأرى أن يرد من أحكامه ما كان مختلفاً فيه» لأن ذلك كان منه حدساً وتحميئاً. والقضاء بمثل ذلك 
كله باطل. ونحوه لابن محرز. وقال ابن عبد السلام: وروى بعض الشيوخ أن هذا مقيد با إذا 
علم منه أنه كان يشاور أهل العلم في أحکامه» وأما إن كان لا يشاورهم فتنقض كلهاء لأنه حكم 
حينئذ بالحدس والتخمين. وهذا تقييد صحيح › > وهو معنى كلام اللخمي» > وهكذا هو منقول عن 
اللخمي. وهذا قد جمع بين وصفين: الجهل والجور, لقلة المشاورة. وني (الوثائق المجموعة): 
إذا كان القاضي من أهمل العدل» إلا أنه غرف من ه أنه لا يشاور في 
أحكامه فإنها تتصفح» فيا كان منها موافقاً للسنة نفذء وما كان تحالفاً لا عليه أهل بلده 
إلا أنه وافق قول قائل من أهل العلم» وإن كان ذلك القول لا يعمل به فإنه ينفذ حكمه بذلك 
ولا يفسخ . ويفسخ منها ما كان خخطاً بينا . قال ابن حبيب: وأما القاضي الجائر في أحكامه» إذا 
كان معروفاً بذلك وكان غير عدل في حاله وسيرته عالماً كان أو جاهلاً. ظهر جوره أو خفي» فن 
أقضيته كلها ترد صواباً كانت أو خطاً » لأنه لا ومن حيفه. وأن يكون أظهر الصواب والعدل في 
قضائه وأشهدّ على ذلك» ويكون باطن أمره فيه الجور والحيف, إلا ما غرف من أحكامه أن 
حكمه فيه صواب وباطن أمره كان صحيحاً مستقياً. وشهد بذلك من عرف القضية وعرف كيف 
شهد فيها من أهل العدل. فإنه يُضى ولا يُرد لأنه إذا رد وقد ماتت البيّنة وانقطعت الحجةء كان 
ذلك إبطالا للحق. وقال لي أصبغ في ذلك: هكذا سمعت ابن القاسم وأصحابنا يقولون» غير 
أني أرى أقضية الخلفاء والأمراء وقضاة السوء جائزة ما عَدِلَ فيه منباء وينقض منبها ما تبين فيه 
جوره واستريب ولم يتحقق . ويعمل فيه بالكشف كا يصنع بأقضية الجاهل. إلا أن يعرف القاضي 
بالجور والحيف. في أحكامه كلها أو بعضها فتردٌ أحكامه كلهاء ما عرف بالجور فيها أو جهل. 
وهذا خلاف ما نقله ابن الحاجب عن أصبغ. حيث يقول: وتنبذ أحكام الجائر. وقال أصبغ : هو 
كالجاهل. لأن أصبغ موافق على نبذ أحكام الجاهل. ويفصل بينه وبين أقضية الخلفاء والأمراء 
وقضاة السوء. كأنهم عه أف مه حا لأن الجور يتوقع منهم ولكنه غير مشهور ولا روي 
ولو عرف لكان الحكم واحداً . وحكى ابن راشد ي غير العدل نات ثة أقوال: فسخ أحكامه مطلقاً 
وهو قول ابن القاسم في (المستخرجة). وعدمه مطلقاً واختاره القاضي إساعيل . قال عبد الملك: 
لا يجوز للقاضي أن ينظر في أقضية غيره. قيل : فإن قام عنده قائم؟ فقال: هذا كتاب القاضي قد 
حكم فيه بجور بین . قال: أرى أن ینظر فیه» فإن تبين له أنه حكم بجور بين ووجده في القضاء 
را مثل أن يقضي بشهادة نصراني أو يقضي للجار بالشفعة أو ا يراث للعمة أو للخالةء فأرى 
أن يفسخهء وأما إن وجد القضاء مبهاً ل يتبين فيه الجور والخطأ الصراح. مثل أن يجد فيه : 
شهدت عندي بينة فقبلتهاء ورأيت أن الحق لفلان فقضيت له بما تبين لي» فلا أرى له أن ينظر 
فيه . قال القاضي إسماعيل: ويحمل القضاء على الصحة ما لم يثبت الجور» وفي التعرّض لذلك 
ضرر بالناس ووهن للقضاة, فان القاضى لا يخلو من أعداء يرمونه بالجورء فإذا مات أو عزل 
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قاموا يريدون الانتقام منه بنقض أحكامه, فلا ينبغي للسلطان أن کہم من ذلك . قال ابن 
راشد: وما قالوه بين إلا قوله : شهدت عندي بذلك بينة فقبلتها ففيه نظرء. فقد يقبل غير 
اللا وإنما الذي ينبغي أن ينظر: EEE‏ وبين وجه الحكم فلا 
ينبغي أن يفسخ» وأما مع الإجمال فلا. والقول الثالث رأي أصبغ. قال: أرى أن يمفى من 
ا فيه» ويفسخ ما تبين فيه الجور إن استريب» ويفعل فيها من 
الكشف ما يفعل بأقضية الجهال. وأشار ابن راشد بغير العدل إلى القاضى الجائر وخلفاء القضاة 
والأمراء» ونقله لقول أصبغ موافق ل نقله ابن الحاجب» فانظره ه مع ما تقدّم عن (الواضحة). 
فصل : فيا لا ينفذ من أحكام القاضي» وينقض إذا اطلع عليه. وحكم الحاكم لايل 
حراماً ولا بحرم حلالاً على من علمه في باطن الأمر. لأن الحاكم إنما يحكم با ظهرء وهو الذي 
يعتدٌ به ولا ينقل الباطن عند من علمه عا هو عليه من التحليل والتحريم . 1 
«إنغا أنا بشر ولعلّكم تختصمون إليء فلعلٌ أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض > فأقضي له 
على نحو ما أسمع منه» فمن قضيت له بشيء من حق أخيه . E‏ فإغا أقطع له 
قطعة من النار»(١».‏ وهذا إجماع من أهل العلم في الأموال. واختلفوا في انعقاد النكاح او 
عقده بظاهر ما يقضي به الحاكم وهو خلاف الباطن. فذهب مالك والشافعي رحمهم الله تعالى 
وجمهور أهل العلم إلى أن الأموال والفروج في ذلك سواءء لأنها حقوق كلها تدخل تحت قوله 
عليه الصلاة والسلام : «فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه». فلا يحل منها القضاء 
الظاهر ما هو حرام في الباطن . وقال أبو يوسف وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنه وكثير من أصحابنا 
المالكية على ما حكى عنهم أبو عمر بن عبد البرء إنما ذلك في الأموال خاصة”2. فلو أن رجلين 
تعمّدا الشهادة بالزور على رجل أنه طلق امرأتهء فقبل القاضي شهادته| لظاهر عدالتهماء وهما قد 
تعمدا الكذب أو غلطاء ففرق القاضي بشهادتها ما بين الرجل وامرأته. ثم اعتدّت المرأة» أنه 
جائز لأحد الشاهدين أن يتزوّجها وهو عالم بأنه كاذب في شهادته. قالوا(©: لأنما لما حلت 


6 الحديث رواه البخاري في كتاب الشهادات باب من أقام البينة بعد اليمينء وليس فيه : «إغا أنا بشر»ء وليس 
فيه : «فأقضي له على نحو ما أسمع منه» . ورواه في كتاب الحيل باب رقم ۰٩‏ ورواه في كتاب الأحكام باب 
موعظة الإمام للخصوم . ورواه مسلم في كتاب الأقضية باب الحكم بالظاهر واللّحن بالحجة بدون: وإنا أنا 
بشر) . 
ورواه أبو داود في كتاب الأقضية باب في قضاء القاضي إذا أخطأ. ورواه الترمذي في كتاب الأحكام باب ما 
جاء في التشديد على من يُقضى له بشيء» بدون: فأقضي له على نحوما أسمع منه». ورواه النسائي في كتاب 
آداب القضاة باب ما يقطع القضاء. وباب الحكم بالظاهر. ورواه ابن ماجه في كتاب الأحكام باب أقضية 
الحاكم لا تحل حراماً ولا تحرم حلالاً بزيادة : «يأتي بها يوم القيامة» . ورواه في الموطأ في كتاب الأقضية› باب 
الترغيب في القضاء بالحق . 

(۲) يخالف الحنفية وأكثر المالكية مالك والشافعي في هذا الأمر بدليل المسألة التي بعدها. 

(۲) اهم في ذلك دليل من العقل ودليل من النقل. 
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للأزواج بالحكم الظاهر. فالشاهد وغيره سواء. لأن قضاء القاضي وحكمه فرق بينهها وقطع 
العصمة. ولولا ذلك ما حلت لزوج غيره (1) واحتجوا بحكم اللعان» وقالوا: معلوم أن الزوجة 
إنما وصلت إلى فراق زوجها باللعان الكاذب(2 الذي لو علم الحاكم كذبها فيه ما فرق بينها وبين 
زوجها(”". قالوا: وكل من شهد عليه بالنكاح أو بالطلاق وقضى القاضي عليه بذلك. لم يمكنه 
الامتناع منه ولزم الحكم بشهادة الشهود عليه » وكانت فرقته في الظاهر فرقة عامة, فلا كان كذلك 
دخل فيه الشاهد وغيره انتهى من (المقدمات). وقال ابن عبد السلام : ومن ذلك: لو قام له 
شاهدا زور أنه نكح امرأة» فحكم له القاضي بها حل له وطؤهاء وكذلك لو شهد رجلان على 
امرأة أنها زوجة لفلان» وهي ف باطن الأمر زوجة لغره» فإنها تحل هذا الذي شهدا له مها . ومن 
ذلك: الحكم بشفعة الجوار» لا تحل للمالكي ولا يجوز له التمسك بهاء لأنه يعتقد بطلان ما كم 
له به» فهو يشبه ما تقدّم وليس منه, لأن الحاكم في الصور الأولى. لو علم باطن أمر الشهود لم 
يحكم بذلك» بخلاف الشفعة. وعلى ما قالوه في الشفعة: لوغصب غاصب شيئاً ونقله عن مكان 
الغصب. وكان مما اختلف فيه: هل يفوت () بالنقل أم لا؟ فقضی القاضي لربه بأخذه» وكان 
مذهبه أنه يفوت بنقله وتجب فيه القيمة» فينبغي على هذا أن لا يكون لربه التصرف فيه. ومن 
ذلك: الحكم باستسعاء دين أعين تعض وكات الى تير فإنه ينقض ويرد العبد على ما كان 
عليه, قاله ابن حبيب في (الواضحة). ومن ذلك: الحكم للنصراني على النصراني بشهادة 
النصراني» فإنه ينقض لقوله تعالى: تمن ترضون من الشهداء» [البقرة» ۲۸۲]. ومن ذلك : 
قول أهل العراق في توريث العمّة والخالة» وميراث المولى الأسفل. فإنه ينقض. من (مختصر 
الواضحة). 
فصل: وني (مختصر الواضحة) قال ابن حبيب:.قال لي مطرف في منزل حخيس 22 على 
امساكين؛ رفخ | إلى قاض فجهل وباعه وفرق ثمنه على المساكين» ثم رفع إلى غير بعده: أرى أن 
يفسخ البيع ویرد المنزل حبساً کا كان ويدفع الثمن للمشتري من عله الحبس (2. ولا شيء على 
الفاضي »> لأن خطأ السلطان في الأموال على الاجتهاد هدر . 
فصل: ما ذكر ما لا يعتبر في أفعال القاضي إذا عزل أو مات وني (المدونة) قال سحنون: 
قلت لابن القاسم: إذا عَزِل القاضي أو مات» وقد شهد الشهود عند المعزول أو الميت وأثبت 
)١(‏ الدليل من العقل. ٠‏ 
0( في اللعان لا بد من أن يكون أحد الزوجين المتلاعنين كاذب . والمؤلف يذكر هنا حالة كذب الزوجة اخلاعنة. 
وهي ملاعنتها مع زوجها فرق القاضي بينهها وتحل للأزواج بعدهء ذلك أن القاضي قد حكم بالظاهر» وهو 
ما يعتد به. وربما تتزوج بعده مع علمها الباطن بخلاف ذلك . 
(۳) وهذا هو الدليل النقلي الذي احتجوا به لإثبات مقولتهم . وعليه ردود كثيرة. انظرها متناثرة في كتب الفقه 
والأصول. 
عم يفوت بالنقل : أي يضيع المقصود من الانتفاع به . 
)0( حبس : : تحتمل الوقف وتحتمل غيره. ولكنها هنا الوقف بدليل ما بعده. 
(1) غلة الحبْس : إيراد الوقف. (۷) هَدْرٌ: أي سَاقِط. وهذه قاعدة فقهية مشهورة. 
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ذلك في ديوانه , ثم وَل غيره» فهل ينظر هذا الذي وي القضاء في شيء من ذلك ويجيزه؟ قال: لا 
يجيز شيئاً من ذلك إلا أن تقوم عليه بيّنة. فإن لم تقم عليه بينة لم يجز شيئاً من ذلك وأمرهم 
القاضي المستجد أن يعيد شهادتهم . فإن قال القاضي المعزول: كل شيء في دیواني قد شهد به 
الشهود عندي» لم يقبل قوله ولا يكون شاهداً. وهذا قول مالك رضي الله تعالى عنه. ويكون 
للمشهود له اليمين غلى المشهود عليه بالله : ما هذه الشهادة التي في ديوان القاضي مما شهد به عل 
الشهود. فإن نكل عن اليمين أمضيت عليه الشهادة» وحلف المشهود له أن هذه الشهادة مما شهد 
به عليك الشهود وثبتت ت الشهادة» وينظر فيها القاضي على ما كان ينظر فيها القاضي المعزول. وهو 
قول ابن القاسم . من (المقنع) لابن بطال. 
مسئلة : ولا تقبل شهادة القاضي المعزول على ما حكم به ولا يحلف المحكوم له مع شهادة 
القاضي. لأنه هو الحاكم فيهاء وكذلك قال عيسى عن ابن القاسم. في القاضي يأمر ب ببيع التركة 
فتباع » أو يقضي بالقضية ثم يُعزل: لا تجوز شهادته فی قضى به أو أمر به« 0 
قال ابن وهب وابن القاسم : حتى يشهد معه رجلان سواه. 
مسئلة : قال سحنون : ولو أن قاضياً أشهد على كثب في يدهء أنه قد قامت عنده بيّنة 
ركنت ثم مات القاضي والكتب في يده» فإن هذا لا ينفذه من بعده لأن البينة ل تشهد أن الأول 
لقم ١‏ اوعزن ( سر النحاء فصنت أ ارين الأموق (من المقنع) .. 
مسئلة : إذا قال القاضي بعد العزل: كنت قضيت بكذاء لم يقبل قوله بلا خلاف لأنه مقر 
على غيره» کا لو شهد مع غيره أنه قضى بكذاء لأنه شاهد على فعل نفسه كما تقدّم. وني قبول 
قوله في حال الولاية قولان: لو قامت البينة بأنه قضى فالحكم ثابت» قامت في حال الولاية أو بعد 
العزل. تنبيه: إذا لم يشهد الشهود على حكمه. وإنما علموا أنه حكم ولم يشهدهم فشهدوا بذلك 
بعد عزله. لكون الشهود الذين أشهدهم على حكمه جرحواء فالظاهر أن شهادتهم غير مقبولة. 
لآن القاضي إنما يشهد عليه في مجلس حكمه. وأما ما استرعى عليه فينبغي أن لا يقبل . نقله ابن 
اشد. 
١‏ فصل: في الكشف عن القضاة. وينبغي للإمام أن يتفقد أحوال القضاة» فإنهم امره 
ورأس سلطانه. وكذلك قاضي الجماعة ينبغي له أن يتفقد قضاته ونوابه» فيتصفح في أقضيتهم 
ويراعي أمورهم وسيرتهمٍ في الناس. وعلى الإمام والقاضي الجامع لأحكام القضاءء أن يسأل 
الثقات عنهم. ويسأل قوماً صا حين من لا يتهم عليهم» ولا يخدع » فإن كثيرا من ذوي الأغراض 
يلقي في قلوب الصالحين من القاضي شيئ ليتوصل بذلك إلى ذم الصلحاء له عند ذكره عندهم 
وسؤالهم عنه فإذا ظهرت الشَكيَةُ بهم ولم تعرف أحواهم» سال عنهم كما تقدّم. فإن كانوا على 
لين الباق اياف قن الوا عل با ر واختلف في عزل من اشتهرت عدالته 
بتظاهر الشکوی). قال مطرف: ليس عليه عزل من عُرِفٌ بالعدالة والرضا إذا اشتكيّ به وإن 


)١(‏ تظاهر الشكوى: تظاهروا كما في القاموس المحيط : تعاونوا وتدابروا ضدٌ. ص : 0077. وتظاهر الشكوى 
يعني : محيئها متكررة ومن أناس عديدين. 
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وجد منه عوضاً("©2, فإن في ذلك فساد للناس على قضاتهم . وقال أصبغ : أحب إل أن يعزله . 
وإن كان مشهوراً بالعدالة والرضاء إذا وجد منه بدلاء لان في ذلك صلاحاً للناس يعني لا ظهر 
من استيلاء القضاة وقهرهم ' ففي ذلك كفب لهم . وأما إن كان المشكو غير مشهور بالعدالة, 
فليعزله إذا وجد منه بدلا وتظاهرت عليه الشكيَةُ فان لم يجد منه بدلا كشف عن حاله» ووجه 
الكشف أن يبعث إلى رجال يوثق بهم من أهل بلده فيسألهم عنه سرأء فإن صدّقوا ما قيل فيه من 
الشكية عزله, ونظر في أقضيته وأحكامه فما وافق الحق أمضاهء وما خالفه فسخهء وإن قال الذين 
سئلوا عنه : : ما نعلم إلا خيراً أبقاه» ونظر في أقضيته وأحكامه فيا وافق السنة مضى » وما لم يوافق 
شيئاً من أهل العلم رده وم حمل ذلك من أمره على الخطاء وأنه لم يتعمد جوراً. 

فصل : ولا ينبغي إن ين الناس من خصومة قضاتهم, لآن ذلك لا يخلو من وجهين : إما 
أن يكون عدلا فيُستهان بذلك ويُؤذى. وإما أن يكون فاسقاً فاجراً وهو ألحن بحجته ممن شكا 
فيبطل حقه. ويتسلّط ذلك القاضي على الناس . وقال ابن القاسم في القاضي يُعزل فيدّعي الناس 
أنه جار عليهم , وإنه لا خصومة بيتهم وبينه: ولا ينظر فیا قالوا عنه إلا أن يرى الذي بعده جوراً 
ينا فيرده» ولا شيء على القاضي . من (تنبيه الحكام) . 

فصل : اختلف هل ينعزل القاضي بنفس الفسق» أو حتى يعزله الإمام؟ قال المازري : 
ظاهر المذهب على قولين» وأشار إلى ترجيح عدم العزل. وهو قول أصبغ ومذهب ابن القصارء 
أنه إذا ظهر عليه الفسق بعد ولايته انفسخ عقد ولايته. 

فصل: وأما عزل القاضي نفسه اختياراً لا عجزاً ولا لعذرء فالظاهر عند بعض العلاء أنه 
بمكن من ذلك. قال المازري : وهذا عندي ينبني على النظر في عزل الوكيل نفسه. فإن القاضي 
نائب عن الإمام الّذِي ولاه ووكيل من قبله» فحكمه حكم الوكيل» والقاضي والوكيل والوصي 
كالواهبين منافعهم» الواهب شيئاً معلوماً إلى أجل معلوم» تلزمه هبته بالقول على المشهورء لكن 

ينبغي أن يُلتفت في عزل القاضي نفسه اختياراً إلى النظرء هل تعلق لأحد حیٌ قضائه. حتى يكون 
انعزاله ضرراً لمن التزم القضاء بينه وبين خصمه. فيمنع من ذلك؟ وقد منع في (المدونة) الوصي 
من عزل نفسه إذا مات الميت وقد قبل الوصيةء لا يلحق الموصى به من ضرر العزل» وتبقيته 


مهملا. انظر المازري . 
فصل: وإذا عزل القاضي فحُكم في أشياء قبل بلوغ العزل» فظاهر المذهب أن أحكامه 
تلك نافذة, لضرورة الناس إلى ذلك . وانظر هل ب يستحق القاضي مولي معلوم القضاء ء من يوم 


ولايتهء إذا وَل على بلدٌ يحتاج إلى السفر إليهاء أو لا يستحق شيئاً إلا بالمباشرة» ويكون للمعزول 
من المعلوم إلى يوم بلوغ العزل. ولم أقف فيه على نص 


فصل: وفي (مختصر الواضحة) وعلى القاضي إذا i‏ بأنه حكم بالجور أو ثبت ذلك عليه 


. وجل منه عوضاً: أي وجد بديلا عنه‎ )١( 
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بالبينة» العقوبة الموجعة ويعزل ويشهّر ويفضح » ولا تجوز ولايته أبداً ولا شهادته» وإن صلحت 
حاله وأحدث توبة » لما احترم في حكم الله تعالی» ويكتب أمره في كتاب للا يندرس الزمان فتقبل 
شهادته . والقاضي أقبح من شاهد الزور حالاء وقد ذكرتث عقوبة شاهد الزور في باب التعزير 
ونهت غل قرة القاضي أيضاً هنالك . 


فصل : في جمع الفقهاء للنظر في حكم القاضي . وني (مختصر الواضحة) قال ابن حبيب: 
قال مطرف وإذا اشتكي على القاضي في قضية حكم بهاء ورفع ذلك إلى الأمير, فإن كان القاضي 
اا في أحكامه. عدا في أحواله. ينا بقضائه فأرى أن لا يعرض له الأمير في ذلك ولا 
يقبل شكوى من شكاه., ولا مجلس الفقهاء للنظر في قضائه . فإن ذلك من الخطأ إن فعلهء ومن 
الفقهاء ء إن تابعوه على ذلك . وإن كان عنده متها في أحكامه أو غير عدل في حاله أو جاهلاً 
تقضائة فليعزله ويول غبرة: قال مطرف» وجول الام اللي فا ا روفرف بار في 
تلك الحكومة. وجهلوا هم أيضاء أو أكرهوا على النظر فنظروا فرأوا ذ ببح ذلك لمكم »الفسحة 
الأمير أو رد قضيته. إلى ما رأ الفقهاء. ات د أن ينظر فى في الحكم 
الأول» فإن كان صواباً لا اختلاف فيه أو كان ما اختلف فيه أهل العلم أو يما اختلف فيه الأئمة 
الماضون فأخذ ببعض ذلك» فحكمه ماضٍ > والفسخ الذي تكلّفه الأمير والفقهاء ء باطل وإن كان 
الحكم الأوّل خطئاً ينا أمضى فسخه» واوا فعله الأمير والفقهاء ولو كان الحكم الأوّل خطئاً 
بيناء أو لعله قد عرف من القاضي بعض ما لا ينبغي من القضاة. ولكن الأمير لم يعزله وأراد النظر 
في تصحيح ذلك الحكم بعينه» فحينئذ يجوز للفقهاء ء النظر فيه» فإذا تبين لهم أن حكمه خطا بين 
فليرده. قال: وإن اختلفوا على الأمير فرأى بعضهم رأياً. ورأى بعضهم ريا غيره لم يمل مع 
أكثرهم. ولكن ينظر فی اختلفوا فيه. فا رآه صواباً قضى به وأنفذه. وكذلك ينبغي للقاضي أن 
يفعل إذا اختلف عليه المشيرون من الفقهاء . قال مطرف: : ولو كان القاضي لم يكن فصل بعد في 
الخصومة فصلا فلا أجلس معه غيره للنظر فيهاء قال: قد حکمت» لم يقبل ذلك منه. لأن المنع 

عن النظر في تلك الحكومة وحدهاء فتلزمه بمنزلة ما لو عزل ثم قال : قد كنت حكمت لفلان على 
فلان» لم يكن ذلك بقوله إلا ببينة تقوم على ذلك . قال مطرف : لو كان القاضي الْمشْتك في غير 
بلد الأمير الذي هو به وحيث يكون قاضي الجماعة, فهذا کا تقدم ينظرء فإن كان القاضي معروفاً 
مشهوراً بالعدل في أحكامه والصلاح في أحواله» أقره ولم يقبلٍ عليه شكوى ولم يكتب بان يجلس 
معه غيره. ولا يفعل هذا بأحد من قضاته إلا أن يشتكى منه استبدادٌ برأي» أو ترك رأي من 
ينبغي له أن يشاوره. فينبغي له أن يكتب إليه أن يشاور في أموره وأحكامه» من غير أن يسمي له 
اذا أو غل معه آخدا. وإن كان ذلك القاضي غير مشهور بالعدل والرضا وتظاهرت الشكية 
عليه كتب إلى رجال صالحين من أهل بلد ذلك القاضيء فأقدمهم للمسئلة عنه والكشف عن 
حاله. فإن كان على ما يجب أمضاه. وإن كان على غير ذلك عزله . قال: ولو جهل الأمير وكتب 
إلى ناس يأمرهم بالجلوس معه في تلك الحكومة. ففعلوا واختلف رأيهم فيهاء فإن كان الأمير 
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كتب إلى ذلك القاضي والأمناءء أن يرفعوا إليه ما اجتمعوا عليه واختلفوا فيه ففعلوا ذلك ثم 
كان هو منفذ الحكم في ذلك فذلك له. وإن كتب إليهم أن ينظروا معه ثم يجتهدواء ويحكم 
بأفضل ما يراه معهم» جاز له أن يحكم بالذي يراه مع بضع من جلس معه فيكون ذلك لازما لمن 
حكم به عليه وإن لم يجتمع على ذلك جميع من أمر النظر معه في ذلك. وإن كان حكمه على مثل 
ما كان عليه قبل أن يجلسوا معه وقد اجتمعوا على خلافهء لم أر أن يحكم بذلك لأنه الآن على مثل 
ما اشتكى منه» ولكن يكتب بذلك من رأيه ورأي القوم إلى الأمير» فيكون هو الآمر بالذي يراه 
والحاكم فيه دونهم. وقد سئل ابن القاسم في ذلك كله فقال فيه مثل قول مطرف الذي تقدم 
فتدبر ذلك كله. 

فصل: في قيام المحكوم عليه بطلب فسخ الحكم عنه. وهو على وجوه: الأول:إن كان 
قيامه على القاضي العالم العادل لم تسمع دعواه. الثاني : إن كان قيامه لما اتصف به القاضي من 
ھل أو حوز او يه المع اده فقد تقدم حكمه. الثالث: 1 
بينه وبين ابنه» أو بينه وبين الأبوين وجب الفسخ . الرابع : أن يأتي المحكوم عليه ببينة لم يعلم 
بهاء ففيها ثلاثة أقوال. قال ابن القاسم في (المدونة) يسمع من بينته» فإن شهدت با يوجب 
الفسخ فسخ. وقال سحنون: لا يسمع منهاء وقال ابن المواز: إن قام بها عند ذلك القاضي 
الحاكم نقضهء وإن قام عند غيره لم ينقضه . الخامس : أن ينسب القاضي إلى التقصير في الكشف 
عن الشهود. ويأتي بما يوجب سقوط شهادة من شهد عليه» فإن أثبت تقدم جرحته بفسق ففي 

نقض الحكم بذلك قولان لالك رضي الله تعالى عنه. وبالنقض قال ابن القاسم. وبعده قال 
اتھپ وون . وإن أثبت العداوة فيجري على القولين» وكذا الخلاف إن كان القدح بالقرابة. 
وصوب المازري عدم النقض . وإن أثبت أن أحد الشاهدين عبد أو ذميٌ أو مولى عليه» انتقض 
ولزم المقضى له بالمال رده إلا أن يحلف مع الشاهد الباقي. السادس: أن ينكر المحكوم عليه 
الخصام عند القاضي الحاكم. وقال القاضي : كنت خاصمت عندي وأعذرت إليك(“ فلم 5 
بحجة وحكمت عليك. قال أصبغ : القول قول القاضي إن كان باقياً على ولايته لم ينعزل وني 
(الجلاب) لا يُقبل قول القاضي إلا ببينة . قال اللخمي : وهو أشبه في قضاة الوقت. السابع : أن 
تنكر البيّنة أن تكون شهدت عند القاضي وادّعى القاضي أنهم شهدوا عنده» ففي النقض قولان. 
وإلى عدم النقض ذهب ابن القاسم . وذهب ابن المواز إلى أن الحكم ينقض . الثامن: أن يقول 
المحكوم عليه : كنت أغفلت حجة كذاء لم يقبل منه ولم ينقض الحكم . التاسع : إذا أجاب القائم 
بعد انصرام الأجل» بأن له بينة يرتجيهاء انظر الحاكم في ذلك» فإن كانت قريبة أجَلَهُ بعد ذلك» 
وإن كانت بعيدة وتبين لدده» قضى عليه وأرجى الحجة له وله القيام بها متى جاءت عند القاضي 
أو عند غيره» ولمن و بعد نقض ذلك الحكم بسبب ذلك المذكور» وكذلك كل تسجيل يتضمن 
إرجاء الحجة لغائب أو صغير أو لحاضر بعدت بينته أو لمحكوم عليه لم يعجزه القاضي» فللقاضي 


. ٥١١ أعذرتٌ إليك: أمهلدُك وأخرت لك في الأجلء وها معانٍ أخر. القاموس المحيط ص:‎ )١( 
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الثاني تعقبه بما يجب. بخلاف السجلات المطلقة. العاشر: إذا قام المحكوم عليه وادّعى أن 
القاضي حكم عليه با لا نص فيه. فالحكم في ذلك أن القاضي إن حكم في المسكوت عنه بجا هو 
خلاف القواعد نقض» وإن حكم فيها با هي قابلة له من الخلاف لم ينقض . الحادي عشر: إذا 
اذعى المحكوم عليه أن الشهود قد رجعواء لم ينفعه ذلك ولم ينقض الحكم. لأن الحكم قد ثبت 
بقول عدول» ودعوى الشهود بعد ذلك الكذب. اعتراف منهم أنهم فسقة» والفاسق لا يُنقض 
الحكم بقوله» فيبقى فيبقى الحكم على ما كان عليه. من المذهب ومن كتاب (الإحكام) للقرافي ومن 
(أحكام ابن سهل) ومن المازري . 
الركن الثالث: المقضي له 

وهو كل من تجوز شهادته له. وفي حكمه لأقاربه الذين لا تجوز شهادته لهم أربعة أقوال: 
المنع لمحمد ومطرف» والجواز لأصبغ . قال: وهذا إن كان من أهل القيام بالحق. وقد يحكم 
للخليفة وهو فيه أقوى تهمة. والجواز إلا لزوجته وولده الصغير ويتيمه الذي يلي ماله. وفي ابن 
يونس ولا يحكم لعمه إلا أن يكون مبرّزاً في العدالة. والرابع التفرقة. فإن قال: ثبت عندي لم 
يجرء وإن حضر الشهود وكانت الشهادة ظاهرة» جاز إلا لزوجته وولده الصغير ويتيمه. واختاره 
ابن حبيب. واختار اللخمي المنع مطلقا. قال: ولو حكم بما تلحقه فيه الحمية من غير الالء لم 
يجر بحال. من شرح ابن الحاجب لابن راشد. وإذا قلنا بعدم الجوازء فلا يجوز أن يرفع الشهادة 
با يت عند من بهو فرت ولو كان ما تجوز شهادته فيه. ورفع لمن هو فوقه. واختلف هل يرفع 
إلى من هو دونه من ولآه هوء فقيل: لا يجوز وهو أصل قوله في (المدونة). وقيل: يجوز. من 
المذهب. 

مسئلة : ولا يجوز للقاضي أن يحكم لنفسه . فإن كان له قبل أحد شيء» أو لأحد قبله شيء. 
رفع ذلك إلى غيره ووكل وكيلا يخاصم عنه. وإن شاء خاصم ولم يوكل . فإن رضي صاحبه أن 
يحكمه في ذلك . فلا يقبل» ولا يجوز حكمه لنفسه إلا أن يشاء أن يحكم عليهاء » فيكون كالإقرار 
منه بما اذعى خصمه عليه . وقال أصبغ في تحكيم خصم القاضي له لا أحبه. فإن وقع مضى. 
وليذكر في حكمه رضاه بتحكيمهء ويوقع عنده شهادة من شهد برضاه. قال ابن راشد: فإن 
اجتمع في القضية حقان: حق لله تعالى وحق للقاضي ولم يجز أن يحكم لنفسه. وفي حكمه في حق 
الله تعالى قولان لمحمد وابن عبد الحكم . ويُتصور هذا في بيع من أعتقه المديان(2 إذا كان القاضي 
غريمه. لتعارض حت الله تعالى في العتق وحق القاضي في المالية . 

مسئلة : وني المقنع لابن بطال: قال مطرف: ولا بأس أن يقضي القاضي بين الخصمين لهء 
على أحدهما دين إذا كان به موسراًء فإن كان به معسراً لم يجز له النظر بينهاء > مثل الشهادة منه 
لأحدها. 


. ٠٠١٤١ المديان: هو الذي يُقرض كثيرأ» ويُستقرض كثيراً. القاموس المحيط ص:‎ )١( 


فى 


مسثلة: لو شهد عند القاضى رجلان» أن هذا سرق متاع هذا القاضي قطعه0', ولم 
يغرمه("2 حتى يرفعه إلى غيره» لأن الغرم حق له وهو لا يحكم به لنفسه . 

مسئلة : وفي ابن يونس ولا ينبغي له أن يحكم بين أحد من عشيرته وبين خصمه ون رضي 
الخصم» بخلاف رجلين رضيا بحكم أجنبي فينفذ ذلك عليها. 

مسئلة : ولا ينبغي أن يحكم بين عبده وبين خصمه وإن رضي الخصم بذلك» فإن فعل 
فليشهد على رضاه ويحكم بالعدل ويجتهد. 

مسئلة : وما يجري مجرى القاضي في المنع من الحكم لمن يتهم عليه المفتي يفي لمن يتهم 
عليه من لا تجوز شهادته » فينبغي للمفتي ال روب من هذا متى قدر عليه . قال المازري: وقد نزل 
في مثل هذا ف خصام لزوجتي ف مواريث» وسألني القاضي وا خصوم ف الفتوى. فامتنعت من 
ذلك. 

مسئلة : فإذا قضى القاضى لنفسه أو لمن لا يجوز قضاؤه له باختلاف من العلماء غير شاذء 
فأحب إل إن رأى أفضل منه أن يفسخه» فإن لم يفعل حتى مات. أو عل فلا يفسخه غيره إلا 
في خطابين. فإن حكم على نفسه أو على من لا يجوز حكمه له» باختلاف غير شاذء فلا أحب أن 
يفسخه لأنه لا يتهم فيه . 

الركن الرابع : المقضي فيه 

وهو جميع الحقوق. قال القاضي أبو الأصبغ بن سهل: اعلم أن خطة القضاء أعظم الخطط 
قدراء وأجلّها خطراًء وعلى القاضي مدار الأحكام وإليه النظر في جميع وجوه القضاءء من القليل 
والكثير بلا تحديد. وقال الشيخ أبو إسحق إبراهيم بن يحبى بن الأمين للقاضي النظر في جميع 
الأشياء إلا في قبض ال خراج . واختلف. هل له أن يقبض أموال الصدقات ويصرفها في مستحقيها 
إذا لم يحضرء ناظر أم لا؟ واختّلِف هل إقامة المع والأعياد إليه أم لا؟. وقال في باب الإمارة 
انلف هل لمن وَل الإمارة الخاصة أن يوْمّ في المع والأعياد؟ والقاضي أولى منه بذلك . 

مسئلة: قال ابن سهل : ومختص القاضي بوجوه لا يشاركه فيها غيره من الحكام» وذلك 
النظر في الوصايا والأحباس . قال ابن الأمين: يريد المعقبة والترشيد والتحجير والتسفيه والقسم 
والمواريث والنظر للأيتام والنظر في مال العيّاب والنظر في الأنساب. زاد أحمد بن جى بن أبي 
عيسى فقال: وإني لأرى مثل ذلك في الجراحات والتدميات وما أشبهها. قال ابن الأمين. 
والإثبات والتسجيل. قال ابن سهل: ولا يجب للقاضي أن يرفع نظراً من عنده إلى غيره من 
الحكام» كما يرفع غيره من الحكام إليه» فهذه الأمور التي قُدمنا ذكرها لا ترفع إلا إليه» ولا تكون 


. قطعه: أي أقام عليه حد القطع‎ )١( 
. ول يُعَرّمه: أي لم يحكم عليه بالغرامة‎ )۲( 


برف 


إلا في ديوانه وإذا ضيع القاضي ذلك كانت منه هجنة. قال ابن لبابة: وهذا الذي أعرفه وأقول 
به» وأدركت الناس عليه. من (ترتيب أحكام القضاة في أمور التي لا ينبغي لغيرهم النظر فيها) 
وذكر ابن سهل أسهاء الشيوخ القائلين بذلك وهم ابن لبابة وعبيد الله بن بحبى الليشي› راوي 
الموطأ عن مالك رضي الله تعالى عنه. وأيوب بن سليمان وسعد بن معاذ ومحمد بن الوليد وخالد بن 
وهب وأحمد بن مطر وطاهر بن عبد العزيز وسعيد بن حير وأحمد بن يحبى بن أي عيسى ويحى بن 
سليران وأحمد بن بقي بن علد وهؤلاء هم شيوخ الفتيا وأصحاب الشورى وعنهم يصدر الل 
والعَقدُ رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. 

فصل : وأما غير القاضي فمقصور على ما قدم عليه. قال ابن راشد: وفي (المتيطية) أربع 
مسائل في (المدونة) لا يحكم فيها صاحب الشرطة: التحجير والحكم على الغائب وإقامة الحدود 
والقَسَمْ بين الصغار والكبار. وما عداها يجوز حكمه فيه. 


فصل: في الشيء المدعى فيه يكون في غير بلد المدّعى عليه . وأين تكون محاكمتههما. وني 
(مختصر الواضحة). في الرجل من أهل المدينة يكون له دار بمكة. فيدّعيها رجل من أهل مكة. 
قال ابن حبيب: قال ابن الماجشون: إنما تكون خصومته| حيث الدار والشيء المدعى فيه فثم 
يسمع من بيّنةٍ المدّعي وحجته. ويُضرب لصاحب الدار أجل حتى يأتي فيدفع عن نفسهء أو يوكل 
له وكيلا يقوم عنه في الخصومة في ذلك . قال فضل بن سلمة: وهذا أيضا مذهب سحنون وابن 
كنانة. قال ابن كنانة: إلا أن يكون أحد القاضيين جائراً. فالخصومة عند الأعدل. قال ابن 
حبيب: وخالف مطرف وأصبغ قول ابن الماجشون في ذلك. وقال: إنما تكون الخصومة حيث 
يكون المذعى عليه. ولا يلتفت» إلى موضع المدّعي ولا موضع المدّعى فيه. غير أن من حق 
المدّعي إن شاءء بدأ بقاضيه» يعني بقاضي مكة» فرفع إليه أمره وأثبت عنده بيّنته. ثم كتب 
قاضي مكة بذلك إلى قاضي المدينة وخرج بنفسه وإن شاء أن يوكل أثبت وكالة وكيله عند قاضي 
مكة. ثم خرج الوكيل بالكتاب» فإذا قدم المدّعي أو وكيله استعدى على المدّعى عليه عند قاضي 
المدينة» وأخرج كتاب قاضي مكة» فإذا ثبت الكتاب عند قاضي المدينة لزمه قبول ما فيه» وقرأه 
على المدّعى عليه وسأله المخرج من ذلك إن كان له مخرج. وإلا أنفذ الحكم عليه إن تبين له إنفاذه 
أما لو كان المدّعي أو وكيله لم يات بكتاب من عند قاضي مكة. وإنما قم على المذّعى عليه 
فاستعدى عليه قاضي المدنية فينبغي لقاضي المدينة إذا أعلمه المدّعي إن بينته بمكة حيث الدار» أن 
يكتب له إلى قاضي مكة إن يسمع من بينته ثم يكتب بذلك إليه ويؤجل له على قدر المسافة» ووجه 
مطلب الأمر. قال ابن حبيب: وبهذا أقول. قال الفضل : وهذا مذهب ابن القاسم. قال ابن 
حبيب: قال لي أصبغ : ولو أن المدني خرج إلى ضيعته بمكة أو جاءها حاجاًء فتعلق به المكي 
المدّعي يريد مخاصمته. كان له ذلك. ولم يكن للمدّعى عليه أن يأبى ذلك. ثم قال لي انظر كل 
من تعلق برجل في حق من الحقوق. فإغا يخاصمه في الموضع الذي تعلق به فيه» إن كان لذلك 
الموضع أمير يحكم أو قاض » كان المدّعى فيه في ذلك الموضع أو غائباً عنه» كان إقرارهما بغير ذلك 
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الموضع أو لم يكن. قال ابن حبيب : وأنا أقول بهذا إذا تعلق به في دين أو مال أو حق, مما يكون في 
ذمم الرجال. وأما في العقار فإن كان أيضاً في الموضع الذي فيه المدّعى فيه فكذلك, لأن ابن 
الماجشون رأى أن يرفع معه إلى حيث يكون فيه الشيء المدعى فيه. وإن لم يكن الشيء في ذلك 
الموضع الذي تعلق به فيه» وإنما هو في قرار المدعى عليه أو غيره» فليس للمدّعي أن يحبسه 
لمخاصمته فيه . 
الركن الخامس : المقضي عليه 

وهو كل من توجه عليه حق إما بإقراره إن كان ممن يصح إقراره» وإما بالشهادة عليه بعد 
العجز عن الدفع. وبعد الإعذار إليه قبل الحكم. وإما بالشهادة عليه ويمين الاستبراء» إن كان 
الحق على ميت أو على غاثئب» وإما بلدده وتغيبه عن حضور مجلس الحكم وقيام البينة عليه وإما 
بالشهادة عليه ولدده عن الجواب على طبق الدعوى وسيأتي بيان الحكم في هذه الوجوه كلها» كل 
مسئلة في محلها إن شاء الله تعالى . 

فصل : والمقضى عليهم أنواع» منهم الحاضر لالك أمره» ومنهم الغائب». ومنهم الصغير 
المحجور عليه» ومنهم السفيه المولى جليه» ومنهم الورثة المدّعى عليهم في مال الميت» وفيهم 
الصغير والكبير فأما الحاضر لمالك أمره فقد تقدم في سيرة القاضي مع الخصوم بعض أحكامه, ‏ 
وسيأتي تمامها في الإعذار والتعجيز» والحواب والنكول. واليمين والبينة . وأما الغائب فقد ذكرت 
الدعوى عليه في فصل الدعاوى وذكر أنواع المدّعى عليهم» ونذكر هنا طرفاً مما يتعلق به. وأما 
الصغير والسفيه والورثة فهم مذكورون في الدعاوى في أنواع المدّعى عليهم . 

فصل : ولا يحكم على عدوه کا لا تجوز شهادته عليه . مسئلة : ويجوز للقاضي أن يحكم بين 
أهل الذمة إذا تظالموا وترافعوا إليه ورضوا بحكمه, وليحكم بينهم بحكم الإسلام قال ابن محرز: 
وظاهر هذا أنا نحكم بينهم وإن لم ترض أساقفتهم وقال ابن القاسم في. (العتبية) لا يحكم بينهم 
حتى ترضى أساقفتهم . وقال غيره: ذلك غير لازم لأنه عليه الصلاة والسلام رجم اليهوديين, ولم 
يأت في الخبر أنه شاور أساقفتهم . وفي (الوثائق المجموعة) إنما لحاكم للمسلمين أن يحكم بينهم في 
التظالمء مثل أن ينع وارث وارثاً حقه. وما أشبه ذلك إذا رضي المتطالبان بذلك. وأما الخمر 
والربا والزنا والطلاق والعتاق فلا ينبغي أن يحكم بينهم فيه. فرع : وتجوز شهادة المسلمين على 
جميع أهل الملل ولا تجوز شهادة أهل الذمة على شيء من أمور المسلمين في مذهب مالك. لا في 
وصية ولا في غيرهاء لا في سفر ولا في حضر» ولا تجوز شهادة يبودي على نصراني ولا بالعكس . 

فصل : ولا يحكم القاضي عل أحد إلا بعد أن يسأله : أبقِيَتٌ لك حجة؟ فيقول: لاء على 
ما هو مذكور في فصل الإعذار. تنبيه: والمحكوم عليه تارة يكون هو المدّعى عليه وتارة تقوى 
حجة المدّعى عليه وتضعف حجة المدّعي, فيتوجه الحكم على المدّعي بالإبراء» أو غيره من 
الوجوه. وقد ذكرت ذلك في فصل الإعذار. مسئلة: وإذا أقر أحد الخصمين عند القاضي بشيء 
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ولیس عنه أحد. ثم جحد ذلك الإقرار فإنه لا يقضي عليه إلا ببينة سواه» وإن لم تكن عنده بينة 
رفع ذلك إلى من فوقه وكان شاهداًء وكذلك ما اطلع عليه من حق الله تعالى» أو رآه من غصب» 
أو سمع من قذف» فليرفعه إلى من هو فوقه ويكون شاهداً. وقال عبد الملك يحكم بما أقرٌ به 
الخصم في مجلسه. وقد تقدم بعض هذا في الآداب» وبعضه مذكور في باب قضاء القاضي بعمله . 

فصل: في مسائل الحكم على الغائب. وني (المتيطية) وينبغي للحاكم أن يصرّح بأسماء 
الشهود الذين ثبت بهم الحكم على الغائب. لأنه حكم على غائب ثب فيحتاج إلى تسميتهم لإرجاء 
الحجة له فيهم فإن لم يصرح بأسمائهم وكان الحاكم ليس مشهورا بالعدل والفضل» فإن ذلك مما 
يبيح لمن بعده أن يتعقب ذلك الحكم. > لأن هذا ما لا يمضي إلا من الحاكم العدلء فإن قدم هذا 
الغائب فأراد رد القضاء عنه» وأن يبتدىء الخصومة كان ذلك من حقه» إذا تعلل في شهادة 
الشهود. وقال: لو علمت من شهد عل لرددت شهادته عني وقال المازري إذا لم يصرّح القاضي 
بأسماء الشهود في الحكم على الغائب. فالمشهور أن ذلك حكم لاينفذ دون أن يعرف الغائب من 
يشهد عليه . ووقع في المذهب رواية: : أن ذلك ينفذ ولكنها مطروحة عند القضاة المالكية . مسئلة : 
قال أشهب ينبغي للقاضي إذا سجل بين الخصمينء أن يذكر في الكتاب أسماء الشهودء فإن لم 
يفعل حتى أوقع الحكم فالأحب أن يبدّل الكتاب» فإن لم يفعل حتى عُزِل أو مات» نفذ الحكم إلا 
على الغائب» لأنه إن قدم فقال: من الشاهد علْ؟ فإِنَ عندي تجريحه. فالقضية مردودة والخصومة 
مؤتنفة والبينة معادة. ولا حجة للحاضر الذي قد مضى الحكم عليه في ترك تسمية تسمية القاضي 
للشهود. مسئلة : قال ابن أبي زمنين: يحون يلغي في افك عل الخاضر إلى ترك التضريح 
بأسهاء اش إذ قد يحكم القاضي بهم وهم عدول» ثم تحدث لهم جرحة وقد عزل القاضي أو 
مات» فيذّعي المقضى عليه أن القاضي قبل عليه شهوداً غير عدول. فالتسمية مما توهن الحكم 
عنده. وإلى قول أصبغ وتسمية الشهود ذهب من رأيته من فقيه وحاكم . ولسحنون في (المجموعة) 
أن تسميتهم لا تلزم في الحكم على الغائب. وسوى أصبغ في هذا بين الحكم على الغائب والحاضر 
وبه جرى العمل. فهو في الحاضر مستحب وفي الغائب واجب» لإرجاء الحجة له. مسئلة: قال 
القاضي أبو الوليد بن رشد: الحكم على الغائب في مذهب مالك رضي الله تعالى عنه على ثلاثة 
أقسام : أحدها: : غائب قريب الغيبة على مسيرة اليوم واليومين والثلاثة». فهذا يكتب إليه ويَعذّر 
إليه في كل حق» فإما وکل وإما قَدمَ0') > فإن لم يفعل كم عليه في الدين. وبيع عليه ماله من 
الأصل غيره» وفي استحقاق العروض والحيوان والأصول وجميع الأشياءء من الطلاق والعتق 
وغير ذلك ولم ترج له حجة في شيء من ذلك. لأنه لا عذر له. والثاني: غائب بعيد الغيبة على 
مسيرة عشرة أيام وشبههاء فهذا يحكم عليه» فيها عدا الاستحقاق في الرباع”©2 والأصول من 


)1( أي : إما وکل عن نفسه رجا يتابع المحاكمة عند القاضي» رذ جم عب a‏ 
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الديون والحيوان والعروض» وترجى له الحجة في ذلك . والثالث: غائب منقطع الغيبة» مثل مكة 
من إفريقية» والمدينة من الأندلس وخراسان. فهذا يحكم عليه في كل شيء؛ من الديون والحيوان 
والعروض والرباع والأصول وترجى له الحجة في ذلك . مسئلة : وني (الواضح) وني (الواضحة) و 
(العتيبة) قال سحنون: أخبرنا أشهب قال: كتب ابن غانم إلى مالك ب بن أنس رضي الله تعالى عنه 
عن الخصيمن يختصان إليه في الأرض» فيقيم أحدهما البينة على الآخر بأنها له فإذا علم بذلك 
الذي قامت عليه البينة هرب وتغيب فطلب فلم يوجد. أيقضي عليه وهو غائب؟ فقال مالك 
رضي الله تعالى عنه : اكتب إليه إذا ثبت عندك الحجج, وسألته عه تريد أن تسأله عنه» واستقر 
عندك علم كل ما تريد أن تسأله عنه فلم بي له حجة فتغيّبٌ فاقض عليه وهو غائب . قال ابن 
رشد: هذا كما قال. إذا تغيب بعد أن استوق جميع حججه. وهرب فراراً من القضاء عليه أنه 
يقضي عليه ويعجزه. ولا يكون له إذا قدم أن يقوم بحجة. بمنزلة أن لو قضى عليه وهو حاضرء 
إلا على القول بأن المحكوم عليه إذا أتى بحجة ها وجه بعد الحكم عليه. . تسمع منهء وأما إن 
هرب وتغيّب قبل أن يستوفي جميم حججه» فالواجب في ذلك أن يتلوم(“ له فإن لم يمخرج وتمادى 
على تغيبه واختفائه» قضى عليه من غير أن يقطع حجته. 
مسئلة : وذكر الفقيه أبو عبد الله الباجي في وثائقه. في باب تطليق المرأة نفسها على زوجها 
بشرط المغيب» أنه لا بد من التصريح في الحكم بأسماء الشهود» من أجل أن الحجة مرجأة 
للغائب في قول ابن القاسم. وبه الحكم. فإن لم يصرّح عن الشهود فيه نفذ الحكم» وم يكن 
لغيره أن ينقضه. وإن كان في غير الطلاق يعني من الديون ونحوها مما تقدّم ذكره» قال: وإذا كان 
الحكم على الغائب» فلا بد أن يكشف في تسجيله عن أسماء الشهود» ليعرف الغائب من شهد 
عليه وفيمن يدفع وكذلك يلزمه أن يفعل في كل ما ينبغي فيه إعذار, فإن وقع الحكم مجملاً ول 
يكشف عن أسماء الشهود. فليس ينقض الحكم وهو تام » ويكره له ذلك إن لم يفعله. وإن فعله 
لزم الحكم ويقال للمحكوم عليه اذهب إلى الحاكم الذي حكم عليك يكشف ع) حكم به 
عليك. هكذا هو في كتاب الأقضية من (المستخرجة) والقضاء بذلك نافذ وقال بعض أهل 
العلم : الكشف عن أسماء الشهود أحسن» لأنه يتوجه إلى القاضي فيجده قد مات فيبطل حقه فلا 
يجب أن يكون الحكم إلا كاملا . وذكر ابن سحنون عن أبيه في كتاب القضاء . إن كان الحكم على 
غائب فلا بد من التصريح بأسماء الشهود. وقد تقدم لسحنون خلاف هذا من (مفيد الحكام) . 
فصل : في إرجاء الحجة للغائب. قال ابن سهل : وإرجاء الحجة للغائب فيا يحم به عليه 
أصل معمول به عند الحكام والقضاة ولا ينبغي العدول عنه ولا الحكم بغره» إذ هو كال جماع في 
المذهب . وذكر عن سحنون: أنه لا ترجى له حجة: .وهو ضعيف لا يوجد عنه في الأصول» وإنما 
روايته في حواشى المدوّنات المسموعة على ابن وضاح أو على رواية منها أدخلها ابن الهندي في 
وثائقه» والله أعلم . وعن سحنون في كتاب ابنه» وفي (العتبية) خلافه, على ما عليه جماعتهم 


خا كو ركد ي 
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وجرى به العمل من فتواهم ولابن الماجشون في ذلك تنويع في كتاب ابن حبيب. وإرجاء الحجة 
مصرح به في أصولنا الواضحة وغيرهاء وهو في (المدونة) في ثاني النكاح» وفي الخلع. وفي كتاب 
الشفعة وغيرهاء نظر الثاني من أحكام ابن سهلء في رسم مطاحن ورثتها زوجة وابنان غائبان. 
وفي (مفيد الام أن ابن الماجشون وأصبغ يريان أنه لا ترجى حجة الغائب» وذلك أن من 
أصلهها أن يقدّم القاضي له وكيلا يقوم بحجته ويعذر إليه» فهو عندهما كالحاضر. وابن القاسم 
يرى إرجاء الحجة للغائب, لأن من أصله أنه لا يقيم له وكيلاً. وعلى هذا يجري الخلاف في 
تسمية الشهود في الحكم عليه وأنه إن لم يسمهم فالحكم مفسوخ ويستانف الخصام . والصبي 
كالغائب . وني (المدونة) في كتاب القسمة: ليس للقاضي أن يوكل للغائب من يعذر إليه» في 
شهادة الذين شهدوا عليه. ولا يقيم القاضي لصبي ولا لغائب وكيلا يقوم بحجتها). وفي 
(الواضحة) خلافه. من قول عبد الملك وكذلك في سماع أصبغ من كتاب الأقضية. 


الركن السادس : في كيفية القضاء 


ومعرفة ذلك تتو قف على العلم بتسعة أقسام : 

القسم الأول: في معرفة تصرفات الحكام واصطلاحهم في الأحكام . وفيه فصول الأول : 
في تقريرات الحكام على الوقائع» وما هو منها حكم وما ليس بحكم . الثاني : في بيان الفرق بين 
تصرفات الحكام التي هي حكم لا يجوز تعقبهاء والتي ليست بحكم ويجوز تعقبها. الثالث: في 
بيان المواذ ضع التي تفتقر إلى حكم الحاكم, وما لا يفتقر وما اختلف فيه. وبيان أبواب الفقه التي 
يدخلها الحكم استقلالاً أو تضمّاً. الرابع : الفرق بين ألفاظ الحكم التي جرت بها عادة الحكام 
في التسجيلات» وبيان أحكامها وما E‏ الخامس : في الفرق بين الثبوت والحكم . 
السادس: في معنى تنفيذ القاضي حكم نفسه ومعنى تنفيذه حكم غيره. السابع : في بيان ما يدل 
على صدور الحكم . الثامن: في تنبيهات ينبغي للحاكم التنبه لها فيها يشهد به على نفسه في 
التسجيلات,» وما يمتنع الإشهاد به . التاسع : في بيان الحكم المعلق . 


الفصل الأول: في تقرير الحاكم مارفع إليه: اختلف أهل المذهب» هل يكون تقر 

الحاكم على الواقعة حکا بالواقع فيها أم لا؟ کا إذا زوجت امرأة نفسها بغير إذن وليّهاء 18 
ذلك إلى قاض يراه جائزاً فأقرّه وأجازه» ثم عزل. قال ابن القاسم: ليس لغيره فسخه. وإقراره 
عليه كالحكم به. واختاره ابن حرز» وهو ظاهر (المدونة) يريد أن ذلك كالحكم فلا يعترضه قاض 
آخر. وقال عبد الملك: ليس بحكم ولغيره فسخه. وهذا بخلاف ما لو رفع له فقال: لا أجيز 
النكاح بغير ولي من غير أن يحكم بفسخه. فهذه فتوى ولغيره الحكم في تلك الواقجة بجا يراه. 

فرع : : وكذلك إذا قال: لا أجيز الشاهد واليمين» فهو فتوى اتفاقاً. . فرع : قال ابن يونس : قال 
عبد الملك : إذا قيل إن التخيير طلقة. فاختارت نفسها فتزوجها قبل زوجء فرفع إلى /حاكم یری 
ذلك فأقره» فلمن بعده فسخ العقد. ويجعل طلاقها ثلاثاً وإن كان الحاكم الأول قد أشهد بذلك 
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وكتب به. وهذه الزيادة من (غتضر الواضحة) لفضل :بن سلمة . فرع : : وإن علّق الطلاق أو 
العتاق على الملك أو التزويج . أو تزوج وهو مرم 0 
وأقرٌ المملوك رقيقاً وأجاز نكاح المحرم وأقرّه» ثم رفع إلى غيره فله أن يحكم في ذلك بما رآه قول 
عبد الملك. فرع: : وكذلك لو أقام شاهداً على القتل» فرفع لمن لا يرى القسامة(© فلم يحكم بها 
فلغيره الحكم. لأن سكوت الأول عن الحكم ليس بحكم. فرع: فلو قال الحاكم: لا أسمع 
بينتك لأنك حلفت قبلها مع قدرت تك على إحضارهاء أو قال: : لا أرد اليمين على المدّعى عليه أو 
قال: لا أحكم بالشاهد واليمين. أو لا أحلّف المدّعى عليه لأنها مين تهمة ومذهبي أنها لا تجب. 
فهذا كله ليس بحكم شرعي . ولغيره من الحكام أن يفعل ما تركه . وهذا كله على رأي عبد املك 
کا ذكره ابن يونس . تنبيه: أما لو حكم حاكم بشيء فرفع للثاني وهو لا يعتقد صحته» فهل 
ينقضه ويحكم فيه برأيه أو لا؟ فيه خلاف وتفصيل تقدّم في نقض أحكام القاضي . 

الفصل الثاني : في تصرفات الحاكم التي تستلزم الحكم وما لا يستلزمه. والمواضع التي 
يتعلق حكم الحاكم فيها با باشره حكمه ولا يتناول عوارض تلك الواقعة. وبيان التصرفات التي 
تشبه الحكم وليست بحكم . اعلم أن فعل الحاكم في الواقعة قد يستلزم الحكم وقد يُعرَى عن 
الحكم البتة. فالأول: كل ما حكم فيه بالصحة أو الموجب» وذلك مثل أن يقول الحاكم: قد 
حكمت بصحة بيع العبد الذي أعتقه من أحاط الدين بماله. فالحكم بصحة البيع على سبيل 
المطابقة» ويدل ذلك بالالتزام على الحكم بإبطال العتق المتقدّم على البيع» فإنه يلزم من صحة 
البيع بطلان العتق. فرع : وكذلك إذا باع الحاكم هذا العبد الذي أعتقه من أحاط الدين بماله. 
فإن إقدامه على البيع حكم ببطلان العتق . . فرع : : وكذلك إقدام الحاكم على تزويج امرأة تزؤجت 
زواجاً يستحق الفسخ . > فن نفس العقد عليها يستلزم الحكم بفسخ نكاحها المتقدّم. يريد أن 
الحاكم زوجها قبل دخول الأول بها. . فرع: وكذلك بيع الحاكم ملك المديانء فإنه حكم بنقل 
الملك عنه وخروجه من يده لأن نقل الأملاك وفسخ العقود لا شك أنه حكم . والثاني : كسماع 
الدعوى والجواب. وسماع الشهود وتزويج يتيمة تحت حجره أو بيع سلعة اء فإِنْ ذلك لا يدل 

على الحكم البتة بل لغيره من الحكام أن ينظر فيه. فإن كان متلا في بعض شروطه عند الحاكم 
الثاني فله فسخه. نوع منه: : اعلم أن القاضي إذا حكم بفسخ نكاح أو بيع أو إجارة وشبه ذلك 
لموجب من موجبات الفسخ , وذلك في مسئلة مختلف فيهاء ومثار الخلاف فيها اجتهاديّ. أي 
ليس فيها نص جل يمنع من الاجتهاد. فإِنَ حكم الحاكم لا يتعدّى ذلك الفسخ . وأما ما يتبع 
ذلك من الأحكام والعوارض. فذلك القاضي بالنسبة إليها كالمفتي. وكذلك لو حدثت قضية 
أخرى» مثل القضية التي حكم فيها بالفسخ في ولاية ذلك القاضي» ولم ترفع إليه» أو رفعت إليه 
ولم ينظر فيها حتى عزل أو مات . فإنها تحتاج إلى إنشاء نظر آخر من القاضي الأول» أو من 


)0 القسامة : امة: هي الايمان من ول إنسان َيل ولم يعرف القاتل على شخص أو أناس أو جماعة بأنهم هم القاتلون. 
وجا للأيمان عند عدم البينة لدى الولي. 
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القاضي الثاني ولا يكون حكم القاضي الأول متناولاً إلا لما باشره بالحكم ی 
القاضي لا يتعلق إلا بالجزئيات دون الكليات, لأن معظم ما ينظر القاضي فيه يحتاج فيه إلى بينة» 
والبينة. إنما تشهد بما رأته أو شافهته. وذلك أمر جزئي , وهذا هوغالب ما تشهد به البينة ويحكم 
القضاة به. فرع : إذا ثبت ما قررناه فإن القاضي إذا فسخ نكاحاً بين زوجين» بسبب أن أحدها 
رضع أم الآخر وهو كبير. فالفسخ ثابت. لا ينقضه أحد. ولكنه إن تزوجها بعد ذلك فرفع أمرهما 
إلى غيره تمن ولي بعدهٍ لم يمنعه ذلك الفسخ أن يجتهد ويبيحها له. إن أذّاه اجتهاده إلى أن رضاع 
الكبير لا ينشر الحرمة, وكذا لو رفع إليه نفسه وتغير اجتهاده. فله أن يبيحها له. فرع : وكذا من 
تزوج امرأة في عدّتها ورفع ذلك إلى قاض مالكي. فإنه يرى مع الفسخ تأبيد التحريم. ومع هذا 
فإن حكمه لا يتعدى الفسخ » فإذا تزوجها بعد ذلك ورفع أمرهما إلى قاض آخر لا يرى تأبيد 
التحريم» لم يكن القضاء الأول مانعاً من أن يبيحها له» ويكون الحكم في حق المرأتين في هذا 
الفرع والذي قبله. حكم امرأتين لم يتقدم عليهها حكم . . فرع: وكذلك لو جمع رجل في عقد 
النكاح بين النكاح والبيع ء أو بين النكاح والإجارة. ورفع ذلك إلى قاض مالكي» فحكم بالفسخ 
على مشهور المذهب لرأي رآه أو لتقليده ه ابن القاسم في ذلك» ثم تزوج ذلك الرجل تلك المرأة 
بعينبا. على ذلك الوجه الفاسد الذي حكم القاضي بفسخه بينههاء فرفع أمرهما إلى القاضي الأول 
أو إلى قاض غيره» فإن حكم القاضي الأول لا يتناول فساد هذا الفعل الثاني» بل إذا أدى نظر 
القاضي الثاني إلا حلاف ما أدى إليه اجتهاد الأول من إمضاء النكاح أو البيع مطلقاء أو بشرط أن 
يبقى للبضع ربع دينار أمضاه. انتهى . من كلام االقرافي رحمه الله تعالى عليه . 


فصل : قال القراني في المواضع التي تصرفات الحكام فيها ليست بحكم» ولغيرهم من 
الحكام تغييرها والنظر فيها: هي ا كثيرة. وقد التبس أمر ذلك على كثير من الفقهاءء إن 
الحكم لا يجوز نقضه. وغيره يجوز نقضه. وأنا أذكر من جملة ما ذكروه عشرين نوعاً وهي عامة 
تصرفاتهم. فيسلم فيها من الغلط. النوع الأول: العقود كالبيع والشراء في أموال الأيتام 
والغائبين والمجانين. وعقد النكاح على من بلغ من الأيتام» وعلى من هو تحت الحجر من النساءء 
ومن ليس ها ولي وعقد الإجارة على أملاك المحجور عليهم ونحو ذلك . فهذه التصرفات ليست 
حكاء ولغيرهم النظر فيها فإن وجدها بالثمن البخس أو بدون أجرة المملء أو وجد المرأة مع غير 
كفء. فله نقل ذلك على الأوضاع الشرعية» ولا تكون هذه التصرفات في هذه الأعيان والمنافع 
حكاً في نفسها البتة. . نعم قد تكون حكياً في غيرهاء بأن تتوقف هذه التصرفات على إبطال 
تصرفات متقدمة على هذه التصرفات الواقعة من الحاكم الآن. كتزويجها بعد أن تزوجت من غير 
هذا الزوج» والحاكم يعلم ذلك . أو بيع العين من رجل بعد أن بيعت من رجل آخر. والحاكم 
يعلم ذلك. ونحو ذلك فإن ثبوت هذه التصرفات الأخيرة في هذه العقود. يقتضي فسخ تلك 
العقود السابقة ظاهراً . وقد تقدم ذكر ذلك . النوع الثاني: إثبات الصفات في الذوات. نحو 
ثبوت العدالة عند حاكم أو الجرح» أو أهلية الإمامة للصلاة. أو أهلية الحضانةء أو أهلية الوصية 
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ونحو ذلك فجميع إثبات الصفات مما هو من هذا النوع ليس حكأء ولغيره من الحكام أن لا يقبل 
ذلك ويعتقد فسقه إذا ثبت سببه عنده» ويقبل ذلك المجروح إن ثبت عنده عدالته. وكذلك 
جميع هذه الصفات. النوع الثالث: ثبوت أسباب المطالبات» نحو ثبوت مقدار قيمة المتلف في 
المتلفات» وإثبات الديون عل الغرماءء وإثبات النفقات للأقارب والزوجات» وإثبات أجرة المثل 
في منافع الأعيان ونحوه» فإِن إثبات الحاكم لجميع هذه الأسباب ليس کا ولغيره من 0 
أن يغير مقدار تلك الأجرة وتلك النفقة وغبرهما من الأسباب المقتضية للمطالبة . ٤‏ الرابع 
إثبات الحجج الموجبة لثبوت الأسباب الموجبة للاستحقاق. نحو كون الحاكم يثبت يشت عنده التحليف 
من يتعين عليه الحلف. وثبوت إقامة البينات ممن أقامهاء وثبوت الإقرارات . من الخصوم ونحو 
ذلك. فإنْ هذه حجج توجب ثبوت أسباب موجبة لاستحقاق مسبباتهاء ولا يلزم من كون الحاكم 
أثبتها أن يكون حكأء بل لغيره أن ينظر في ذلك فيبطل أو لا يبطل» بل إذا اطلع فيها على ذلك 
تعقبه» ولا يكون ذلك الإثبات السابق مانعا من تعقب الخلل في تلك الحجج . النوع الخامس: 
إثبات أسباب الأحكام الشرعية» نحو الزوال ورؤية الملال في رمضان وشوال وذي الحجة» مما 
يترتب عليه الصوم ووجوب الفطر أو فعل النسك ونحو ذلك فجميع إثبات ذلك ليس بحكمء > بل 
هو كإثبات الصفات . وللمالكي أن يصوم في رمضان إذا أثبته بته الشافعي يواعد لأنه لیس بحكم » 
وإنما هو إثبات سبب» فمن ل يكن ذلك نت سیا فلا للزمه أن رب غليها تنك . النوع 
السادس : من تصرفات الحكام الفتاوى في العبادات وغيرهاء من تحريم الوبضاع وإباحة الانتفاع 
وطهارة المياه ونجاسة الأعيان فليس ذلك بحكم» بل لمن لا يعتقد ذلك أن يفتي بخلاف ما أفتى به 
الحاكم والإمام الأعظم. وكذلك إذا أمر بمعروف أو نهى عن منكر هو يعتقده منکراً ومعروفاًء 
فلمن لا يعتقد ذلك أن لا يفعل مثل فعلهم إلا أن يذدعوه الإمام للإنكار وتكون مخالفته شقاقا 
فتجب الطاعة لذلك. وأما الحاكم فلا يساعد على ما نعتقده نحن خلاف ما هو عليه. إلا أن 
يخثى فتنة ينبي الشرع عن المسامحة فيها. النوع السابع : تنفيذات الأحكام الصادرة عن الحكام» 
فيا تقدّم الحكم فيه عن غير المنفذ. > بأن يقول: ثبت عندي أنه ثبت عند فلانٍ من الحكام كذاءٍ 
فهذا ليس بحكم من المنفذ البتةء وكذلك إذا قال: ثبت عندي أن فلاناً حكم بكذاء لیس حك 
من هذا المثبت. بل لو اعتقد أن ذلك الحكم على خلاف الإجماع. صح منه أن يقول: ثبت 
عندي أنه ثبت عند فلان كذا وكذاء لأن التصرف الفاسد والحرام قد يثبت عند الحاكم» ليرتب 
عليه تأديب ذلك الحاكم أو عزله . تنبيه : كل تسجيل يتضمن إرجاء الحجة لغائب» أو صغير أو 
حاضر بعدت بینته» فللقاضي الثاني تعقبه بما يجب ,. بخلاف التسجيلات المطلقة . النوع الثامن : 
تصرفات الحكام بتعاطي اتات الاستخلاص ووصول الحقوق إلى مستحقيهاء من الحبس 
والإطلاق وأخذ الكفلاء الأملياء وأخذ الرهون لذوي الحقوق وتقدير مدّة الحبس بالشهورء وغير 
ذلك فهذه التصرفات كيفما تقلّبت ليست حك لازماً. ولغير الأول من الحكام تغيير ذلك وإبطاله 
برق ار با عل ناي الما شرع انوع الثايع : ارتي انو الحجج. بان 
يقول: لا أسمع البيّنة لأنك حلفت قبلهاء مع علمك بها وقدزتك على إحضارهاء فلغيره من 
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الحكام أن يفعل ما تركه. وقد تقدّم هذا وماامعه من الضور الي ليست بعكم ؛ النوع العاشر: 

تولية النواب في الأحكام» ونصب الكتاب والقسا والمترجين والمقومين وأمناء الحكم للأيتام, 
وإقامة الحجاب والوزعة. ونصب الأمناء في أموال الغيّاب والمجانين. فهذا وما أشبهه ليس بحكم 
في هذه المواطن. ولغيره من الحكام نقض ذلك وإبداله بالطرق الشرعيةء لا بمجرد التشهي 
والغرض . النوع الحادي عشر: إثبات الصفات في الذوات الموجبة للتصرف في الأموال. 
كالترشيد وإزالة الحجر عن المفلسين والمجانين والمبذرين» ونحو ذلك فليس ذلك بحكم يتعذر 
نقضه» بل لغيره أن ينظر في تلك الأسباب» ومتى ظهر له وتحقق عنده ضد ما تحقق عند الأوّل» 
نقض ذلك وحكم بضده. فيطلق من حجر عليه ويحجر على من أطلقه الأول لأنه إثبات صفة لا 
إنشاء حكم. النوع الثاني عشر: الإطلاقات من بيت المال وتقدير مقاديرها في كل عطاء. 
والإطلاقات من الفيء والخمس في الجهاد. والإطلاقات من أموال الأيتام التي تحت أيدي الحكام 
على مصالح الأيتام. والإطلاقات في الأرزاق للقضاة والعلماء وأئمة الصلاة والقسام وأرباب 
البيوت والصلحاء. وإطلاقات الإقطاعات للأجناد وغيرهم. فهذا كله ليس حكما ولغيره إذا رفع 
إليه أن ينظر با يراه من الطرق الشرعية. النوع الثالث عشر: اتخاذ الأ ية“ من الأراضي 
المشتركة بين عامة المسلمين ترعى فيها إبل الصدقة وغيرهاء كا فعل عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه . فهذا ليس حكياً. ولغيره بعده أن يبطل ذلك الحمى ويفعل في تلك الأرض ما تقتضيه 
المصلحة الشرعية. النوع الرابع عشر: تأمير الأمراء على الجيوش والسرايا ليس بحكم» فقد عزم 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم على رد جيش أسامةء وكان النبي كه جهزه وهو مريض. فنفذه 
أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما ظهر له أن تنفيذه هو المصلحة. لأن تنفيذه عقيب موت النبي يك 
يدل على اجتماع كلمة المسلمين وقوتهم على ما كانوا عليه » واهتتامهم بالجيوش والسراياء ولم ينفذه 
لتعذر نقضه . النوع الخامس عشر: تعيين أحد الخصال في عقوبة المحاربين» وذلك التعيين ليس 
بحكم» فلو رفع لغيره من يرى التخيير مطلقاً قبل التنفيذ» ورأى المصلحة تعيين غير ما عيّنه 
الأول كان ذلك له لأن تعيين الأول ليس حكما شرعيا. النوع السادس عشر: تعيين مقدار من 
التعزيرات إذا رفع إلى غير ذلك الحاكم قبل التنفيذ» ورأى خلاف ذلك فله تعيين مقداره وإبطال 
الأول. لأنه ليس بحكم شرعي بل اجتهاد في سبب هو الجناية» فإذا ظهر للثاني أنها لا تقتضي 
ذلك فله الحكم با يراه وهذا بخلاف تعيين الأسارى للرق ونحوهء لأنها مسئلة خلاف بين 
العلماء. فقال بعضهم إن الأسارى يقتلون فقط. ومذهبنا ومذهب الشافعي وأبي حنيفة جواز 
الاسترقاق أو ضرب الحزيةء فإذا اختار أحدهما فهو حكم منه بالذي أختاره» وهو إنشاء حكم في 
مختلف فيه. وكذلك كل خصلة من الخصال الخمس التي يختار فيها الإمام بين الأسر والمنَ والفداء 


)١(‏ الأحمية: من الحماية. جمع جمى. وهو المكان الذي جعله صاحبه مي لا يُقرب. القاموس المحيط 
ص: ۱۹٤۷‏ . 
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وضرب الجزية والقتل والاسترقاق()ء فاختياره لخصلة من ذلك إنشاء حكم في مختلف فيهء 
بخلاف مقادير التعزيرات ليس فيها خلاف» وإنما هو بحسب القائل والمقول فيه والقول»» أو 
وقع منه فعل فالتعزير بحسب عظمه وحقارته» وكذلك اختياره لخصلة من عقوبة المحاريين9», 
إن وجد من المحاربين القتل وعينٌ الإمام القتل» فليس ذلك إنشاء حكم في مختلف فيه. أما إذا 
عي الإمام القتل في محارب ل يفتّلء بل عين القتل لعظم رأيه ودهائهء وان قله مصلحة 
للمسلمين» فهذا مسئلة خلاف. فالشافعي ينع قتل المحارب إلا إذا قتلء ولا يقطعه إلا إذا 
قطع» فتصير هذه كمسئلة الأسارى» فتتعين خصلة من خصال عقوبة المحارب» ويكون على هذا 
التقدير إنشاء حكم في ختلف فيه . لا يجوز لغيره نقضه .وكذلك تعيين أرض العنوة" للبيع » أو 
القسم أو الوقف»إنشاء حكم في ختلف فيه . النوع السابع عشر : الأمر بقتل الجناة وردج الطغاةء إذ ل 
ينفذ ليس هو إنشاء حكم في مختلف فيه» ولغيره من القضاة إذا اتصل به أن ينظر في تحقيق سببه» 
إلا أن تكون المسئلة ختلفا فيهاء كتارك الصلاة وقتل الزنادقة ء فإنه إذا عين القتل وحكم بهء كان 
هذا إنشاء حكم في مختلف فيه فليس لغيره نقضه بخلاف قتال البغاة المجمع عليه ونحوه» فإنه 
متفق عليه . النوع الثامن عشر: عقد الصلح بين المسلمين والكفار ليس من المختلف فيه بل 
جوازه عند سببه مجمع عليه» لأن الصلح إنما هو الام لكفاية الشر حالة الضعف» ولغيره بعده 
أن ينظر هل السبب يقتضي ذلك فيبقيه. أو لا فينقضه ويبطله؟ النوع التاسع عشر: عقد الجزية 
للكفارة لا يجوز نقضه» لكن ليس لكونه حك إنشائيا كالقضاء بصحة العقود المختلف فيهاء بل 
لآن الشرع وضع هذا العقد موجباً للاستمرار في حق المعقود له ولذريته إلى يوم القيامة» إلا أن 
يكون وقع على وجه يقتضي النقض» كعقده لأهن دين لا يجوز إقرارهم على ذلك نحو الزنادقة. 
والمرتدين نحوهم . النوع العشرون: تقرير الخراج على الأرضين وما يؤخذ من تجار الحربيين ليس 
بحکم» إغا هو ترتيب ما تقتضيه الأسباب الحاضرة. فإن ظهر لغيره أن السبب على خلاف ما 
اعتقده الأول فعل غير ذلك . وإن تبين أن العقد على خلاف الغبطة للمسلمين نقضه» كا إذا باع 
مال اليتيم بالبخس فإنه ينقض . 

فصل : في بيان ما يفتقر لحكم الحاكم وما لا يفتقر إليه. وبيان المواضع التي يدخلها الحكم 
والتى لا يدخلها. والأحكام على أربعة أقسام : 

القسم الأوّل: لا بدّ فيه من حكم الحاكم» وهو ما يحتاج إلى نظر وتحرير وبذل جهد في 
تحرير سببه ومقدار مسببه. وذلك كالطلاق بالإعسار» والطلاق بالآضرارء والطلاق على المولى 


)١(‏ هذه الأمور الستة هي أحكام الأسيرء والمن ‏ هو إطلاق الأسير بلا مقابل » والفداء ‏ وهو فداءٌ الأسير نفسه 
بمقابل» كعمل يقوم به أو مال يدفعه. ١‏ 

(۲) المحاربون: قطاع الطرق. 

(”) أرض العنوة: الأرض التي غنمها المسلمون. 


AT 


لأنه يفتقر إلى تحقيق الإعسار» وهل هو ممن يلزمه الطلاق بعدم النفقة أم لا؟ كما لو تزوؤجت فقيراً 
علمت بفقره فإنها لا تطلق عليه بالإعسار بالنفقة» وكذلك تحقيق حاله وهل هو تمن يرجى له 
شيء أم لا؟ وكذلك تحقيق صورة الإضرار» وكذلك يين الُولي ينظر هل هي لعذر أو لغير عذرء 
کمن حلف أن لا يطأها وهي مرضع خوفاً على ولده» فينظر فيما ادعاه فإن كان مقصوده الإضرار 
طلقت عليه حا ا a‏ وكذلك التطليق على الغائب. وكذلك التطليق 
على المعترض ونحو هؤلاء. تنبيه: إذا د تقرر أن هذه المسائل وما أشبهها لا بد فيها من حكم 
الحاكم ‏ > فهل صدور الطلاق فيها صادر عن الحاكم أو عن الزوجة. أو بعضه عن الحاكم وبعضه 
عن الزوجة؟ اختلف في هذه المسئلة . فحكى ابن سهل فيها أن القاضي أبا محمد بن سراج وكان 
أحد المشاورين بالأندلس أجاب فيهاء أن الطلاق للرجال إلا ما وقع فيه تخيير أو تمليك. فذلك 
بيد المرأة بجا جعل الزوج إليها أو وضعه بيدهاء وما سوى ذلك ما فيه حكم الحاكم فالطلاق إليه. 
وأجاب فيها أبو عبد الله بن عتاب بجواب يطول ذكره بحروفه» ملخصه : لاعن ت ي 
زوجها بعدم النفقة. ونظر في أمرها بما يجب النظر للغائب» فإن القاضي يبيح لها أن تطلّق نفسها 
طلقة يملك الغائب فيها رجعتها إن رجع موسراً في عدتها. ونص على ذلك ابن العطار. قال ابن 
عتاب: وهو من العلاء الفقهاء الموثوق بهم ولا حالف له فيا أعلم والحجة له قائمة من السنةء 
وهو حديث بريرة فقد قال لحا رسول الله يكن : «أنت» أملك بنفسك إن شئت أقمت مع زوجك 
وإن شئت فارقتیه»('). ومعنى المسئلة السابقة راجعة إلى هذا الأصل ومستنبطة منه» فالحاكم 
يقول للقائمة عنده بعدم النفقة بعد كيال نظره بما يجب إن شه شئت أن تطلّقي نفسك وإن شئت 
الترئبص”" عليه . فإن طُلّقت أشهدت على ذلك . قال ابن عتاب: وهذا واضح إلا عند من عاند 
السنة وخالف الأئمةء وما يدل على ما قلنا ما وقع في المدونة» قيل لابن القاسم : لم جعل مالك 
خياراً لأمة بطلقة بائنة؟ قال: لان كل فرق“ من قبل السلطان. فهي تطليقة بائنة عند مالك وإن 
لم يؤخذ عليها مال. ألا ترى أن الزوج إذا لم يستطع أن يمس امرأته. فضَرِبٌ له أجل سنةٍ وفرّق 
بينها أنها تطليقة بائنة . والمعنى المقصود إليه من هذه المسئلة أن المرأة هي المفارقة وأضافه إلى 
السلطان. ومثل ذلك بالمعترض عن امرأتهء فدل ذلك على اتفاقههما في الحكم. ومن هذا المعنى : 
الحر يتزوج الأمة على على الحرة فلها الخيار ولا إيقاع الطلاق. وجلة القول أن الحق إذا كان للمرأة 
خالصاء فإنفاذ الطلاق إليهاء مع إباحة الحاكم لها ذلك» كبا جاء في حديث بريرة. ونسبة الطلاق 
إلى القاضي لكونه ينفذه ويحكم به. کا يقال: فرق السلطان بينماء وكا يقال: قطع الأمير 
السارق ورجم وجلد وهو لم يفعل» وإنما أمر به. فا جاء من تفريق السلطان فهو بهذا المعنى. ولو 


)١(‏ الحديث: أخرجه أحمد ني المسند ج 5 ص ١8٠‏ ضمن حديث طويل ولفظه هناك : : «اختاري. فإن شثت أن 
تمكئي تحت هذا العبد. وإن شثت أن تفارقيه». 

(۲) التربص: الانتظار مع الضيق والمشقة . 

(۳) فرقة: أي تفريق. 


Af 


أراد السلطان إنفاذ الطلاق فيا تقدّم وفي العنين 2١‏ وني الأمة تعتق» وفي الحر يتزوج الأمة على 
الحرة. فقالت المرأة في هذه الصور كلها : أنا أقيم ولا أريد الفراق». كان ذلك لها. وقد روي عن 
ابن القاسم في امرأة المعترض تقول: لا تطلقوني وأنا أصبرء إلى أجل آخر. قال: ذلك هاء ثم 
تطلق نفسها متى شاءت بغير سلطان. وكذلك الذي يحلف ليقضين فلاناً حقه إنه يوقف عن 
امرأته» فإذا جاءت أربعة أشهر قيل له فيء9) وإلا طلقنا عليك. فتقول امرأته: أنا أنظره9) 
شهرين أو ثلاثة فذلك هاء ثم تطلق متى شاءت بغير أمر السلطان. وهذه الرواية ظاهرة في أن 
المرأة تطلى نها ولا اعتراض با في السؤال من قول المرأة: لا تطلقوني» لانہا جهلت أن ذلك 
هاء ولأنه أعقب ذلك بالبيان بأنها هي المطلقة بعد التأخير» فكذلك تكون هي المطلّقة في المسئلة 
السابقة إن أحبّت ذلك . وكذلك لا اعتراض بقوله في مسئلة المولي : وإلا طلقنا عليك» لأن معناه 
أنا نجعل ذلك إلى المرأة فتنفذ هي طلاقها إن شاءت. وطلاق الُولي على قسمين: قسم توقعه 
المرأة وهو في الصورة المتقدمة. وقسم يوقعهٍ الحاكم وهو إذا قال لما: إن وطيتك فأنت طالق 
ثلاثاء ففيها أقوال أحدها: أنه مُول ولا يكن من وطئها لأن باقي وطئه بعد التقاء الختانين 
حرام » فإذا رفعته إلى الحاكم ينجز عليه الطلاق. قاله ابن القاسم: وإن لم ترفعه ورضيت بالمقام 
بلا وطء فلها ذلك. قال ابن سهل: سمعت أبا مروان بن مالك القرطبي يستحسن إيراد هذه 
المسئلة من الشيخ ابن عتاب» ويقول: لو كانت لأحد من المتقدمين لعدّت من فضائله قال ابن 
سهل : ارس عو ع ل العاف و رو E N O‏ قال: لها أن 
تختار قبل أن ترفع ذلك إلى السلطانء فيا طلقت به نفسها جاز عليه . وأما المجذوم فلا خيار ها 
حتى ترفع ذلك إلى السلطان ثم ليس للسلطان أن يفوض إليها أمرها تطلق حتى شاءت ولكن عل 
السلطان إذا كرهته وأرادت فراقهء أن يفرّق بينهها بواحدة إذا يئس من برئه . وكذلك المجنون إلا 
أنه يُضْرَبُ له أجل سنةء كان موسوساً أو يغيب مرة ويفيق أخرى. وهذا يوضح المعنى الذي 
قصده أبو عبد الله بن عتاب من تقسيم الطلاق المحكوم به: أن قس] منه توقعه المرأة خاصة دون 
الحاكم. وقساً آخر ينفذه الحاكم إذا طلبته. تنبيه: ولم يذكر ابن عتاب في (التقسيم) الطلاق 
الذي يوقعه الحاكم بغير إذن المرأة وإن كرهت إيقاعه. كزواجها بغير ولي وتزويجها ممن ليس 
بكفء» ونكاحها للفاسق» ومن تزوّجت مع وجود والدها ولم يستأذنه وليها الذي زوجها. على ما 
فيه من التفصيل وأنواع الأنكحة الفاسدة. وهو باب يطول تعداده. فصل : ومما يفتقر إلى حكم 
الحاكم تفليس من أحاط الدين بماله» وكذا بيع من أعتقه المديان» لتعارض حق الله تعالى في 
العتق» وح الغرماء في المالية» وكذلك إذا هرب الال وكان الزمان غير معين ولم يفت المقصود. 


)١(‏ العنين: : الذي لا يستطيع المباشرة الزوجية. 

(۲) فيء: فعل أمر من الفَيْء وهو الرجوع . ولا معانٍ 5 والأمر هنا للذي آلى من امرأته ألا يقربهاء أي : 
حلف الآ يمسهاء فيؤمر بالرجوع وقربانها وإلا طلقها القاضي عليه. انظر القاموس المحيط ص: ٦١‏ . 

(۳) أنظره: أمهله. 


Ao 


فإذا رفع ذلك إلى السلطان نظر في ذلك فيفسخه عنه إن كان في الصبر مضرةء وم ينفسخ بغير 
حكم الحاكم . من كتاب (قيد امكل وحل المعطل ) لابن ياسين. ويلحق بذلك الحدودء فإنها 
تفتقر إلى حكم حاكم وإن كانت مقاديرها معلومةء لأ تفويضها لجميع الناس. يؤدي إلى الفتن 
والشحناء والقتل وفساد الأنفس والأموال. وكذلك إذا حلف ليضربنَ عبده را را فعتقه 
عليه يفتقر الحكم الحاكم. لأنه لا يدري هل ثم جناية تقتضي مثل هذا الضرب أم لاء ويحتاج 
إلى تحقيق كون ذلك الضرب مبرحاً بذلك العبدء وهل السيد عاص به فيعتق عليه» لأن الحلف 
على المعصية يوجب تعجيل العتق» أو ليس عاصياً فلا يلزمه عتق. وهذا بعد وقوعه من السيد. 
وكذلك من أعتق نصف عبده فإنه لا يعتق عليه بقية العبد إلا بالحكم. لتعارض حق الله تعالى في 
العتق. وحق السيد في الملك. وحق العبد في تخليص الكسب» وقوة الخلاف في التكميل عليه. 
وكذلك تعجيز المكاتب إذا كان له مال ظاهرء لا يكون إلا بالحكم. ولو رضي بتعجيز نفسه هو 
وسيده لم يكن لما ذلك . وكذلك التطليق على الغائبين من المفقودين وغيرهم» فلا بد في ذلك من 
حكم الحاكم . وكذلك قسمة الغنائم وإن كانت معلومة المقادير» وأسباب الاستحقاقات فلا بد 
فيها من الحاكم . ولو فضت لجميع الناس لدخلهم الطمع وأحب كل إنسان لنفسه من كرائم 
الأموال ما يطلبه غيره. فكان ذلك يؤدي إلى الفتن. وكذلك جباية الحزية وأخذ الخراجات من 
أراضي العنوةء لو جعلت إلى العامة لفسد الحال. فلا بد فيها من حكم الحاكم. وكذلك 
التعزيرات لأنها تفتقر إلى تحرير الجناية وحال الجاني والمجني عليه. فلا بد فيها من الحاكم. 
وكذلك ما جرى هذا المجرى كاستيفاء القصاص وكثير من الأحكام يطول تتبعها. 

القسم الثاني : ما لا يحتاج إلى حكم حاكم» كتحريم ارات المتفق عليها كالعصير إذا 
اشتدٌ والمختلف فيها كتحريم السباع. وكذلك وفاء الديون ورد الودائعمٍ والمغصوب. وأحكام 
العبادات. فالمبادرة بها متعين ولا يفتقر فيها إلى حكم الحاكم استقلالاً وأما بطريق العرض 
فيدخلها حكم الحاكم. وسيأتي بيانه. وما لا يفتقر فيه لحكم الحاكم: إذا هرب ال جال بالإبل 
وكان الكراء'“ لشهر بعينه» انفسخ بمضيه من غير افتقار لحكم الحاكم. وإن كان بغير عينه ولم . 
يفت ما اكتريت له فليرفع إلى الحاكم فينظر» فإن كان لا ضرر على المكتري في الصبر لم يعجل 
بالفسخ . وإن كان في الصبر مضرة فسخ . فإن لم يرفع إلى الحاكم فهل ينفسخ كالمعين أو لا؟ 
قولان من المهذب في (ضبط قواعد المذهب) لابن راشد. 

القسم الثالث: ما اختلف فيه هل يفتقر إلى حكم أو لا. مثال ذلك قبض المغصوب من 
الغاصب إذا كان المغصوب منه غاثباً. وكذلك من أعتق شركاً له في عبد هل يفتقر التكميل 
وعتق باقيه إلى حكم حاكم أم لا؟ قال ابن يونس : اتفق أصحابنا على أنه يعتق بمجرد التقويم من 
غير حاجة إلى حكم الحاكم. وقال غيره: يفتقر إلى الحاكم . وكذلك عتق القريب إذا ملكه الحر 
لي المشهور عدم افتقاره للحكم وقيل: لا بد فيه من الحكم. وكذلك العتق بالمثلة» قال مالك 


1 
)١(‏ الكراء: اجرة العين المستأجَرة . 


كم 


رضي الله تعالى عنه : لا يعتق إلا بالحكم» وقال أشهب: لا يفتقر. وكذلك فسخ البيع بعد تحالف 
المتبايعين يجري فيه الخلاف. وكذلك فسخ النكاح بعد التحالف فيه الخلاف أيضا. وكذلك 
اليتيم المحجور عليه بوصي من قبل الأب» هل يكفي إطلاقه يتيم من الحجر دون مطالعة 
الحاكم في ذلك أو لا بد من استثذان الحاكم في ذلك حتى يكون إطلاق الوصي له بإذن الحاكم؟ 
فيه خلاف وكذلك وقوع الفرقة بين المتلاعنينء قال مالك وابن القاسم: تقع 0 بتهام 
التحالف دون حكم ل وقال ابن حبيب: لا تقع الفرقة بتهام تلاعنبا حتى يفرّق الإمام 
بينهها. وكذلك إذا تزوّجت الحاضنةء فهل يسقط حظها من الحضانة بالدخول أو بالحكم يأخذ 
الولد منها؟ قولان. وكذلك إذا قال لزوجته إن لم تحيضي فأنت طالق» فإنه يحنث على المشهور. 
فهل يفتقر الطلاق إلى حكم الحاكم أو يقع بمجرد نطقه؟ قولان اختار اللخمي أنه لا يقع إلا 
بالحكم . وكذلك الْسَلّم المختلف في فسادهاء هل يفتقر فسخه وإلى حكم حاكم أو لا؟ وإذا قلنا: 

يفتقر» فهو كالسلم الصحيح حتى يباشره الحكم بالفسخ؟ وكذلك اختلف إذا هرب الخال وكان 
الكراء. لقصد أمر له أبان. يفوت بفواته كالحج والخروج إلى البلاد الشاسعة مع الرفقة العظيمة» 

فجاءه الخال با لجال بعد فوات الوقت. فقيل: ينفسخ بفوات ذلك كالزمن المعين» وقيل 
لا ينفسخ لتوقع الحج والسفر في وقت ثانٍ. وفي (المدونة): لا ينفسخ إلا في الحج وحده. 
ولا يختلف أنه إذا رفعه إلى الحاكم ففسخه أنه ينفسخ » من كتاب (قيد المشكل) وكذلك القاضي 
هل ينعزل بمجرد فسقه أو لا حتى يعزله الإمام؟ قولان. وكذلك المفلس إذا قسم ماله وحلف أنه 
لم یکتم شيئاء ووافقه الغرماء على ذلك فهل ينفك عنه الحجرء ويكون له التصرف فيها يكون بعد 
ذلك من المال. من غير أن يزيل عنه الحاكم حجر التفليس؟ وهو أكثر نصوصهم واختاره 
اللخمي . أو لا ينفك عنه إلا بحكم حاكم؟ وهو قول القاضي عبد الوهاب والقاضي أبي الحسن 
ابن القصار وتتبع هذا يخرج عن المقصود. 


القسم الرابع : في بيان المواضع التي يدخلها الحكم استقلالاً أو تضمنا . ملخصاً من كلام 
الإمام العلامة سراج الدين عمر البلقيني متع الله تعالى ببقائه . وبعضه من كلام أهل المذهب. 
فالطهارة لا يدخلها شيء من الحكم بالصحة ولا بالموجب استقلالاء لكن يدخلها الحكم بطريق 
التضمن. كتعليق عتق أو طلاق على طهارة ماء أو نجاسة, فإذا ثبت عند الحاكم وقوع الطلاق 
لوجود الصفة» فحكم بصحة الطلاق أو بموجب ما صدر من المعلق ووجود صفته. كان ذلك 
متضمنا للحكم بالنجاسة أو بالطهارة. والصلاة: يدخلها الحكم بالتضمّنء مثل من صلى 
المكتوبة بوضوء خال عن النيةء أو مع وجود مس الذكر لاعتقاده صحة الصلاة ؛ مع ذلك. فإذا ‏ 
حكم حاكم بعدالة من فعل ذلك والحاكم معتقد صحة ذلك. كان حكمه متضمداً صحة وضوئه . 
وعلى هذا قياس الصلاة الخالية عن قراءة الفاتحة أو عن الطمأنينة ونحو ذلك. قال الشيخ 
سراج الدين رحمه الله تعالى ولقد عجبت من قاض حضر عند سلطان» ووقع الكلام في صحة 
إقامة الجمعة في جامع بناه ذلك السلطانء فلا تكلموا في الخلاف في ذلك قال القاضي : نحكم 
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بصحة ة إقامة الجمعة فيه. وهذا الكلام باطل» ولا يتصور أن يدخل ذلك ولا نحوه تحت الحكم 
استقلال ولا تضمناً على الإطلاق. لكن يدخل بالنسبة إلى واقعة خاصة من تعليق الطلاق أو غيره 
على صحة إقامة الجمعة في هذا المكان. فالحكم إذا توجه إلى المعلّق ما التزمهى يتضمن صحة 
إقامة الجمعة في هذا المكان, بالنسبة إلى إلزام الشخص لا مطلقاً. وأما الزكاة: فيدخلها الحكم 
وذلك مثل ما لو حكم حاكم يرى جواز إخراج القيمة في الزكاة بصحة الإخراج» أو يموجب 
الإخراج عنده وهو سقوط الفرض بذلك» كان الحكم بالصحة والموجب في ذلك سواء» وليس 
للساعي إذا كان الحكم غالفاً لمذهبه» أن يطالب المالك بإخراج الواجب عنده سواء حكم 
بالصحة أو حكم بالموجب. وأما الصوم: فيدخله أيضاًء وذلك إذا صام الول الوارث عن الميّت» 
وطلب الوصي أن يخرج الطعام فامتنع الوارث منه» وترافعا إلى حاكم يرى صحة الصوم عن 
الميت فحكم بصحته أو بموجبه» فليس للوصي أن يخرج الطعامٍ حينئذ ولا أن يطالب الوارث 
بذلك» بخلاف ما قبل الحكم . وأما الاعتكاف : فيدخله استقلالاً وتضمناً. أما الاستقلال ففي 
مسائل : منها: أنه يقضى للمكاتب على سيده بالاعتكاف اليسير. ومنها: من اعتكفت بغير إذن 
زوجها فله منعها وكذلك العبد. وكذا لو اعتكف المديان هروباً من أداء الحق فإن الحاكم يرى فيه 
رأيه . ومنها: إذا وطىء المعتكف أذبه الحاكم وأما التضمن فكما تقدّم في الطهارة والصلاة. وأما 
الحج: فإنه لو فسخ حنبلي حجه إلى عمرة حيث يسوغ عنده. وله زوجة ليس معتقدها ذلك 
فامتنعت من تمكينه('2 بعد التحللء > فارتفعا إلى حاكم حنبلي فحكم عليها بصحة ما فعل زوجها 
الحنبلي. أو حكم بموجب ذلك عنده. فههما مستويان. ولو حكم عليها بالتمكين كان متضمناً 
للحكم بصحة ما فعله الزوج وهو نفس الموجب. وأما الأضحية : فهي عبادة لا يدخلها الحكم 
استقلالا . وقد يدخلها بطريق التضمن في التعليق. كا تقدّم. وأما الصيد: فيدخله الحكم 
استقلالا . فإذا تنازع اثنان في صيد وترافعا إلى الحاكم» وتصادقا على فعلين صدرا منهما على 
الترتيب مثلاء أو قامت البينة على ذلك وكان مقتضى مذهب الحاكم أنه للأول أو الثاني ء ؛ فحكم 
له بأنه المالك كان ذلك حك مستقلاً صحيحاًء وإنما دحل الحكم في ذلك لأنه يفضي إلى الملك. 
وجميع وجوه الملك يدخلها الحكم . وأما الذبائح : فيدخلها الحكم من جهة التقصير المقتضي 
للتغريم. وكذلك دفع الأجرة لو قامت البينة 3 ذبح صحيح › فإنه يحكم له باستحقاق الأجرة. 

وكذا لو باع صاحب الذبيحة الذبيحة لشخص ثم ارتفعا إلى حاكم» واذعى المشتري أنها حرام 
لأمر اذعاه» أو ظهر للحاكم ذلك بإقرار أو بينة فحكم على البائع برد الثمن. كان ذلك حكا 
بتحريم الذبيحة. وكذا إذا أثبت التقصير في الذبح وحكم بالغرم» كان ذلك متضمناً للحكم 
بحرمة الذبيحة . وأما الأطعمة : فيدخلها الحكم استقلالاً . مثاله : إذا نزلت برجل مخصمة9"©, 

فوجد مع رجل طعاماً فامتنع من إطعامه ومن مواساته» فإن له أن يقاتله» فإن مات الجائع وجب 


)١(‏ امتنعت من تمكينه: أي : : تمكينه من نكاحهاء لأنها ما تزال مُْرمَة. 
(؟) محمصة: : جوع . 
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القصاص» وإن أخذه الجائع قهراً فعليه قيمته. وأما الأيمان: فيدخلها الحكم استقلالً. كمن 
حلف بطلاق امرأته ليجلدتها مائة سوط فن الحاكم يمنعه من ذلك ويطلقها عليه. وغير ذلك 
كثير. وأما الجهاد: فيدخله استقلالاً في أكثر مسائله . وهو واضح لا يحتاج إلى تثيل . وأما النكاح 
وتوابعه : فدخول الحكم بالصحة والموجب فيها واضح . وكذا سائر المعاملات من البيع والقرض 
والرهن والإجارة والمساقاة والقسمة والشفعة والعارية والوديعة والحبس والوكالة والحوالة والحالة 
والضمان» وغير ذلك من أبواب المعاملات» كلها يدخلها الحكم بالصحة والحكم بالموجب؛ فلا 
نطول بالتمثيل والحمد لله وحده. 

فصل: في الفرق بين ألفاظ الحكم المنداولة في التسجيلات. وهي مراتب في القوة 
والضعف . فأعلاها: ليسجل بثبوته والحكم بصحته, أعني بصحة ذلك العقد وقفاً كان أو بيعاً أو 
غيرهما. قال الإمام العلامة الشيخ سراج الدين عمر البلقيني الشافعي فسح الله في مدّته: الحكم 
بالصحة عبارة عن قضاء من له ذلك في أمر قابل لقضائه. ثبت عنده وجوده بشرائطه الممكن 
ثبوتها. إن ذلك الأمر صدر من أهله في محله على الوجه المعتبر عنده في ذلك شرعاء فقولنا: عن 
قضاء يخرج الثبوت» فليس بحكم على الأصح. وسيأتي الكلام عليه . وقولنا: من له ذلك يدخل 
فيه الإمام ونوابه الذين لهم ذلك والذي لم يبلغه خبر العزل وحاكم أهل البغي» إذا لم يستحل 
دماء أهل العدل. والكافر حاكم الكفرة إذا حكم بينهم والمحكم . وقولنا: قابل لقضائه. يخرج به 
ما م يقبل القضاء من عبادة مجردةء وما لم يكن فيه إلزام» كالحكم على المعسر. وينجرٌ ذلك إلى 
الحكم بالدين المؤجل والتدببر والاستيلاد وما قبل القضاء. ولكن لا يقبل الإلزام . وقولنا: ثبت 
عنده وجوده» يعم الثبوت بالبينة الكاملة وبالشاهد واليمين» وبالإقرار وبعلم القاضي عند 
الشافعي والحنفي » وباليمين المردودة بعد النكول عند المالكية وعند الشافعية» أو ما يتنزل منزلة 
ذلك ما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى . ويفهم من قولنا: وجودهء أن العدم لا يتوجه الحكم إليه . 
وقولنا: بشرائطه الممكن ثبوتهاء يفهم منه أن جميع الشروط لا يعتبر أن تثبت في الحكم بالصحة 
وإن كان من جملة الشروط في البيع . مثلا أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه عند المالكية 
والشافعية» فلا يصح بيع المرهون ويقف على إجازة المرتهن» ولا يصح بيع المكاتب والجاني جناية 
توجب أرش("© متعلقا برقبته. ولا يصح وقف شيء من ذلك ولا هبته» ولا يكلف أحد انتفاء 
ذلك في الحكم بصحة البيع» ولا في الحكم بموجبه لأن إثبات انتفاء غير المحصور متعذرء وإنما 
طلب ذلك في أن لا وارث للميت سوى القائم» من أجل ظهور استحقاق من شهد له بذلك وهو 
الوارث» لأن هذه موانع والأصل عدمهاء والذي يعتمد غالباً في التسجيلات بالحكم بالصحة في 
الوقف ونحوه» إثبات الملك والحيازة عند المالكية والشافعية واكتفوا بشهرة بلوغ من صدر ذلك 
منه ورشده. فإن قيل : فإنا نرى الحكام في عقود الأنكحة يطلبون الشهادة بخلو الزوجة من موانع 
النكاح. من زوج وعدّة ونحوهماء فهلا طلبوا الشهادة على خلو المبيع من رهن وجناية ونحوما 


ا ات 
)١(‏ الأرش: الدّية أو التعويض. 
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قلنا: سببه الاحتياط في الإيضاع . وأيضاً فإن التزويج لو وقع كان مشتهراً غالباًء فطلبنا الشهادة 
بعدمه لإمكان الاطلاع عليه بخلاف الرهن ونحوه. وقولنا: إن ذلك صدر من أهله في محله 
هذاء هو حط الحكم بالصحة. انتهى ما ذكره الشيخ سراج الدين في الحدود. وذكرت فيه شيئا 
من مسائلنا. قال الشيخ تقي الدين السبكي في (شرح المنهاج) في باب الوقف ما ملخصه: إن 
الحكم إذا تقرر بالصحة أعلا درجات الحكم. فمن شرط هذا الحكم ثبوت ملك المالك وحيازته 
وأهليته وصحة صيغته. في مذهب القاضى يريد إن كان شافعياًء وصحة الصيغة عند المالكيةء 
إنغا تشترط في مواضع معدودة. كلفظ : ساقيتك في باب المساقاة والحوالةء والصيغة المعتبرة في عقد 
النكاح والوصية. والصيغة في باب الإقرار والوكالة والحبس والقراض. قال ابن عبد السلام : 
القراض لا ينعقد بكل لفظ. بل بلفظ القراض أو غيره من الألفاظ التي تذكرها الفقهاء. ففي 
هذه المواضع وما أشبهها تعتبر صحة الصيغة أو ما يقوم مقامهاء فإذا وقع الحكم بالصحة وصرح 
بصحة ذلك التصرف, أعني ما تقدّم في أول الفصل في قولهء أعني بصحة ذلك العقد وقفاً كان أو 
بيعا. فلا سبيل إلى نقضه باجتهاد مثله. إذا كان في محل مختلف فيه اختلافا قريب لا ينقض فيه 
قضاء القاضي. ولم يتبين بناؤه على سبب باطل . وقد يَعْرَض هذه اللفظة» أعني الحكم بالصحة. 
الفسادُ من جهة تبين عدم املك أو'شرط آخر فلا ينافي ذلك ما قصده . فإذا تبين بطلان الحكم 
لفوات محله نقضه ذلك القاضي نفسه أو غيره» لأن الخلل الذي ظهر تبين أنه في محل الحكم لا في 
الحكم . ومن الألفاظ المتعارفة في التسجيل: ليسجل بثبوته وصحته. قال الشيخ تقي الدين: 
كثيرا ما تكتب هذه اللفظة في التسجيلات. فيحتمل عود الضمير في صحته على الثبوت. فيراجع 
فيه الحاكم ولا يكون صريحاء فإن عسرت المراجعة فهو حمول على الحكم بصحة التصرف كا لو 
صرح به لأنه كالمتعارف. ومعنى صحته كونه بحيث تترتب آثاره عليه. ومعنى حكم القاضي 
بذلك: إلزامه لكل أحد. فإذا كان في محل مختلف فيه نفذ وصار في حكم الظاهر. كالمجمع 
عليه. ومن شرط هذ الحكم ثبوت الملك والحيازة وأهلية التصرف. كا تقدّم في اللفظ الأؤلء 
وصحة الصيغة على ما تقدّم بيانه. فكل ما كان مختلفاً فيه وعرّفه القاضي وحكم به مع علمه 
بالخلاف. ارتفع أثر ذلك الخلاف بالنسبة إلى تلك الواقعةء فهي صحة مطلقة في نفس الأمر. 
بحسب ما ذكرناه من رفع الخلاف. وقد يَعْرْض هذا الفساد كا تقدّم. ومن ألفاظ الحكم: 
ليسجل بثبوته والحكم بموجبه. وهي من الألفاظ المتعارفة التي غلبت في هذا الزمان. وهذه اللفظة 
5 رتبة من الحكم بالصحة. قال الشيخ تقي الدين السبكي : الحكم بالصحة يستدعي ثلاثة 
أشياء : أهلية التصرف وصحة صيغته وكون تصرفه في محله. ولذلك اشترط فيه ثبوت الملك 
والحيازة. والحكم بالموجب يستدعي شيئين وهما: أهلية التصرف وصحة صيغته. فيحكم بموجبها 
وهو مقتضاها. ومعناه أنه إن كان مالكاً صح الحكم. لأن مقتضاها وموجبها ذلك» وكأنه حكم 
بصحة تلك الصيغة الصادرة من ذلك الشخص. فلا يتطرق إليه نقض من ذلك الوجه. قال: 
وكذلك أقول» ليس لحاكم آخر يرى خلاف ذلك نقضه. ولا ينقض إلا أن يتبين عدم الملك 
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فيكون نقضه كنقض الحكم بالصحة. تنبيه : وإنما جاز الحكم بالموجب مع عدم ثبوت الملك» لأنه 
قد يعسر إثبات الملك. قال ولم نجد هذه اللفظة» وهي : الحكم بالموجب في شيء من كتب 
المذاهب» إلا في كتب أصحابناء وقد تعرض الشيخ العلامة سراج الدين البلقيني لبيان حدّ هذه 
اللفظة. فقال ما ملخصه: الحكم بالموجب» هو قضاء امتولي بأمر ثبت عنده بالإلزام» مما يترتب 
على ذلك الأمر خاصاً أو عاماً على الوجه المعتبر عنده في ذلك شرعاً. فذكر القضاء يخرج به 
الثبوت» فإنه ليس بحكم على الأصح كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ويفهم من قوله: المتولي» 
الإمام ونوابه الذين لهم ذلك. على ما تقدّم بيانه في حدّ الحكم بالصحة. . وجري في قوله: ثبت 
عنده. ما تقدّم في حدّ الصحة في معنى ذلك . وقوله : بالإلرا م إلخ يعني بالإلزام بذلك الأمر الذي 
ثبت عنده» وهو صدور الصيغة في ذلك. فالحكم يتوجه إلى الإلزام بذلك الشيء ء الخاص 
لا مطلقاًء كما تقدّم بيانه في كلام الشيخ تقي الدين , . ومن ههنا يظهر بين الحكم بالصحة والحكم 
بالموجب فروق: الأوّل: أن الحكم بالصحة منصبٌ إلى نفاذ العقد الصادر» من بيع أو وقف 
ونحوهماء والحكم بالموجب منصب إلى ثبوت صدور ذلك الشيء والحكم على من صدر عنه. 
بموجب ما صدر منه . ولا يستدعي ثبوت أنه مالك مثا إلى حين البيع أو الوقف ولا بقية ما تقدّم » 
فيا يعتبر في الحكم بالصحة, وهذا بالنسبة إلى البائع أو الواقف. إذا حكم عليه القاضي بموجب 
ما صدر منه» وهذا غير سام من الاعتراض وسيأتي ما يرد عليه . الثاني : أن العقد الصادر إذا كان 
صحيحاً باتفاق ووقع الخلاف في موجبه» فالحكم بالصحة فيه لا يمنع من العمل بموجبه عند غير 
الذي حكم بالصحة. ولو حكم فيه الأول بالموجب» امتنع العمل بموجبه عند الحاكم الثاني . مثال 
ذلك: التدبير صحيح باتفاق» وموجبه إذا كان تدبيراً مطلقاً عند الحنفية منع البيع » » فلو حكم 
حنفي بصحة التدبير المذكور» لم يكن ذلك مانعاً من بيعه عند من يرى صحة بيع المدبر. ولو 
حكم الحنفي بموجب التدبير امتنع البيع إلا عند من يرى نقض الحكم المذكور لمخالفته السنة 
الصحيحةء وهذا النقض حينئذ لمدرك آخر. الثالث: أن كل دعوى كان المطلوب فيها إلزام 
المدّعى عليه بما أقر به أو قامت به عليه البينةء مسيم A‏ 
ولا يكون بالصحة ولكن يتضمن الحكم بالموجب الحكم بصحة الإقرار ونحوه. الرابع 
الحكم على الزاي بموجب زناه وعلى السارق بموجب سرقته يدخله الحكم بالموجب. ولا 5 
الحكم بالصحة. وكذلك الحكم بحبس المديان حكم بالموجب» ولا يدخله الحكم بصحة الحبس 
إلا إذا كان غتلفاً فيه وطلب فيه الحكم بالصحة بطريقة» فإنه يحكم حينئذ بالصحة ويكون الحكم 
بالموجب . والحال ما ذكر متضمناً للحكم بصحة الحبس المختلف فيه وهذا ضابط ينبغي التنبه 
له. الخامس : أن الحكم بتنفيذ الحكم المختلف فيه يكون بالصحة عند الموافق» وكذا عند 
المخالف الذي يجيز التنفيذ في المختلف فيه فالحكم بموجب الحكم المختلف فيه يكون حك 
بالإلزام بالحكم المختلف فيه» فيكون حكاً بالإلزام بذلك الشيء المحكوم به. فيجوز ذلك من 
الموافق ولا يجوز من المخالف, لأنه ابتداء حكم بذلك الشيء ء من غير تعرّض للحكم الأول في 
هذا الحكم الثاني وذلك لا يجوز عند المخالف. تنبيه : قوله: لأنه ابتداء حكم» حالف ل قاله 
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القراني. لآن التنفيذ عنده ليس هو إنشاء حكم. إلا أن ينشىء فيه حكاً. وسيأتي ما ذكره في 
ذلك. السادس: لو ترافع المتبايعان إلى حاكم شافعي أو مالكي» وتنازعا على وجه يقتضي 
التحالف فحكم بتحالفهماء كان ذلك منه حكى] بالإلزام لا صحة التحالف» فالتحالف قبل وقوعه 
لا يحكم بصحته. وكذا كل يمين وإلزام فيا لم يقع فإنه لا يحكم فيه إلا بإلزام» وهو موجب الحجة 
القائمة ولا يحكم فيه بالصحة. السابع : لو حكم حنفي بموجب البيع . بعد ثبوت ملك البائع» 
وأنه من أهل التصرف. لم يكن ذلك حك بصحة البيع ولكن يكون بعد قبض المشتري حك له 
بالملك, لان موجب البيع الفاسد عنده بعد القبض» حصول الملك على ما هو مقرّر عند الحنفية 
وعند المالكية. موجب البيع الفاسد بعد الفوات حصول الملك. على ما هو مقرّر فيها يفوت به 
البيع. وعلى هذا فلو عرف الحاكم فساد البيع وحصول قبض المشتري. أو فساد البيع وفوات 
ابيع بيده» وطلب المشتري من القاضي الحكم بالملك أو بموجب ما جرى» فإنه يحكم له بذلك, 
أعني بالموجب ولا يحكم له بالصحة. أعني صحة البيع ولا بصحة القبض» لأنه لم يقع في الأصل 
قبضاً صحيحاً. الثامن: يتصور الفرق بينها في بعض صور القبض عند الشافعية» وفي قبض 
اختلف في صحته وفساده» کا إذا أذن البائع للمشتري أن يكيل لنفسه ما اشتراه مكيلا. ففعل. 
فإن في صحة القبض وجهين عند الشافعية» أصحها أنه لا يصح › وعند المالكية يصح . قال 
الشيخ سراج الدين البلقيني: فلو اشترى قمحا مثلا وشرط فيه الكيل» وكان البائع قد اشتراه 
مكيلا وهو في مكيال البائع . فهل يغني ذلك عن التجديد؟ فيه وجهان . رجح جمع من الأصحاب 
أنه يكتفي به» وظاهر نص الشافعي عدم الاكتفاء حتى يجري فيه الصاعان. ومذهب مالك جواز 
ذلك. ذكره اللخمي في (التبصرة) في السلم الثاني. فإذا فرّعنا على مذهب الشافعي وارتفعت 
قضية من هاتين, أعني هذه المسئلة والتي قبلهاء لحاكم شافعي مثلا فحكم بصحة تصرف 
المشتري, التصرف الذي لا يصح العقد إلا بعد صحة القبض» فإن ذلك يتضمن الحكم بصحة 
القبض . ولوحكم بصحة القبض بطريقه صحٌ. ولوحكم بموجب القبض ول يتعرض لعتقده في 
القبض المذكور, لم يكن الحكم مفيدا لصحة القبض على مذهب الشافعي خلافا لللالكية. قال: 
إلا أن يبين الحاكم عقيدته في القبض» ويقول: حكمت بموجب القبض في ذلك على معتقدي . 
فلو كان معتقد الحاكم أن القبض ليس بصحيح »› ومعتقده أنه يستقر به عقد البيع کا جزم به 
الإمام وغيره» وهو أحد الوجهين, كان الحكم بموجب القبض حينئذ» مقتضاه استقرار البيع بهذا 
القبض . التاسع : أن الحكم با موجب يتضمن أشياء لا يتضمنها الحكم بالصحة. فمنها: الحكم 
بإلزامه بمجرد العقد إذا صدر الحكم بذلك» وبيانه أن المالكي والحنفي إذا حكما بصحة البيع» 
أعني بمجرّد عقد البيع» لم يمنع ذلك إثبات خيار المجلس» ولا فسخ المتعاقدين أو أحدهما بسبب 
ذلك الحكم. لأن الحكم بالصحة يجامع ذلك. فأما لو حكم المالكي أو الحنفي بموجب البيع 
والإلز ام بمقتضاه. فإنه يمتنع على الحاكم الشافعي تمكين المتعاقدين أو أحدها من الفسخ لخيار 
المجلس. وليس للمتعاقدين ولا لأحدها الانفراد بذلك. لأن ذلك يودي إلى نقض حكم الحاكم 
في المحل الذي حكم به وهو الإيجاب. وهذا إذا لم ينظر إلى نقض القضاء بنفي خيار المجلس» 
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فإن نظرنا إلى ذلك فذلك لمدرك آخر. ومنها: القرض. فإنه يدخله الحكم بالصحة إذا وجدَ 
مقتضِيّهاء ويدخله الحكم بالموجب. فينظر فيه حينئذ إلى عقيدة الحاكم في حكمه بالموجب, فإن 
كان من عقيدته أن القرض يلك بالقبض كا تقوله المالكية. فإنه لا يرجع المقرض فيا أقرضه . 
فإن كان الحاكم قد حكم يصحة القرض لم يمتنم على المقرض الرجوع في القرض عند عاك 
يرى الرجوع فيه» إذ هو قرض صحيح ويصح الرجوع فيه. فلا ينافي الحكم بالصحة القيام 
بالرجوع في القرض. وإن حكم بالموجب والإلزام بمقتضى مذهبهء امتنع على المقرض الرجوع في 
العين المقرضة الباقية عند المقترض. لأن موجب القرض عند الحاكم المذكور امتناع الرجوع . 
ومنها: الرهن. فإنه يدخله الحكم بالصحة والحكم بالموجب والحكم فيه بالصحة لا ينع المخالف 
في الآثار من العمل بأثره على عقيدته. فإنه لا يناقض شيئاً من الحكم بالصحةء كا تقدّم في 
المسئلة الأولى . وإن صدر فيه الحكم بالموجب والالزام بمقتضاهء نظر إلى المختلف فيهء فإن كان 
من موجبه عند الحاكم المذكور الإلزام» امتنع على المخالف العمل با يخالف عقيدة الحاكم 
المذكور. مثاله : : لوحكم شافعي بصحة الرهن وحصل فيه إعادته إلى الراهن بعد الحكم بصحة 
الرهن. لم يكن ذلك مانعاً لمن یری فسخ الرهن بالعود إلى الراهن على وجه خصوص» وهو أن 
يعيده اختيارًء أو يفوت الحق فيه باعتبار الراهن مثلاء أو قيام الغرماء عليه أو إذن المرتهن للراهن 
في الوطء أن يفسخه» لأن الحكم بالصحة ليس منافياً للفسخ با ذكرء »> بخلاف ما لو حكم شافعي 
بموجب الرهن عنده والإلزام بمقتضاه» فإنه مش على الحاكم المالكي أن يفسخه بما سبق ذكره» 
لأن موجبه عند الحاكم الشافعي دوام الحق فيه فيه للمرتهن مع العود مطلقاًء فالحكم بالفسخ لأجل 
العود المذكور مناف لحكم الشافعي بموجبه عنده. والله سبحانه وتعالى أعلم . فهذه المروق 
التسعة مع الفرق الأول وهو العاشر يحصل بها التمييز بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب. 

فصل : في بيان ما يجتمع فيه الحكم بالصحة والحكم بالموجب. وذلك في أمور: 

منها: أنه لا ينقض الحكم بواحد منه) إذا صدرا في محال الاجتهاد التي لا ينققض الحكم 
فيها وإنغا استويا في ذلك لتضمّن الحكم بالموجب الحكم بالصحةء إِمّا عاماً عند استيفاء 
الشروطء أو خاصاً بالنسبة إلى المحكوم عليه بذلك. فكا لا يردا لنقض على الحكم بالصحة. 
لا يرد على ما يتضمنها إذا أجزناه. فأما إذا قلنا: لا يجوز الحكم بالموجب مع عدم استيفاء 
الشروط. فيكون الحكم قد وقع ختلاء والحكم المختلف فيه غير الحكم بأمر مختلف فيه ء فيسوغ 
لمن لا يرى الحكم بذلك أن ينقضه. إلا إذا حكم حاكم قبله بصحة الحكم الصادر بالموجب» 
وكان الحاكم ممن یری تسويغ الحكم بالموجب على الوجه المذكور. فإنه حينئذ لا ينقض . 

ومنها: أنه إذا رفع للقاضي كتاب حكم يسوغ تنفيذه غه تفلف قربت المسافة بينه وبين 
الحاكم فيه أو بعدت» سواء كان ذلك الحكم بالصحة أو بالموجب». بخلاف كتاب سماع البينة فإنه 
لا يقبله إلا إذا كانت المسافة بينه وبين سامع البينة بحيث تقبل في مثلها الشهادة على الشهادة. 
ومنهم من أجاز إمضاء ذلك أيضاً بناءٌ على أنه حكم بقيام البينة. ورجحه الإمام الغزالي من 
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الشافعية. والأوّل هو المشهور» وهو مذهب مالك رضي الله تعالى عنه. يعني اشتراط المسافة 
المذكورة» وذلك مذكور في باب الشهادة على الشهادة . 

ومنها: تغريم الشهود الراجعين بعد الحكم بالصحة أو بالموجب, في المواضع التي يثبت 
فيها تغريمهم . 

ومنها: أنه لو حكم حاكم يرى جواز إخراج القيمة في الزكاة بصحة ت الإخراج أو وجب 
الإخراج عنده وهو سقوط القرض بذلك. كانا سواء في ذلك وليس للساعي أن يطلب المالك 
بإخراج اج الواجب عنده إذا كان ذلك مخالفاً لمذهبه. 


ومنها: إذا ترافع الولي الوارث والوصي إلى حاكم يرى صحة الصوم عن الميّت» فطلب 
الوصي أن خر E‏ نع الوارث وصام عن الميت» فحكم الحاكم بصحة الصوم أو بموجبه» 
فإنه ليس للوصي مطالبة الوارث. تنبيه : إذا كان الحكم بالموجب مستوفياً لما يعتبر في الحكم 
بالصحة كان أقوى» لوجود الإلزام فيه وتضمّنه الحكم بالصحة. 

فصل: قد يتضمن الحكم بالموجب الحكم بالصحة. ومثال ذلك: إذا شهد عنده الشهود 
بأن هذا وقف» وذكروا المصرف على وجه معين فحكم القاضي بموجب شهادتهم » كان ذلك 
الحكم متضمناً للحكم بالصحة والحكم بالموجب . تنبيه: قال الشيخ سراج الدين: واعلم أن 
الذي تقدّم في الحكم بالموجب من أنه لا يقتضي استيفاء الشروط المعتبرة ة في الحكم بالصحة. وأنه 
الذي جرى به عمل القضاة. يخالف ما نص عليه الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وما نص 
عليه المالكية أيضاً في القسمة, وهو أنه إذا كان بأيدي جماعة أرض أو عرفا فجاؤوا إلى الحاكم 
وطلبوا منه القسمة ولم يثبتوا أنها ملكهم, فإن الواجب على القاضي أن لا يجيبهم ويقول لهم: إن 
شئتم فاقسموا بين أنفسكم أو يقسم بينكم من ترضون» وإن شتئم قسمي فأقيموا البينة على 
أصول حقوقكم منهاء وذلك أني إن قسمت بلا بينة وجئتم بشهود يشهدون أني قسمت بينكم هذه 
الدار إلى قاض غيري» كان ذلك سبباً لان يجعل ذلك حكاً مني لكم بهاء ولعلها لغيركم ليس 
لكم متها شيء. فلا يقسم الحاكم إلا ببينة . وهذا النص للالكية. كما ذكره الشيخ سراج الدين. 
قال: وقيل يقسم القاضي بينهم ويشهد أنه قسم على إقرارهم . تنبيه : وعلى هذا فلا يجوز للحاكم 
المالكي أن يحكم بالموجب, إلا بعد أن يستوفي الشروط المطلوبة في الحكم بالصحة. هكذا قال 
الشيخ سراج الدين» قال: وعلى هذا فمن أحضر كتاب وقف أو بيع وأثبت صدوره ولم يثبت عند 
الحاكم ما يقتضي الحكم بصحته» فلا يجوز للقاضي أن يجيبه إلى الحكم بصحته ولا بموجبه. لآن 
الواقف قد يأتي مثلا بشهود يشهدون عند حاكم آخر أن الحاكم الأول حكم بموجب هذا الوقف. 
فيجعله الحاكم الثاني حکاً من الأول بنفاذ الوقف. ولعله لغير الواقف. فعلى هذا لا يجيبه إلى 
الحكم بموجبه إلا ببينة يشهدون أنه ملكه حين الوقف. قال: وهذا مذهب مالك» ويزيدون 
الحيازة على ما هو مبسوط في محله . وما ذكره صحيح فينبغي التنبه له. وهذا هو الاعتراض الوارد 
على الفرق الأول من الفروق العشرة. قال: وهذا عند الحاكم فيا يثبته من صدور وقف أو بيع » 
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وأما الشهادة عند الحاكم بصيغة المصدر أو بصيغة اسم المفعول. كقول الشهود: نشهد أن هذا 
وقفء أو هذا مبيع من فلان أو هذه منكوحة فلانء فإن الحاكم يحكم بموجب شهادتهم ويكون 
ذلك متضمناً للحكم بصحة الوقف ونحوه فليعرف الفقيه الفرق بين الشهادة بالمصدر أو باسم 
المفعول وليقس على ذلك انتهى . وعلى هذا فينبغى أن يكتب في الأمر بالتسجيل : ليسجل بثبوته 
والحكم بموجب ما قامت به البيئة. والله سبحانه وتعالى أعلم . تنبيه : وم أقف للالكية على هذه 
التفرقة» وظاهر قواعدهم عدم اعتبارها. وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله عن المالكية ما ذكرته 
قبل واستبعدهء فقال: قال المالكية : ليس للقاضي أن يحكم حتى يثبت عنده الملك والحيازة» يريد 
إلى حين صدور الوقف . قال: وهذا بعيد وفيه تعطيل للحقوق واليد يكتفي بها في المعاملات . 


فصل: في الحكم بمضمون هذه اللفظة . ذكرها الشيخ تقي الدين استطرادا في كلامه في 
الحكم بالموجب فقال: وقد عرض في هذه الأزمنة بحث في الحكم بالموجب» وفعت به جماعة 
عمن لقيناهم وعاصرناهم وبحثنا معهم من أصحابناء وهو أن الموجب عندهم أمر مبهم» يحتمل أن 
يكون الصحة ويحتمل أن يكون غيرهاء وحكم القاضي ينبغي أن يعين» فإذا لم يعين فلا يصح ولا 
يرفع الخلاف ولا يمنع الحكم من قاض يرى خلاف ذلك. ونقضوا بهذا أوقافاً كثيراً واحكاما 
كثيرة» وتعلقوا في ذلك با ذكره أبو سعيد المروي والرافعي عنه ومال إليهء وهو إنما يكتب على 
ظهور الكتب الحكمية وهو: صح ورودُ هذا الكتاب عل فقبلته قبول مثله» وألزمت العمل بموجبه 
ليس بحكمء لاحتمال أن المراد تصحيح الكتاب وإثبات الحجة. قال: والذي وقفت عليه في 
كتاب أبي سعيد وألزمت العمل بمضمونه لا بموجبه. قال: ونحن نتكلم عليها فنقول: إذا أعدنا 
الضمير على الكتاب صح ما قالاه؟ لأن مضمون الكتاب وموجبه معناهما صدور ما تضمنه من 
إقرار أو إنشاءء وأنه ليس بزور. فلذلك صوب الرافعي أنه ليس بحکم» ونحن نوافقه في تلك 
المسئلة إذا أريد مبذه اللفظة هذا المعنىء أو احتمل أنها مراد الحاكم . أما إذا حكم بموجب الإقرار 
أو بموجب الوقف» فليس موجبه إلا كونه وقفاً وكون امقر به لاوما وقول من قال: موجبه يحتمل 
الصحة والفساد ممنوع. فإن اللفظ الصحيح يوجب حكمه واللفظ الفاسد لا رجي هي . نعم 
قد يكون لفظ يحتمل موجبين. فيجب على الحاكم أن يبين في حكمه ما أرادء وإبهام ذلك لا يجوز 
عند القدرةء إلا أن يخشى من ظالم ونحوه» يريد: فيكتب له: ليسجل بثبوته والحكم بموجبه أو 
مضمونه» ومراده إعادة الضمير في موجبه ومضمونه على الكتاب كا تقدّم. فيفعل ذلك موافقة 
له فإذا علم ذلك من مراده عمل بمقتضاه. وبدون ذلك لا يحمل القاضي إلا على البيان 
الواضح , ومتى حصل التردّد في موجب اللفظء مثل الهبة. هل مجرد القول فيها يكفي ني اللزوم 
ونقل الملك. أو لا يكقي حتى يكون الواهمب متها نواه ئرَ . ومثل التبرع في الطاعون» هل 
يكون من الثلث أو من رأس الال أو ما أشبه ذلك؟ وقال القاضي: حكمت بموجبه ول يبينء 
فيبنغي أن لا يصح هذا الحكم. ويحتمل أن يقال: يرجع إلى مذهب القاضي فيحمل حكمه 
عليه» والمختار الأؤل. واعلم أنه ينبغي للقاضي أن يصون حكمه عن ذلك ويبين مقصوده. ثم 
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قال: ولیس هذا مما نحن فيه وكلامنا إذا حكم بموجب وقف أو بيع أو إقرار ونحوهماء فهو حكم 
على العاقد. بمقتضى قوله. وعلى المقر بمقتضى إفراره وليس لحاكم آخر نقضه لاقتضاء مذهبه 
بطلانه. لأن فيه نقض الاجتهاد بالاجتهاد. قال الشيخ تقي الدين: ومن ألفاظ الحكم أن يحكم 
بالثبوت. وحقيقته حكم بتعديل البينة وسماعهاء وفائدته عدم احتياج حكام آخر إلى النظر فيهاء 
وجواز التنفيذ في البلد. فان في تنفيذ الثبوت في البلد من غير اقترانه بحكم خلافاً. فإذا صرح 
بالحكم كما ذكرناه جاز التنفيذ. فهم| فائدتان. قال: وقد توسع بعض قضاة المالكية في هذا 
الزمان. فعمد إلى أوقاف وقفها واقفون واستمرت في أيديهم يصرفونها على حكم الوقف. ثم 
بأيدي نظارها بعدهم كذلك مذّة مائة سنة أو أكثر» فأبطلها وردّها إلى ملك ورثة الواقف. ولم 
يلتفت إلى اليد المستمرة على حكم الوقف, ولا إلى سكوت الوارثين ووارثيهم عن المطالبة بذلك . 
ومذهب مالك في الحوز إذا طالت المدّة وامتناع الدعوى معروفٌ, وينبغي أن يستحضر ههنا. 
وربما كانت تلك الأوقاف قد ثبتت عند حاكم , فيتعلق في إبطاها بعدم الجور» وبأن الثبوت ليس 
بحكم . وربما اقترن بذلك الثبوت حكم. ولكن لم يقل: حكمت بصحته» فتعلق بأنه لا يمتنع من 
الإبطال إلا حكم حاكم بصحة الوقف. قال: وأنا أذكر ههنا قاعدة فأقول: القاضي المعتبر حكمه 
تارة يقتصر على الثبوت وتارة يضيف إليه حكيا. أو يذكر الحكم مجرداً. ومن لوازمه أن يكون قد 
مدمه ثبوت . 
فالحالة الأولى : وهي أن يقتصر على الثبوت فتارة يضيف الثبوت إلى السبب الذي نشأ عنه 
الحكم. وتارة يضيف الثبوت ت إلى الحكم نفسه فه) قسمان: القسم الأول : أن يضيفه إلى السبب» 
كإثبات جريان عقد الوقف أو البيع أواهبة أو النكاح ونحوهاء وهذا غالب ما يقع من من الثبوت . 
وقد يقول القاضي : ثبت عندي قيام البينة بهذه العقود» أو ثبت عندي الإقرار بها أو بالدين مثلا. 
فالبينة والإقرار ليسا سببين للحكم بل لأسبابه. يعني آنا سببان لإثبات الحكم لا للحكم. 
فحقيقة ثبوت قيام البينة تزكيتها وقبوها. وقد تردد الفقهاء في أن الثبوت حكم أو ليس بحكم؟ 
وعند الحنفية أنه حكم . ولا يتجه في معنى كونه حكاً إلا أنه حكم بتعديل البينة وقبوهاء وجريان 
ذلك الأمر المشهود به. وأما صحته أو الإلزام بشيء فلا لأنه لم يوجد الإلزام . وذكر ذلك الشيخ 
سراج الدين فقال: وهذا هو التحقيق. فأما الشيخ تقي الدين: وقد يقال: إن الثبوت يدل على 
الحكم بالصحة. لأنه ليس للقاضي أن يثبت باطلاء لقوله عليه الصلاة يعي «إني لا أشهد 
على جور2"0. والصحيح أنه لا يدل على الحكم بالصحةء لأن الحاكم قد يثبت الشيء لينظر في 
كونة شا راط وقد يثبت الشيء الباطل. وقال القرافي : نا يعتقد بطلانه 
لينظر غيره فيه. أما إثبات ما يعتقد بطلانه لا لقصد الإبطال. ولا لينظر غيره فيه» فلا ينبغي 


)1( الحديث: : رواه مسلم في كتاب المبات باب كراهة تفضيل بعض الأولاد على بعض . ورواه النسائي في كتاب 
النحل باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر نعمان بن البشير في النحل. ورواه امد في مسنده ج ٤ء‏ 
ص ۳۹۸ ۲۹۹ ۲۷۰ ۷۳ ۷٦‏ . 
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للحاكم أن يفعل ذلك. قال الشيخ تقي الدين: والحق الصحيح أن الثبوت ليس حكاً بالثابت» 
بل غايته ان بكرن حك بره نع ييجريان الفقد:وصضدوزه. وسيأتي تحقيق ذلك في الفرق بين 
الثبوت والحكم . وقد يقع في لفظ الحكام : ليسجل بثبوته والحكم با قامت به البينة . ف:ماإن 
كانت مصدرية فهو كقوله : بقيام البينةء وإن كانت موصولةء وهو الظاهرء فهو كإثبات جريان 
العقود المشهود بهاء وجعل الثبوت حكياً فيا إذا كان الثابت هو المعقودء أقوى منه فيا إذا كان 
الثابت قيام البينة» وفي مثل قوله: ثبت ما قامت به البينة. وقد يرجح أحدهما على الآخر والكل 
ضعيف . القسم الثاني: أن يضيف الثبوت إلى الحكم كقوله: ثبت عندي أن هذه الدار وقف أو 
ملك فلانء أو أن هذه المرأة زوجة فلان. فهذا مثل الحكمء فلا يمكن التعرض لنقضه إلا أن 
يتحقق أن مستنده جريان عقد مختلف فيه كقول الحنفى : ثبت عندي أن هذه زوجت نفسها. 
ونحو ذلك . فحينئذ يعود الخلاف في أن الثبوت حكم أو لا؟ ويقوى جريان الخلاف فيه . فإن قلنا 
إنه حكم» امتنع على حاكم آخر إبطاله . وإن قلنا | إنه ليس بحکم» لا يمتنع . ومن يقول: ينقض 
حكم القاضي بلا ول لم يمتنع عنده على الوجهين جميعاً. ولو لم يصرح القاضي ببيان السبب» 
واقتصر على قوله: ثبت عندي أنها زوجة» وعلم ببينة أخرى أن مستنده تزويجها نفسهاء فالظاهر 
أن الأمر كذلك لكن العلم بذلك صعب. لاحتمال أن يكون جاء وليّها فجدد عقدها بحضوره في 
غيبة من شهد عليه بالثبوت المطلق. وبتزويجها نفسها وإن كان اعكمالا بعيدا. 
الحالة الثانية : أن يقترن بالثبوت حكم . وألفاظ الحكم متعددة وقد تقدم بعضهاء وسيأتي 
را اه تمان وحينئذ لا سبيل إلى نقضه باجتهاد مثله. فمتى كان في محل مختلف 
فيه اختلافاً قريباً لا ينقض فيه قضاء القاضي» ولم يكن بناه على سبب باطل لم ينقض بحال. 
والمقطوع به في ذلك إذا صرح بصحة ذلك التصرف. هذا فيا إذا حكم بالصحة. > وإن حكم 
با موجب فقد تقدم ما فيه . ومن ألفاظ الحكم: ليسجل بثبوته والحكم بما ثبت عنده. فإن حملناه 
على الثبوت فالحكم فيه كما تقدم في الحكم بالثبوت» وإن حملناه على الثابت عنده فهو ماض» 
ولا يحكم به بطريق الحقيقة بحكم شرعي من إيجاب أو منع أو طلاق. فإذا قال: حكمت بأن 
هذا باع أو وهب أو وقف أو نحو ذلكء فمعناه حكمت بأنه ثبت عندي ذلك» فيرجع إلى ما تقدّم 
في الحكم بالثبوت. ومن ألفاظ الحكم : ليسجل بثبوته والحكم به قال: وكثيراً ما يوجد في 
أسجالات الحاكم : نل بثبوته والحكم به. والضمير يرجع إلى ما تقدم على الاحتمالاات 
المتقدّمة. فهو غير خارج عنها. ومن فوائد ذلك. غير الفائدتين المتقدّمتين في أول الكلام على 
الحكم بالثبوت » وهو أنه هل يمتنع على حاكم آخر نقضه لعنى يرجع إلى ذات تلك التصرفات. 
إنشاءً أو اقرارا أو لا يمتنع النقض؟ فيه تفصيل : وهو أنه إن أطلق البيع أو نحو أو ذكر صيغته 
وشروطه. وكيف وقع كا هو العادة في الكتبء فيمتنع نقضهء لأنه حكم بوقوع ذلك الإنشاء 
والإقرار. والألفاظ الشرعية إذا أطلقت تحمل على الصحيح . قال: وإنما قيدت بقولي لمعنى يرجع 
إلى ذات تلك التصرفات». اختراوا من أن ينقض لعدم أهلية العاقد. أو لعدم شروط عله حيث 


لايطلق. كا سنذكره في القسم الثاني. وهو أن يحمل على التصرف المعهود. كا هو الواقع في 
الكتب الحكمية, والأمر كذلك إذا قال: ثبت عندي البيع أو الوقف ونحوهماء فإنه إنما يحمل على 
الصحيح فإذا قال: اليسجل بثبوته والحكم به» فالمراد ذلك التصرف المشروح في الكتاب. فقد 
يكون صحيحاً مجمعاً عليه وقد يكون فاسداً مجمعاً عليهء وقد يكون مختلفاً فيه . والقسم الثاني 
وهو كونه فاسداً مجمعاً عليه. ليس للقاضي إثباته إلا إذا قصد إبطاله. والقسم الثالث وهو كونه 
مختلفاً فيه فان لمن یری صحته أن يثبته ويحكم بثبوته وبصحته على مذهبهء فإن حكم بالصحة 
فلا ينقض» وإن أثبت ثبوتاً جردا فلغيره نقضه . وكذا إن حكم بالثبوت فليس لمن يرى فساده أن 
يثبته» إلا لغرض إبطاله. يريد: أو لينظر غيره فيه» كا لو ماتت شهود الكتاب فأثبته المالكي 
بالخط لينظر فيه الشافعي . قال: وإذا رأينا حاكاً أثبته أو حكم بشبوته ولم نعلم قصده فيحمل 
على أنه لم يتضح له حكم . 

فصل: في الفرق بين الثبوت والحكم. قال القراني في كتاب (الفرق بين الفتاوى 
والأحكام) في السؤال الثلاثين : إن قلت ما الفرق بين الثبوت والحكم؟ وهل الثبوت حكم أم لا؟ 
وإذا قلنا بأن الثبوت حكم فهل هو عين الحكم أو يستلزمه ظاهراً؟ وعلى التقديرين» فهل ذلك 
عام في جميع صور الثبوت أم لا؟ جوابه: أن الثبوت هو قيام الحجة على ثبوت السبب عند 
الحاكم» فإذا ثبت بالبينة أن السيد أعتق شقصا له في عبد وأن النكاح كان بغير ولي أو بصداق 
فاسد» وأن الشريك باع حصته من أجنبي في مسئلة الشفعةء أو أنها زوجة للميت حتى ترث» 
ونحو ذلك من ثبوت أسباب الحكم . فإن بقيت عند الحاكم ريبة» أو لم ت تبق ولكن بقي عليه أن 
يسأل الخصم : هل له مطمن أو معارضن ونحو ذلك؟ فلا ينبغي أن يختلف في هذا أنه ليس بوتا 
ولا حكياء لوجود الريبة أو عدم الإعذار. وإن قامت الحجة على سبب الحكم وانتفت الريبة 
وحصلت الشروط» فهذا هو الثبوت والحكم من لازمه. فيتعين على الحاكم الحكم إذا سُثل بهء 
فصار الحكم من لوازم الثبوت. فيجب أن يعتقد أنه حكم. فهذا معنى قول الفقهاء من أهل 
المذهب: المشهور أن الثبوت حكم» يريد في هذه الصورة الخاصة. وليس ذلك في جميع صور 
الثبوت. وسيأتي بيانه» وهذا التشهير مخالف لما نقله الشيخ تقي الدين عن مذهب مالك رضي الله 
تعالى عنه» أن الصحيح عندهم وعند المالكية أنه ليس بحكم . وقاله الشيخ سراج الدين أيضاء 
وقال: : إنه التحقيق وقد سبق بيانه . قال ابن عبد السلام : وليس قول القاضي : ثبت عندي كذاء 
حكياً منه بمقتضى ما ثبت عندهء فان ذلك أعم منه. قال: وإنما ذكرنا هذا لأن بعض القرويين 
غلط في ذلك. وال المازري جز ف الرد عليه, وجلب فيه نصوص المذهب. قال القرافي: 
والقول الشاذٌ يرى أن حقيقة الحكم مغايرة لحقيقة الثبوت» ومع تغاير الحقائق لا يمكن القول 
بحصول أحد المتغايرين عند حصول الآخرء إلا أن يجزم بالملازمة » واللزوم غير موثوق به لاحتمال 
أن يكون عند الحاكم ريبة ما علمنا بهاء فيتوقف حتى يحصل اليقين» بالتصريح بأنه حكم هذا في 


)0 الشُقص : السهم أو النصيب. القاموس المحيط ص: ۸*۲ . 


۹۸ 


الصور المتنازع فيها التي حكم الحاكم فيها بطريق الإنشاء. أما الصور المجمع عليها كثبوت 
القيمة في الإتلاف. والقتل للقصاص. وثبوت الدين عنده في الذمة وعقد القراض» وثبوت 
السرقة للقطع» فالثبوت الكامل في هذه الصور جميعها لا يستلزم إنشاء حكم من جهة الحاكمء 

بل أحكام هذه الصور متقررة في أصل الشريعة | إجماعاً. ووظيفة الحكام في هذه الصور إنما هو 
التنفيذ. وسيأتي بيان معناه. وأما فيا عدا التنفيذ فالحاكم والمفتي فيه سواء. وليس ههنا حكم 
استناب صاحب الشرع فيه الحاكم أصلا البتة» بل هذه أحكام تتبع أسبابهاء كان ثم حاكم 
أم لا. نعم الذي يقف على الحاكم التنفيذ مع أنه غير مختص به في الدين وشبهه . فلو دفع المتلف 
القيمة والمدين الدين. وسلم البائع المبيع» استغنى عن منفذ من حاكم أو غيره» وإنما يحتاج إلى 
الحاكم في الصور المجمع عليها إذا كانت تفتقر إلى نظر واجتهاد وتحرير أسباب كفسخ الأنكحة» 
أو كان تفويضها للناس يؤدي إلى التهارج والقتالء كالحدود والتعازير. مع أن ك 
الذي يفتقر إلى نظر واجتهاد في تقدير التعزير بقدر الجناية والجاني والمجني عليه . فظهر أن الثبوت 
غير الحكم قطعا. وقد يستلزم الحكم وقد لا يستلزمه» وقد تكون الصورة قابلة لاستلزام الحكم 
وقد لا تكون قابلة» كا تقدّم بيانه في صور الإجماع وأن القول بأن الثبوت حكم في جميع الصور 
خطأ قطعاً. وأنه يتعين تخصيص هذه العبارة وتأويل كلام العلاء وحمله على معنى صحيح . وقال 
أيضاً في (القواعد) في الفرق الخامس والعشرين والمائتين: اختلف في الحكم والثبوت» هل هما 
بمعنى واحد أو الثبوت غير الحكم؟ والعجب أن الثبوت يوجد في العبادات والمواطن التي لا حكم 
فيها بالضرورة إجماعاً. فيثبت عند الحاكم هلال رمضان وهلال شوال» وتثبت طهارة الماء 
ونجاسته» ويثبت ت عند الحاكم التحريم بين الزوجين بسبب الرضاعء ود يثبت التحليل بسبب 
العقد. وليس في ذلك شيء من م وإذا وجد الثبوت بدون اى كان أعم من الحكم. 

والأعم من الشيء غيره بالضرورة. ثم الذي يفهم من من الثبوت هو مفهوم من الحجةء كالبينة 
وغيرها السالمة عن المطاعن. فمتى وجد شيء من ذلك فإنه يقال في عرف الاستعمال: ثبت عند 
القاضي ذلك . وعلى هذا التقدير يوجد الحكم بدون الثبوت أيضاً كالحكم بالاجتهاد. كإعطاء أمير 
الجيش الأمان للعدو. وكذلك في قش الحبس“ بين أهلهء يجتهد ويفضل أهل الحاجة. وإذا 
أسر الإمام العدو فالإمام حير في خمسة أشياء”". وكذلك عقد الصلح بين المسلمين والكفارء 
وتقدير نفقة الزوجة والأولاد. وقد أفردت لذلك باباً سيأتي إن شاء الله تعالى. فإذا ثبت هذا غلم 
أن كل واحد منا أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه. ثم ثبوت الحجة مغاير للكلام 
النفساني الإنشائي الذي هو الحكم. كا تقدّم بيانه في التعريف بحقيقة الحكم. فثبت كونها 
غيرين بالضرورة وأن الثبوت هو نبوض الحجة والحكم إنشاء كلام في النفس هو إلزام أو إطلاق . 


.م 0 
)١(‏ الحبس: هو كل شيء حبسه صاحبه لمصلحة من مصالح المسلمين. وهو الوَقْفٌ. 
)( بل الحقيقة ف ستة أشياء وهي . إبقاء الأسر. أو المنّء أو الفداء. أو ضرب الجزية. أو القتل. أو 
الاسترقاق . 
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فصل : في معنى تنفيذ الحكم. وهو على قسمين: تنفيذ حكم نفسه وتنفيذ حكم غيره. 

فالقسم الأول: معناه الإلزام بالحبس» وأخذ المال بيد القوة ودفعه لمستحقه. وتخليص سائر 
الحقوق. وايقاع الطلاق على من يجوز له إيقاعه عليه ونحو ذلك . فالتنفيذ غير الثبوت والحكم. 
فالثبوت هو الرتبة الأولى والحكم هو الرتبة الوسطى والتنفيذ هو الرتبة الثالثة. وليس كل الحكام 
هم قوة التنفيذ. > لا سي الحاكم الضعيف القدرة على الجبابرة فهو ينشىء الإلزام ولا يخطر له تنفيذه 
لتعذر ذلك عليه. فالحاكم من حيث هو حاكم ليس له إلا الإنشاء. وأما قوة التنفيذ فأمر زائد على 
كونه حاکاً. ألا ترى أن المحكم ليس له قوة التنفيذ, وقد تقدّم هذا في الرتبة السادسة من رتب 
الولاية. 

والقسم الثاني : تنفيذه حكم غيره. وذلك بأن يقول فيا تقدّم الحكم فيه من غيره: ثبت 
عندي أنه ثبت عند فلان من الحكام كذاء فهذا ليس بحكم من المنفذ البتة. وكذا إذا قال: ثبت 
عندي أن فلاناً حكم بكذا وكذاء فليس حكرا من هذا المثبت. راسف ا ادنك الحم دل 
خلاف الإجماع, م منه أن يقول: ثبت عندي أنه ثبت عند فلان كذا وكذاء لأن التصرف 
الفاسد والحرام قد يثبت عند الحاكم ليرتب عليه موجب ذلك . وقد تقدّم هذا في النوع السابع من 
تصرفات الحكام . وبالجملة ليس في التنقيذ حكم البتة» ولا في الإثبات أن فلاناً حكم مساعدة 
على صحة الحكم السابقء فلا يعتدٌ بكثرة الإثبات عند الحكام فهو كله كحكم واحد» وهو راجع 
إلى الحاكم الأول إلا أن يقول الثاني : حكمت با حكم به الأول وألزمت بموجبه ومقتضاه. تنبيه : 
هذا حكم ما إذا كان الحاكم الأول والمنقذ الثاني مذهبههم| واحد. أما مع اختلاف المذهب فقال 
المازري : إذا ورد على حاكم حكم بأحد المذاهب المشهورة. والقاضي الوارد عليه الحكم اعتقاده 
مذهب آخر» فهل يلزمه تنفيذ هذا الحكم. وإلزام المحكوم عليه بدفع الملل الذي حكم به عليه 
القاضي. وإلزام الزوجة المحكوم عليها بصحة النكاح وتمكين الزوج منهاء مع أن مقتضى مذهبه 
هو خلاف ما نفذ به ذلك الحكم؟ في ذلك قولان: : أحدهما أنه يقف عن تتفيذه وإبطاله. لأنه إن 
نفذه وألزم المحكوم عليه ما فيه ألزمه ما لا يرى أنه الحق عنده. والثاني : أنه ينفّذه ويلزم المحكوم 
عليه ما تضمنه الحكم. > لان توقفه عن إنفاذه كإبطالهء وقد قلنا إنه ممنوع من نقض الأحكام 
المجتهد فيها. 

فصل : في المنع من تنفيذ ما حكم به حاكم أهل الذمة. وفي (الوثائق المجموعة) إذا ثبت 
عند حاكم أهل الذمة مطلب بشهادة أهل الذمة» وأشهد حاكمهم على لبوت ذلك عنده 
مسلّمين. فإنه لا يجوز لحاكم المسلمين أن ينفذ ذلك لأنه إذا أنفذ ذلك فقد أنفذ شهادة أهل 
الذمة الذين ثبت بهم الأصل. وإنما شهد المسلمون على حكم حاكمهم فشهادتهم فرع وشهادة 
أهل الذمة في الأصل . فائدة : : فإن قيل: ما معنى ما يكتب في التسجيلات قدهاً وحديثا: وهو نافذ 
القضاء والحكم ماضيهماء قلنا: : كل من اللفظين إذا استعملٍ وحده فهو بمعنى الآخر. فإذا جمع 
بينهها احتمل أن يكون تأكيداً. كقولهم في الوثائق : طائعاً ختارأء وقولهم: في صحة منه وسلامة . 
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فإن ذلك من زيادة تأكيد المونّق. واعلمء أنه لا يشترط ثبوت ذلك في الحكم بإقراره بل يقضى 
عليه » فإن ادّعى الإكراه على الإقرار مثلاء فالقول قول خصمه مع يينه إلا إذا كان هناك قرينة 
تدل على الإكراه» فإن النص للشافعي رضي الله تعالى عنه أن يصدّق بيمينه. وكذا مقتضى 
مذهب مالك رضي الله تعالى عنه» ولترجع إلى ما تقدّم . ويحتمل أن يتغايرا من وجه» کا تقول في 
الان والإسلام والفقر والمسكنة ونحو ذلك. فإن قيل: فا وجه التغاير عند الاجتماع؟ قلنا: 
ظاهر كلام الشافعي رضي الله تعالى عنه يقتضي أن القضاء هو الإخبار عن المستندء وأن الحكم 
عبارة عن الإنفاذ الذي هو بمعنى الإلزام . ويجوز أن يتغايرا من وجه آخرء وهو أنه حكم بان حكم 
الشرع في الواقعة المخصوصة كذا وقضى به وألزم انتهى . من كلام الشيخ العلامة سراج الدين 
البلقيني رحمه الله تعالى. 

فصل : فيها يدل على الحكم: قال القراني: اعلم أنه كا يدل القول على الحكم في قول 
الحاكم : أشهدٌكم أني حكمت بكذاء فكذلك الفعل يدل على الحكم أيضاً. وذلك إذا كتب 
الحاكم إلى حاكم آخر أني قد حكمت بكذاء فهذه الكتابة تدل على الحكم كا هو مشروح في 
كتاب القاضي إلى القاضي . وكذلك لوسكل» هل حكمت بكذاء فأشار برأسه أو غير ذلك مما 
يدل ويفهم أنه حكم به وكذلك لو كتب الحكم بيده وقال: اشهدوا عل بعضمونه» فجميع ذلك 
يدل على صدور الحكم . وسبب ذلك أن حكم الحاكم أمر نفساني لا لسانيء لأنه تارة يخبر عنه 
بالقول وتارة بالفعل وتارة بالإشارة» فدلٌ على أن الحكم غير قوله وكتابته وإشارته» وإنما هذه 
الأمور دالة على الحكم كسائر ما يقوم بالنفس من الأحكام والأخبار وغيرهما. 

فصل : وما يدل على أن الحكم الشرعي أمر قائم بالنفس لا باللسان, أنه قد يقترن إنشاء 
الحكم بما يدل عليه » فيوافق إنشاء الحكم وقت الاشهاد عليه وقد يفترقان سنين كثيرة» بأن يحكم 
في شيء ولا يشهد بالحكم على نفسه في ذلك إلا بعد مدة طويلة فتبين أن الحكم الشرعي في نفسه 

قائم بذاته من كلامه النفساني لا اللساني. 

فصل : قال القرافي: واعلم أن الحكم تارة يكون خبراً يحتمل الصدق والكذب» وتارة 
يكون إنشاءً لا يحتمل الصدق والكذب. فالأول: مثل أن يقول: قد حكمت بكذا في الصورة 
الفلانية. فإن هذا اللفظ يحتمل الصدق والكذب بحسب ما يلع عليه من حاله. والثاني: مثل 
أن يقول: اشهدوا عل بكذاء أو إني ألزمت فلاناً بكذا. فهذا إنشاء لا يحتمل الصدق ولا الكذب 
لأنه إنشاء الطلب من الشهود أن يشهدوا عليه بكذاء وإنغا يوصف هذا بالصحة والفسادء والله 
سبحانه أعلم . تنبيهات: في التسجيلات بإحياء الكتب القديمة وما يمتنم من الإشهاد به. وفي 
(المقنع) لابن بطال: قال ابن حبيب عن ابن الماجشون فيمن بيده حكم من قاضٍ أو شراء عبد أو 
منزل» فيقوم بذلك إلى سلطان موضعه ليسمع من بينته على ذلك» لیځیيه له بالحكم : فلا ينبغي 
ذلك للإمام حتى يعارضه فيه أحد بخصومة أو دعوى» وليحييه صاحبه بأن يشهد على شهادة 
شهود الكتاب إنشاءاً, لا أن يكون طرأت له بيّنة على ذلك الحق من بلد آخرء وقلّ من يعرفهم 
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ههنا ومن يعدّهم, فيسأل القاضي أن يسمعٌ من أولنك قبل تفرقهم عند وجي له جيم حقه قبل 
فوته بشهادة من شهد له عليه وموته. وأنه يجد الآن من يعدّل به شهادة الطارئين ممن يعرفهم 
السلطان ولا يمكنه أن يحييه بالإشهاد على شهادتهم إذ لا يعرفونهم . فمثل هذا ينبغي للإمام أن 
ينظر له فيه ويحبي له حقه ويشهد له على ذلك. ويذكر في الإشهاد على القاضي أنه لم يكن يخاصمه 
فيه أحدى ولا قطع السلطان به حجة أحد يقوم عليه ونحو هذا مما يتبين به سبب الإحياء أو 
يكون حقاً أو حكماً قد درست وثيقته وأشفت على الذهاب» ولا يمكنه أن يحييها إلا بنظر 
السلطان. فإنه ينبغي أن ينظر له فيها با يحييها ويبين أنه لم يقطع به حجة أحد. نوع منه: وفي 
(ثمانية أبي زيد): قال أبو زيد: قال أصبغ وقد سُئل في الرجل يأتي إلى قاض بكتاب فيه قضاء 
قاض غیره» فيسأله أن يثبته عنده بشاهدين عدلين» بأن القاضي الأول حكم له بما فيه . ويشهد له 
بثبوته عنده لما يتخوف من موت شاهدیه» أو حوادث يخشاها عليه هل يسمع من بينته؟ قال: 
نعم» وأراه حستاء ويشهد في كتابه على ما ثبت عنده من ذلك . قيل له : فيشهد له أنه أنفذه إنفاذا 
كالقاضي الأؤل؟ قال: لا يشهد أنه أنفذه» إنما يشهد أنه ثبت عنده أن القاضي فلاناً حكم با 
فيه » وذلك بعدما يتدبره ويرى أن القاضي الأول قد أصاب وجه القضاء فيا تين له» فإذا رأى أنه 
قد أخطأ فيه لم يسمع من بيّنته عنده» إلا أن يبتدىء عنده خصومة مبتدأة. قيل له: فإن كان قد 
وجد في قضاء الأول خلافا لرأيه. وهو ما اختلف فيه أهل العلم مما لا يجوز له فسخ القضاء به؟ 
قال: لا ينظر في شيء منه. وهذا أحد القولين اللذين تقدّم نقلها عن المازري في معنى تنفيذ 
الحكم . قيل لأصبغ : وكيف ينظر له في كتابه ويحييه له وهو لم ينازعه أحد فيه؟ قال: ذلك جائز 
لأنه لا يقطع حجة المقضى عليه فمتى قام فهو على حجته ألا ترى لو أن عبداً أتى إلى السلطان 
فزعم أن سيده أعتقه» وقامت له بذلك بينة وسيده مقرٌ له بالعتق» غير أن العبد سأل القاضي أن 
يسمع من بينته ويحبي له عتقه ويكثر له من الشهود عليه. ليكون إحياءً للعتق وتوثيقا للحرية, أما 
كان للقاضي أن يفعل ذلك؟ فهو مثله. وهذا خلاف ما تقدّم عن (المقنع)» من أنه لا يحييه إلا 
لضرورة» كا تقدّم بيانه. 

فصل : ومن ذلك إذا ادّعى كل واحد من الخصمين أرضاً ا وتنازعا فيهاء ثم تيا 
الحاكم فتداعيا فيها. ثم أقر أحدهما لصاحبه من غير بينة فلا يشهد الحاكم أ نه حكم هذه الأرض 
لفلان» لكك ههه ل OS‏ سهد حل لين فيا 
بقضاء» حتى تقوم عنده البينة أنها له قاله ابن القاسم . 

فصل: ومن ذلك إذا ابتاع رجل داراً وأنكر البائع ذلك» وثبت عند القاضي البينة 
بالاشتراء فلا يكتب هم القاضي كتاب حكم» > حتى يقيم المشتري عنده بينة أن البائع باع منه شيا 
يعرفونه في ملكه من (مختصر الواضحة) في باب القسمة. نوع منه: قال أصبغ : لا ينبغي للقاضي 
إذا عزل الوصي لأمر كرهه أو لعذر» أن يكتب له براءة ما جرى على يديه قبل ذلك مما زعم أنه 
أنفقه على اليتيم وإن أتاه على ذلك ببينة» حتى يبلغ اليتيم مبلغ الدفع عن نفسه. ولكن إن أخذ 
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منه مالا عند العزل كتب له منه براءة. نوع منه: إذا دخل تحت يد القاضي مال لخائب» فقام 
رجل وادعى أنه وكيله وأحضر عقدا بوكالته» وذكر الشهود في العقد أن تاريخ الشهادة بالوكالة 
قبل كتابة هذا العقد بعام أو نحوهءٍ وني العقد أنه وكيله على طلب حقوقه كلها وقبضها والإقرار 
والإنکار وقبض مستغلاته توكيلا تاما مفوضاً أقامه فيه مقام نفسه» فهذا مما ينبغي للقاضي أن يتنبه 
لهء فإن الموكل الغائب لم يشهد على نفسه في هذا العقد الذي أظهره الوكيل ولا أرى الكتاب». 
وإغا لفق الوكيل ما في الكتاب من حفظ الشهود على وجه الاسترعاء. وهذا الموضع وشبهه 
لا ينبغي للقاضي أن يسمع الشهادة فيه على الوكالة أو غيرهاء إلا أن ينص الشاهد معانيها من 
حفظه» كا يزعم القائم بالوكالة أن من حفظهم كتب ذلك ا هذه 
شهادتي أشهد بها عندك ليعلّم له عليهاء يعني علامة الأداء والقبول وتثبت الوكالة بتلك الشهادة 
فلا يجوز ذلك» ولا يسع القاضي من الله تعالى التساهل في مثل هذا . فالله الله في الاهتبال بأمور 
الناس والنظر لنفسك. قاله ابن مالك القرطبي . وقال ابن عتاب: لا يدفع القاضي ذلك المال 
للوكيل إلا بتوكيل الغائب على قبضه توكيلاً ينص فيه على قبضه» وأما بالتوكيل المكتتب فلا. قال 
ابن سهل : وإنما قال ابن عتاب ذلك لأنه بلغه أن الوكيل غير مأمون عليه. فرأى من النظر 
إبقاءه تحت يد أمين القاضي مع ما في الوكالة من الضعف› > لأن الموكل لم يلع على عقد الوكالة . 
نوع منه : : ومن أحكام ابن سهل أيضاً قال: وفي نوازل ابن سحنون: من أتى يتيمة بلغت إلى 
القاضي أو يتيم بالغ» وقال: إن أباه أو أبا هذا أوصى به إل وبماله. وقد بلغ مبلغ الرضا وأنا أبرأ 
الك اله ىا فاكتبه ل براءة يت : قال: يكتب له في الراءة أن فلا تی بفلان صفته كذاء وزعم أنه 
يسمى فلاناً أو بامرأة صفتها كذاء وزعم أنها تسمّى فلانة» وأن أباها أوصى إليه بها وبمالهاء وأنها 
قد بلغت مبلغ الأخذ لنفسها والإعطاء منهاء وسألنا أن نأمره بدفع مالما إليها وأن نكتب له 
البراءةء فأمرناه بذلك فدفع لما عندنا كذا وكذاء وقد أشهدنا على براءته منه للمسلمين في هذا 
الكتاب. وتكتب له هذه البراءة وإن لم يعرف أنه وصيه إلا بقوله. قيل له: ولا يجوز أن يكتب له 
إلا هكذا؟ قال: نعم. لا يجوز له أن يكتب البراءة إلا هكذا. ذكرها ابن سهل في مسائل 
المحجور. 

فصل : قال ابن العطار وغيره: لا يسجل القاضى بتخليد دين في ذمة غائب. إلا أن يكون 
من أهل عمله')ء وإن سافر إلى غير عمله. أما إن استوطن غير عمله أو لم يسكن قبل ذلك فيهء 
فحسبه أن يقيّد بثبوت الدين» لا الحكم بتخليده في ذمته. مسثلة: لا يسجل نائب القاضي با 
ثبت عنده. فإن فعل فلا يجوز تسجيله ويبطل إلا أن يكون القاضي استنابه عن إذن الإمام ورأيه . 
وقد تقدّم حكم هذا ا الخامس في استخلاف القاضي . 

فصل : المحكوم له إذا سأل القاضي أن يسبل له بما ثبت له عنده» لزم الحاكم أن يسبل 
له بذلك» ويذكر الوجه الذي ثبت به الحق وأن ذلك بسبب قيام البينة بكذاء أو بسبب نكول أو 
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بسبب سقوط بينة جرحت, لأنه يخشى أن يقوم عليه بعد ذلك بتلك البينة. واخثلف إذا عجز 
القاضي الطالب. فسأل المطلوب من القاضي أن يسجّل له بقطع حجته عنه ريم 
تلك الدعوى ويعنته متى شاء. فقيل: ذلك له. وقال عبد الملك: ليس ذلك على القاضي. من 
(تنبيه الحكام) لابن المناصف. مسئلة: قول القاضي في سجله في شهادة غير المقبولين: 7 
شهدوا بكذاء واستظهر بهم نفع للمشهود د لهه لأنه متى دفع الغائب فيمن ثبت به ذلك» كان 
للمشهود د له أن يعدل اثنين من الذين لم يقبلهم القاضي واستغنى عن إعادة ة شهادتهم عند غيره. 
وزكاهم على أعيأنهم إن كانوا أحياءء وإن کانوا موق زكاهم بشهادة من يقطع بمعرفة أعيانهم . 

فصل : ينبغي للقاضي إذا سججل بين الخصمين أن يذكر في الكتاب أسماء الشهود. فإن لم 
يفعل حتى وقع الحكم فالأحب إل أن يبدل الكتاب» فإن لم يفعل حتى عزل أو مات نفذ الحكم» 
إلا على الغائب. وهذه المسئلة ونظائرها مبسوطة في الكلام على الحكم على الغائب. وقد اختلف 
في جواز تسجيل لم يصرح فيه بأسماء الشهود. والعمل على أنه يصرح في الحكم على الغائب 
والصغير» ولا بحتاج إلى ذلك في الحكم على الحاضر . وفي الركن الخامس في: المقضى عليه» وفي 
آخر فصل التعجيز أيضاً بسط هذه المسائل . 

فصل : وفي (الطرر) ذكر ابن مغيث رحمه الله تعالى أن من القضاة من يأمر كاتبه عند كتابة 
التسجيل أن يُبقي بياضاً في آخر التسجيل, ليتمّمه القاضى بخطه. وبذلك جرت عادة القضاة في 
الأعيال المصرية والشامية والحجازية» وصفة ما يُكتب: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: وبما ذكره 
ابن مغيث جرى عمل القضاة بقرطبة» وفعله منذر بن سعيد وابن السليم وابن زرب . 

فصل : ف الحكم المعلّق على شرط صدق المدّعي وإرجاء الحجة للخصم . مسئلة : وفي 
(الحاوي في الفتاوى) لابن عبد النور التونسى قال: سئل المازري عن امرأة مجهولة طارئة على 
بلدء فأتت إلى قاضيه فذكرت أن زوجها غاب عنها في بلدها غيبة منقطعة, ولا يعلم صدقها من 
كذبهاء وشكت الضيعة فا ترى في أمرها؟ هل تطلق وتزوج أم لا؟ فأجاب أنه يتثبت في أمرها 
حتى ييئس من العثور على صدقها أو كذبهاء أو تثبت كونها طارئة من بلد بعيد يتعذر معه الكشف 
عن حال الزوج» فتستحلف حيئئذ اليمين الواجبة في مثل هذا وأنها صادقة فيها ذكرت» ويوقع 
الطلاق عليهاء ويكتب هما الحاكم أنه أوقع عليها الطلاق بشرط أن يكون الأمر كما ذكرت. 
مسئلة : وني (البيان والتحصيل) في كتاب السلطان في رجل أى إلى زمزم فقال لرجل: ناولني 
قدحك فقال: إني أخاف عليه فقال: هذا كسائي عندك حتى أعود به» فأخذ القدح ووضع 
الكساء ثم رجع فلم يجد الرجل. فحكمه أن يأتي السلطان فيخبره. فيأمره السلطان إن كان 
صادقا أن يبيع القدح ويقبض ثمنه من ثمن الكساء . قيل لأشهب. ويأمره السلطان بذلك؟ قال: 
نعم يأمره من غير حكم على الغائب. ويقول له: إن كنت صادقاً فافعل. فإن جاء الرجل كان 
على خصومته. وفائدة رفعه إلى السلطان أن صاحب القدح إذا جاء لم يكن له على الذي باعه إلا 
الثمن الذي باع به وإن باعه بغير أمر السلطان كان عليه قيمة القدح بالغة ما بلغت. مسئلة : 
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وني (مختصر الواضحة) لفضل بن سلمة أن المرأة إذا رفعت أمرها إلى القاضى». وطلبت أن يفرض 
لها النفقة على زوجها الغائب وحاله في العسر واليسر مجهول. وأحبت أن ينظر لها في فرض النفقة 
عليه» ولزومها له إن ظهر ملي فليشهد ها السلطان: لئن كان فلا زوج فلانة ملي اليوم موؤسراً 
في غيبته هذه. فقد أوجبنا عليه لامرأته فريضة مثلها من مثله. وإن كان معسرا فلا شيء عليه 
ويكتب التاريخ ثم تكون الفريضة لازمة له إلا أن يثبت-عدمه في غيبته كلها حتى قدم ؛ فلا يلزمه 
شيء. 

القسم الثاني : في بيان المدّعي من المدُعى عليه. اعلم أن علم القضاء يدور على معرفة 
المدّعى من المدّعى عليه» لأنه أصل مشكل . ولل يختلفوا في حكم ما لكل واحد منه| وأن على 
المدّعي البينة إذا أنكر المطلوبء وأن على المدّعى عليه اليمين إذا لم تقم البينة. وقد اختلفت 
عبارات الفقهاء في تحديد المدّعي والمدّعى عليه . قال القرافي: المدّعى من كان قوله على خلاف 
أصل أو عرف والمدّعى عليه من كان قوله على وفق أصل أو عرف. وقال ابن شاس: المّعي 
من يروت دعواه عن أمر يصدّقه» أو كان أضعف المتداعيَّن أمراً في الدلالة على الصدقء أو 
اقترن بها ما يوهنها عادة» وذلك كالخارج عن معهود والمخالف لأصل وشبه ذلك. ومن ترجح 
جانبه بشیء من ذلك فهو المدّعى عليه. فإذا اذعى أحدهما ما يوافق العرف وادعى الآخر ما 
يخالفه» فالأوّل المدّعى عليه والثاني هو المدَعى. وكذلك كل من ادّعى وفاء ما عليه أو رد ما 
عليه» من غير أمر نلق دعواه فإنه م واختصر ذلك ابن الحاجب فقال : لمعي من تجرد 
قوله عن مصدَّقٍ والمدّعى عليه من ترجّح بمعهود أو أصل. قال ابن عبد السلام: والمعهود هو 
شهادة العرف. والأصل استصحاب الحال. وقال أبو عمر بن عبد البر إذا أشكل عليك المدّعي 
من المدّعى عليه فواجب الاعتبار فيه أن ينظر: هل هو آخذ أو دافع؟ وهل يطلب استحقاق 
شيء على غيره أو ينفيه؟ فالطالب أبداً مدع والدافع المنكر مدعي عليه فقف على هذا الأصل . 
وقال غيره: كل من يريد الأخذ أو يطلب البراءة من شيء وجب عليه فهو مدع . وكلامهم 
وتحويمهم على شيء واحدء وهو أن المتمسك بالأصل هو المدّعى عليهء ومن أراد النقل عنه فهو 
لمعي . غير أنه يتعارض النظر في كثير من المسائل من هو المتمسك بالأصل من الخصمينء كما لو 
اذعى الزوج أن سيد الأمة غرّه وزوجه بها وأنكر السيد. فقال أشهب: القول قول الزوج» وقال 
سحنون: القول قول السيد. فتعارض في هذه المسئلة الأصل والغالب» فالأصل عدم الغرور 
فيكون القول قول السيد. والغالب عدم الدخول على زواج الإماء وعدم الرضا بهن. وزواج 
الأحرار للإماء نادر فيقدّم الغالب على النادر» ومثل هذا كثير في مسائل الدعاوى. وأيضا فهناك 
أمور اختلف الفقهاء في ترجيح قول أحد الخصمين على الآخر بسببهماء كدعوى المرأة على زوجها 
الحاضر معها أنه لم ينفق عليها. فالقول قول الزوج عندناء لأن العرف والغالب يشهد بصدقهء 
وعند الشافعي القول قول المرأة تمسكاً بالأصلء لأن الأصل عدم الإنفاق. وأمور اتفقوا على 
الترجيح بها كالقضاء بالنكول واعتباره في الأحكام. فهو رجوع إلى القرينة الظاهرة وقُدّم على 
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أصل براءة الذمة. ولكن قد يختلف النظر في تحقيق حصول ذلك المرجُح في صورة النزاع . تنبيه 
وأجمعوا على اعتبار الأصل وإلغاء الغالب في دعوى الدين ونحوه» فإن القول قول المدّعى عليه 
وإن كان الطالب أتقى الناس والغالب أنه لا يدّعى إلا حقاً. وأجمعوا على اعتبار الغالب وإلغاء 
الأصل في البيّنة إذا شهدت فإن الغالب صدقها والأصل براءة ذمة المشهود عليه . وقال المازري 
في (شرح التلقين) : قال بعضهم : المدّعي من إذا سكت ترك وسكوتهُ والمّعى عليه من إذا سكت 
م يترك وسكوته. وقال آخرون: لمعي من الدْعى أمرا خفيا والمدّعى عليه من تمسك بظاهر 
ال وما ذكرناه من اختلاف الحدين المذكورين» لا ينبغي أن يعتمد عليه الفقيه في كل مسئلة 
تعرض» بل ههنا ما 0 واعتباره 0 قدمنا ذكره» وهو استصحاب الحال20, فإنها هي 
الأصل المعتمد عليه في مقتضى النظر» ولا ترذد في ذلك ولا إشكال إذا لم يعارض الحال. ولكن 
قد يعتره ترض حالان» استصحاب أحدهما يضادٌ استصحاب الحال الآخر فههنا يقع الإشكالء 
فيختلف أهل النظر من الأئمة في تمبيز المّعي من المدّعى عليه ويفتقر كل واحد منما إلى ترجيح 
الال الي استصحيها. ألا ترى أن المذهب عندنا على قولين في مُكْرِي دارا زعم بعد اتفاقه هو 
والمكترِي على أولها وآخرها أنها انبدمت شهرين على قول صاحب الدار» وعلى قول المكتري تكون 
ا ثة أشهرء فإنه قيل: القول قول المكتري لأن الأصل براءة الذمة من المطالبة والغرامة 
فيستصخب ذلك وإذا استصحبناه كان المكتري هو المدّعى عليه . والقول الآخر أن القول قول 
المكري., لأن عقد الكراء أوجبٍ دينا في ذمّة المكتري . والمكتري يدعي إسقاط بعضه فلا يصدق 
استصحاباً لحال كون الكراء ديناً في ذمته» واستصحاباً لكون الدار صحيحة. وكذلك اختلف 
عندنا على قولين فيمن قبض من رجل دنانير» فلا طلبه بها دافعها زعم أنه إنما قبضها عن سلف 
كان أسلفه لدافعهاء وقال دافعها: بل أنا أسلفتك إياها وما كنت أنت أسلفتنى شيئا قط. فإن 
اعتبرنا الفرق بين المدّعي والمدّعى عليه بأن المدّعى من لو سكت ترك وسكوته» وجدنا ههنا 
الدافع هو المدّعي ٠‏ لأنه لو سكت لترك وسكوته» والقابض لو سكت عن جواب الطالب ما ترك 
وسكوته . وإن بنينا على الأصل الآخر. وهو دعوى الأمر الل أو الخف. فإنا إذا استصحبنا كون 
الدافع بريء الذمة من سلف هذا القابض» صدّقنا الدافع وجعلناه هو المدّعى عليه السلف الذي 
الأصل عدمهء وإن اعتبرنا حال القابض وأن الأصل أيضاً فيه براءة ذمته» فلا يؤخذ كرا أقر 
به» جعلنا القابض هوالمدّعى عليه ا رضن الإشكال إلا عند تصادم مقتضى الأحوالء فيفتقر فيفتقر 
إلى ترجيح استصحاب أحد الحالين على الآخر. وقد كر عن شريح القاضي أنه قال: وليت 
القضاء وعندي أني لا أعجز عن معرفة ما يتخاصم إل فيه. فال ما ارتفع إل خصمان أشكل علي 
من أمرهما من المدّعي ومن المدّعى عليه. قال المازري : ولعله أشار إلى هذا الذي نبهنا عليه. 
وللقاضي أبي الوليد ابن رشد في (المقدمات). في باب كراء الرواحل والدواب» فصل في تمييز 


)١(‏ استصحاب الحال: الاستصحاب في الأصل هو بقاء ما كان على ما كان عليه. واستصحاب الحال هو بقاء 
أحوال المدّعي والمدّعى عليه على ما كانا عليه. 
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لمعي من المدّعى غ وضمنه فوائد تركنا ذكرها خشية الإطالة. فبهذه الوجوه وما أشبهها 
صَعُْبَ علم القضاء ودَقٌ. ونبين ذلك بأمثلة ذكرها القرافي وغيره . 


فصل : إذا بلغ اليتيم ورشد وطلب من الوصي ماله الذي له تحت يدهء فاليتيم فيا يظهر 
أنه صار بسبب طلبه مدع وهو مدّعىٌ عليه والوصي المطلوب هو المدّعي لرد المال فعليه البينة 
لأن الله تحال أمر الأوضياء بالإشهاد على الأيتام إذا بلغوا ودفعوا إليهم أموالهم. فلم يأقنهمٍ على 
الدفع بل على التصرف والإنفاق خاصة. فالوصي مطلوب وهو مدّعٍ واليتيم طالب وهو مدعي 
عليه وكذلك في دعوى الإنفاق على اليتيم لا يُقبل من قوله إ إلا ما أشبه الصدق . مسئلة : وكذلك 
طالب الوديعة الذي سلّمها بالإشهادء لأنه لم يأتمن المودع عنده لما أشهد عليه. فالقول قول 
صاحب الوديعة مع بمينه وإن كان طالباًء > لأن ظاهر حال المودّع عند أنه لا يدفع ما اسلم إليه ببينة 
إلا بالإشهاد ليبرأ منباء والأصل انشا عدم الدفع. فاجتمع الأصل والغالب على تصديق صاحب 
الوديعة دون القابض لا. مسئلة : وكذلك القراض إذا قبض ببينة» فإن قبضت الوديعة أو 
القراض بغير بينة فالقول قول المودع عنده وقول العامل» لأن يدهما يد أمانة والأمين مصدّق. 
فرع: : وكذلك مدّعي حرية الأصل صغيراً كان أو كبيراً يُقبل قوله» SS‏ 
وإنما عرض هم الملك بسبب السبي بشرط الكفرء والأصل عدم السبي ما لم يثبت عليه حوز 
الملك. فتكون دعوى الحرية حينئذ ناقلة عن الأصل فلا تسمع إلا ببينة. لكونه E‏ ولأن 
العرف يكذّبه . . فرع : : وأما مدعي العتق فإنه يدعي انتقال الملك الثابت إلى الحرية وذلك خلاف 
الأصل . لأن الملك لما ثبت صار أصلاء فمن طلب الانتقال عنده فهو مدّعٍ وعليه البينةء وأما إذا 
تجرد الأصل عن الظاهر وعن العرف. كمن ادّعى على شخص ديناً أو عفنا أو جناية» فإن 
الأصل عدم هذه الأمور» فالقول قول المدّعى عليه مع يمينه» لأن الأصل, يخالف الطالب ويعضد 
المطلوب» إلا أن يكون المدّعى عليه بالغصب والجناية عن اشتهر بذلك ونسب إليهء فإنه يكشف 
عنه کا سيأتي بيانه في باب القضاء بالسياسة. وبهذا يظهر معنى قول ابن شاس: المدّعي هو 
أضعف النداعين مسار 
فصل : ومن الأمثلة التي يكون الطالب فيها مدّعىّ عليه إذا تداعى قَزَّارٌ ودبّاغ جلداً فإن 
الدباغ مدّعىّ عليه . ومنها: اختلاف الزوجين في متاع البيت. فالقول قول الرجل فيا يشبه أنه 
للرجال» والقول قول المرأة فيها يشبه أنه للنساء. ومنها: لو تداعى قاض وجندي رمحا كان 
الجندي مدّعىٌ عليه. ومنها: إذا تنازع عطار وصباغ في مسك أو صبغ دم العطار في المسك 
والصباغ في الصبغ. فينبغي أن يعتمد الترجيح بالعوائد وظواهر الأحوال والقرائن. تنبيه: قال 
القرافي: خولفت قاعدة الدّعوى في حمس مواطن فقبل فيها قول الطالب. أحدها: اللعان يقبل 
فيه قول الزوج» لأن العادة أن الرجل ينفي عن زوجته الفواحش فحيث أقدم على رميها بالفاحشة 
مع الؤيمان قدّمه الشرع . وثانيها: القسامة يقبل فيها قول الطالب» لترجحه باللوث . وثالثها : 
قبول قول الأمناء ف التلف. لثلا يزهد الناس ف قبول الأمانات فتفوت مصالحها وحفظها. 
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والأمين قد يكون أميناً من جهة مستحق الأمانة أو من قبل الشرع» كالوصي والملتقط أو من ألقت 
الريح الثوب في بيته. ورابعها: يقبل قول الحاكم في التجريح والتعديل. لثلا تفوت المصالح 
المترتبة على ولاية الأحكام . ويقبل قوله في مواضع عديدة سيأ ذكرها في باب القضاء بعلم 
القاضي. وخامسها: قبول قول الغاصب في التلف مع بمينه لضرورة الحاجة, لثلا يخلد في 
الحبس . 

القسم الثالث : في ذكر الدعاوى وأقسامها. وفيه فصول: 

الفصل الأول: في الدعوى الصحيحة وشروطها وكيفية تصحيح الدعوى. وها خمسة 
شروط: 

الشرط الأول: أن تكون معلومة. فلو قال: لي عليه شيء لم تسمع دعواه لأنها مجهولة . قاله 
ابن شاس. ولعله يريد إذا كان يعلم قدر حقه وامتنع من بيانه. وقد قال المازري في هذه 
الدعوى: وعندي أن هذا الطالب لو أيقن بعمارة ذمه المطلوب بثىء وجهل مبلغه. وأراد من 
خصمه أن يجاوبه عن ذلك بإقرار بما ادّعى عليه به على وجه التفصيلء وذكر المبلغ وا جنس لزم 
المعى عليه الجواب . أما لو قال لي عليه شيء من فضلة حساب لا أعلم قدره. وقامت له بينة 
أنهها تحاسباء وبقيت له عنده بقية لا علم هم بقدرهاء فدعواه في هذه الصورة مسموعة . وكذلك 
لو ادعى حقاً في هذه الدار والأرض» وقامت له بينة أن له فيها حقاً لا يعلمون قدره» فهي دعوى 
تسفوعة: وسيأقٍ كثير من هذا المعنى في باب القضاء بالشهادات الناقصة. مسئلة : قال المازري : 
وما الحق بمسائل كون الدعوى معلومة» أن من ادّعى على سمسار أنه دفع اليه وا عة 
بدينارين» قيمته دينار ونصف. فأنكر السمسار أن يكون دفع إليه شيا فإن المدّعي من حقه أن 
تسمع دعواه ههنا مع كونه لا يدري ما يجب له على السمسارء هل الثمن الذي سياه له وأمره أن 
يبيع به فباع بهء أو قيمة الثوب إن كان استهلكه. أو عين الثوب إن كان لم يبعه ولا استهلكه؟ 
وهذا لا ينقض الأصل» لأن الدعوى ههنا مسموعة وتعلقت بأمر معلوم في أصله» وما يتفرع عنه 
ما يجب لا تضر الجهالة به في أصل الدعوى. لأنه مطالب بعين الثوب أو بقيمته إن استهلكه أو 
برده إن منعه . 

مسئلة : وما يجري في هذا الأسلوب مما اختلف فيه فقهاء الأمصار في المدّعي أمرا معلوماً 
هل يلزمه بيان شروط صحته أم لا؟ قال المازري رحمه الله : وعندنا أن ذلك لا يلزمهء بل إن 
ادعی رجل على رجل أنه أنكحه ابنته أو باع منه دارهء فإنه لا رد يشترط في سماع هذه الدعوى. ذكر 
شروط صحة النكاح وصحة ة البيع . ولا يلزم القاضي استفسار المدّعي لذلك. خلافاً للشافعي 
رضي الله عنه في النكاح خاصة. فقد نص على أنه لا تسمع الدعوى حتى يذكر المدّعي. شروط 
الصحة فيقول: عقدت النكاح بول وصداق وشاهدين» بناءً على أصله في أن ترك الشهادة في 
النكاح يفسده. قال: وهذا معترض بأنه يلزمه عليه استقصاء شروط الصحة كلها في النكاح» 
ككونه لم يقع في عدة ولا في إحرام إلى غير ذلك ولم يقل به. ووافقنا في دعوى الأعيان والديون 
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في الذمم. أنه لا يلزم الاستفسار فيها. قال: وقد اتفق عل أنه لا يلزم الاستفسار عن عرو( 
العقد مما يفسده» فلا يجب أن يذكر في دعوى النكاح أنه لم يقع في عدة ولا في إحرام» ولا غير 
ذلك مما يفسد العقد لوثبت » فلا يلزم عندنا ذكر شروط الصحة ولا ذكر اجتناب شروط الفساد. 
لأن العقود أصلها الصحة حتى يثبت الفساد. 

الشرط الثاني : من شروط الدعوى أن تكون مما لو أقرٌ بها المدّعى عليه لزمته» فإنه لو اذعى 
رجل هبةء وقلنا إن المبة تلزم بالقول» فيلزم المدّعى عليه الجواب بإقرار أو إنكار. وإن قلنا 
بالقول المخالف والقول الشاذ عندناء أن المبة لا تلزم بالقول وللواهب الرجوع عنها ما لم تقبض». 
فإن بعض الناس ذهب إلى أن الجواب فيه لا يلزم» لأن المسؤول عن هذا لو قال ذلك. وقال: 
رجعت عنه فإنه لا يلزمه مطالبته بشيء. ولا فائدة في إلزامه ما لو أقر به لم يلزمه إذا رجع عنه. 
وعلى هذا يجري الأمر في دعوى إنسان على آخر أنه وعده بشيء يعطيه إياه. على القول عندنا أن 
الواعد لا يجبر على الوفاء بوعده. وكذلك الوصايا التي له أن يرجع عنبهاء وكذلك التدبير على 
مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه الذي يرى أن له الرجوع عنه. فإن هذا الأصل ذهب بعض 
الأئمة إلى أنه لا يلزم الجواب عنه» حتى يضيف إليه ما يلزم المطلوب با اذعى عليه» فيقول في 
الهبة: يلزمك تسليمها إل وكذلك في البيع على القول بخيار المجلس. ويضيف إليه أنه لم يق 
الفسخ بعد العقد . قال المارزي : وهذا عندي إنما يتجه على البناء أن الإنكار لأصل الشيء ء لا يحل 
حل الرجوع عنه» وعلى أن ما فيه الخيار بين إمضائه أو رده محلول حتى ينعقد برفع السبب 5 
للخيار» فإذا بني الأمر على هذا اتجه ما حكيناه عن بعض الأئمة . 


الشرط الثالث: من شروط سماع الدعوى أن تكون مما يتعلق بها حكم أو غرض صحيح . 
فمثال ما يتعلق بها حكم أن يدعي رجل على رجل بدين» ويقيم البينة على ذلك. وعدلت البينة 
فقال المطلوب للقاضي : استحلف لي الطالب أنه لا يعلم کون شهوده محروحين. فإن هذا مما 
اختلف فيه العلماء هل تجب فيه اليمين أو لا تجب؟ فمن لم يوجبها اعتلّ بأن حقيقة الدعوى أن 
تكون متعلقة باستحقاق أمر يستخرج من المدّعى عليه وههنا لا يطلب من القاضي استخراج 
شيء من الذي شهدت له البينة بحقه. وكذلك اختلفوا في المدّعي إذا طلب يين المذعى عليه 
فقال له المطلوب: كنت استحلفتني فاحلف لي أنك لم تستحلفني فمن ذهب إلى استحلافه رأى 
أن المعتبر في هذا الأصلء أن تكون الدعوى لو أقر بها المدّعى عليه لا تنفع المدّعي بإقراره. 
فيجب على هذا أن يحلف من أقام بيئة» وعدلت على أنه لم يعلم بفسقهم ولا اطلع عليه إذا قال 
له المشهود عليه: أنا أعلم بعلمك بسفق شهودك. وكذلك إذا قال له: احلف لي أنك لم 
تستحلفني على هذا الحق فيا مضى . م يكن للمدّعي أن به ينا ثانية حتى يحلف . وبهذا أمفي 
القضاء في هذه المسئلة . والفتيا عندنا أن يلزم المدّعي اليمين للمدّعى عليه أنه ما استحلفه قبل 
ذلك أو يرد عليه اليمين أنه قد استحلفه على هذه الدعوى ثم لا يحلفه المدّعي مرة أخرى. 


)١(‏ غرو: خلو. 


وقاعدة المذهب أن كل دعوى لو أقرٌ بها المّعى عليه لا تنفع المدّعي بإقراره» فإنه إذا لم يقر وأنكر 
تعلقت عليه اليمين على الجملة ما لم يخرم بذلك أصلا من قواعد الشرعء مثل أن يطلب 
المحكوم عليه القاضي باليمين أنه ما جار عليه أو يطلب المشهود عليه يمين الشهود أنهم لم يكذبوا 
في شهادتهم. فإن هذا لا يختلف في سقوط الدعوى وكونها لا يلتفت إليهاء لأنها تفسد قواعد 
ا في الأحكام. ولا شاء أحد أن يحط منزلة القاضي أو الشهود إلا وادّعى مثل ذلك» حتى 
يؤذي ذلك إلى الوقوف عن القضاء والشهادة. وأما تحليف القاضي للشهود فليس من هذا الباب . 
وسيأتي ذكره في قسم السياسة . مسئلة : يست من هذه القاعدة أيضاء دعوى المرأة على زوجها 
أنه طلقهاء ودعوى العبد على سيده أنه أعتقه. فإن عندنا لا تتعلق اليمين هذه الدعوى المجردةء 
لأجل أن ذلك لو فتح فيه الباب» لم تشأ امرأة أن تستحلف زوجها كل يوم مراراً إلا وفعلت. 
وكذا العبد مع سيده إذا ادعى عليه العتقء فسقطت هذه الدعوى مع كونها مفيدة لو أقرٌ بها 
المذعى عليه» لأجل ما يتخوف من تكريرها مضارة حصول الأذى للأزواج والسادات. فأما 
قولنا: أو غرض صحيح فاحتراز من الدعوى بعشر سمسمة, فإنه لا ينبغي للحاكم سماع مثل 
هذه الدعوى. ونص القرافي أن هذه الدعوى وشبهها لا تسمع» لأنه لا يترتب عليها نفع 

الشرط الرابع : أن تكون الدعوى محققة. فلو قال: أظن أن لي عليه ألفاء أو قال المدعى 
عليه في الجواب: أظن أني قضيته لم تسمع الدعوى» لتعذر الحكم بالمجهول. ولا ينبغي للحاكم 
أن يدخل في الخطر بمجرد الوهم من المدّعي . تنبيه : وينزل منزلة التحقيق الظن الغالب» لأن 
الإنسان لو وجد وثيقة في تركة مورثه» أو وجد ذلك بخطه أو بخط من يثق به» أو أخيره عدل 
بحق له» فالمنقول جواز الدعوى بمثل هذا أو الحلف بمجرده. وهذه الأسباب لا تفيد إلا الظن 
دون التحقيق. لكن غالب الأحكام والشهادات إنما تنببي على الظن الغالب وتتنزل منزلة 
التحقيق . 

الشرط الخامس : أن تكون الدعوى مما لا تشهد العادة والعرف بكذمها. والدعاوى باعتبار 
هذا المعنى ثلاثة أنواع : نوع تكذبه العادةء ونوع تصدقه العادةء ونوع متوسط لا تقضي العادة 
بصدقه ولا بكذبه. النوع الأول: ما تشهد العادة بكذبه كدعوى الحاضر الأجنبي ملك دار بيد 
رجل» وهو يراه بهدم ويبني ويؤاجر مع طول الزمان. من غير مانع يمنعه من الطلب من توقع رهبة 
أورغبة» وهو مع ذلك لا يعارضه فيها ولا يدّعي أن له فيها حقاً وليس بينهها شركة» ثم قام يدّعي 
أنها له ويريد أن يقيم البيّنة على دعواه. فهذا لا تسمع دعواه أصلاً فضللاً عن بينتهء لتكذيب 
العرف إياه. ومن ذلك : لو قال رجل لعبد: هذا ابني» فإنه يلتحق به ما لم يكذبه الجس. بأن 
يكون أكبر منهٍ ا أو العرف بأن يستيقن الناس أنه ليس بولده» مثل أن يكون الغلام 527 
والرجل فارسياً لم يدخل بلاد السند. قال مالك: فلا يلحق به. أو يكذبه الشرع بأن يكون 
مشهور النسب. ومن ذلك دعوى الغصب والفساد على رجل صالح لا ينسب إليه ذلك ولا يليق 
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به» فلا تسمع تلك الدعوى. وشبه ذلك . النوع الثاني : ما تصدّقه العادة. مثل أن يدعي سلعة 
معينة بيد رجل » أو يدّعي غريب وديعة على رجل صالح . > أو يدعي مسافر أنه أودع أحد رفقته() 
وكالمدّعي على صانع منتصب للعمل(2" أنه دفع إلبيه متاعاً يصنعه له» وكالماعي على بعض أهل 
الأسواق المنتصبين للبيع والشراء أنه باع منه أو اشترى» وكالرجل يذكر في مرض موته أن له ديناً 
قبل رجلء, وأوصى أن يتقاضى منه فينكره المطلوب» وما أشبه ذلك» فهذه الدعوى مسموعة من 
مدّعيها ويمكن من إقامة البينة على مطابقتهاء أو يستحلف المدّعى عليه ولا يحتاج في استحلافه إلى 
إثبات خلطة”" . الى الاي وهو ما لا تقض العادة بصدقه ولا يكذبهء مثل أن يڏعي الرجل 
ديناً في ذمة رجل » أو يعي معاملة» فهذه الدعوى ا مسموعة من مدّعيها ويمكن من إقامة 
البينة على مطابقتها. فأما استحلاف المدّعى عليهء فليس له ذلك إلا بإثبات الخلطة بينهها وسيأقي 
ذلك. ش 

فصل : في كيفية تصحيح الدعوى: والمذّعى به أنواع . فإن كانت الدعوى في شيء من 
الأعيان» وهو بيد المدّعى عليه » فتصحيح الدعوى أن يبين ما يعي » ويذكر أنه في يد المطلوب 
بطريق الغصب. أو العداء”*», أو الوديعة» أو الرهن» أو الإجارةء أو المساقاةء أو غير ذلك. ولا 
يشترط في المدّعي أن يسأل الحاكم النظر بينهها با يوجبه الشرع . قال ابن سهل : إذا نقض المدعي 
من دعواه ما فيه بیان مطلبه أمره بتامهء وإن آتی بإشكال ا ببيانه» فإذا صحت الدعوى سأل 
الحاكم المطلوب عنها. تنبيه : قال المازري في (شرح التلقين) والدعوى على الغائب كالحاضرء 
فيجب أن يذكر الحق ومقداره وجنسه وكون البينة تشهد به» ويفصل الدعوى على حسب ما يجب 
في دعوى الحاضر, ولا يشترط عندنا ما قاله الشافعية في الدعوى على الغائب أنه يقول إن عنده 
بينة تشهد وإن الغائب منكر لحقه» ومتى ذكر أنه مقر لم يقض له عليه . قالوا: لأن البينة إنما تطلب 
لإظهار ما خفي. وأما إذا كان مقرأ فإنه لا يحتاج إليهاء وإن شهدت ل تقع الشهادة موقعها. 
وإن كانت الدعوى في شيء في الذمة فيبين قدره کا تقدم , إلا أنه لا يحتاج في هذا إلى ذكر أنه في 
يده بل يذكر أنه ترتب في ذمته من بيع أو قرض أو سلم ونحو ذلك . وإن كانت الدعوى في دار 
أو عقار من الأراضي » فيبين موضعها من البلد والمحلة والسكة ويقول : أدّعي على فلان ابن فلان 
هذاء أن جميع الدار الموصوفة المحدودة بجميع حقوقها وحدودها ملك لي من جهة كذاء وأا 
بيده بطريق كذاء كا تقدم بيانه. وسيأتي في قسم الجواب عن الدعوى كلام ابن رشدء أن 
لمعي عقاراً بيد غيره إذا زعم أنه صار إليه عمن ورثه عنه. أن المطلوب لا يُسأل عن شيء حتى 
يثبت الطالب موت مورثه الذي ادّعى أنه وصل إليه من جهته. وفي المسئلة خلاف سيأ . وإن 


)1( أودع أحد رفقته : أي يعي وديعة لدى أحد رفقته . 
(۳) ولا يحتاج إلى إثبات خلطة :. أي أنه خالط غريمه خلطة طويلة . 
)٤(‏ العداء: الجور والتعدّي . 
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كانت الدعوى في دنانير أو دراهم في ذمة المطلوب أو عن ثمن شيء من المثمونات. فلا بد أن يذكر 
الجنس: دنانیر أو دراهم , والنوع : مصرية أو مغربيةء والضفة + اتا أو مكسورةء والمقدار 
والسكة . قاله القرافي في (القواعد) وإن كانت الدعوى في شيء من ذوات الأمثال فإنه يذكر الكيل 
أو الوزن أو العدد. ويبين من صفة ذلك ما ينضبط به ويتميز وإن كانت الدعوى في شيء من 
السلم أو القرضء ذكر الصفات المعتبرة التي يضبطه بها أهل المعرفةء وذلك يختلف كالتمر مثلا 
فإنه أنواع فيذكر البرني مثلاء ويذكر الحودة والوسط. وكذا سائر الألوان. والقمح أنه يتنوع › 
وكذا الثياب والرقيق والدواب والخشب وغير ذلك. فيذكر في كل نوع ما ينضبط به ويتميز قال 
القراني : وذكرٌ القيمة مع الصفة أحوط. ولا بد في ذكر الحيوان من تبيين أسنانه وشياته' وجنسه 
وذكر هو أو أنثى. ويذكر في الرقيق حليته وجنسه وسنه وأنه خاسي أو سداسي أو حتلم أو مراهق 

أو أمرد أو ملتح » » وإن كانت الدعوى في شيء من المقومات فيصفه وصفاً تنضبط به قيمته» وتعرف 
صفته عند أهل المعرفة. وإن كانت الدعوى في لا تضبطه الصفة كالجواهرء فلا بد من ذكر 
القيمة من غالب نقد البلد. قال القرافي: ويذكر في السيف المحل بالذهب قيمته فضةء والمحل 
بالفضة قيمته ذهباًء والمحل بهم يذكر قيمته بما شاء منههاء لأنه موضيع ضرورة. وإن كانت 
الدعوى بأنه أتلف عليه شيئاً من ذوات الأمثال أو غصبه إياهء ولم يكن المدّعى فيه قائ بعينه» فلا فلا 
بد من ذكر القيمة في الدعوى وذكر الصفة. وذلك مذكور في باب الرهن» وإن كانت الدعوى في 
شجة أو جرح ذكر موضعه وقدره» وسماه إن عرف تسميته ليقف على ذلك أهل البصر به. وإن 
كانت الدعوى في قذف ذكر لفظ القائل» فليس كل شتم وسب يوجب الحدٌ. وإن كانت الدعوى 
في سرقة فإنه يبين ما هي ومقدارها. ويذكر الجرز(» الذي أخذها منه وأنه خرج بها من الحرزء 
ويذكر صفة الحرزء فليس كل ما يظن أنه حررٌ حر زا شرعياً. وإن كان الدعوى في الأخذ بالشفعة 
ذكر أنه شريك للبائع في ذلك المبيع» ويذكر صدور البيع في الحصة التي يريد أخذها بالشفعة» 
وإن كان المستشفعون جماعة ذكر أنه أحدهم . وإن كانت الدعوى في الرد بالعيب ذكر أنه ابتاع 
كذا بكذا وكذا من مدة كذاء وأنه وجد به عيباً متقدماً على أمد التبايع لم يعلم به. وإن كان البائع 
غائبا ذكر غيبته وهل هي بعيدة أو قريبة . وإن كانت الدعوى في الزوجيةء فقال ابن شاس: إذا 
اذعى أنه تزوجها تزوا ضا سمعت دعواه» ولا يشترط أن يقول: بوي وبرضاهاء بل لو 
أطلق سُمِعْ أيضا9). بل لو قال: هي زوجتي كفاه الإطلاق. وهذا الذي قاله ابن شاس حكم 
الطاريين. أما لو كانا بلديين. واذعى أنه نكحها بقرطبة كلذ كاه ميا فلا يسمع 


)١(‏ الحرْرٌ لغة: الموضع الحصين. والحِرَرُ الشرعي هو المكان الذي إذا مرق منه شيء وانضاف إلى السرقة 
شرائط أخرى. بيّنها الفقهاء في كتبهم» وجب القصاص على السارق. وله أوصاف انظرها في مواضعها. 
انظر القاموس المحيط ص Vor:‏ 

(۲) يعني : : یکتفی منه جرد إطلاق الدعوى بأنه زوجها كي يسمع منه القاضي. 

(۳) الطاريين: طرًا طروا ب يعني : أتق من مكان بعيد, والطاريبن ويقال أيضاً طارئينٌ: من كانا من غير أهل البلد. 
انظر القاموس ا 6 . 
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قاضي قرطبة الدعوى بينهها قبل ثبوت الزوجية عنذده. ويلزم القاضي الكشف عن صحة النكاح 
قبل الحكم» فإن لم يثبت وأقرًا بالوطء» أقام القاضي عليهما الحد. ذكره ابن سهل في كتابه . وفيما 
ذكرناه تنبيه على ما م نذكره ف سائر الأبواب . 


الفصل الثاني : في تقسيم الدعاوى. 

والدعاوى ثرانية أنواع» منها :ما لا يسمعه الحاكم. ولا يلزم المدّعى_بسبب ما ادّعاه شيئا . 
ومنها : ae‏ ويدب لمعي بسبب ما اذعاه. ومنها : ما يسمع الحاكم الدعوى 
به» وين المدّعي من إقامة البينة على دعواهء ولا يلرم الحاكم المدّعى عليه بالجواب. ومنها: ما 
يسمعه الحاکم» ويمنع المدّعي من إقامة البينة على صحة ما اذعاهء ویری فيه القاضي رأيه . ومنها : 
ما يسمعه الحاکم» ولا يلزم المدّعى عليه الجواب عنها إلا بشروط . ومنها: ما يسمعه الحاكم» 
ويمكن المدّعي من إقامة البينة جا اذعاهء ولا يحكم له بموجب ما شهد له به على الفور. ومنها: ما 
يسمعه الحاكم. ويمكن المدّعي من إقامة البينة على دعواه. ويُّلْم المّعى عليه بالجواب. ومنها: 
ما لا يسمعه الحاكم. ولا يمكن المدّعي من إقامة البينة على صحة ما ادعاهء ويُعَرّم ما ادعى عليه 
به. فهذه ثانية أنواع : 


النوع الأول: الدعاوى التي يكذّبها العرف والعادة» وقد تقدم ذكرها. 

النوع الثاني : الدعاوى على أهل.الدين والصلاح ما لا يليق بهم. وسيأتي ذكرها في أحكام 
افا 

النوع الثالث: الدعاوى على الصغير والسفيه» وسيأتي ذكر ذلك قريباً. 


النوع الرابع : الدعاوى على من تسر على مال غائب أو قريب للمدّعي. فيقوم رجل 
عند القاضى يدعي نيابته عن الغائب من غير وكالةء ليحفظ للغائب أو لقريبه ماله» وسيأتي 
ذلك . 


0 0 مرت الرجل الدار أو e‏ ر زهء فلا املذعى عليه 


النوع السادس : دعوى الرجل أن ا دای له أو أوصى إليه. فان القاضي يمكن 
المدّعي من إقامة البينة على دعواه» ويسمعهاء ويثبت ذلك لهه ولا يشهد له با ثبت عندهء لأنه 
لا يجب له شيء إلا بعد موت المفقود. وهذه المسئلة تأتي قريبا. 

النوع السابع : الدعوى الصحيحة بشر وطها المتقدمة . 

النوع الثامن : كمن أذعى عليه بوديعة فجحدهاء فأقيمت عليه البينة بهاء فادّعى أنه رها 


وأراد إقامة البينة على ذلك. فلا تسمع دعواه ولا يكن من إقامة البينة على ما ادّعاه وها نظائر 
كثيرة مذكورة في فصل الدعاوى التي يسمع الحاكم البينة عليهاء والدعاوى التي لا يسمع عليها 
البينة . 

الفصل الثالث: في تة تقسيم المدعى عليهم : : وهم على أربعة أقسام : دعوى على الحاضر 
المالك لأمره» ودعوى على الصغير ين المُولى عليه ودعوى على الغائب ودعوى في مال 
اميت . 

القسم الأول: الدعوى على 2 الرشيدء ويشترط في صحة الدعوى عليه ما تقدم 
وذلك يغني عن إعادته . 

القسم الثاني : الدعوى على الصغير والسفيه. وليس للحاكم أن يسمع الدّعوى على ما لا 
يصح إقرارهء فلا تسمع على السفيهء ولا ينبغي للقاضي أن يسأله عن شيء مما يُذّعى به عليه» 
ولا يكلّفه في ذلك إقراراً ولا إنكارا, وذلك في مثل الدعوى بالديون والمعاملات. من البيع 
والابتياع والسلف والإباحة. وأما إن كانت الدعوى مما يلزمهها في أمواهماء مثل ما يكون منهما على 
العداءء كاستهلاك الشيء أو غصبه أو اختلاسه أو نهبه» وكالجرح والقتل وما أشبهه. عمداً أو 
خطتاء فإنه يسمع البينة من المذّعي کا إثبات صحة دعواه» ويقضي بذلك في أمواهما إن كان 
ىا مال» أو يتبعان بذلك إلا في وجه واحد اخدّلف فيه وهو ما دفع من الال للسفيه ليختبر به 
فقال ابن القاسم . لا يلحقه فيه دين ولا فيم بقي له لانه لم يحرج من الولاية بذلك», وقال غيره : 
يلحقه ذلك فيها اذن له فيه خاصة . قال ابن القاسم : ولودفع أجنبي إلى محجور له مالا يتجر فيه» 
فالحقه من دين فيه كان ذلك في الال حاف بخلاف دفع الوصي. ولا يلزم ذمته ولا ذمة ة الدافع 
شيئاء وإذا فرعنا على القول بلزوم ذلك فيا بيده سمع القاضي البينة على بيعه أو إسلافه. فإن 
شهدوا على معاينة ذلك 5 وإن كانوا إنما شهدوا على إقراره لم يلزمه شيء. إلا أن يشهدوا أن 
إقراره كان بحضرة المبايعة وبفورهاء وإن كانوا لم يحضروها لكنهم علموا أن ذلك كان في مجلس 
التبايع وفي حينه فتجوز ويعدى0() رب الحق فيا بيد السفيه من المال بعد الإعذار إلى وليه فيها ثبت 
عليه من ذلك. مسئلة: ومن أنواع الول .عليهم العبدٌ فإذا اذعى عليه با يوجب القصاص. 
فيلزمه الحواب» وإن ادعی عليه يما يوجب الازش 20 > فيطلب الحواب من السيد. وإن ادّعى 
عليه بما يوجب الالء فيطلب الحواب من العبدء فإن أقرٌ وكان مأذوناً. فهو كالحرء وإن لم يكن 
اا وقف إقراره على سيده. فيرده أو زمه إياه» فإن أعتق قبل أن يعلم ما عند سيده زمه 
الدينء ولا يحكم القاضي عليه بإلزام الدين ذمته حتى يثبت عنده ما عند السيد فيه من إلزام أو 


)0 ويُعدّى : أي يکن من أخذه. 
( الاش : هو ما يدفم من أحد المتبايعين إلى الآخر كتعويض عن عيب ظهر في المبيع . القاموس المحيط 
ص : ۷٥۳‏ . 
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إسقاط. وذلك بعد أن * يثبت عنده حال العبد من إذن أو حجر فن لم يثبت عنده شيء فهو على 
الحجر حتى ي كيك ن ا مسئلة : قال ابن حبيب: قال أصبغ في الصبي الذي يدعي قبله 
أو في يده شيء» أن ابن القاسم قال في ذلك : لا ينبغي للقاضي أن يوكل عنه وكيلا يخاصم عنه» 
ولست أقوله ‏ د يعني أصبغ -. ولكن الذي ينبغي للقاضي. أن يوكل عليه وكيلا رضنا إليه جميع 
أموره . فتكون هذه الخصومة من أموره التي ينظر له فيها وفيا أشبههاء لأن حقاً على القضاة أن لا 
يهملوا الأيتام .- وإنما الذي أكره له أن يوكل عليه وكيلاً لهذه e‏ ثم يعزله عنها. وقال ابن 
الماجشون مثل قول أصبغ . 


القسم الثالث: في الدعوى على الغائب» وقد تقدم في الركن الخامس في المقضى عليه جملة 
من مسائله» وهو على قسمين: غائب عن مجلس الحاكم» وغائب عن البلد. فأما الأول. فقال 
سحنون : لا تسمع البينة دون حضوره إلا أن يتوارى أو يتعزز بسلطان» فيقضى عليه وسيأتي 
حكم ذلك في باب مُفردا . وأما الثاني. فقال ابن عبد الحكم : يشترط في الحكم على الغائب 
وسماع الدعوى عليه أن يكون له بموضع الم مال أو وکیل أو حمل لأنه لم يول على جميع 
الناس بل على بلد خاص . وني أسئلة الشيخين أبي عمران وأبي بكر بن عبد الرحمن. أن الحكم 
على الغائب في غير عمله جائز في القسبم إذا كان له في موضعه ما كم عليه فيه. . وقال ابن 
القاسم في (المدونة): سمعت من يذكر عن مالك أنه لا يقضى على الغائب في الدورء وهو رأي 
إلا في البعيد الغيبة التي لا يمكن المدّعي السير إليه لبعده وانقطاعه. تنبيه: ولا يسججل القاضي 
بتخليد دين في ذمة الغائب إلا أن يكون من أهل عملهء ولا يضر إن سافر إلى غير عملهء أما إن 
استوطن غير عمله أو لم يسكن قبل ذلك فيه فحسبه أن يقيد بثبوت الدين لا الحكم بتخليده. 
مسئلة : قال ابن حبيب: قال أصبغ عن ابن القاسم ; : وإذا اذى رجل على غائب في ماله حقاء أو 
في داره أو في أرضه» وغيبته بعيدة منقطعة. فلا يوكل الحاكم وکیل يقوم عنه بشيء» ولكن إن 
تين للقاضي حق على الغائب» ورأى وجه حُكُمٍ حم عليه» وذَكَرَ في كتاب الدَكُم عَبِتَهُ وأنه قد 
أبقى له حجته» فإذا َم وتكلم في ذلك وجاء بحجته» نظر القاضي له فيها وقال المازدي ف 
(شرح التلقين): والدعوى على الغائب كالدعوى على الحاضرء عن أن دك الى وده 
ومقداره وكون البينة تشهد به» ويفصل الدعوى على حسب ما يجب في دعوى الحاضر وقد تقدم 
ذلك بزيادة في تصحيح الدعوى . مسئلة : وإذا كان الغائب على مسيرة اليومين والثلاثة والطريق 
مأمونة» أعذر إليه في الدين بعد ثوبته. فإما قَدِمَ وإلا وكلء فإن لم يفعل باع غل اصولة: 
ويحكم عليه أيضاً في استحقاق الاصول. والحيوان» والعروض» وجميع الأشياء من طلاق وغيره. 
ولاج له حجة . وإن كان بعيد الغيبة كعشرة الأيام ونحوهاء حكم عليها فيا عدا الأصول 
دون إعذار. وترجى له الحجة: قال ابن القاسم ولا يقيم القاضي لغائب ولا لطفل من يقوم 
بحجته. ابن رشد. . وقال سحنون وابن الماجشون : يحكم على الغائب في هذه الغيبة في الأصول 
وغيرها ولا تجرى له حجة . قال: وعلى قوم فكل من يَعذّرَ إليه في حقهما. بيان: والذي جرى 
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به العمل أن القاضي لا يحكم على الغائب في الأصول وإنما يسمع من بينة القائم ويشهد با ثبت 
عنده. ولا ينزل المشهود له في المشهود به أي لا يسلمه إليه . وقال ابن الماجشون: العمل عندنا 
أنه يسمع البينة ويوقع شهادتهم. فإذا احفر عرفه بهم وأعذر إليه فيهم. فإن لم يكنعنده مَذْفم(1) 
قضى عليه. مسثلة : وإن كان بعيد الغيبة جد أو مفقوداً. كم عليه في الأصول وغيرها. قال 
ابن القاسم : سمعت مَنْ يذكر عن مالك أنه لا يُقضى على الغائب في الدورء وهو رأيّ إلا في 
بعيد الغيبة كالأندلس أو طنجة تنبيه : ولا يحكم على الغائب إلا بعد يمين القضاء . مسئلة : فإن لم 
يكن للغائب ببلدٍ القائم . مال يحكم عليه فيه» وطلب من القاضي أن يخاطب له على حكمه عليه 
بالدين. أجابه إلى ذلك. والخطاب يكون بالإشهاد أو بالكتاب أو بالمشافهةء وسيأقي حكم ذلك 
في القضاء بكتاب القاضي ومشافهته. وسيأتي في فصل الإعدان نما ينبغي للحاكم» من تسمية 
الشهود الذين ثبت بهم الحق على الغائب» والحكم إذا لم يسم الشهود. مسثئلة : إذا كانت عند 
رجل كنب لغائب» > فقام رجل عند القاضي وذكر أن له في تلك الكتب حقاً ومنفعة» وسأله أن 
يأمر الرجل بإحضار الكتب لينظر له فيهاء فإن القاضى يأمر الذي عنده الكتب بإحضارها وينظر 
فيها. من ابن سهل في كتاب الأقضية . ۰ 

القسم الرابع : الدعوى على الميت. ولا 0 الدعوى في مال الميت إلا بعد ثبوت وفاته 
وعدد ورثته» فإن أقرٌ الوارث الرشيد بماء ولم يكن ثم غير م يفتقر إلى ثبوتها. وإن ثبت الدين 
بالشهادة وأعذر فيه للوارث وعجز عن المدفعء شلف القاضي المدّعي يين القضاء أنه ما اقتضى 
ذلك الدين ولا شيئاً منهء ولا سقط عن الميت بوجه. وأنه لباق له عليه وفي تركته بعد وفاته إلى 
حين يمينه هذه وأعداه به على الوارث» مسئلة : ويمين القضاء متوجهة””) على من يقوم على الميت 
أو الغائب أو اليتيمء أو على الأحباسء أو على بيت المالء أو على المساكين وغير ذلك وسيأي 
ذكر ذلك . مسئلة : ولو كان الورثة ثة كلهم كباراء ول يدّعوا الدفع من الميت ولا منهمء ففي كتاب 
ابن شعبان: لا يلرم رب الدين يين» بخلاف الأصاغر. وظاهر ما في (النوادر) خلافه. وقال 

بعض الشيوخ : لا بد من اليمين محخافة طرو دين(“ أو وارث آخرء فإن كانوا صغاراً فلا بد من 
ثبوت الوصية وصِعْرٍ الورثةء فإذا أثبت ذلك كانت الخصومة مع الوصي . غير أن الوصي لا يُكلف 
جواباً لأن إقراره في ذلك أو إنكاره غير عاملٍ » ولكن ضر لين من شهد عل الميت. اليكون 
ذلك أعون له في مدفع إن رامّه9؟». مسئلة: وإن كان الوارث رشيداأ ول لف ميث مال 
ظاهراً. فله تحليفه أنه لم يرث عنه شيئاً . 


)0 مدق : أي إذا لم يكن لدى الغائب إن حضر حجة يدفع بها عن نفسه. 

(۲) متوجهة: لازمة. 

(؟) طرو دين: طروؤه. 
ص: .٩‏ 

(١‏ المقصود أنه يكون حضوره أعون له» أي : أكثر عوناً له على مَدْفْعٍ . يعني : : على حجة أو بينة يدفع بها عن 
نفسه أو عن الصغير الُوصى عليه . ومعنى إن رامه : إن طاله أمر الدعوى وتوجّه عليه المثول أمام القاضي . 
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الفصل الرابع : في تقسيم المآعى هم وما يمع من بيناتهم وما لا يُسمّع منها: وهم ستة 
أنواع : 

النوع الأول: من يريد إقامة البينة لصحة ما ادّعى به لنفسه. وقد تقدم أن الدعوى 
الصحيحة يكن مُذّعيها من إقامة البينة على صحتهاء وقد تمع من إقامتها ف فى وجوه: منها: إذا 
استحلف المدّعي المطلوب, مع العلم ببينته الحاضرة. م أراد القيام بها م يكن من إقامتها على 
خلاف فيه وا مبسوط في الباب الحادي والعشرين. ومنها: أن من ادْعِيَ عليه بدين من 
سلف أو ادْعِيَ عليه بقراض» أو ادي عليه بوديعةء أو ببضاعة. أو رسالةء أو رهن» أو 
عاريةء أو هبةء أو صدقةء أو بحق من الحقوق. فجحد أن يكون عليه شيء من ذلك. فليا خاف 
أن تقوم عليه البينة بذلك أقر به وادّعى فيه وجهاً من الوجوه يريد إسقاط ذلك عن نفسه. لم 
ينفعه ذلك وإن قامت له البينة على ما زعم آخراء لأن جحوده أل إكذابٌ لبينته» فلا تسمع وإن 
كانوا عدولاء وكذا لولم يقرّ بل لا جحد قامت عليه البينة فأراد أن يقيم البينة بما يبرئه من ذلك 
لم تسمع بينته إلا في بعض الوجوه. وقد ذكرنا ذلك في باب القضاء ء بالجحود. ومنها: لو أنكر 
الوكيل قبض الثمن» فقامت عليه البينةء فقال: تلف أوء رددته» لم تسمع دعواه ولا بينته لأنه 
أكذيها. ومنها: من ثبت عليه حق بشاهد, فقال للمدّعي احُلِفْ مع شاهدك, فقال: أخشى أن 
أحلِفٌ وتذعيٍ العدم» فأشهد له بأنه موسر فحلف المدّغي, ثم ادعى المطلوب العدم وأقام بينة 
على ذلك» لم تسم بينته لأنه أكذبهاء وقد تقدمت هذه المسثلة . ومنها : OE‏ 
تصدق بأرض على رجل ثم غاب المتصدّق, فأراد المتصدّق عليه أن يُثبت صدقته عند السلطان 
وها وها فلا ينبغي للحاكم أن يسمع من بينته على مثل هذا حت يدفعه عن قبض ذلك 
دافع › نكل ذلك الرجل أو وكيله أو زوجتهء فإن قال أحدٌ من هؤلاء: جخ صاحبناء ولا 
نعلمه تصدّق بشيء. فعند ذلك يضرب الأجل للغائب على قدر مسافة سفره ونل غينته» فإذا 
انقضت ول يأتِ سمع من بينته» فإذا تحقق أنه حى َع إليه ذلك وثبتت ثبتت العطية» ولا نرى أن 
توقَف الأرض وكراؤها لينظر حال الغائب ب إن كان حياً يوم قبضها أو ميتًء بل يحضي له صدقته با 
ظهر من حقيقتها. ثم إن ادّعى ورثته بعد ذلك أن صاحبهم مات قبل حوز الصدقة بالحكم. 
وأثبتوا ذلك ببينة قامت على التاريخ ردّتها میراثاًء وإلا فقد نفذت لصاحبها. وقال مطرف: لا 
نرى أن يكم فيها ولا يُنظر فيها بشيء حتى يقدم الغائب» وليست الصدقة في الحكم بها على 
الغائب كغيرها من الحقوق . اوقا اصح : : أرى أن يسمعٌ من بينته» فإذا حقت له الصدقة أوقفها 
وكراءَهاء لينظر الغائب أحي هويوم الحكم أو ميت فإن كان يومئذ حياً دفعها إليه» وما اجتمع 
من کرائهاء وإن كان ميتا كانت وما اجتمع من كرائها ميراثاً عنه لورثته . قال ابن حبيب: وقول 
ابن الماجشون أحبٌ إل لأنه على الحياة حتى يثبت موته . ومنها : إذا حل القاضي بغير عمله» فأتاه 
قوم من أهل عمله يسألونه أن يسمع من بينتهم على رجل في عمله, فليس له ذلك لأنه ليس والي 
ذلك البلد» فليس له أن يسمع من بينته فيها. ولا ينظر في بينة أحد ولا يشهد عنده أحد إلا في 
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بلده. قال اھ إلا أن يبعث الإمام القاضي إلى بلد لأمر ينوبه('2 من أمر العامة » فيأتي إليه رجل 
فيذكر أن له حقاً على رجل من أهل عمله» وبينته في هذا البلدء ويسأله أن يسمع منهم فله ذلك . 
ومنها: إذا أوصى المفقود لرجل بوصية أو أوصى إليه» وادّعى الوص له بذلك, جاز للقاضي أن 
يسمع من بيئة الوص له ويثبت له حقه قبل تمويت”2” المفقود. قال ابن حبيب وقال مطرف وابن 
الماجشون : لا يسمع من بينته ولا يُشهد له على ما ثبت عنده من ذلك» لأنه لا يجب هذا إلا بعد 
أن يموت المفقودء وليس من الصواب أن يُسمع القاضي من بينة رجل على أمر لا يحكم له به 
ا ا وأصل هذاء أنه لا ينبغي للقاضي أن يقبل 
من أحد بينة إلا على أمر يدافمٌ عنهء أو يخاصم فيه. أو يطلب أخذه يوم تقوم بينته» وهو شأن 
الحكام عندنا. قال ابن حبيب: وهذا أحبٌ إل وبه أقول. ومنها: قال ابن حبيب: قال لي مطرف 
وابن ال ملجشون في الرجل يكون في يده الحكم من السلطانء أو الشراء لمنزله أو عبده أو ما أشبه 
ذلك. فيقوم به إلى السلطان موضعه» ليسمع من بينته ويحبي له ذلك بالإشهاد عليه والإمضاء له 
إن كان الذي بيده حك فلا ينبغي للسلطان أن يفعل ذلك لأحد حتى يُعارَض فيه بخصومة أو 
دعوى أو ما أشبه ذلك. ولكن يأمر صاحبه يجيبه بالإشهاد على شهداء حقه» أو شهداء كتابه إن 
أحبء ألا أن يكون طرأت له البينة على ذلك الحق من غير ذلك البلدء وقَلّ مَنْ يَعرفُهُم ويُعَدٌ 
هم فيسأل أن يسمع منهم قبل تفرقهم» ويحي له حقه بهم قبل موته وفوات من يشهد له عليه» 
ولأنه يجد الآن من يُعَدّل به شهداء الطارئين عليه عند السلطان ممن يعرفهم السلطانء ولا يمكنه 
أن يجيبه لذلك بالإشهاد على شهادتهم » لأن من يشهده على شهادتهم لا يعرفونهم » ولا يجوز أن 
يعدّهم عند أولئك الذين أشهدهم على شهادتهم. فمثل هذا ينبغي للإمام أن ينظر له فيه» ويحبي 
له حقه ويشهد له على ذلك. ويذكر في كتاب الإشهاد أنه لم يخاصمه في ذلك أحدٌ. ولا قطع به 
حجة أحد يقوم بها عليه فيه بعد اليوم. وما أشبه ذلك من تحقيق الحقء وإظهار ما يتقى من 
عورة» فينظر فيه أو يكون حکاً قد خرجت وثيقته وأشفى منها على ذهابه» ولا يجد السبيل على 
إحيائه إلا بالسلطان» فإنه ينظر له في إحيائه بجا يرى. ويشهد فيه أنه لم يخاصمه أحدٌ. ولم يقطع 
بالذي فعل حبجة أحدٍ يدعي فيه حقاً بعد اليوم . ومنها: قال ابن حبيب: قال لي أصبغ : لا ينبغي 
للقاضي إذا عزل الوصي لأمر كَرِهَهُ منه. أو لعذر رآه فيه» أن يكتب له براءة مما جرى على يديه 
قبل ذلك» ما زعم أنه أنفقه عليه وإن أتاه على ذلك ببينة فلا يسمعهاء حتى يبلغ اليتيم مبلغ 
الدفع عن نفسه. ولكن إن أخذ القاضي منه مالا لليتيم كان في يديه عند عزله إياه, كتب له براءة 
منه وأخذه منه. ومنہا : أن من ادُعى على صغير أو سفيه بدين» من معاملة أو بيع أو ابتياع أو 
سلف» فلا يسمع الدعوى عليه» ولا يكن من إقامة البينة وقد تقدم هذا. ومنها: أن من كانت 


(۱) ينوبه: يطرأ عليه. 1 
(۲) قبل تمويت المفقود: أي اعتبار هذا المفقود كالميت حكا وليس حقيقة ‏ إذا لم يتبين ذلك يقينا-» وإجراء 
الأحكام الشرعية المترتبة على اعتباره كذلك . 
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له دعوى فأجّله الحاكم وأعذر إليه. ثم عجزه فإنه لا يسمع منه بعد ذلك حجة» ولا يمكُنه من 
اا ا لاي بواضع ر كربا ل فصل ا ومنها: أن من كان معلوم 
الملاء ظاهر الغناء وللناس عليه ديون» ثم اذعى الفلس وطلب أن يقيم بينة على فقره» فإن 
القاضي لا يسمع منه بينة بالعدم ‏ ل E‏ وحكمه الضرب والحبس 
حتى يؤدي ما عليه. ومنها: أن من عليه دين منجم(2© أدى بعضهء ثم اذعى العجز فلا د 

بينته إلا أن يأتي ببينة بذهاب ما بيده ذكر هذا وما قبله اللخمي والمازري . ومنها: الرجل يطلق 
زوجته ثم تطلب منه نفقة أولاده. فيدّعي العدم» فلا تُسمع بينته إلا أن يأتي بينة بذهاب ما بيده 
لأنه كان بالأمس ينفق عليهم وعلى زوجته» فهو اليوم أقدر لزوال نفقة الزوجة عنه. انظر 
اللخمي . 

النوع الثاني : من يريد إقامة البينة على صحة ما اذعى به لموكله . 

مسئلة : ومن وکل وکیل على طلب عبد له أبق29, فأدركه الوكيل في يد المشتري > فأراد أن 
يقيم البينة أنه للذي وكُلّهء لم يكن من ذلك لان الرجل قد يوك على طلب الآبق» ولا يوكل 
على الخصومة فيه» فلا بد أن يثبت الوكالة على الخصومة فيه » وأنه هذا العبد بعينه» ويشهدوا على 
الصفة كما وصف لهم صاحب العبد. لأنه قد يكون للرجل العبد فیبیعه» ثم يكون له آخر فيأبقَ. 
فلعل هذا العبد قد باعه سيده» وليس هو الذي أبق منه. قال مطرف وابن الماجشون: ولو 
أشهدهم أنه قد وكله على الخصومة في كل عبد له لكان جائزاً أيضاًء وتتم الوكالة» ثم تشهد له 
البينة أن هذا العبدَ عبدٌ فلانٍ لا يعلمونه باع ولا وهب» ثم ينظر السلطان في غيبة الموكل 
ولا يحلّف الوكيل» فإن كانت قريبة يجلب من مثلها إلى اليمين» أمر أن يوق به حتى يَخْلِتَ» وإن 
كانت بعيدة كتب القاضي إلى أمنائه بالذي ثبت عنده لصاحبٍ العبدء وأمر من كيب إليه أن يحلّفه 
ما باع ولا وهب» ويفعل ذلك المكتوبٌ إليه ويقضي به للموكل . وقال أصبغ : إن كانت الغيبة 
بعيدة جداً قضى به للموكل ولم حبس عليه باليمين. مسئلة : : وإذا أتى الوكيل إلى القاضي بشهود 
الحق الذي وکل عليه» وأراد أن يسمع القاضي من بينته قبل أن تثبت ت وكالته عنده» فاختلف في 
ساعهاء فأما ابن القاسم فقال: إن خاف أن يجرح الشهود. وكان لا سأله وجه سَمِع بينته» 
ثم يثبت الوكالة بعد ذلك» وإلا لم يسمعها حتى يثبت وكالته. وأما على قول مطرف وابن 
الماجشون, أن القاضي لا يقبل من أحد بينة إلا في حال, يحكم بها للطالب أو يدفع عن المطلوب» 
فإنه لا يسمع البينة حتى يثبت وكالته. > وإن خشي غيبتهم أشهد على شهادتهم. مسئلة : وإذا 


(4) 


وكلت المرأة رجا على عقد نكاحها من رجل فعقدهء ثم قام على الزوج يطلبهبالحال من 


)١(‏ مُنَجمْ: أي متفرقٌ من عدة دائنين. 

(؟) أبق العبد: ذهب بلا خوف ولا كدّ عمل » أو استخفى ثم ذهب. انظر القاموس المحيط ص: .١١5‏ 
5) أي: : وجه من حقٌّ أو إقناع . 

6 بالحالٌ من صداقها: أي بالمعجل منه . 
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صداقهاء وطلب مخاصمته في ذلك عند القاضي. وأراد إقامة البينة أنه وكيلها م تسمع دعواه 
ولا بينته. إلا أن يأتي ببينة تشهد له على التوكيل في قبض الصداق» اا 
قبض الصداق. مسئلة: وكذلك الوكيل على بيع الدار أو العقار إذا أراد قبض الثمن من 
المشتري. وأراد أن يقيم البينة أنه وكيل على البيع , ل يكن من ذلك لأن العرف والعادة أن 
وكيل البيع في الدور والعقار لا يقبض الثمن. فليس له ذلك إلا بتوكيل خاص على قبض الثمنء 
إلا أن يكون أهل بلد جرت عادتهم بأن متو البيع يتولّ قيض الثمن» فيجزيه إقامة البينة على 
الوكالة على البيع. وهذا بخلاف الوكيل على بيع السلعء فإن له قبض الثمن والمطالبة به. انظر 
(التقييد على التهذيب) و (الطرر) عليه أيضاً في كتاب النكاح 3 (المدونة) في باب الصداق. 

مسئلة : وفي أحكام ابن سهل: سح ستو كل ندعل اشاح ردي ٠‏ فلم يقم 
الوكيل بذلك إلا بعد سنتين» وقد انشب الخصومة قبل ذلك ثم أتى بالبينةء أو: لم ينشب 
خصومة ولم يعرض في شيء حتى مرت به السنتان. ثم قام بعدهما يطلب بتلك الوكالة القديمة. 
فهل له أن يقيم البينة ويخاصم في ذلك أم يجدد الوكالة؟ فقال سحنون: يبعث الحاكم إلى الموكل. 
يسأله أهو على وكالته أو خلعه عنها؟ وإن كان الموكلٌ غائباً فهو على وكالته . قال ابن سهل : رأيت 
بعض شيوخنا يستكثر إمساكه عن الخصومة ستة أشهر أو نحوهاء ويرى تجديد الوكالة إن أراد 
E‏ 

النوع الثالث: من يريد إقامة البينة لصحة ما اذعى به لقريبه أو جاره من غير وكالة له على 
ما قام فيه. قال ابن حبيب: وأخبرني مطرف عن مالك رضي الله تعالى عنه في الرجل يتعلق 
بالرجل في بعض المواة ضع فيدّعيَ أن لأبيه عليه دينً. أنه يكن من إيقاع البينة عليه بغير توكيل . 
قال مطرف: وذلك إذا كان المدّعى له قريباء فإذا أتى بالبينة أعذر إليه السلطان بالمالء فأق به 
ووقفه للغائب وضرب له أجلاً. فإن جاء فطلبه أخذه. وإن قال: كنت تقاضیته أو: يات 
الأجل. رد إلى الغريم. وإن کان ذا م يوقف له شيء. 3 يعرض للغريم إلا بتوكيل يثبت 
للولد. أو تفويض إليه في أمور أبيه والقيام له . ولو كان مُقِرَا بالدين ترك ول يعرض له كانت 
غيبة الأب قريبة أو بعيدة إلا أن يثبت يثبت توكيل الولد فيأخذه ولو كان حين عَجِرٌ الغريم عن الدفع 
وک المدّعي من إقامة البينة ؛ أقام شاهدا واحدا وعجز عن الآخر. حلف الغريم بالله أنه بريء 
من هذا الدين. فإن حلف برىء الآن من العرضة له. فإذا قدم الغائب حلف مع شاهد, واتبعه 
هذا الحق. كاد ل علق ھا ای ف ت یکل أما لو نكل الغريم عن اليمين أخذ منه 
الحق معبجلاً ثم أوقف المال کا تقدم» فإذا قم الغائبٌ نب أخذه بلا يمين. مسئلة : قال ابن حبيب: 
قال مطرف في رجل ادّعى عند القاضى أن مزلا لابن عمه أو قرية لجار له غائب في يد رجل قد 
خشي عليه التو" والحلاك, فسأل القاضي توكيله له ليخاصمه في ذلك فإن مالكاً كتب في هذا 


. 1584 التوا: فِعْلّها توي أي هلك . يقال: أتواه الله أي : أهلكه. انظر القاموس المحيط ص:‎ )١( 


1° 


إلى ابن غانم القاضي بإفريقيّة» أن لا يقبل للقائم حجة إلا بوكالة من الغائب. وقال أصبغ : 
كذلك سمعت ابن القاسم يقول: ويذكره عن مالك رضي الله تعالى عنه. وزاد ابن القاسم : 
ولا بأس على القاضي بأن يأمر الذي يرفع إليه ذلك» بأن يثبت مال الغائب عنده بالبينة» ويسمع 
منها ويكتب للغائب بذلك كتاباًء ويطبع عليه ويشهد له بما فيه. فمتى قام الغائب يوماً ما عند هذا 
القاضي الذي كتب له بذلك أو عند غيره وإن كان قد مات شهوده., أنفذ له ذلك الكتاب با 
أشهد القاضي من ثباته . مسئلة : : في الرجل بهللك بالقيروان ويترك زوجته وأخا له غائباً بالاندلس» 
0 متاعاً واا ورا فأرادت المرأة بيع ذلك وادّعته, فقام ولد الأخ الغائب فطلب أن 
يثبت ذلك للميتء. فقال مالك : إذا ثبت عند القاضي أن المالك مات وأخوه حي » فإنه يكن هذا 
القائم من خاصمة المرأة وإثبات ذلك للميت» ف) ثبت مما يصير للغائب لم يدفع لولده ولكن يوقف 
له. مسئلة: وأما الأخ يقوم لأخيه» والجار يقوم حاره» فليس لما ذلك إلا أن يكون ذلك في 
العبدي أو الدابةء أو الثوب يدعيه في يد الرجل لأبيه أو ابنهء أو لأخيهء أو لجاره» على وجه 
الحسبة والحبس عليهم وكلهم غائب» فأرى أن يكن في مثل هذا من إيقاع البينة لحؤلاء كلهم. 
لأن هذه أشياء تفوت وتحول وتغيب» فإن أقام بينة قاطعة أو شاهداً واحداً. مجاه السلطان 
بحميل © بقيمة ذلك الشيء. بعد أن يذكر صفته في کتاب» ويُشهد كا يُشهد على اكم 
وبرت فيه اعلا للات فإن أتى إلى ذلك الأجل حلف بال ما باع » ولا وهب» 0 
ملكه ولا عن يده بوجه حق» ويأخذه هذا إذا كان قد قامت له شهادة قاطعة. وإن كان إنا قام له 
شاهدٌ واحد» حلف مع شاهده أن حقه لحقٌّ. وأنه ما باع» ولا وهب» ولا خرج ذلك من يده 
بوجه حق . وقال ابن الماجشون: لست أرى أن أمَكُنَ أحداً من إيقاع البينة على أحد بدعواه عليه 
لغير نفسه, لا لأب ولا لولد ولا لجار ولا لأخ» في دين ولا في حيوان ولا في عرض, كانت غيبة 
المذعي له قريبة أو بعيدة» ولا يعرض للمدّعى عليه ذلك إلا بوكالة القائم في ذلك. وأما أصبغ 
فذهب مذهب مطرف في ذلك كلهء إلا أنه قال في دعوى الولد لأبيه بالدين : إن كانت غيبة الأب 
بعيدة فقد أثبته الولد بالبينة» فطول غيبته كموته» يقبضه السلطان ويوقفه مع ماله. قال ابن 
حبيب: وقول مطرف أحبٌ إل وبه أقول. 

النوع الرابع : من يريد إقامة البينة لصحة ما ادّعى به للغائب أو لغيره على وجه الحسبة. 
قال فضل بن سلمة: وقد حكى ابن عبدوس لابن كنانة في مال الغائب إذا كان بيد رجل بغير 
خلافةء فهل يكن أحد من القيام فيه بغير وكالة؟ فقال: ذلك إلى اجتهاد الإمام ونظره» وهذا 
خلاف ما ذهب إليه أصحاب مالك . قال ابن القاسم : ولو جهل الإمام فأمره با لمخاصمة» فحكم 
على القائم لم جز ذلك على الغائب ولا له. وقال ابن نافع مثله. مسئلة : قال فضل : وقد حكى 
ابن عبدوس .أن عبد الرحمن بن أنعم قاضي إفريقيةء كان عل قن رفع اله مال غاب أنه بيد 
غيره أنه یوکله على القيام فيه» ويمكن من مخاصمته» فسَئْل مالك رضي الله تعالى عنه عن ذلك 


)١(‏ الحميل: الكفيل الذي يكفل سداد القيمة. 


١" 


فلم يره وذلك لطول الزمن ودروس العلم . قال فضل : وهذا يدل على أن معنى قول مالك أنه 
لو كان فيها قرب لأمكنه من خاصمته . مسئلة : وقد حكى ابن عبدوس في الغائب يخرج في سفره 
فيخلف عقاراً أو مالا أو غير ذلكء فيصير بيد رجل بغير خحلافة » هل ينزعه القاضي منه ويوكل 
عليه؟ فقال: إن كان ترکۀ بيد زوجته وولده» فلا يعرض هم فيه. وإن كان لم يتركه بيد أحد فقام 
رجل فأخذه» فإن القاضي ينزعه منه ركه للغائب عليه» ولا یکن أهل العداء من ام 
مسئلة : : قال ابن حبيب: قال أصبغ ومطرف في الأرض تكون للخائب بيد رجل بخلافة أو بغير 
خلافة : لا أرى للسلطان أن يتوثق للغائب منها إن رفع ذلك إليه» ولا يمكن أحداً يخاصم فيها إلا 
بوكالة» ولا يقبلها ممن هي بيده إن تيرأ منها إليه. ولا ينبغي أن يُشهد شهوداً على إقرار المدّعي 
الذي هي في يده آنا ليست له» لأنه قد يقر بها لمن ليست له» فيكون إشهاد السلطان على إقراره 
حجة للمبطل ووهناً للمحق. ركذلك ورثيه يمن عد ولا يعرض هم فيا في أيديهيم من ذلك .. 
قال أصبغ : إلا أن يكون هذا المتبرّىء امقر عاجزاً عن ولايتهاء فإن للسلطان أن يأمره بالإشهاد 
على نفسه بما أقرٌ به ورفعه للحاكم» ثم يولّيها القاضي مَنْ رأى للغائب» بغير حكم ولا إشهاد منه 
بأنها له» إلا على حال تَحلِيّةَ هذا منهاء فإن جاء طالب سواه لم يبطل عنه بذلك شيئاً من حجته. ' 
قال ابن حبيب: قال مطرف وأصبغ : ولو كانت الأرض ليست بيد أحد ولا يدّعيها أحدٌ. ورفع 
إليه العدول أن صاحبها خرج عي ويسمونه وينسبونه ) وأنه تركها هکذاء وقد تطاول 0 
وخيف أن يذهب حقه فيها. فليوكل عند ذلك وکیا للغائب ويُشهد له بها ولو كان إنما رفع إليه 
ذلك من لا تجوز شهادته. لم ينبغ أن يعرض ها بتوكيل ولا بإشهادء خوفاً من أن تكون لغير الذي 
سَفيك الث فيكون | إيقاف السلطان ذلك له وفعله. إن جاء صاحبها وحيل بينه وبينها شبيهاً 
بالحكم. أو تكون أرضاً لصغير لا ولي له. فينبغي أن يول عليها ولياً ينظر فيها وفي غيرها من 
ماله. مسئلة : : وإذا قام محتسب22 للغائب» فلا فرق بين أن يكون في شيء تسور فيه على 
الغائب في داره» أو عقاره» أو في عيب أحدث عليه في ملكه. اقزر ادك عليه > فالحكم في 
القيام في العيب والضرر مثل ما تقدّم» في حكم الولد والوالد والجار والأجنبي ومن له إقامة البينة 
ومن لا يمكنه الحاكم من الدعوى في ذلك. على ما سبق من الاختلاف. وانظر لوقام محتسب فيا 
تسور على حبس على الفقراءء أو فيها تقدّم في النوع الثالث في مسئلة ابن غانم» وما ذكره ابن 
القاسم فيهاء وفيا ذكرناه في هذا النوع ما يؤخذه منه الحكم في ذلك فتدبره. 

النوع الخامس: من يريد إقامة البينة لصحة ما ادعى به لمن هو تحت ولايته من أب أو 
وصي . 

مسئلة : وليس للأب ولا للوصي القيام عمن في نظرهما من ابنته أو يتيمته» إذا أضرّ بها 


)١(‏ محتسب: مِن: احْتَسَبَء أي : أنكر. وهو هنا الذي يدعي أمرأ على الغائب ينكره عليه . القاموس المحيط 
ص: ٩١‏ . 
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زوجها في نفسها إلا بتوكيلهاء ولیس له أن يقيم البينة أنها تحت حجره وولايته ويدّعي هاء لأن لها 
الرضا باحتهال الضرر وإن كانت مول عليهاء وليس للأب ولا للوصي في ذلك اعتراض . من 
(المتيطية) في باب الأخذ بالشروط . مسئلة : وإذا قامت الزوجة الول عليها عند زوجها ثاني سنين 
أو سبع سنين» ثم أراد أبوها أن يطالب زوجها بالكالىء('2 أو بغيره من حقوقهاء لم يكن له ذلك 
إلا بتوكيلها له إلا أن يتصل سفهها وسوء حالما وتبذيرها لالها. 

النوع السادس: من يريد إقامة البينة لصحة ما ادُعى به لنفسه ولغيره. قال ابن حبيب: 
قال لي ابن الماجشون في الوارث يطلب حقاً أو ميراثاً له ولش ركته : أنه يكن من الخصومة في ذلك» 
فإن قضى عليه م يكن ذلك قضاءً على الغائب إلا بتوكيل منهم له على طلب ذلك» وإن قضى له 
وأحيا ما طلب» قضى له بحظه فقط وترك حظ الغائب في يد المطلوب يصنع فيه ما شاء : : يطأء 
ویقبل» ویبیع» ويحكم كا يحكم في ماله > فإن قم العيّبُ أو ورثتهم فأرادوا أخذ ذلك بالحكم 
الأول» أخذوه بلا استيناء("© ولا خصومة ولا شيء. فإن قالوا: لا حق لنا فيه ترك في يد الذي 
هو في يده إلا أن يكون أحد منهم مفلساً قد قام عليه غرماؤه» فلا يدفع عن نفسه ذلك بقولهء 
وهو حق قد وجب له عن أبيه . قال ابن حبيب: وزاد مطرف» فقال في نصيب العْيّبٍ من الورثة : 
إنه لا يورث عنهم إن ماتوا قبل قدومهم» ولا تقضى منه ديونهم وإن لم یعرف له مال سواه» حتى 
تغرف دعواهمٍ له وطلبهم إياه. قال ابن حبيب: وقول ابن الماجشون أحبٌ إل وهو أن يكون 
ذلك لورثة الغيب إذا طلبوه وإن لم يُعلم لآبائهم ني ذلك دعوى لان رجلا لو قام يطلب دارا 
هلك عنها جده وقد مات أبوهء فجرٌ إلى نفسه ميراث أبيه من تلك الدار فذلك له إذا أحقهاء 
فكذلك هذا. قال فضل بن سلمة: إن قضى على الغائب ب المدّعي لنفسه ولغيرهء ثم قدم الغائب» 
إن جاء بحجة مثل الأول ل ن من الخصومة ولا من إقامة الينةء إلا أن أي بحجة أوبيئة غير 
اجا به الأول فيمكن. وهذا قول ابن القاسم وأصحاب مالك رحمهم الله . وقي (مختصر 
الواضحة) مزيد بيان واختلاف في هذه المسئلة. مسئلة: وفي سماع أصبغ قلت: فإذا قام رجل 
يطلب شيئاً للعامة وهو واحد منهم. وخاصم فيه فرأى القاضي أن لا حق للعامة في ذلك وقضى به 
للخصم» كيف يكتب الحاكم؟ على العامة أم على القائم؟ فمرة قال: عليهم» ومرة قال: عليه 
وحده. وبلكر فيه اتقام يطلب للغافة دا فلم أرّ له حقاً وحكمت عليه» فإن قام أحدٌ بعد 
ذلك يريد مخاصمة المقضى له سمع القاضي من حجته ومن بينته . وإن قال كقول الُقَضِ عليه» 
ا E‏ وإن جاء بغير ذلك نظر له فيه أيضاً ولا 
يعجزه. مسئلة : وكذلك قال مالك. في أحد الشركاء في الشيء» يقضى عليه ثم يقوم أحد شركائه 
يريد المخاصمة فيه أيضاً. مثل ذلك. وهذه المسئلة وما قبلها من المسائل التي لا يعجز فيها 
الطالب. وقد ذكرناها مستوفاة في فصل التأجيل والتلوم والتعجيز» فانظره . 
)0 الكالِيء : هو النسيئة والعربون كما في القاموس المحيط ص: ٤‏ والمقصود به هنا المؤْجّل من مهر الزوجة 

الذي نيأ إلى أجل حتى تطالب الزوجة به أو وليه . 
؟) هكذا هي في المطبوعة» وهي غير مفهومة» ولعلها: استيلاء . 
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الفصل الخامس : في التنبيه على أحكام يتوقف ساع المدعوى بها على إثبات فصول. 

مسئلة: قال ابن راشد في المذهب: ينبغي للحاكم أن لا يكن المرأة من النكاح إلا بعد 
ثبوت ما يتوصل به به إلى ذلك . وذلك على ثلاثة أقسام . : الأول: البكرٌ اليتيمة البلدية إذا أرادت 
الزواج» كلّفها إثبات يُتّمهاء وبَكَارَتاء وبلوغهاء وحُلُوها من زوج» وأنهم ما علموا أن أباها 
أوصى بها إلى أحدء ولا أن أحداً من القضاة قدّم عليها مقدماً. وتثبت بت أيضاً نه لا ولي نسب هاء 
أو أن ها ولياً هو أحقٌ بعقد النكاح عليهاء وتثبت كفاءة وان الصداق صداق مِثْلها على 
مثله. قال فضل بن سلمة: وأنها حرة» ويسمع الشهود م منها رضاها بالزوج وبالصداق. وأنها 
فوضت للقاضي ف إنكاحها بذلك» وسماعهم منها صمتاً لا نطقاً. الثاني: الثيب البلدية. وإذا 
طلبت الثيب الزواء ٠‏ كلّفها أن تثبت أصل الزوجية» وطلاق الزوج هاء أو وفاته عنهاء وأنها لم 
تخلف زوجاً إن تخل ذلك طول وان لا ولي لهاء أو أن وليها فلان وأنه أحق بعقد نكاحها. وعلى 
القول باشتراط الكفاءة في الثيب بت ذلك . الثالث: أن يكون الأب غير معروف ويأتي إلى 
الحاكم ليزوج ابنته» فقد كلفه بعض قضاة العصر أن يثبت أن له ابنة. 

مسئلة : قال ابن راشد: جرت عادة قضاة العصر ممنع المرأة المبتوتة من رجعة مطلّقهاء حتى 
50 تت دخول الزوج الثاني ها دخول اهتداء('2» وأنه كان يبيت عندها ويتصرف عليها تصرف 
الأزواج على الزوجات, وما علموا في نكاحها ريبة ولا دُلْسَّة0". أمّا لو قيِمت مبتوتةٌ فقالت: 
تزوجت» فأراد الذي طلقا أن يتزوجهاء فقال ابن المنذر: لا أعلم أحداً من علاء الأمة قال إنها 
لا تَصَدَّقٌ. 

مسئلة : إذا ادعت امرأة أن وليها عَضَلّها©. فالصواب في ذلك أن يسأل الولي عن ذلك» 
فإن امتنع من العقد عليها سَئل عن وجه امتناعه» فإن ذكر ما يوجبه وبأن صوابه تركه. وذلك وإن 
لم يتبين صوابه ودام على امتناعه» فعلل الزوج أن يثبت رضاهاء وار وأنها خلو من زوج» 
وفي غير عدة» ويوكل القاضي من ينها منه. ورا سبلي و تنبت حريتها. 

مسئلة : يتيمة رغبت في نكاح رجل» ورفعت أمرها إلى القاضي 58 أن يزوجها منه» 
فلا بد أن يثبت عند القاضي أن الزوج كفو ها في حاله وماله وجميع أسبابه» وأنها يتيمة بالغ في 
سنهاء وأ نهم لا يعلمون لها وصياً من أب» ولا وكيلا من قاض ء ولا ولي ها غير السلطان» 0 
جلو من يق وأنها في غير عدة من زوج» ولا يجب على القاضي أن يسألهم من 
علموا أنه كفء لا 

مسئلة : ادُعى رجل عند القاضي أن أباه غاب منذ سنين غيبة منقطعة لا يعلم له مستقرء 
)1( دول امتداء : أي دخولاً حقيقياً. 
)١(‏ الدّلسة لغة: : الظلمة. والمقصود هنا: لم يكتنف زواجها من الثاني أي لبس أو غموض. 
(۳) عَضلها: منعها الأزوا اج اعتداءً منه عليهاء وليس لأمر شرعي من عدم كفاءة الزوج أو فسقه. .. الخ. 
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وترك عنده أختاً بكرأ وقد احتاجت وصارت في ضيعة وخطبها كفء. فَيلْزِمُه الحاكم إثبات ما 
ذكر من غيبة الأب اك خبره» والجهل لكانهء أو أنه أسير ويثبت حاجة الأختء. وكفاءة 
الزوج» ورضاها به. ثم يأمر بعد ذلك من يزوجها من ذلك الخاطب» وكذلك لو كانت البنت 
ي الا يالك عند ل > كلّفها إثبات ذلك ثم زوجها على المشهور. 
: إذا تداعى رجل وامرأة في شيء من من أمور الزوجية» وأقرًا بالزوجية. فإن كانا 
0 لم يعرض لما الحاكم» وإن كانا من أهل البلد وادّعيا وقوع الزوجية في البلدء كلفهها 
إثبات النكاح» وسأهما عن الولي العاقد والشهود بذلك عليهماء فإن بان له كذبي| وق بالوطء 
0 عليهها الحد. انظر ابن سهل في الثاني منهء في امرأة ادّعت على رجل أنه غرْبَ ولدها. 
: إذا أراد رجل أن يزوج يتيمة تحت نظره من ول فلا بد أن يثبت عند القاضي رضا 
اليتيمة بالزوج» والسداد في صداقهاء وأن الزوج | 2 لها في جميع أحواله» وحينئذ ياك له 
القاضي أن يزوجها من ولده. وقال بعضهم : لووك القاضي غبره على العقد كان أحب إلي. 
وأنكر ذلك ابن لبابة وابن سهلء وقال ابن سهل : لا معنى لا قاله هذا المفتي. لأن المحذور قد 
زال بما ثبت عند القاضي . هذا معنى كلامه. مسئلة : : رجل أنكح ابنته البكر من رجل » ثم غاب 
عنها الزوج قبل بنائه بها غيبة طويلة في القيروان» كن ابرع د لفحي زا ا SS‏ 
النفقة | وامتنع هو من الإنفاق عليهاء فيلزمه أن يثبت عند القاضي مغيب الزوج» وأنه لم يخلف 
ها شيثاً ولا أرسل إليها بشيء ولا رجع من غيبته» ثم يتلوم القاضي عليه شهرين. قال أبو 
عبد الله بن عتاب : ولا بد أن يثبت قيام الأب عنها بتوكيلها إياه على ذلك» وليس للأب قيام في 
ذلك إلا بتوكيلها إياه» إذ ها أن تتربّص على زوجها وتننظره ه وتنفق على نفسها من ماهها وعمل 
يديها واليمين على الزوجة لا على الأب فإذا حَلِمْتَ طلقت نفسهاء وسيأتي بعد هذا صفة بمينهاء 
وأفتى أبو عمر بن رشيق فقيه المرية» إذا ثبت المغيب» وسال النفقة على ابنته بتوكيلها إياه على 
ذلك فلها النفقة من حين قامت» ويضرب السلطان أجل شهرين» فإذا انقضى الأجل حلفت 
الزوجة أنه ما ترك ها نفقة ولا كسوة ولا شيعا تمون به نفسهاء ولا تعلم له مالآ ترجع فيه ولا 
تعلم أن الزوجية انقطعت بينههاء وتثبت هذه اليمين عند الحاكم. ويكون لا أن تطلق نفسها من 
زوجها طلقة واحدة» وتتزوج ساعتئذ ولا عدة عليها إذا لم يبن مها . 
مسئلة : إذا شكت المرأة من زوجها الضررء فإن الحاكم يأمرها بإثبات ما ذكرته. وإقامة 
البينة على ما ادّعته بعد تبيينها الضرر: ما هو؟ فلعل الضرر كان عندها مُنْعُها من الحمامات» 
وتأديبها على تعطيل الصلاةء فإذا أثبتت ضرراً لا يجوز فعله عهاء وقِفَ عليه زوجهاء فربما أقر به 
فأسقط كلفة الإثبات عنهاء وإن أنكر دعواها أمرت حينئذ بإحضار البينة إن كانت معهاء فإن 
عجزت عنها وتكررت شكواهاء كشف القاضي عن أمرها جيرانها إن كان فيهم عدول» وإن م 


. طاريين: أي طارئين» يعني غريبين عن المكان‎ )١( 
یتلوم يتمكث وينتظر.‎ )۲( 


نكنل 


يكن فيهم عدول أمر زوجها أن يسكنها في موضع حوله الجيران العدول. فإن بان له من ضررها 
ما يوجب تأديب زوجها عليه أدّبه ونهاه عن العود إلى مثله. وإن كان لها شرط في الضرر أباح ها 
الأخذ به وإن عمي عليه خبرها ورأى إسكانها مع ثقة يتفقد أمرهماء أو إسكان ثقة معهما نظر في 
ذلك باجتهاده. وإنما الحكان إذا اشتكى الزوجان بعضههما فان وادذعى كل واحد منبها أن 
صاحبه يضربهوانتفى هو من الإضرار بالآخرء وتكرر ذلك من تَشکیهما على الحاكم» ول ن له 
أمرهماء وخاف الشقاق بينهها فحينئذ يبعث حكياً من أهله وحكاً من أهلها. انظر أحكام ابن 
سهل» في باب الطلاق في مسئلة شكوى ابنة تمام الوزير بزوجهاء فقد أوعب الكلام في شرحها 
وبيانها . 

مسئلة : لا تجب الملاعنة إذا كان الزوج والمرأة من أهل المصر إلا بعد ثبوت الزوجية. وإن 
لم تثبت الزوجية لزم الزوج الحد وإن لم يكونا من أهل المصر لزمت الملاعنة. وإن لم تثبت 
الؤوجة. 

مسئلة : من اذعى على غيره بدعوى فإنه لا تجب له بمجرد الدعوى يمين على المذعى عليه» 
حتى تثبت الخلطة بينبهاء إلا في مسائل معدودة مذكورة في مسائل الخلطة . 

مسئلة : من أتى القاضي متعلقاً برجل يرميه بدم وليه» فإن القاضي إذا جاءه مثل هذاء 
فِيلرّمُه أن يأمر المذّعي أن يعنت أنه ولي الدم» فإذا ثبت له قعدده20 من المدّعي دمه» كشف هل 
له بينة على دعواه أم لا؟ ولا يسأله عن البينة قبل ثبوت قعدده. من ابن سهل . 

مسئلة من الوصية : : إذا ادُعى على الوصي في مال اميت والورثة صغار» فلا بد من ثبوت 
الوصية وصغر الورثة فإذا ثبت ذلك كانت الخصومة مع الوصي حينئذ. غير أن الوصي لا يكلف 
واي لأن إقراره في ذلك أو إنكاره غير معتد به ولكن يحضر ليعلم من شهد على الميت. ليكون 
ذلك أعون له في مدفع إن رامه. 

مسئلة من الرد بالعيب: إذا اذعى رجل على رجل أنه اشترى منه زريعة وزرعها فلم 
تنبت» فإن وجد من تلك الزريعة بقية فإنها رب فيُعَرفَ صد المشتري من كذبه» فيجب له إذا 
غرف صدقه الرجوع بقيمة العيب ام يخن البائع. ٠‏ مُدَلْساً وبجميع الثمن إن كان مدلسا ولا 
يجب له شيء إذا عرف کذبه» فإن لم يبق منها ما نجرب به كلف المبتاع أن يثبت أنه زرعها في 
أرض تربة تنبت» 0 فإن أثبت ذلك كان الأمر فيه على ما تقدم من الرجوع بجميع 
الثمن أو بقيمة العيب, وإن ل ي يثبت ذلك حلف البائع على العلم» > أنه ما علم أنها لا تنبت. من 
(مفيد الأحكام) نقله عن ابن رشد. 

مسئلة من القسمة: وفي (الواضحة) لا يجوز للقاضي إ إذا سأله الورثة أو بعضهم أن يقسم 
بينهم ما ورثوه» أن يأمر بِقَسُم ذلك حتى يثبت عنده أن ذلك الشيء كان مُلكاً للهالك ومالاً من 


)١(‏ القَعْدُدُ: كا ورد في القاموس المحيط ص : ۳۹۷: هو قريب الآباء من الجد الأكبر. 
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أمواله» حتى مات عنه. وأن المالك كان ساكناً في تلك الدار» وإن كانت دارا كما يسكن الرجل 
دار نفسه. حتى هلك فيها. وإن كانت قرية» فلا يجوز أن يأمر بينهم بالقسمة حتى يأتوه بمن يحوز 
ما كان سه للهالك. وصفته في كتاب وشهود يعرفونه ملكا للهالك. أو في يديه وعمارته حتى 
هلك عنه. خيفة أن يدخلوا في قسمتهم ما ليس لهم بحق. انظر كيف جعل الشهادة باليد 
والاعتمار كالشهادة بالملك. وانظر ما في السرقة والغصب من (المدونة) من (مفيد الحكام) . 

مسئلة : قال ابن زرب في الذي يكون بيده الدار فيأتيه رجل فيقول: أنها لجده. هل يلزم 
الذي بيده الدار أن يقر أو ينكرء فقال مالك رضى الله تعالى عنه: يلزمه أن يقرأ وينكر. قال 
القاضى ابن زرب: وهذا بعد أن يُثبت الطالب موت جده وعدة ورثته» وإنما قيل هذا لأنه قد 
يكون جده حياًء أو لا يكون هومن ورثته. وسيأتي بيان ذلك في القسم الرابع في حكم الجواب. 

مسئلة من الحجر: وفي أحكام ابن سهل في مسائل المحجور في بكر يتيمة» رفعت إلى 
القاضي كتابا تشكو فيه حاها وسوء موضعهاء فالذي يجب في ذلك أن يبعث القاضي رجلين 
يُعرّفانها بالكتاب الذي رفع إلى القاضي. فإذا أقرّت به سأل القاضي عن حااء فإذا ثبت عنده 
موت أبيها وأنه لا ناظر لها بوصية من أبء. ولا بولاية من قاض» وأنها بحال بكورة وکل 
القاضي ها من يقوم بأمرهاء ويقيمه مقام الوصي. ويخرجها إلى موضع مأمون للحالة التي اشتكت 
إليه بها. مسئلة: قال الجزولي في شرح الرسالة : لا يكون الحاكم وليا في النكاح حتى يثبت عنده 
أربعة عشر فصلا وهي : كونها صحيحة» بالغةء غير محرّمة» ولا محرمة على الزوج, وأنها حرة. 
وأنها بكر أو تيب وأن لا ولي لهاء أو عضلة هاء أو غيبته» وخلوها من الزوج والعدة» ورضاها 
بالزوج والصداق. وأنه كفء لما في الحال والمال. وأن المهر مهر مثلها في غير المالكية أمر نفسهاء 
وإن كانت غير بالغة يبت فقرّهاء وأنها بنت عشرة أعوام» من الشرح الكبير. 

مسئلة : إذا طلب أبو الآبنةصهرة بالنقد من الصداق والبناء بأهله» فلا ر يسمع دعواه حتى 
تثبت عنده الزوجية المذكورة» ثم حينئذ يلزم الزوج بما يجب عليه فإن ادّعى الإعسار كلّفه إثبات 
عدمه. وسيأتي ذكر هذه المسألة في الآجال. 

مسثلة : إذا اذعى الطالب أن المطلوب تغيب» ودعا إلى الطبع على داره('2 أو تسميرها 
حسب ما يراه ام فلا بد أن يثبت عند الحاكم أنه تغيب» رييت أن يلك الذار هي 
المطلوب» وحينئذ يُنظر في ذلك . 

مسئلة من الوكالة: لا يسمع القاضي من ن أحد دعوى الوكالة. حتى يثبت عنده ذلك 
بشاهدين عدلين. أو بشاهد ويمين على قول مالك وابن القاسم. ولا بد أن يشهد الشهود عند 
القاضي على معرفة عين الموكل» ود يثبت عنده أيضاً عين الوكيل إما بالشاهدين الأولين أو بغيرهماء 
وإذا اخ الوكيل والخصم وتقاررا"“ على صحة الوكالةء فلا يحكم بین بمجرد قوهماء لأنه حقٌ 
)١(‏ يشبه الختم بالشمع الأحمر في زماننا هذا. 
(۲) تقاررا : أي طلب القاضي من كل منهها الإقرار على صحة الوكالة. 


مفلا 


لغيرهما يتهمان على التواطؤ عليه ولو صدّق الخصمٌ الوكيل في الدعوى» واعترف بالمدّعى بهء لم 
يجبره الحاكم على دفعه على المشهور» حتى يثبت عنده صحة الوكالة . 

مسئلة من باب الرد بالعيب: ومن اشترى أَمَةٌ وادّعى أنها تبول في الفراش» لم سمع دعواه 
حتى يثبت أنها كانت تبول عند البائع . والمسئلة مبسوطة في باب القضاء بقول امرأة بانفرادها. 

مسئلة : القائم بالضرر في العقار لا يحكم له إلا بعد ثبوت ملكه الذي يدفع.عنه» وكذلك 
ينبغي في كل ضرر لأن ذلك حكم . وني (طرر التهذيب) لأبي إبراهيم الأعرج ني كتاب العيوب 
إذا قام رجل بعيب في سلعة» والذي باعها غائب» ورفع ذلك إلى الحاكم فإنه يكلفه إثبات سبعة 
أشياء : أنه ابتاع» وأنه نقد الثمنء وأنه كذا وكذاء وأمد التبايع وإثبات العيب الذي يوجب 
الردء وهو كل ما ينقص الثمن, وأنه أقدم من أمدٍ التبايع» وإثبات الغيبة بحيث لا يعلم أهي 
بعيدة أو قريبة» ثم يكلّفه ثلاثة يمان : أنه ابتاع بيعاً صحيحاًء وأنه لم يتبرأ منه ولا أعلمه به ولا 
بينه له» وأنه ما اطلع عليه بعد البيع ورضي به. وله أن يجمع عليه ذلك في يمين واحدة. 

مسئلة من باب الرهن: قال ابن رشد في آخر كتاب السلطانء الذي جرى به العمل أن 
القاضي لا يحكم للمرتهن ببيع الرهن. حتى يثبت عنده الرهنء والدين. وملك الراهن له. 
وا مع ذلك أنه ما وهب دینه» ولا قبضه» ولا أحال به ولا استحال بهء وأنه لباقي عليه إلى 
حين قيامه . 

مسئلة من باب الشفعة : : قال ابن راشد: | إذا قام الشفيع يطلب الأخذ بالشفعة ورفع ذلك 
إلى الحاكم > حکم | له بالأحذ من الْمستَشْفِع منه بعد ثبوت ملكيتهماء وثبوت الشراء» وثبوت غيبة 
المبتاع إن كان غائباًء وترجى الحجة له. وقوله: بعد ثبوت ملكيتهماء يعني : أن القائم بالشفعة 
يلزمه أن يثبت ملكيته للحصة التي يريد أن يستشفع بهاء نكيت جلك لالع ا الى بريد 
أخذها بالشفعة» ويثبت المبتاع الشراء من شريك ا بالشفعة . 

مسئلة من الدعاوى: إذا ادُعى رجل على آخر ديناً من قبل أبيه اميت أو مورثهء فيلزمه أن 
یثبت موت مورثه وعدة ورثته» ليعلم ما يستحقه مما يذّعيه» ثم ينظر في صحة ما يذّعيه, وكذلك 
لو اذعى عليه أن عنده عروضاً أو نحوها لمورثه, وادّعى أنها صارت إليه بالميراث» فيلزمه إثبات 
موت مورثه وعدة ورثته وانتقال الميراث إليه» ثم يُنظر في الدعوى, فإن اعترف المدّعى عليه 
بالخلطة. وأنكر المدُعى به توجّهت عليه اليمين» وإلا فعلى المدّعي إثبات الخلطة, فإذا ثبت أو 
شهد بها شاهد واحد. فينظرء فإن ادُعى عليه العروض والثياب من بيع أو وديعة أو عاريةء 
فاليمين واجبة على المدّعى عليه. وإن ادّعاها من طريق غصب أو عداءء فإن كان المدّعى عليه 
من أهل العداء والتهم لزمته اليمينء وإلا لم تجب عليه يمين. 

مسئلة من باب الحجر : إذا رفع إلى الحاكم مال يتيم وسألوه أن يبيعه لضرورته, لم ُز له 
ذلك . إلا بعد ثبوت ملكه. وحيازته» والحاجة إلى البيع» وكونه أيسر ما يباع عليه. وإن كان 
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الذي رفعه إلى القاضي وصياً فلا بد من إثبات وصيته» وإثبات ما تقدم ذكره» ثم يأمره بالبيع ولا 
بد حينئذ من ثبوت انتهاء الرغبات والسداد في الثمن وني (مفيد الحكام) بيع الخاضن للأصول لا 
يصح › أي لا يمضى حتى تشهد البينة العادلة للمبتاع بمعرفة سبعة شروط في تاريخ خ البيع» وهي : 
اليتم. والحضانة, والحاجة إلى بيع ما بيع عليه : وذلك بأن لا يكون له عروض ولا قرض غير 
أصوله. ولا يمكن التحيل على إقامة معيشته من صناعة أو تصرف في غير وجه المسثلة للناس» 
والسداد في الثمن وأن المبيع أحق ما بيع عليه» وأن يكون تافهاً لا بال له ثم عشرين ديناراً فدون 
ذلك. وذلك في حق اليتيم الواحد. وأن الثمن صرق في مصالح اليتيم وانتفع به في حين البيع . 
هذا معنى كلام أصبغ وبه العمل. 

مسئلة من باب التفليس: قال ابن رشد إذا قام الغرماء على المديان. فعلى القاضي أن 
يكلفهم إثبات ديوهم ثم يَعَذِرْ إلى المفلس فيا يثبت عنده» وإلى كل واحد في دين صاحبه . وقال 
بعضهم : : لا يبيع القاضي مال المفلس. حتى يُثبت الغرماءٌ عنده أن ما يطلبون بيعه ملك للمفلس 
انظر ابن عبد السلام . 

مسئلة من الوديعة: إذا أق رجل إلى الحاكم وقال: إن فلانا دفع إل أو بعث إل دنايئر ذكر 
أنها لورثةفلان» وأن ادفعها بأمر الحاكم إليهم. فالحكم في هذا أنه إذا ثبت عند الحاكم عدة 
الورثة» وأقرٌ هذا أن الغائب أمره بدفعها إليهم» كتب له الحاكم أنك ذكرت أن فلاناً أمرك بدفع 
ذلك إلى ورثة فلانٍ وفلانٍ بأمري. وأني أمرتك أن تدفعها إليهم بعد أن ثبت عندي أغهم ورثة 
فلان. 

مسئلة من النكاح : إذا قامت المرأة تعي بشرط في كتاب صداقهاء فلا بد أن تثبت كتاب 
الصداق حتى يثبت الشرط. 

مسئلة : : في المرأة تريد الفراق من زوجها بشرط المغيب عنها . وإذا شرط الزوج لزوجته أنه 
إن غاب عنها أكثر من سنة فأمرها بيدهاء فقامت عند الحاكم تريد الأخذ بشرطهاء فإن القاضي 
يكلّفها إثبات الزوجيةء والشرط الذي ادُعتهى وغيبته عنپا» ٠‏ ثم يلها في الجامع : لقد غاب عنها 
أزيّدَ من كذاء وما ونت له فيا زاد على ذلك» ولا رجع إليها سراً ولا جهراء وما أسقطت شرطها 
عنه» وما كان سكوتها تركاً منها لشرطهاء وما علمت بانقطاع عصمتها منه. فإذا ثبت ذلك كله 
عند الحاكم أباح ها الأخذ بشرطها. 

مسئلة : في المرأة تريد الفراق من زوجها الغائب لعدم النفقة. وإذا قامت المرأة بذلك كلّفها 
القاضي إثبات الزوجية» والغيبة» واتصالهاء وأنهم ما عملوه ترك ها نفقة. ولا بعث إليها بشيء 
فوصلهاء ولا أحاها بها ولا بشيء منها فاستحالت, ولا أحالت عليه أحداً بها ولا بشيء منها 
فاستحال» ولا وکلت أحداً على قبضها منهء ولا طاع أحد بالإنفاق عليها بسببه. ولا رضيت 
بالمقام معه دون نفقة» ولا له مال تعدى فيه بنفقتها . فإذا ثبتت هذه الفصول عنده نظر في الغيبة» 
فإن كانت قريبة E‏ إليهء وإن كانت بعيدة أو كان غير معلوم المكان». أجلها القاضي بحسب 
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ما يراهء ذكر المتيطي خسة أربعين يوماء فإن انقضى الأجل استظهر عليه باليمين» ووجه 
لحضور يمينها عَذْلينَ» فتحلف أنه ما رجع إليها من غيبته سرا ولا جهراً إلى حين ينها هذه ولا 
ترك ها نه نفقة قليلة ولا كثيرة» وتذكر ما تقدم من الفصول المشهود بهاء ثم تقول: وما علمت أن 

عصمة النكاح انقطعت بيني وبينه حتى الآن فإذا ثبتت يينها عنده طلّقها عليه . 

مسئلة في امرأة_المفقود : وإذا قامت المرأة تريد الفراق للغيبة» لما يلحقها من الوحشة وعدم 
الإصابة» وكان مفقوداًء فإن القاضي يكلنيا إثبات الزوجية. واتصاها إلى حين القيام؛ وأن 
زوجها غاب وانقطع خبره فإذا أثبت عنده ذلك بحث عنهء وذلك مبسوط في محله . 

مسئلة : ی ا منت بيتينيها بعلم التفقةه وذكرت أن سيدها غاب وتركها بلا 
شيء تنفق منه على : نفسهاء وأنه لم يرسل إليها شيئاء وسألت ال حاكم النظر في أمرهاء فكلّفها ما 
يجب إثباته» وذلك أنها أثبتت عنده ملك سيدها إياها ومغيبه. وأنه لم يخلف عندها شيعاً لنفقتهاء 
ولا أرسل شيئاً إليهاء وأنها لا مال لها ولا له مال تعدى فيه بنفقتها. وأفتى ابن عتاب وابن 
القطان: إذا ثبت ذلك فيأمر الحاكم ببيعهاء ويقبض ثمنها للغائب» ويوقفه عنده أو عند ثقة غيره 
حتى يقدم الغائب. 

مسئلة : : فيها استدارك على المفتيين فيا أفتوا به بعض القضاة, مما كان يلزمهم بيانه مما يجب 
إثباته عند القاضي . ا ا ور E‏ 
وهم زوجها القائم عند القاضي. وأختها الحاضرة. وأخوها الغائب بالمشرق. وأثبت للميتة 
شركاء في دار مع أخيها الغائب» وأنها أوصت بثلثها لأختهاء وأعذر القاضي في 0 إلى 
الحاضرين من ورثة الميتة يما وجب أن يعذر به فلم يكن عندهم مدفع في ذلك. وسأل بعض 
الورثة سم م الدار التي ثبت حظ الغائب فيهاء وثبت عند القاضي أن الذي يصير من الدار لأقلهم 
نصيباً منها ما لا نفع به للسکتی بشهادة فلان وفلانء وسأل هذا الرجل القائم من القاضي أن 
يأمر ببيع الدار إذ لا تحتمل القَسَم > إذ لا بد من بيع نصيب اليتة منها لتنفيذ وصيتهاء ولا دعا إليه 
زوج الميتة من بيع نصيبه منهاء وسأل القائم أن يوكل القاضي للغائب من يبيع نصيبه عليه فلا 
تكامل ذلك عند القاضي أحب معرفة,ٍ الواجب في ذلك. وكتب إليه المفتيون: الذي نقول به والله 
الموفق للصواب أن على القاضي أن يوكل للغائب من يبيع عليه نصيبه من الدار مع من يشركه فيها 
من الحاضرين» ويقبض الوكيل نصيب الغائب له إلى أن يمَذّم» وينفذ وصي المرأة وصيتها من 
ثلث ماما على ما يجب. قال ذلك محمد بن لبابةء ومحمد بن وليد. تابعها أيوب بن سلمانء 
وقال: ترجى الحجة للغائب . وتابعهم غيرهم من المشاورين . استدراك : قال القاضي أ بو الأصبغ 
ابن سهل رحمه الله تعالى في هذه المسئلة : وجوابها إغفال لم يذكر فيها ثبوت مغيب أخي الميتةء إثما 
ذكر في الفتيا على وجه الحكاية غيبة الغائب بالمشرق. وكان يجب أن يشهد بمغيبه واتصاله. وأنهم 
لا يعرفونه رجع من مغيبه إلى حين الشهادةء وأيضاً ل بين ل الفا حط الت كا حو من الد 
وإنما قال: وأثبت للميتة شركاً في دار مع أخيهاء ولم يذكر نصيبها من نصيبهء ولا ملكها لذلك 


كن 


الح و ولاك يه لباقي الدارء ولا حيازتهها. ولا يجب للقاضي أن يأمر بقسمها ولا بالبيع 
على الغائب حتى يثبت يثبت ذلك كلهء واتصال الملك على ما يجبء. وأيضاً وقع في السؤال أن الميتة 
أوصت بثلثها لأختها وهي وارثتهاء وم يذكروا أن الوضية لا تجوز وهو إجماع. إلا أن يجيزها 
الورثة. وبعضهم هنا غائب. وقالوا: إن وصي الميتة ينَفِذُ وصيّتهاء وهذا لا يكون مع غيبة 
الغائب وأيقنا ا في السؤال أنه أعذرء والإعذار في شيء ناقص لا يفيد شا وأيضاً أنهم 
قالوا في جوابهم أنه نفد الوصية وو ولم يذكروا من هو» ولا أنه قبل الإيصاء أو امتنع منه» 
وهذا كله مما كان يلزم ذكره وثبوته . وخصص ابن وليد في جوابه إرجاء الحجة للغائب في وصية 
أخته» ومن حقه إرجاؤها له في مبلغ نصيبه من الدار وفي بيعه عليه» إذا قد يباع ببخس من 
الثمن. وفي الشهادة بأن الدار لا تنقسم. وفي هذا الاستدراك فوائد ينتبه بها على طريق الفتيا 
والحكم . 

مسئلة في القسمة: قام عند القاضي رجل في طلب قسمة دار بينه وبين أخيه الغائب» 
فألزمه إثبات ملكيتهها للدار أنها مشتركة بينبها بنصفين., وأنها تحتمل القسمة. وإثبات مغيب أخيه 
المذكور ثم تحاز» وحينئذ ينظر فإن كانت الغيبة قريبة والطريق آمنة مسلوكة. فيلزم الإعذار إلى 
أخيه الغائب على ما أفتى به ابن عتاب. وخالفه ابن القطان وابن مالك في الإعذار وأنه لا يحتاج 
إليه . 

مسئلة في الإقرار: قامت امرأة على رجل غائب بدين لها عليه وذكرت أن للغائب دينا 
على رجل حاضر قد حل عليه» وأحضرت العقد المكتوب على الغريم الحاضر» فحضر غريم 
الغائب مجلس الحكم وأقرٌ بالدين وبصحة العقدء وأن الدين باق عليه للغائب». واثبتت عند 
الحاكم غيبة غريمها: فأفتى ابن عتاب وابن مالك أن إقرار غريم للغائب لا يكتفى به. وأن 
القاضي يُلزم المرأة القائمة بإثبات العقد, فإذا ثبت أمرها RU‏ 
تحلف به. ويتقاضى يمينها من يقدّمه القاضي لذلك». فإذا حلفت ا غريم الغائب بإحضار ما 
عليه» ويدفع للمرأة حقهاء وترجى الحجة للغائب إذا لم يمكن الإعذار إليه. 

مسئلة : في رجل قام يطلب نفقته في مال ابنه الغائب» قام رجل عند القاضي وأثبت أنه 
فقير عديم لا مال له» وأن ابنه فلانا غاب نحو كذا وكذا سنةء وأن له خسة أثان الدار التي 
بحاضرة بلد كذاء وذكر صفتها وحدودهاء وإنها مشتركة بينه وبين فلان الذي له باقيهاء وحيزت 
وثبت عند القاضي حيازتهاء وأقر عنده الذي له باقيها بالاشتراك مع الغائب على التجزئة 
المذكورة» وثبت عنده ذلك من قوله وإقراره» فسأل الأب من القاضي بيع نصيب ابنه منها 
والإنفاق منه عليه وعلى زوجته. فشاور القاضى أحمد بن بقى في ذلك الفقهاء. فأفتى ابن عتاب 
بأنه لا سبيل إلى بيع هذه الدار بسبب الأب الطالب للنفقة, إذ لا تجب النفقة في شيء من ثمنهاء 
وهذا نما لا اختلاف فيه بين أصحاب ولا غيرهم. ولا نفقة للأب إلا بعد ثبوت حياة الابن 
وملائه. إذ قد يكون ميتاً أو نان ولو باع الحاكم نصيب هذا الابن الغائب قبل صحة حياته 


١١ 


وتيقنهاء وأنفق على الأب ثمن ذلك للزمه غرمه. لأنه من الخطأ الذي لا يعذر فيه ولا يباح حظ 
الغائب.من الدار بوجه وإن دعا شريكه فيها إلى ذلك» ويقسم ويوقف نصيب الغائب وإن كان 
حصل منہا كراء. فيعطى للأب يرتفق به ويكري نصيبه في المستقبل» ويعطي للأب على وجه 
السلف. 

الفصل السادس : في حكم الوكالة في الدعوى وما يتعلق بها. 1 

مسئلة : وليس لرجل ولا لأمرأة أن يوكل في الخصام أكثر من وكيل» كان له أو عليهء إذا 
كان في نص التوكيل الإقرار والإنكار. 

مسئلة : إذا أسقط من التوكيل ذَكرَ الإقرار عليه أو الإنكار عنه» كان توكيلا ناقصاً ولزم 
الموكل إتمامه على ذلك . قال ابن سهل : ورأيت فقهاء طليطلة يذهبون إلى أن مَنْ وَل على طلب 
حقوقه والمخاصمة عنه فيها وفيها طولب به. وعلى الإقرار عليه والإنكار عنه على ما عهد في وثائق 
التوكيل» فأقرٌ الوكيل أن موكله وهب داره لزيد أو قال: لفلان على الذي وكلني مائة دينارء أنَّ 
ذلك لازم لموكله» وأنكر ذلك ابن عتاب وقال: إنما يلزمه إقراره فيها كان من معنى المخاصمة التي 
وکل عليهاء وأما أن يُقر عليه با يخرجه من أملاكه فلا يقبل منه. قال ابن سهل : وهو الصجيح 
عندي . وقال أصبغ : يقبل الحاكم الوكالة ولا يردها وإن لم يجعل له فيها الإقرار وإغا جعل له 
المدافعة. وهذا خلاف ما ذهب إليه ابن العطار من أنه لا يُقبل ذلك حتى مجعل له مع ذلك 
الإقرارٌ. قال ابن رشد: وقد نزلت فقضي فيها بأن لا تقبل الوكالة إلا أن يحضر مع وكيلهء ليقرٌ يما 
يوقفه عليه خصمه» أو يكون في وقت الحكم قريباً من مجلس القاضي . 

مسئلة : قال ابن سهل : أما توكيل الوصى على المخاصمة عن يتيمة» فليس له أن يجعل 
للوكيل الإقرار عليه» وقد شاهدت بعض الفقهاء ينكر عقد ذلك في توكيل الوصيّ عن يتيمة» 
ورأيت بعض فقهاء قرطبة » يخاطب قضاة غيرها بثبوت مثل هذه الوكالة خالية من ذكر الإقرارء 
وشافهت أبا مروان بن مالك في ذلك فقال لي : هذا الذي رأيت يُعْمَلُ منذ خس وعشرين سنة» 
وهو الذي أفتي به» أن إقرار الوصيّ لا يجوز على يتيمة . قلت له: : ذكرَ ابن المندي في وثائقه مثل 
هذه الوكالة» وذكر فيها الإقرار. قال: ذلك هوء وهو خلافٌ. قد تكلمت في ذلك مع أبي عبد 
الله بن عتاب فقال لي: هو خطأ من ابن اندي . 

مسئلة : : من وكل ابتداء إضراراً لخصمه لم يمن من ذلك . وقال محمد بن لبابة: كل 
ظهر منه عند القاضي لَدَداا» تشغيب في خصومة, فلا ينبغي له أن يقبله في وكالة» إذا لا يحل 
إدخال اللْدَدَ على المسلمين. قال ابن سهل: والذي ذهب الناس إليه في القديم والجديد قبول 
الوكلاءء إلا من ظهر منه تشغيب وَلَددٌ فذلك يجب على القاضي إبعاده وأن لا يقبل به وكالة على 
أحد. 


. ٤٠٤ لد يلد فهو ألدٌ: الذي لا يزيغ إلى الحق. انظر القاموس المحيط ص:‎ )١( 
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مسئلة : قال ابن سهل وسثل سحنون عمن وكُل رجلا على خاصمة رجل» فلم يقم الوكيل 
بذلك إلا بعد سنتين» وقد أنشب الخصومة قبل ذلك ثم أتى بالبينةء أو لم ينشب الخصومة ولم 
يعرض في شيء حتى مرت السنتانء ثم قام بعدهما يطلب بتلك الوكالة القديمة, أَلَهُ ذلك أم يجدّد 
الوكالة؟ فقال سحنون: يبعث الحاكم إلى الموكل ليسأله أهو على وكالته أو خلعه عنها؟ وإن كان 
غائباً فالوكيل على وكالته . قال ابن سهل : رأيت بعض شيوخنا يستكثرٌ إمساكه عن الخصومة ستة 
أشهر أو نحوها يرى تحديد الوكالة إن اراد الخصومة. قال ابن المناصف: أما إذأ خاصم واتصل 
خصامه وطال سنين هو وكالته الأولى. 

مسئلة: للموكل عزل الوكيلٌ ما لم يناشب الخصومة» فإِنْ كان الوكيل قد نازع خصمه 
وجالسه عند الحاكم ثلاث مرات فأكثر, لم يكن له عزله إلا أن يظهر منه غش, أو تدخيل”" في 
افر وميل مع المخاصم لهء فله عزله. وكذلك لو وکله بأجر فظهر غشه كان عيباً» وله أن 

يفسخ الوكالة. CE‏ السو 

مسئلة : وإذا تعلق بالوكالة حنّ للوكيل» مثل أن يكون بعوض » فإنها تكون إجارة» فلا 
يكن الموكل من عزل الوكيل» أو تتصور للوكيل منفعة من غير جهة المعاوضة » أو يكون في ذلك 
حق لغيره» فلصاحب الحق أن ينع الموكل من عزل الوكيل. من المازري. وقال أصبغ في 
(الواضحة) إذا قاعده مقاعدة تثبت فيها الحجج مالم يكن له عزله. ومثله في أحكام ابن زياد. 
ووقع لأصبغ في (الواضحة) ما يدل على أن له أن يعزله عن الخصام مالم يشرف على تمام الحكم» 
فإذا علمت هذا فاعلم» أن المكان الذي لا يكون للموكل أن يعزله عن الخصام» لا يكون له هو 
أن ينحلٌ عن الخصام إذا قبل الوكالة . 

مسئلة: ولا يمنع الخصمان من السفر ولا من أراده منههاء ويكون له أن يوكل عند ذلك . 

قال ابن القطان: ويلزمه في السفر اليمين أنه ما استعمل السفر ليوكل غيره. فإن نكل عن اليمين 
م يبح له التوكيل إلا أن يشاء خصمه ذلك . وقال ابن الفخار: لا يمين عليه . 

مسئلة : ويكون له أيضاً أن يوكل إذا كان خصمه قد أحرجه وشاتمه. فحلف أن لا يخاصمه 
بنفسه . قال ابن الفخار: فإن حلف أن لا يخاصمه دون عذر يوجب اليمين» لم يكن له أن يوكل . 

مسئلة : وإذا ادعى الرجل على خصمه عند الحاكم . فهل للمدّعى عليه أن يوكل قبل أن 
جيب عن تلك الدعوى بإقرار أو إذكار؟ فقيل : إنه لا يمكن من التوكيل حتى يجيب فإن لم يجب 
مله الحاكم على الجواب بالأدب . قال ابن الهندي : وقول من قال إنه له أن يوكل قبل أن يجيب 
أصح» لأنه قد أجيز للحاضر أن يوكل. قال ابن نهل ا إن 1 بك هن ذلك 
لأن اللّدَدٌ فيه ظاهر. وقال ابن العطار: له أن وکل قبل المجاوبة إذا كان الوكيل بالحضرة 
فيجاوب عنه» فإن لم يوكل» فإنه يقال له بعد الأدب : قل الآن ما كنت تأمر به وكيلك أن يقوله 


. ۳۳ تدخيل: من الدّخلء وهو الغدر والمكر والداء والخديعة. انظر تاج العروس ج ۷ ص:‎ )١( 
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عنك. فإن أبى عُلِمَ أنه مُلِد. 

مسئلة: قال ابن سهل وغيره : والذي جرى به العمل أن التوكيل جائز لمن شاء من طالب 
أو مطلوب . وكان سحنون لا يبيح للمطلوب أن و إلا لعذر» كمرض. أو امرأة محجوبة» أو 
رجل واقف في باب الحاكم. كالحجاب ونحوه ويرى أن ذلك من باب الضرورةء وأما من سائر 
الجبابرة فلا. من (الطرر). 

مسثلة : وفي وثائق ابن العطار: لا يصلح للرجل أن يُوكّل أباه ليطلب له حقه. لأن ذلك 
استهانة للأب. 

مسثلة : قال ابن زرب: إذا وقع التوكيل عند حاكم : : صرح الموكل في التوكيل باسم 
الحاكم . الوا ل م رو وإن التوكيل مجملاً فله أن يخاصمه حيث شاء. 

مسئلة : وإذا مات الموكل لم يكن للموكل أن يخاصم. إلا أن يشرف على تمام الخصومة . فله 
أن يتمُمّهاء وليس للورثة حينئذ عزله عنها. من (الاستغناء) لابن عبد الغفور. 

مسئلة : إذا أقر الوكيل بعد الوكالة أن الموكل قبض الالء لزم الموكل ذلك وسقط المال عن 
خصمه. لأنه بمنزلة إقراره نفسه. کا يلزمه سائر إقراره كله. وذلك فيا كان يعد توكيله. فأما إن 
قال: إن ذلك كان قبل توكيله لم يُقبل قولهء ولا تجوز شهادته لأنه إنما توكل في باطل فانفسخت 
وكالته . 

مسئلة : وإذا وكله على الخصام في قضيةء فخاصم عنه وانقضت تلك القضية» وأراد 
الوكيل أن يخاصم عنه في غيرهاء فإن كان بقرب الخصام الأول. كان له ذلك إذا كانت الوكالة 
مبهمة لم يُذكر فيها أنه وكله على تخاصمة فلانء أو في أمر كذا وكذاء إذا اتصل بعض ذلك 
ببعض» وكان بينه| الأيام وإن تطاول ذلك سنين والموكل غائب» ولم يحتج إلى تجديد التوكيل إذا ل 
يقصِرَهُ على مطلب ساه كا قدمناهء فأما إذا قصره على مطلب معين وكان بين المطلبين الأشهرء 
فليس له أن يخاصم عنه إلا فيها وکله فيه ويستحسن في مثل هذا أن يجدد له التوكيل» وحينئذ 

مسئلة : قال ابن عبد البر في (الكافي) جرى العمل عندنا أنه إذا جعل الموكّل للوكيل 
الإقرارء لزمه ما أقرٌ به عند القاضي . وزعم ابن خويز منداد. أن تحصيل مذهب مالك أنه لا 
يلزمه إقراره» وهذا في غير المفوّض إليه. قال: وقد اتفق الفقهاء فيمن قال: ما أقرٌ به علي فهو 
لازم أنه لا يلزمه. ْ 

مسئلة : ومن عزل وكيله فأراد الوكيل أن يتوكل لخصمه» فأبى الأوّل لا اطّلع عليه من 
عوراته ووجوه خصوماته. فلا قبل منه قوله» ويتوكل له من الاستغناء . 

مسئلة : : سُئل ابن رشد عن الوكيل إذا قيّدت عليه مقالة بإقراره على موكله الذي وكلهء ت 
طلب ذلك الإقرار استظهر موكلّه بعَزْلَةٍ عَزَلَه إياها قبل الإقرار المذكور, دون أن يعلم الوكيل شيا 


۳٤ 


من ذلك» هل يسقط الإقرار المذكور أم لا؟ فأجاب: ما تقيد على الوكيل لازم لموكله. إلا أن 
يكون عَرلّه قبل مُناشَبَة الخصام عزلاً أعلن به وأَشْهَدَ عليه ولم يكن منه تفريط في تأخير إعلامه» 
وأما بعد مناشبة الخصام أو قبله سرا فلا يجوز عزله . 

مسئلة : وليس في التوكيل إعذار ولا آجال» وفي أحكام ابن زياد فيمن طلب أن يُعْذَّرَ إليه 
في توكيل خصيمه قال: لم نر أحداً من القضاة ولا غيرهم من السلاطين» ضرب لأحد أجلاً في 
توكيل» وإنما السيرة عند القضاة أن يثبّت التوكيل عندهم ثم يسمع من الطالب وينظر فيها جاء 
به» فأما إذا دعا إلى أن يؤجل في المدفع أَجْلّه ثلاثة أيام أو نحوها. وقال ابن الهندي في وثائقه : 
والإعذار إلى الموكل من تمام الوكالةء فإن لم يعذر إليه جاز» قال ابن عتاب: كان الإعذار من 
الشأن القديم ثم رك . قال ابن بشير القاضي : وإنما ترك الإعذر من ترک في الوكالةء لأنه لا بد 
أن يعذر إليه عند إرادة الحكم له أو عليه في آخر الأمر فاستفْنيّ عنه أولا. قال ؛ ابن سهل : وهذه 
نكتة حسنة انتهى . وإنغا أوجبوا الإعذار إليه لأنه مشهود عليه بالتوكيل» وإذا أثبتت الوكالة ثبت 
للوكيل التصرف في مال الموكل وغير ذلك من وجوه التصرف . 

مسئلة : في المطلوب يوافق عل صحة الوكالة قبل ثبوتها. وإذا قام رجل على رجل في مهر 
امرأة أو دين رجل. وادعى وكالة صاحب ذلك فأقرٌ المطلوب بالدين أو المهرء واعترف بصحة ' 
الوكالة» فإنه يلزمه دفع ذلك إليه. فإن قام صاحب الحق على المطلوب يطلبه بذلك قضى له به. 
لأنه إنما يقضى عليه أولا بإقراره والمصيبة منه . 

فصل : الوكالة جائزة بعوض أو بغير عوض » فإن كانت بعوض فهي إجارة تلزمه) بالعقدء 
ولا يكون لواحد منهما التخلء وتکون بعوض مسمی» وإلى أجل مضروب» وفي عمل معروف. 
وإن كانت بغير عوض فهي معروف من الوكيل تلزمه إذا قبل» وللموکل عزله متى شاء إلا أن 
تكون الوكالة في الخصام» > فحكم عزله مذكورة قبل هذاء ويجوز للوكيل في غير الخصام أن يعزل 
نفسه متى شاء من غير اعتبار رضا موکله» إلا أن يتعلق به حق لأحد. ويكون في عزله بنفسه 
إبطال لذلك الحق فلا يكون له ذلك لأنه قد تبرع بمنافعه . 


مسئلة : واختلف في الجَعْل 2١‏ على الخصومة: على أنه إن فلج فله كذا وإلا فلا شيء لهه 
على قولين. ومن أجازه شبهه بمجاعلة الطبيب على البرء وفي (التهذيب): وكره مالك الجعل على 
الخصومة على أنه لا يأخذ إلا بإدراك الح . قال ابن القاسم : فإن عمل على ذلك فله أجر مثله. 
وروي عن مالك رضي الله تعالى عنه أنه جائ ئز وإنما كره مالك رضي الله تعالى عنه ذلك لأنها على 
الشرط والمجادلةء ولأنها قد تطول ولا ينجر منها غرض الحاعل» فيذهب عمله مجان . والرواية 
بإجازة ذلك ا بالناس من الضرورة إلى ذلك . وفي (الطرر) قال الشعباني: لا خير في الوكالة على 
الخصومة إذا كانت بالأجرة حتى تنقطع, لأنها قد تطول وتقصر. قال: ولو توكل على أن يحضر 


. 1757 الْجَعْلَ: ما جعل له على عمله. ومنه: الجعالة والمجاعلة انظر القاموس المحيط ص:‎ )١( 
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معه مجلس السلطان في كل يوم كذا يناظر عنه» كان جائزاً وإن لم يعلم قدر مقامه من الساعات. 
قال غيره : لأن ذلك خفيف القدر متقارب الأمر. قال: ولو حضر معه اليوم فلم مجلس من يخاصم 
إليه» فانتظره إلى آخر مجلسه وجب له حقه وإن انصرف في أول ما حضر بطل ذلك ولم يكن 
10 آخرء لآن اليوم الذي كان أجره فيه قد ذهب. 
مسثلة : ولا تجوز الوكالة عن المتهم بدعوى الباطل» ولا المجادلة عنه. قال ابن العربي في 

ام القرآن) في قوله تعالى: «ولا تكن للخائنين خصياً» [النساء: ]٠٠٠١‏ إن النيابة عن 
ليلل المتهم في الخصومة لا تجوز بدليل قوله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام : «واستغفر الله 
إن الله كان غفوراً رحيراً» [النساء: 65٠ل].‏ 

مسئلة : ليس للوكيل المخصوص أن يوكل وكيل عوضاً عنه للنيابة عن موكله. إلا أن 
يكون الوكيل المذكور لا بلي مثل ما وكل إليه بنفسه. وعلم الموكل بذلك. وأما الوكيل المفوّض 
إليه فله أن يوكل عن موكله وإن لم بجعل ذلك إليه. وقال ابن رشد في كتاب البضائع والوكالات 
مثل ذلك في المخصوص . 

مسثلة : : إذا وقعت الدعوى على حبس أو مسجد أو محجة. وجب على الحاكم أن يقيم 
وكيلاً يدفع عنه» فإن وجب عليه حق قفى به وإلا فلا. 


مسئلة : : قال ابن يونس في آخر كتاب العيوب: الود على ثلاثة أضرب› وكيل مفوض 
إليه» ووصي» فعل هذين العْهدة“ واليمين. ووكيل غير مفوض إليه فعليه العهدة إلا إن ار 
آنا لغيره. فإن أخبر بذلك فلا عهدة عليه ولا يمين. ونخاسون) وسماسرة")» فهؤلاء لا عهدة 
عليهم ولا يمين . قال أبو الحسن اللخمي : إذا استحق ما باع السمسار أو وجد به عيبا فلا عُهدة 
عليه(*» والتباعة(*» على المبيع29 له إن عرف . وإن لم يعرف» كانت مصيبة ذلك من المشتري 
والوكيل على شيء بعينه. عليه التباعة إن لم يُبينْ أنه وكيل» فان بين فلا شيء عليه. من (الطرر) 
لابن عات. 


القسم الرابع : في حكم الجواب عن الدعوى وأقسامه. وإذا وقعت الدعوى الصحيحة 
بشروطها المتقدّمة. واستفرغ القاضي كلام المدّعي وفهمه» حتى لم يبق عنده فيه إشكال 
ولا احتمال أمَرَ المدّعى عليه بالجواب. وهو أحد ثلاثة أشياء: إما إقرارء أو إنكارء أو امتناع . 
الأول من أقسام الجواب: الإقرار. فإذا أقرّء فإن القاضى ينبغى له أن يقول للطالب: قد 
)١(‏ العهدة: الضانء أو الرّجَعّة. القاموس المحيط ص: ۳۸۷ - ۳۸۸ . 
(۲) النخاس: بائع الدواب والرقيق. القاموس المحيط ص: .۷٤٤‏ 
() السمسار: المتوسّط بين البائع والمشتري . القاموس المحيط ص: ٠٠١‏ . 
)٤(‏ أي: على السمسار. 
(ه) التباعة: أي مسؤولية العيب. 
(1) المبيع له: هو المشتري . 
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أقرّ لك. فإن شئت فيد إقراره بالشهادة, فإذا قيّدها ورفع الشهود شهادتهم في المجلس إلى 
القاضي» فقال ابن العطار: يقضي بشهادتهم دون إعذار» وبه العمل . وقال ابن الفخار وغيره: 
لا بد من الإعذار. وسيأتي بيان ذلك في الإعذار. فإذا حكم له القاضي بهاء وطلب الطالب 
إنصافه من الغريم. فعل إن كان له قوّة التنفيذ في إقامة الحق على المدّعى عليه» وإلا أشهد 
للطالب بما حكم له به على المطلوب. وصفة تقييد الإقرار والمقالات : «أقرٌ مجلس القاضي فلان 
ابن فلان لمنازعه فلان بأنَّ له قبله ما ادعاه عليه. وذلك كذاء وجب له من وجه كذاء حالة أو 
مؤجّلة» شهد بذلك عليه فلان وفلان». ويقول في صفة تقييد المقال: «قال فلان بن فلان في 
مجلس القاضى لمنازعه فلان» حين قرّره على كذاء أنه قله من وجه كذاء أو على أن الملك الذي 
بيده ماله وملكه» ما أعرف ما يقول إنما هو ملكي تَصَيْرَ إيّ بالإرث أو بالابتياع أو بما يذكره» . قال 
ابن سهل : واختار بعض شيوخي أن يكتب كاتبٌ القاضي : «قال في مجلس نظر القاضي فلان ابن 
فلان قاضي الجماعة, بموضع كذا فلان بن فلان» إذ وقفه فلان بن فلان على كذا وكذاء فأنكر ما 
ادُعا. وذلك في تاريخ كذا». ثم يضع الشهود شهادتهم ويْعَّلم القاضي على أسمائهم. قال أبو 
القاسم الجزيري : وإن شئت قلت: «قرّر فلان منازعة فلاناً على المال الذي بيده» من أين صار 
إليه؟ وباي وجه ملكه؟ فأجابه فلان بكذاء شهد عليها بذلك كله من سمعه وتحققه بالمجلس 
المذكور» وعرّفهها بحال صحة وجواز أمر» . ولا يكاد ينضبط هذا المعنى لاختلاف وجوهه وكثرته. 
قال ابن هشام في (مفيد الحكام) قال ابن أبي زمنين: وشأن القضاة في القديم الطبع على المقالات 
والشهادات» وأن يؤرّخوها ويُشهدوا العُدُول عليهاء ويرفعوها عند أنفسهم أو من يثقون به. وفي 
(الوثائق المجموعة) : ومن فوائد تقييد الإقرار وامقال» أنه قد يمكن أن يُقِرٌ امدّعَى عليه بدعوى 
لمعي فيستغني عن الإثبات . قال أبو القاسم الجزيري : ولا يسمع الحاكم من بينة ا مدعي حتى 
تثبت المقالة عنده . قال ابن سهل: وهذه المقالات المنعقدة عند القاضي هي التي تفتتح بها 
الخصومات, وتسَمّى «محَاضير» لا لزمها من هذا الاسم عند العلماء المتقدّمين» وهو مأخوذ من 
حضور الخصمين بين يدي القاضي . واختلف في اللفظ الذي تفتتح به تلك الفصول. فإن كان 
الكاتب ها هو القاضي» قال : «حضرني فلان بن فلان»» لأن تلك الصحيفة عنده» فكأنه مخاطبٌ 
لنفسه ومذكر ها ما کان بين يديه» وهذا إذا كان القأضى يعرفهماء وإلا كتب: «حضرني رجل ذكر 
أنه فلان بن فلان الفلاني» ورجل ذكر أنه فلان بن فلان». وإن كان يعرف أحدهما تبه على 
الآخرء وإن عَرّفه به أحد. قال: «وعرّفني به فلان»» ثم يكتب القاضي اسمه في الآخر. 
وبعضهم يكتب: «قال القاضي فلان بن فلان ببلد كذا: حضرني فلان». وأما إن كتب عنه كاتبه 


فصفته كما تقدّم . 


مسئلة : فإن ادُعى المطلوب القضاء بعد أن أقرّ وأنكر الطالب» فللمطلوب تحليقُه. وإن 
٤‏ 00 1 و 
ادعى بينةٌ حاضرة أجل في إحضارها بقية يومه إلى الخد« ويؤجله في الغائبة بقدر ما يراه بعد رهن 
أو حميل. فإن لم يأت بواحد منهما وطلب الطالب سجنه مُكُنَ منه ولو أت بالبينة بعد قوله : لا بينة 


يمشن 


لي» وقد كان استحلف خصمه» لم تُسمع بينته إن كان عالاً بهاء على الرواية المشهورة. 
مسئلة : ولو كان خصامه مع الوکیل» فقال: موكلك أبرأني» فقال ابن كنانة: يلف 

قل ما غلم رجه ويأخذ الحق إلا أن يكون موكله قريباً» فيكتب إليه فيَحُْلِف. وقال ابن 
القاسم : لا يحلف الوكيل ويُنتتظر صاحبٌ الحق. وسيأتي بيان ذلك في باب القضاء ببينة الموكل 
ويمين الوكيل . 

مسئلة : وإن ااعی الغريم القضاء. وكان قد تقدّم منه إنكار للحق» وثبت الحق عليه 
بالبينة» فلا تسمع دعواه ولو أتى بالبينة» لأنه أكذبها. قاله ابن القاسم: وبه العمل. وقال 
أشهب : يسمع منه وله تحليف الطالب. وروي ذلك عن مالك . وروي عن عمر رضي الله تعالى 
عنه في هذاء أنه قال : بينة عادلة خير من يمين فاجرة . 


مسئلة : وإن لم يتقدّم منه إنكار» بل أقر وأجاب إلى الدفع لكن سأل النظرة©2. أنظره 
القاضي بقدر ما يراه» وقيل: ذلك إلى الطالب. ولو اذعى العدم أو ليس عنده غير الأصول. 
كن من إثبات ذلك» وأجله فيه بقدر ما ما يراه فإذا ثبت ذلك أعذر فيه للقا 3 فإن غم کن 
مدفع اه وسرحه» ويأخذ منه يا0 بالمال إذا أثبت أنه ليشن عنده غير الأصول» وأجله في 
بيعها نحواً من شهرين» ثم يأمره بالبيع والإنصاف» فإن أبى ضيّق عليه بالسجن والضرب حتى 

فصل : فإن كانت الدعوى في العقار» فقال ابن رشد: الذي مضى عليه العمل فيا أدركناء 
وبه أفتى شيوخنا فيا علمناء أن من أذعى عقاراً بيد غيره زعم أنه صار إليه عمن ورثه عنه. أن 
المطلوب لا يسثل عن شيء» حتى يثبت الطالب موت مورثه الذي اذعى أنه ورث ذلك العقار 
عنهء فإذا ثبت ذلك وقف اللو حينئذ على الإقرار والإنكار خاصة: وم مكل من أين صار 
إليه. فإن أنكر وقال : المال مالي والملك ملكي ودعواك فيه باطلء اكتفِيّ منه بذلك. ولم يلزمه 
أكثر من ذلك وكلت الطالب إثبات الملك الذي زعم أنه ورثهء وإثبات موته ووراثته له. فإن 
ايت ذلك عل ها يجبا من عبخة شروطهه سل المطلوب حينئذ من أين صار إليه وكُلّف الجواب 
عن ذلك فإن اڈعی أنه صار إليه من غير موروث الطالب الذي ثبت له الملك. م يلتفت إلا إليه» 
ولا ينفعه إثباته إن أثبته. وإن اڈعی أنه صار إليه من قبل موروث الطالب بوجه يذكره. كلف 
إثبات ذلك فإن أثبته وعجز الطالب عن المدفع في ذلك. بطلت دعواه. وإن عجز عن إثبات 
ذلك فضي عليه للطالب. هذا مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في (المدونة). ولا اختلاف في 
ذلك أحفظه . وما ذكره ابن العطار بأن الفتوى مضت بأن المطلوب يلزمه الجواب ابتداءً» قبل 
إثبات المعي الملك لمورئه هل صار إليه بسببه أو بسبب مورثه الذي أثبت موته ووراثته إياه بعيد 


)١(‏ النظرة: الإنظار والإمهال. 
(۲) حميل: كفيل يكفل سداد مال هذا. 
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لا يصح › والله أعلم . وما حكاه عن مالك عا وقع في شهادات (المدونة) وغيرها من أنه لا يوقف 
المطلوب على شيء حتى يثبت الطالب دعواه ليس بصحيحء » إذ لا اختلاف في أنه لا بد أن يوقف 
قبل أن يثبت دعواه على الإقرار والإنكار. 

مسئلة : إذا ادعى رجل على عبد ما يوجب قصاصاً فيلزمه الجواب» فإن كان ما يوجب 
الأرش فيُطلب الجواب من السيدء وإن كان ما يوجب الال فيُطلب الجواب من العبد. فإن أقر 
وكان مأذوناً فهو كالحرء وإن لم يكن مأذوناً وف إقراره على سیده» فيردُه أو رمه إياه. من 
المذهب. 

مسئلة : ومن سير الحكام أن يجبروا الخصم على الجواب في| وقفه خصمه عليه» في جميع 
الوئائق القليلة المعاني والفصول. حاشا وثائق الاسترعاء. فإنه لايجبر على الحواب في ذلك. 
يعني : في ذلك المجلس . ذكره أبو الوليد الباجي في الأحكام له» من (مفيد الحكام). 

الثاني من أقسام الجواب : : الإنكار. ويشترط في الإنكار أن يكون ر ا فلا يقبل منه أن 
يقول: ما أظن له عندي شيئاً . وفي (وثائق ابن العطار) : وإذا وقف الطالبٌ المطلوبٌ على حت له 
قبله. لم يكن للمطلوب أن يقول لخصمه: لا حق لك قبلي» وإنغا يلزمه أن يقر بأصل البايعة أو 
التسلف أو المعاملة» أو ينكر. ومعنى ذلك مبني على ما تقدم من أنه يجب على الحاكم أن يسال 
الطالب من أي وجه يعي عليه الح الذي يذكره. فإن قال: من سلف أو بيع أو قَرْض أو 
ضَان» الزم المطلوب أن يجيبه بإنكار ذلك الوجه الذي ذكره أو يقر به ولا يكتفي منه أن يقول 
للطالب: لا حق لك قبلي. وفي المذهب لابن راشد: واختّلف إذا قال: لا حق له عندي» فقال 
ابن القاسم : لا يقنع منه بذلك» وقال مطرف : وابن الماجشون : يقنع منه بذلك» وذلك مبسوط 
في الباب التاسع عشر. 

مسثئلة : : إذا صرح بالإنكار, فإن القافي يفول العام : ألك بينة؟ فإن أتى بها وقَبْلُهها إعذار 
فيها للمطلوب. فإن لها وم يطعن فيها» ر ادُعى فيها مدقا وعجز عن إثباتهء أمره 
بالإنصاف. وإن لم تكن له بينةء أحْلَفَه له إذا تبت الخلطة حسب ما يأتي ذكره في بيان أحكام 
الخلطة. 

مسئلة : لو اذعى رجل بدعوى على رجلء فسأله القاضي عن السبب فذكره» فقال 
المطلوب : أنا أحلف أنه لا شيء له عندي من هذا السبب. فقال أشهب: لايجزيه بحال حتى 
يقول: ولا أعلم له عل شيئا بوجه من الوجوه ونحوه. في كتاب ابن سحنون. قال الباجي : 
والظاهر أنه يجزيه يمينه يمينه أنه لا شيء له عنده من جهة مطلبه» يلاك ايد E‏ 

مسئلة: لو قال: لي عليك عشرة» فقال: لا تلزمني العشرة» لم يكلف اليمين مطلقاء بل 
يحلف أنه ليس له عليه عشرة ولا شيء منها. 

مسئلة : إذا عى سلفاً أو بيعاً لم يه من الجواب أن يقول: لا حق لك عندي» حتى 
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يقول: م تُسَلْفني ما تدعيه» أو لم تبِعْ مني شيئاً مما ذكرت رواه ابن سحنون عن أبيه. قال: وهو 
مقتضى قول مالك رضي الله تعالى عنه. قال: وكان يقول ريا قبل منه ماله على حق. وإلى القول 
الأول رجع مالك أخيراء وفي باب القضاء ء بالتكول عن اليمين على بتي الدعوى شيء من هذه 
المسائل» فصل: وإن امتنع من الجواب, واستمُهل للنظر في حساب وشبهة أمهل اليومين 
والثلاثة . 

الثالث من أقسام الجواب: الامتناع من الإقرار والإنكار. وقد اخثلت إذا أبى أن يقر أو 
يك فرأى سحنون أنه لا يترك حتى يقر أو ینکر ويجير على ذلك بالسجن أولاء فإن تمادى 
فبالضرب . وقيل: ذا أب عن الجواب لم يحبر على ذلك» وعد كالتكول فيقضي للطالب مع بمينه. 

به : وفي (الجواهر): فإن قال: لا أقرٌ ولا انكر ولكن يقيم البينة على دعواه أو قال 
للحاكم : لا أحاكمه إليك» أجيره على أن يقر أو ينكرّ. فإن أبى حبسه حتى يقر أو ينكر. رواه 
أشهب . وفي (المتيطية) أنه جير على ذلك بالأدب. قال: وبه العمل. وقال أصبغ : يقول له 
القاضي : إما أن تحاكم وإما حلفت هذا المعي وحكمت له عليك» هذا إذا كانت الدعوى 
تُسْتَحَقّ باليمين مع النكول. لأن نكوله عن الكلام نكول عن اليمين. وإن كانت الدعوى فيا 
لايثبت إلا بالبينة دعا خصمه مهاء وحكم عليه إن تمادى على ترك الكلام . وقال محمد: أحكم 
عليه بغير يمين من المدّعي . وقال أبو الحسن اللخمي : المدّعي بالخيار بين ثلاث: إما أن يأخذ 
المدُعى به بغير يمين على أنه متى عاد إلى الإنكار كان ذلك لهء وإما أن يحلف الآن ويحكم له به 
مُلكأء بعد أن يُعْلِمَ المّعى عليه أنه إن لم يقر أو يُنكر حكم عليه كا يحكم على الناكل. ولا 
ينقض له الحكم بعد أن أى بحجة إلا أن يأتي ببينة لم يكن علم بهاء وإما أن يسجن له حتى يقر 
أو ينكرء لأنه يقول: هو يعرف حقي » فإذا سجن أجاب واستغنيت عن اليمين. 

مسثلة : وإن قال : لا أقرٌ ولا أنكرٌ لاني لا أعرف حقيقة ما يُدُعى » قيل له : احلف أنك إنا 
تتوقف عن الإقرار والإنكار من أجل أنك على غير يقين من الأمر» فإن حلف قيل للطالب: أثبت 
حقك. وإن نكل المطلوب عن اليمين فاختلفء فقيل: بجبر على الإقرار أو الإنكار» وقيل: إنه 
يقضي للطالب مع يمينه. وقيل : يقضي له بغير ين وإلى هذا ذهب محمد بن المواز. وفي (الطرر) 
لابن عات قال المشاور: لا يوقف المدذعى عليه على الجواب إلا بعد إثبات المدّعي موت من يقوم 
عنه» وعدة ورئته. وتناسخ الوارثات» فإن لم يثبت ذلك لم تكن له يمين على المطلوب. لأن 
لاحجة له في أن يقول: إن أباك أو جدك أو من تقوم عنه حي. وسيقوم ويقر أنه لا حق له 
عندي» أو يطلبني إن كان له عندي حق فيلزمني به. قال: وكذلك إن قام الورثة بديون له أو 
ودائع أو غير ذلك. قلت: فإن قالوا: إنك أنت عام بموته وعدة وَرَنَتِه قال: وإن أقرٌ بذلك لم 
يقبل قوله. لا في ذلك من إلزام الحقوق. وتوريث زوجته» وتزويجهاء وإنفاذ وصايا وغير 
ذلك. ولا يون عليه في شيء من ذلك وإنما هو شاهد بذلك لا مقرء وله أن يقول أيضا مع ذلك: 
قد يقدم صاحبكم فيأخذني بحقه مرة أخرى» وقد قال أحمد بن ميسر: من أقرٌ بقتل رجل لم يُؤخذ 
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به لما في ذلك من التوريث وتزويج زوجته وإنفاذ وصاياه وغير ذلك . 

مسئلة : إذا اذعى رجل قبل رجل حقوقاء وکشفه عن بعضها وسأله الجواب عما كشفه 
عنهء فقال له المطلوب: اجمع مطالبك كلها حتى أجيبك» لم يكن له ذلك» وله أن يطلب من 
حقوقه ما شاء ويترك ما شاء. وإن كان إنما قال له: هل لك في هذه القرية شيء غير الابتياع الذي 
قمت به عل؟ فقال له خصمه: جاوبني عن الابتياع اول فليس له ذلك حتى يقول له: ليس لي 
دعوى غير الابتياع ‏ وحينئذ يلزم المطلوب بالإقرار أو الإنكار. قال المتيطي : وهذا خلاف ما 
حكاه ابن أبي زمنين في التفرقة بين المواريث وغيرهاء لأن اراز لا عاط ا ورم المدّعى عليه 
الجواب على ما ادْعِيَ عليه منهاء بخلاف غير المواريث لا يلزم الملّعي عليه الجواب. حتى يجمع 
المدّعي دعاويه كلها. 

مسئلة : قال محمد : من اذدّعى بستين ديناراً فأقرٌ خصمه بخمسين, وأبى في العشرة أن يقر 
أو ينكرء فإنه يجبر بالحبس حتى يُقرّ أو يُنكر إذا طلب ذلك المدّعي» فإن أصرّ على الامتناع 
والتهادي عليه» حُكم عليه بغير يمين. قال محمد: لان كل مدّعى عليه لا يدفع الدعوى. فإنه 
يحكم عليه بغيريمين. قال: وكذلك المدّعى عليه دور في يده لا يقر ولا يُنكرء فإذا اجر على ذلك 
فتهادى» ُكم عليه للمدّعي بلا هين 

مسئلة: لو قال المطلوب: تقدّمَتْ بيني وبين الطالب مخالطة. ف فمن أي وجه يدعي هذا؟ 
زم القاضي أن يسأل عن ذلك الطالب» فإن بين وَجَة طلبهُ وقف على ذلك المطلوب والزم أن يقر 
أو نکر وإن أبى الطالب أن يبين سبب دعواه» واذعى نسيانه » قبل ذلك منه بغير يمين والزم 
المطلوب أن يقر أو ينكر. وقال القاضي أبو الوليد الباجي : القياس عنديٍ أن لا يُوقف المطلوبٌ 
حتى يلف الطالب أنه لا يذكر ما يدعيه» إذ لعله بذكر السبب يجد محرجاً. وإن امتنع من ذكر 
السبب من غير أن يدعي نسياناء لم يُسثل المطلوبُ عن شيء. 

مسئلة : إذا طالبت المرأة زوجها أن يقرٌ بصداقهاء ففي أحكام ابن سهلء قال أبو صالح : 
لا بد للمسؤول أن يقر أو ينكرَء ويرم بذلك. وأما إباحة النكاح فإن قولنا في ذلك: إن كان 
الزوجان غريبين وتقاررا على ذلك» قبل قوشاء وإن كانا من أهل البلد لم يقضٍ القاضي بقوهما 
أنهها زوجان إلا عن ثبات أصل النكاح» وهذا يؤيد ما أَوْرَدْنُهُ على كلام ابن شاس في قبول دعوى 
الزوجيةء وقد تقدم في الفروع التي تتعلق بأحكام الدعوى. 

مسئلة : وإذا امتنع المطلوب من الإقرار والإنكارء وقال: أنا آتيه بوكيل يجاوبه عني» ففي 
ذلك ثلاثة أقوال: الإلزام بان يقر أو ينكرّء ويقال له : قل الآن ما تريد أن تأمر به وكيلك . قال 
أبو الأصبغ بن سهل: وهو الصحيح عندي . وقال ابن الهندي يكن . والثالث: التفرقة. فإن 
كانت الدعوى قريبة 0 د ثم وکلء فإن أبى حمل عليه الأدب» وإلا فله ذلك وبه 
العمل. فصل : لو اذعى على رجل بملك» فكان إنكاره بإقرار به لغيره» كقوله : ليس لي فيه شيء 
وإنا هو وقف على الفقراءء. أو على ولدي» أو هو لطفل سه فيقال للمدّعي : اقبت أنه لك» 
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ب د يثبت المدّعى عليه ما ذكره من ذلك» تو 
تثبت له عليه الولاية . ولو قال: ليس هولي» أو: ال اي م يمنع المدّعي ذلك من 
7 الحاكمة . ولوقال: هو لفلانء وفلان حاضر في البلد فحضر واذعى به» فللجدعي ان ف 
امقر له فإن نكل حلف المدّعي وأخذه. وإن حلف الْقرَ له فللمدّعي أن يُحلّف الْْقِرّ لأنه أتلفه 
عليه بإقراره» فإن نكل حلف المدّعي وأخذ من الْمقِر قيمة الَمَرّ به أو لو أضافه إلى ملك غائب. 
0 أثبت ذلك ببينة» انصرفت الخصومة عنه إلى الغائب» وإن ل یڈ يثبت ذلك لم يُصَدَّق. وحُلفَ 
ا فإن نكل أخذه المدّعي بغيريمين فان چا ال له فد اير احا لان من هرید هع 

أن يكون أراد صرف الخصومة عن نفسه. 

القسم الخامس: في بيان العمل في الإعذار والتأجيل والتلوم والتعجيز وتوقيف المدّعي 
فيه . وفيه خمسة فصول: 

الفصلٍ الأول: في الإعذار وإرجاء الحجة للغائب. والأصل في الإعذار قوله تعالى في قصة 
المدهد لاعدذبنة عذاباً شديداً أو أَدْبْحَنْهُ أو ليأتنى ِسَلْطَانِ مين © [النمل. ١؟]‏ وقوله تعالى 
«وما كنا معذيين حتى نبعث رسولاً» [الإسراءء ٤‏ وقوله تعالى ولو أهلكناهم بعذاب من 
قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً» الآية [طهء ]٠١‏ وقوله تعالى «إلئلا يكون للناس على 
الله حجة بعد الرسل» [التبباءة 65 ومثل هذا كثير. قال ابن سهل : والإعذار المبالغة في 
العذرء ومنه: «قد عدار مَنْ اا أي قد بالغ في الإعذار من تقدم إليك فأنذرك ومنه إعذار 
القاضي إلى من ثبت عليه يؤخذ منه فيعذر إليه فيمن شهد عليه بذلك. 


مسئلة : وني (معين الحكام) وينبغي للقاضي أن لا يحكم على أحد حتى يعر إليه برجل أو 
رجلين. وإذا َعُذّرَ بواحد أجزأه . 
مسئلة: قال ابن الحاجب: ويحكم بعد أن يسأله: أَبَقِيَتْ لك حجة؟ فيقول: لا فإن 
قال : e‏ أنظره ما لم يتبين لَدَمَه والمحكوم عليه أعم من المذّعي والمدعَى عليه والمتبادر للذهن 
هو المدّعى عليه. > لأنه قد تَقَوى حُحجَةُ المدّعى عليه فيتوجه الحكم على المدّعي بالإبراء أو بغيره 
من وجوه الحكم . وقعت هذه المسئلة في (المدونة) بضمير التثنية فإنه قال فيها: قال مالك: وجه 
الحكم في القضاء إذا أدلى الخصمان بحجتيهماء > وفهم القاضي عنها وأراد أن يحكم بينههاء أن يقول 
ىا : أبقَيّت لكا حجة؟ فإن قال : : لاء حم بينهماء ثم لا يقبل منه حجة بعد إنفاذه. يعني : إنفاذ 
القضاء. وإن قال: : نعم بَقَيّت لي حجة» أنظره ه القاضي . ولم يزل على حجته عند ذلك القاضي 
وعند غيره. مع بقاء ولايته وبعدهاء وينظر له القاضي في ذلك. هو أو مَنْ ولي بعده» وهذا مالم 
يظهر لَدَدْمُ فحينئذ يعجزه. والكلام على التعجيز يأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى. 
مسئلة : : إذا حصلت التزكية للشهود فلا بد من الإعذار في الُرکي والمرّكّي . ثم هل يعذر 
إليه قبل أن يسأله ذلك أو بعد أن يسأله؟ في المذهب أربعة أقوال. قال ابن نافع : يقول له : دونك 
فجرح وإلا حكمت عليك . وقال مالك في رواية أشهب: لا يقول له ذلك» وذلك وهن للشاهد. 
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وقال أشهب : يقول له ذلك إن كان قبوهم بالتزكية» ولا يقوله في المبرزين. وقال ابن القاسم : 
يقوله لمن لا يدري ذلك كالمرأة والضعيف. ثم حيث قلنا بالإعذارء فا الذي يسمع منه؟ قال 
ابن شاس: يُسمع في متوسط العدالة القدح فيهاء وأما المبرّز المعروف بالصلاح» يسمع فيه 
القدح بالعداوة والقرابة وا هجرة. وقال سحنون: يكن من التجريح ولم يفرق. وإذا قلنا بسماع 
الجرح في المبرّزِء فقال سحنون: لا يقبل ذلك إلا من المبرّزِفي العدالة. وقال ابن الماجشون: 
جرح الشاهد من هو مثله وفوقه. ولا يجرحه من هو دونه إلا بالعداوة والهجرةء أما بالقدح في 
العدالة فلا. وقال مطرف: يجرحه من هو مثله وفوقه ودونهء بالإسفاه وبالعداوة إذا كان عدلا 
عارفاً بوجوه الجرح: واختاره اللخمي . وقال ابن عبد الحكم : لا يقبل التجريح في المبرّز إلا أن 
يكون امّجَرحُون معروفين بالعدالة وأعدل منه» ويذكرون ما جرحوه به ما يثبت بالكشف. وقال 
ابن القطان: لا يجرح الشاهد مَنْ دونه بالعداوة. وأجازه ابن العطار. 

مسئلة : ويُعذر في تعديل العلانية دون تعديل السر» فلا يعذر القاضي في المعدّلين سر . 
انظ في (معين الحكام). فصل : وني (مفيد الحكام): وقد الف في وقت الإعذار إلى المحكوم 
عليه فقيل : يُعذر إليه وحينئذ يحكم عليه» وبه العمل كا تقدم . وقيل: يحكم عليه وبعد ذلك 
يعذر إليه . 

مسئلة : وليس في التوكيل إعذار ولا أجل» وقد تقدم ما ذكره ابن الهندي في ذلك في حكم 
الوكالة . تنبيه : والإعذار لا يكون إلا بعد استيفاء الشروط وتام النظر» والإعذار في شيء ناقص 
لا يفيد شيئاء قاله ابن سهل في مسئلة من قام عند القاضي وأثبت عنده موت زوجته وعدة 
ورثتهاء وهم زوجها القائم عند القاضي وأختها الحاضرة وأخوها الغائب بالمشرق» وهي مذكورة 
في الفصول التي تتوقف ساع الدعوى بها على إثبات أموره. 

مسثلة : إذا قال القاضي للمحكوم عليه: كنت خاصمت عندي وأعذرت إليك فلم تأت 
بحجة» وحكمت عليك, وأنكر المحكوم عليه الخصام عند القاضي الحاكم» فالحكم فيها مذكور 
في آخر الركن الثاني في الوجوه التي يقوم بها الخصم وتقدح في الحكم. فصل : إذا انعقد في مجلس 
القاضي مقال بإقرار أو إنكار» وشهدت به شهود المجلس عند القاضى أنفذ تلك المقالة على 
قائلها. ولم يُعذر إليه في شهادة شهودهاء لكونها بين يديه وعلمه بها وقطعه بحقيقتهاء وهذا هو 
الإجماع من المتقدمين والمتأخرين, قاله أبو إبراهيم إسحق بن إبراهيم التجيبي» وقاله ابن ٠.‏ 
العطار» وبه جرى الحكم والعمل عند الحكام . وقال أبو عبد الله ابن الفخار: لا بد من 
الإعذارء وعلل ذلك بأن الحاكم لا يحكم بعلمه» ولا بما يقر بين يديه» وقد ينكشف عند الإعذار 
إلى المشهود عليهء أن الشاهدين غير عدلين» أو بينهها وبين المشهود عليه عداوة» أو غير ذلك من 
الوجوه. قال القاضي أبوالأصبغ بن سهل: وهذا هو القياس المطرِدُ الصحيح» لكن الاستحسان 
ما ذكره أبو إبراهيم وابن العطار» ويعضده قول مطرف وابن الماجشون وأصبغ في كتاب ابن 
خب أن القاضي يقضي على مَنْ أقرّ عنده في مجلس نظره بجا سمع منه» وإن لم يحضره بينة. 
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وقاله ابن الماجشون: وبه أخذ سحنون. وقال ابن اا وأشهب : لا يقضي القاضي بعلمه 
ولا بما اقَرَ به عنده» في مجلس قضائه أو في غيره. لا في حدٌ ولا في غيره . تقسيم آخر: الإعذار في 
المقالات التي تجري عند الحكام . ذكره ابن هشام في (مفيد الحكام) قال: الإعذار في المقالات التي 
تجري عند الحكام على ثلاثة أوجه: الوجه الأوّل: أن يوقف الكشم سكعل ابا علب 
فيجاوبه بجواب محضن كامل؛ فيأمر الحاكم بعقده وبقراءته على لمر له ثم يشهد على تلك المقالة 
العدولء فإذا شهدوا فيها أدوا شهادتهم بها عنده في ذلك المجلس نفسه» فإن أنكر المقَرَ بها بعد 
ذلك» وطلب أن يعذر إليه في ذلك لم يجبه الحاكم إلى ذلك لمعرفته بصحة ما شهدوا به عنده. 
قاله ابن زرب» ومثله لابن بطال في أحكامه. الوجه الثاني : أن يجاوب أحد الخصمين صاحبه 
بجواب كامل محض» فتنعقد مقالته ويكتب الشهود على ذلك أساءهم» ثم يشهدون بذلك عند 
الحاكم بعد أيام من تاريخ تلك المقالة» فَللمَقِرٌ بتلك المقالة إذا أنكرها أن يُعذر إليه فيها ثبت 
عنده. الوجه الثالث: أن يشهد شهودٌ أنهم سمعوا فلاناً يُقِرٌ بكذا وكذا عند الحاكم» دون أن 
يعقدوا مقالته» فليأمر الحاكم بعقد تلك المقالة ويكتبوا شهادتهم على ما سمعواء ويشهدوا بذلك 
عنده» فإذا أثبت أعذر في ذلك للمشهود عليه انتهى . 
مسئلة : قال ابن سهل: ورأيت في غير كتاب ابن العطار» أن شهود المجلس إذا كتبوا 
شهادتهم على مَقَال مُقِرْ أو منكر ني مجلس القاضي» ولم يشهدوا بها عند القاضي في ذلك المجلس» 
ثم أدوا الشهادة بعد ذلك عنده إذا احتيج إليهاء فإنه يُعذر في شهادتهم إلى امشهود عليه بخلافهم 
5 أدوها في المجلس نفسه الذي كان فيه المقال. وكذلك لو حفظوها ول يكتبوهاء ثم أذوها بعد 
ذلك إذا طَلِبُوا بهاء وكانوا عدولا فإنه يُعذِر فيها إلى من شهدوا عليه مها. 
مسئلة : قال أبو إبراهيم : ولا يعذر القاضي فيمن أعذر به إلى مشهود عليه من امرأة أو 
مريض لا خرجان . 
مسئلة : ولا يعذر في الشاهدين اللذين يوجهههم! لحضور حيازة الشهود» لما شهدوا فيه من 
دار أو عقار. وقال ابن سهل : وسألت ابن عتاب عن ذلك» فقال: لا إعذار فيمن وجه للإعذارء 
وأما وټان للحيازة فيعذر فيهماء وقد اختلف في ذلك . 
مسئلة : وكذلك الشاهدان امُوجُهان لحضور اليمينء لا يحتاج إلى تسميتهم| لأنه لا إعذار 
فيهاء في المشهور من القول. لأن الحاكم أقامهما مقام نفسه. وقيل لا بد من الإعذار فيهما. 
مسئلة : وكذلك الشهود الذين يحضرون تطليق المرأة نفسهاء وأخذها بشرطها في الطلاق 
في مسائل الشروط في النكاح» لا يحتاج إلى تسميتهم لأنه لا إعذار فيهم . تتميم لبيان الوجوه التي 
يسقط فيها الإعذار: وكل من قامت عليه بينة بحق» من معاملة أو نحوهاء أو دعوى بفسادء أو 
غصب. أو تعد فلا بد من الإغذار إنيه قبل الحكم عليه» إلا أن يكون من أهل الفساد الظاهرء 
أو من الزنادقة المشهورين بما ينسب إليهم. ٠‏ فلا يُعذر إليهم فبا شهد به عليهم . وقد وقع في آخر 
الحزء الثاني من أحكام ابن سهلء في مسئلة أبي الخير الزنديق لا هد عليه بما يتعاطاه من القول 


ل 


المصرّح بالكفر والانسلاخ من الإيمان. وقامت البينة عليه بذلك» وكانوا ثانية عشر شاهداً وكان 
القاضي يومئذ منذر بن سعيد قاضي الجماعةء فأشار بعض العلماء بأن يعذر إليه فيها شهد به عليه 
واا قاضي الجماعة. وإسحق بن إبراهيم التجيبي. وصاحب الصلاة أحمد بن مطرف. بأنه 
يقتل بغير إعذار» 00 فقتل بغير إعذارء فقيل 
لأبي إبراهيم في ذلك» وسألوه أن يشرح هم أصل الفتيا في قتله بغير إعذار» فذكر أن من أصله 
الذي اعتمد عليه في ذلك على قاعدة مذهب مالك رضي الله تعالى عنه في قطع الإعذار عمن 
استفاضت عليه الشهادات في الظلم على مذهبه في السلابة والمغيرين وأشباههم . إذا شهد عليهم 
المسلوبون والمْتَهبُون» بأن تقبل شهادتهم عليهم إذا كانوا من أهل القبول» وفي قبولها عليهم 
سفك دمائهم. وني الرجل يتعلق بالرجل وجرحه يْذْمَى فيصدق عليه» وفي التي تتعلق بالرجل في 
المكان الخالي وقد فضحت نفسها بإصابته هاء فتصدق بفضيحة نفسهاء وفي الذي وجده مالك 
رضي الله تعالى عنه عند أحد الحكام وهو يُضرب بدعوى صبيّ قد تعلق به وهو يَذْمى » فضر به 
الحاكم فيا ادْعاه عليه من إصابته له > فلم يزل يضرب ومالك جالس عنده» حتى ضرب ثلثماثة 
سوط وهو ساكت لا ينكر ذلك» مع ما ثقدم له من الضرب قبل وصول مالك رضي الله تعالى 
عنه» وقد بلغني أنه انتهى به الضرب إلى ستمائة سوط وفي أهل حصن من العدو ياتون مسلمين 
رجالا ونساءً. حوامل وغير حوامل. فيصدقون في أنسابهيمء ويتوارثون إذا كانوا جماعة لهم عدد. 
قال ابن القاسم : والعشرون عندي جماعة. فأين الإعذارفي هؤلاء كلهم؟ وإذا كان مالك يرى في 
أهل الظلم للناس» والسّلابين» والمحاربين ونحوهم » أن يقطع عنهم الإعذارء فالظالم لله تعالى 
ولكتابه ولرسوله ككلِ. أحق بان يقطع عنه الإعذار فيا ثبت عليهء وإني متقرب إلى الله تعالى 
بإسقاط التوسعة عليه في طلب المخارج له بالإعذار» وقد ثبت عنه كلق ف الموطأ أنه قال: «إنما أنا 
بشر مثلكم يوحى إلي)2 وإنكم تختصمون إل ٠‏ فلعل بعضكم أن يكون ألخَنَ بحْجْتِهِ من بعض» 
فأقضي له على نحو ما أسمع منه». وهذا الحديث هو آم القضاياء ولا إعذار فيه» وكذلك كتاب 
عر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراج وإلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم» وما 
أيضاً ملاذ الحَكام في الأحكام. ولا إعذار فيهماء ولا إقالة من حجة ولا من كلمة. غير أن 
الإعذار فيا يتحاكم الناس فيه من غير أسباب الديانات استحسانٌ من أئمتناء وأنا على اتباعهم 
فيه والأخذ به على بصيرة ة مستحكمة» فيا أوجبوا الإعذار فيه من الحقوق. والتزم التسليم لا 
استحسنوه» إذ هم القدوة والحداة. فأما في إقامة الحدود في الإلحاد والزندقة وتكذيب القرآن 
والرسول عليه الصلاة والسلامء فلم أسمع به ولم أره لأحد ممن وصل إلينا علمه. ومما: لا إعذار 
فيه شهادات من يحضر مجلس الحاكم. ويشهد عنده با وقع فيه من الإقرار والإنكار. ومنما: 
شهادات من يُعذر لهم الحاكم إلى من تحجبه الأحوال المانعة من مشاهدتهم للشهود في مجلس 
الحكم. » فهؤلاء لا إعذار فيهم . ومنها: شهادات من يوجههم الحاكم إلى امتحان من لاغنى بهم 
عن امتحانه ممن يثقون به» كالعبد فيه العيب» ع ل ا ب د لخر ا 
والنظر يشهدون فيهء فيشهدون عنده بهء فليس فيهم إعذار لأخهم لم يُسألوا الشهادة» وإغا 
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القاضي استخيرهم فأخبروه . والإعذار إنغا هو على الظنون والتهمة للشهود. وكذلك لا إعذار في 
الموجْهِين إلى حيازة ما شُهد به عندهم, ما لا بد أن جار وإلى تنفيذ ما لا يمكنهم إنفاذه في 
مجالسهم لأسباب يطول ذكرهاء فلا إعذار في شيء من هذه الشهادات, وربما كتفي في كثير منها 
بشاهد واحد» فهل هذه كلها إلا شهادات وهل بينها وبين غيرها فرق في شيء؟ ومنها استفاضة 
الشهادات المشهود بها عند الحكام في الأسباب القديمة والحديثة » وفي الموت القديم والحديث؛ وفي 
النكاحات القديمة والحديثة» وفي الولاء القديم» وفي الأحباس القدية » وفي الضرر يكون بين 
الزوجين» وفي أشياء غير هذا يطول ذكرها ولهذه الشهادات باب مستوعب يأتي إن شاء الله تعالى . 
تنبيه : قوله: والضرر» معناه أنه يَسقّط الإعذار في الشهادة بالضرر» وكذلك يسقط الإعذار في 
حكم الحكمين. قال ابن رشد: لأنهها بحکان في ذلك بما خلص إليه) بعد النظر والكشف» ولیس 
حكمه) بالشهادة القاطعة. قال أبو إبراهيم رحمه الله تعالى: فإلى هذه الأمور لزغت في ترك 
الإعذار إلى هذا الملحد. قال ابن سهل: لقد أحسن أبو إبراهيم رحمه الله تعالى في هذا التبيين 
والنصح للمسلمين». وإن كان في فصول من كلامه اعتراض على الأصول. وني بعضها اختلاف, 
والحق البين أن من تظاهرت الشهادات عليه في إلحادٍ أو غيره هذا التظاهرء وكثرت البينة العادلة 
عليه هذه الكثرة. فالإعذار إليه معدوم الفائدة. لأنه لا يستطيع تجريح جميعهم, ولا يمكنه الإتيان 
بجا يسقط به شهادتہم» ومن قال بالإعذار قاد أصله المتفق عليه عند العلماء والحكام في لزوم 
الإعذار في الأموال. ومن اجتهد أصاب. والله الموفق للصواب. 

الفصل الثاني : في ذكر وجوه التأجيل والتلوم . وقد تقدم معنى الإعذار وأنه قد يكون إلى 
المذعى عليه» وقد يكون إلى لمعي فإذا أعذر القاضي إلى من توجه الإعذار إليه من طالب أو 
مطلوب» وسأله + قت للك حجةء فإن قال: : نعم وسأله التأجيل ضرب له أجلاً بحسب تلك 
الواقعة» يما يؤديه إليه اجتهاده في بلوغ المؤجُلٍ مقصوده» ت انتفاء ضرر خصمهء فإن كان 
التأجيل في حق المطلوب وأق بمدفع فيا شهد به عليه أو أدُعى عليه فسأل الطالب التاجل 
أيضاً. وزعم أن له مدفعاً فیا أق به المطلوب» ضرب له أجلاً أيضاً وتلوم عليه» حتى بجی الحق 
ويتبين عجز أحدحماء فينفذ الحكم حينئذ ويحكم بالتعجيز على من توجه عليه وسيأتي بيان حكم 
التعجيز. وضرب الأجل مصروف إلى اجتهاد الحكام بحسب حسن النظر في أمر الخصمينء 
وليس فيه حد محدود لا يُتَجَاوَرُء إنما هو الاجتهاد. وسنذكر طرفا ما جرى به العمل بين الحكام . 
والآجال ختلفة» فإن كان الأجلٍ في يطول النظر فيه. والإثبات كدعوى الرباع0) والأصول 
والورائات, ا ثم ثمانية أيام» ثم أربعة أيام» ثم يتلوم عليه بثلاثة م تتمة 
ثلاثين ا قاله ابن العطار وغيره. ويوقفه الحاكم عند تمام كل أجل من هذه الآجال» لم يوسم 
له بالأاجل الثاني إلى تمام الشهرء قال المتيطي : وكان الحكام يجمعونها في حکم» ويفرقونها في 
آخر» بحسب ما يؤديهم إليه اجتهادهم . وذكر ابن اهندي جیا آخر» وهو ثمأنية» ثم يوقفه. ثم 


0 الرباع : جمع ريع وهي الدار أو المنزل أو الموضع يجتمع فيه القوم. أي : يرتبعون فيه. 
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ستةء ثم يوقفه أيضاء ثم أربعة كذلك» ثم أربعة أيضاً. كذلك ثم يتلوم له ثانية أيام» وإن 
ضرب الأجل الأول عشرين يوماً تلوّم عليه عشرة أيام . قال ابن سهل: وكان أبو ا مطرف» عبد 
الرحمن بن أحمد بن بشير قاضي الجراعة بقرطبة» يضرب الآجال عشرة أيام» ثم عشرة أيام» ثم 
عشرة أيام» وكان آخر القضاة علا وبَدْرِبةٌ وتَمَننا في الأقضية . قال المتيطي : وله أن يضرب له 
أجل قاطعاً من ثلاثين يوماًء فيدخل فيه الأجل والتلوم. ويخبر الحاكم الخصم أنه جمع له في ذلك 
الآجال والتلوم» حتى يعرف ما يترتب عليه . وني وثائق أبي القاسم الجزيري : إذا كان التأجيل في 
الأصول فالشهران والثلائة. لاسيا إذا ادُعى مغيب البينة وأنهم تفرقواء وكذا قال بعض 
الشيوخ. هذا مع حضور بينته في البلدء وأما إن كانت غائبة عن البلدء فأكثر من ذلك. على ما 
يراه الحاكم. وقال محمد فيمن قامت عليه بينة في دار في يديه» فلا سل عن حجته ذكر حجة 
قوية» فإنه يؤجل الشهرين والثلاثة . وروى أشهب مثل ذلك» وراد إن طلب: بعد ذلك أجلا 
آخر وقال: تفْرَقَ شهودي وغابواء فإن ظهر الصدق من قوله ولم يتبين لدده» ضرب له أجل آخرء 
وإلالم يضرب له أجل . ورواه عن مالك رضي الله تعالى عنه. انظره في (مختصر الواضحة). وإن 
كان التأجيل في إثبات الديونء فثلاثة أيام ونحوهاء قاله أبو القاسم الجزيري. وإن كان الأجل 
في الإعذار في البينات وحل العقودء فثلاثين يوماً. وللقاضي جمعهاء وبتفريقها جرى العمل» قاله 
الجزيري : وإن كان الأجل في إثبات شىء مما يُدّعى فيه ما عدا الأصول» أجل المثبت دعواه ثهانية 
اا ستة أيام» ثم أربعة أيام» ثم ثلاثة أيام تلوماء لتهام أحد وعشرين يوماً. وإن كان الأجل 
في الذي يدعي الشيء على الرجلء ويقيم شاهداً أو لطخاً(') ويدعى شاهدا آخر فإغا يضرب له 
أجل الجمعة ونحوهاء حكاه سحنون في (المدونة). ذكره ابن حبيب في (مختصر الواضحة): وإن 
كان الأجل في دعوى الحرية» ففي (مختصر الواضحة) قال فضل بن سلمة: روى ابن القاسم أن 
العبد إذا أقام شاهداً واحداً على الحريةء وادّعى شاهداً آخرء أنه يُؤجُل الشهرين والشلاثة» 
لاسيا إذا اڈعی مغيب الشاهد الآخر. وإن كان الأجل لمن ادْعى دابة أو أمة يخاف أن يغيب 
عليها المدُعى عليه» فإنها توقف اليوم واليومين» فإن أتى بشيء يوجب التوقيف وإلا أطللقت عليها 
يد صاحبها المدّعى عليه» قاله ابن زرب . فإن أقام على العبد أو الدابة شاهداً. وطلب المدّعي أن 
يدفع إليه المدّعى فيه ليذهب به إلى موضع بينتهء فذلك له بعد أن يضع قيمته. ومنع من ذلك 
سحنون» فإن لم يرد أن يصنع قيمته» وقال: يوقف حتى أتي ببينتي » فإن كان ما يقرب وقف له ما 
بين الخمسة الأيام إلى الحمعةء قاله سحنون. وقيل: الشهر ونحوه» وسيأتي ذكر هذه المسثلة في 
توقيف المدّعى عليه بأبسط من هذا. وإن كان الأجل في توقيف المدّعى فيه فالتأجيل في كل شيء 
بحسبه وهي مذكورة في محلها. وإن كان الأجل قد ضرب للمديان في بيع الأصول» فيؤجل نحو 
الشهرين» قاله ابن زرب وغيره. والمسئلة مبسوطة في القسم الثالث. وإن كان الأجل في الإعسار 
بالصداق» فعلى مذهب مالك رضي الله تعالى عنه يُؤْجل الشهر والشهرين» وهو خلاف قول ابن 


)١(‏ الط : الشاهد غير العدل. 


€۷ 


القاسم . وفي (المتيطية) قال ابن القاسم : وليس الناس في التلؤم سواء. منهم من يرجى له ومنهم 
من لا يرجى له. قال في (المدونة) : ولا أحَدُ في ذلك حدا0). قال بعض الفقهاء: وظاهر قول 
ابن القاسم هذاء أن من لا يرجى له شيء لا يتلوم له» وأنه يطلق عليه لوقته. قال فضل بن 
سلمة: وهذا مذهب ابن القاسم. وهذا قبل الوطء. قال ابن الحاجب: وللمرأة منع نفسها من 
الذخول» ومن الوطء بعده. ومن السفر معه» حتى تقبض ما وجب من صداقهاء فإن لم يجد تلم 
له بأجل بعد أجل» ثم يفرق بينب| بطلقة» فإن وطئها لم يبق هما إلا المطالبة. يريد أنه ضار دیا مت 
جملة ديونهاء ولا تطلّق المرأة على الزوج بمطلة( دينها أو بإعساره به. وقال مالك رضي الله تعالى 
عنه في كتاب محمد: يؤخر جر السبتين ولا ينجل علي :وقال ي حر ابن عبد الحكم : يُضرب له 
أجل سنة وسنتين» ثم يفرق بينهما وإن. كان يجري النفقة. وهذا في حق من يُرجى له اليسارء 
كالتاجر ينتظر نفاق السلع والأسواق» أو ينتظر مالا من بلده» ونحو ذلك . قال ابن حبيب: إن 
اتهم أنه أخفى ماله لم يوسم له في الأجل. وفي المسئلة أقوال وتفصيل ينظر في محله . 

مسئلة : إذا طالب أبو الابنة صهره بالنقد من الصداق» وبالبناء بأهله فزعم أنه معسر 
لا يستطيع أداءه» وسأل التأجيل فيه والإنظار به» فإن القاضي يكلّف إثبات عدمه بعد أن تثبت 
عنده الزوجية المذكورة. فإذا ثبت عدمه» اة على تحقيق ما شهد له به من الماع 1 ف 
بعد ذلك . والأجل المضروب له في إثبات العدم أحد وعشرون يوماً. قال بعض الموثقين 
حددنا التأجيل في هذا بأحد وعشرين يونا لاتفاق القضاة بقرطبة وغيرهاء ا ف 0 
من أحكامهم لهاء وليس ذلك بلازم وهو موكول إلى اجتهاد الحاكم . وإذا سأل الغريم الحاكم أن 
يؤخره بالدين اليوم ونحوه» ويعطي یل بالمال» آخره. قال ابن رشد: والقضاة اليوم يؤخرونه 
ثلاثة أيام ‏ وذلك راجع إلى اجتهاد الحاكم ‏ بحسب ما يظهر من حال الغريم من لدد وغيره . 
ووقع في فتيا بعض الشيوخ» فيمن سال التأخير حتى 6 مال أنه قال: ليس على القاضي 
تأخير. وإنما عليه الحكم والإإعداء١)ء‏ فإن أبى الطالب أن يؤخر). فالحبس . وأنكر ذلك ابن 
سهل وقال: هذا خلاف لنصوص مالك وأصحابهء 3 مبسوطة بما فيها من الخلاف في 
أحكام حبس الخريم» في القسم الثالث من الكتاب. والأجل المضروب في إقامة البينة القريبة ما 
بين خمسة أيام إلى الحمعة» ويؤجل المطلوب إذا قال : أمْهلني لأنظرٌ في حساي, وأحَقَقَ ما أجيب 


)١(‏ أي إن رأي ابن القاسم أنه لا يُوضع حدٌ زمني ثابت يسري على جميع الناس» لأنهم ليسوا جميعاً في التلوم 


سواءً. 

)١‏ الْمظلُ والُْمَاطَلة والمطال والامتطال بمعنى واحدء وهو: التسويف بالمُّدّة والدّين. القاموس المحيط 
ص: ۱۳٣١‏ . 

(۳) حیل: كفيل. 


(5) الإعداء : أعدّى الام يعَدّيه إعداءًا : : أي جاوزه إلى إغيره . القاموس المحيط ص: ۱۹۸۸ . 
(ه) المعنى هنا غير منضبط . والأول أن يقول: إلا أن يُوّخر. 
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به من إقرار أو إنكار اليومين والثلاثةء بحميل بوجهه. وقال ابن عبد الحكيم : يمهله الحاكم بقن 
ما يراه من غير تحديد لزمان المهلةء فقد يطول الأمر في ذلك وقد يقصر. ويُؤْجُل الْسْتَمْهِلٌ في 
الإقدام على اليمين اليوم واليومينء والأجل في الدار التي يريد القاضي اعتقاها وإيقافهاء فيسأله 
مَنْ هي بيده أن يمهله. حتى يخرج منها متاعه. فإنه يمهله ثلاثة أيام. والأجل لمن طلب الإمهال 
لينظرء هل يأخذ الحصة المستشفع فيها ثلاثة أيام؟ وقيل لا يؤجل » وكذا تأجيله لتحصيل الثمن 
أياماء واج من يتلوم عليه الحاكم لأجل الإنفاق. فى أن ينفق أو يُطلّق: روي شهر» بشرط 
أن لا يضر بالمرأة» وروي ثلاثة أيام . وقال ابن الماجشون: شهران بالشرط المتقدم ع وفيها من 
الخلاف غير هذا. والصحيح أن الأجل يختلف باختلاف الرجاء له . وأما: الأجل في حق الزنادقة 
إذا اذعوا مدفعاً فيا شهد به عليهم. فذهب المحققين من الشيوخ أن المشهود عليه. إن كان ممن 
استفاضت عنه الأمور الموجبة للقيام عليه وكثرة الشهادات عليه فإنه لا يُعذّر إليه ولا يضرب له 
أجل في دفع من شهد عليه. وإن كان على خلافٍ ذلك» فإنه يؤجل شرا س البينات. فإن 
طلب أجلا آخر وظهر منه الصدق. وطَمِعَ له با يدفع عنه ما شهد به عليه» ال أجلاً دون 
الأول أو مثلهء عل حسب اجتهاد الحاكم وما يظهر له من حاله» وإن لم يظهر صدق قوله وظهر 
أن طلبه الآجال لِلْدَدِ أو ماطلةء لم يوسم عليه . وانظر أحكام ابن سهل في اول كتابه في ذكر 
الآجال» وفي آخره مسئلة أبي الخير الزنديق . تنبيه : وما ذكره القاضي عياض في (المدارك)» من 
تأجيل هرون بن حبيب فيا شهد به عليه ونظر أنه لم يكن تأجيلهم الشهرين وأكثر لمدفع الشهودء 
إنغا كان عقوبةًء ولكيال النظر في تحقيق ما يجب عليهم فيا صدر منهمء فاعلم ذلك . والأجل في 
حق المفقود في المعترك بين المسلمين. روي عن مالك أنها تَعْمَدُ بعد التلوم بالاجتهاد» وروي بعد 
سنة» وروي سنة فيها العدة. فصل: وبعض الآجال لا يدخلها اجتهاد الحاكم كاجل 
المعترض('). وهو مدة سنة من يوم بزقعة إن كان ترا وإن كان عبداً ففيه روايتان: قيل مثله 
ول ي وأجل المجنون جنوناً حادثاً يعزل عن زوجته سنةء فإن صَحّ وإلا فرق بينهما. 
وأجل المفقود خبره إذا رفعت زوجته أمرها إلى الحاكم» فيؤجل الحر أربع سنين» والعبد سنتين 
منذ يُعْجَرُ عن خبره بعد البحث. وأجل اولي“ تام أربعة أشهر من يوم الحلف. على ما هو 
مذكور في محله بشروطه المذكورة» ويلحق بالمولى من امتنع من الوطء بغير عذر ولا علةء على ما 
هو مذكور في ذلك. والأجل الذي يوقف فيه ميراث الحمل9؟ على الخلاف في مدة الحمل. 
راقعل الذي يوقف فيه قشم المال للتعمير. والأجل الذي يوقف فيه عقل سن الصبي الذي لم 
ينغراة» على ما هو مذكور في محله. والأجل في تأخير قصاص ما سوى النفس حتى يبرأ. والأجل 
(1) المعترّض: جاء في القاموس المحيط ص 274: اعترض الرجل عن امرأته : أصابه عارض من الجن أو من 
مرض منعه من إتيانها . 5 
(۲) المؤلي: هو الذي آلىء أي : حَلِف الا يقرب زوجته. 
0( الحمل: الجنين الذي ما زال في بطن امه ولم يتيين بعد اکر هو أم أنثى . 
)٤(‏ يثغر: قال أبو زيد: إذا سقطت رواضع الصغير قيل: تّغْرَ فهو مثغورء فإذا نبتت أسنانه بعد السقوط قيل : 
ار بتشديد الثاء. اطا ر ۷ 
الخال 


في تأخير العقل في الخطأ حتى يبرأ. والأجل في تأخير القصاص في الخَرٌ والبرد المفرطين. وما أشبه 
ذلك من تأخير القصاص لمرض الجاني. وتأخير الموالاة في قطع الأطراف. وتأخير الحامل في 
استيفاء النفس» وتأخير المرضع إلى أن يوجد من يرضع على ما هو مذكور في ذلك. وأجل المرتد 
ثلاثة أيام على الخلاف فيه. فهذه الآجال متبعة على ما قرره أهل المذهب» وفيما ذكرته إشارة إلى 
ما لم أذكره وتنبيه عليه . 
مسئلة : وإذا أدخل القاضي أحد الخصمين تحت أجلء أو اداخلها معاً على ما تقدم بيانه» 

ثم عزل أو مات قبل انصرام الآجال. لم يستأنف الذي وَل بعده ضرب أجل آخرء ولينفذ الحكم 

من اليوم الذي انتهى إليه العزل أو الموت. وكذلك الحكم في الخصمين إذا مات أحدهما قبل 
انقضاء الأجل الذي فرت له. فإنه يكمل في حق الآخر أو في حق ورثته. من (مفيد الحكام). 

فصل : قال ابن مالك القرطبي : ولا يعد اليوم الذي يكتب فيه الأجل. ولا يحتسب 4 
لا يحتسب باليوم الذي يكتب فيه العهدة. وني العهدة خلاف. انظره في باب الاسترعاء . تنبيه 
وإذا تم الأجل الأول لم يكتب الأجل الثاني في اليوم الثاني بعده. ولا يحتسب بهء وكذلك يفعل في 
0 كلها. تنبيه: ويقول في التاريخ في الآجال كلها: «لكذا وكذا خَلَونَ». ولا يقول: 
«دخلتى لأنه لم ل الليلة التي تؤرخ بها إلا بانقضاء اليوم الذي أتت فيه» وإنما هو فعل 
مستقبل . من «المتيطية) . 

مسئلة : والقاضي مصِدّقٌ في التأجيل لا يحتاج أن يُشهد عليه شهوداً. يريد في جميع وجوه 

التأجيل» قاله في (الطرر) لابن عات في الجزء الثالث. فصل : والطريقة في كابة الأجل إن كنب 
الحاكم ذلك بيده فإنه يكتب: وجلا أو: أجلت فلان بن فلان في المدفع الذي ادُعاف في 
الشاهدين اللذين شهدا عليه. فيا ذكر في العقد الذي في أعلا هذا الكتاب, بعد أن اعلمناه أو 
أعلمته باء وبقبولي اء وبشبوت ذلك عندي بشهادتها» ثانية أيام أوها يوم كذا لكذا وكذا 
خلون من شهر كذا من سنة ة كذا»» فإذا انقضت كتبٌ دوجلا ثانياً من ستة ة أيام أوها كذا». 
كا تقد فإذا انقضت کب «وأجلا ثالثا من أربعة أيام أوها كذا من شهر كذا»» فإذا انقضت 
كتبٌ «وتَلومْنا عليه بعد انصرام الأجال ‏ المضروبة له التي فوق هذا ثلاثة أيام » أولها كذا». . . كما 
تقدم» وريا كَنَبّ ني الأجل الثالث «واجلا ثالثأء دل فيه التلوم من سبعة أيام أوها كذا» . وإن 
كتب عن القاضي كاتبه كتب «أجّل القاضي فلانُ بن فُلانٍ قاضي حاضرة كذا فلانَ بِنّ فلانٍ فيا 
ذهب إليه» من أجل ما ثبت عنده عليه لفلانٍ بن فلانٍ في العقد الواقع في بطن هذا الكتاب» بعد 
معرفته بما فيه ومن ثبت أجلا قاطعاً جامعاً للتلؤم. وین من أحد وعشرين يوماء اون لان 
برقا أو غير ذلك. أوَها كذا لكذا وكذا خلّون من شهر كذا من سنة كذا». كا تقدم في اول كل 
أجل . فإذا تم العقد بخط الكاتب كتب القاضي بخطه: «هذا صحيح» أو: «هذا الأجل 
صحيح» أو: «الآجال صحيحة». 


الفصل الثالث: في التعجيز. وإذا انقضت الآجال والتلوم» واستوفيت الشروط ولم يأت 
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الشخص المؤجل بشيء يوجب له نظراً أعجزه القاضي وأنفذ القضاء عليه وسججل وفطعٌ بذلك 
تبعته عن خصمه في ذلك المطلوب. ثم لا يُسمع منه بعد ذلك حجة إن وقع عليهاء ولا يُقبل منه 
بينة إن أتى بهاء كان هذا العجز طالبا أو مطلوباً: تنبيه : فإن كان الحاكم قد قضى على القائم 
بإسقاط دعواه حين لم يجد بينه من غير صدور تعجيزء ثم وجد بينة فله القيام بها ويجب القضاء 
له. 


1 مسئلة : وإذا حكم القاضي على الغريم لعجزه. ثم أتى ببينة بعد ذلك وزعم أنه لم يعلم بها 
نأك نعي لد ا وقل: لا يُقضى له بهاء وبه العمل . وفي (معين الحكام): وإذا أتىق المعجز 
ببينة فهل تقبل منه أو لا؟ في ذلك ثلاثة أقوال: أحدها أنها لا تقبل منه» كان المعجز طالياً 
ومطلوياء وهو قول ابن القاسم في رسم التكاح من سماع أصبغ في تعجيز الطالب. قال بعض 
المونّقين ن: وإذا قاله في الطالب فأحرى أن يقوله في المطلوب . والقول الثاني أها تقبل منه كان 
العجز طلا أو مطلويً إذا كان لذلك وجا د لم اا م 
القاسم في سماع ا كن الصدقات ااك قنبيه : : قال في (معين الحكام) : قالوا هذا 
الاختلاف إنما هو فا إذا أعجزه القاضي بإقراره على نفسه بالعجزء وأما إذا أعجزه بعد التلوم 
والإعذار, وهو يدعي أن له حجة» فلا يقبل منه ما أتى به بعد ذلك من الحجج . 

مسئلة : واختّلِفَ هل الاختلاف الذي ذكرناه في التعجيز يختص بالقاضي الذي وقع العجز 
عنده» أو يكون ذلك له ولن بعده من الحكام؟ على قولين. 

مسئلة : إذا أجاب العاف ريعلا انرا الآجال بأن له بينة يرتجيها ر فإن كانت و 
أجله بعد ذلك» وإن كانت بعيدة وتبين لَدَدْه وقضى عليه وأرجى الحجة له وله القيام پا می 
جاءت عند هذا القاضي أو عند غبره» ولن ولي بعده نقض ذلك الحكم يسبب ذلك إذا أتى با 
ينفعه . فصل : ولا جوز للقاضي أن يُعْجِرّ في ثلاثة أشياء : : العتق والطلاق والنسب. قال ابن 
القاسم وأشهب ومطرف وابن وهب» واختاره ابن حبيب » وسيأتي ما لحن بها وحكي عن ابن 
الماجشون أنه يقول في الثلاثة الأشياء المذكورة كذلك, وأما غير ذلك من الدعاوى فيختلف . أما 
كل ما کف لمعي إثبات دعواه وتعديل شهوده» سواء كان المدّعى فيه مالا أو داراً أو عبداً أو ما 
اشبه ذلك» ولم يكلف الذي هو في يديه بينة أو عملا من الأعالء يدخل على الحاكم شبهة في 
أمرهماء فعجز المدّعي عن إثبات دعواه أو تعديل ود فإن السلطان يدفعه عن المذّعى عليه 
فقط. ولا يجوز للحاكم أن يكتب للمدّعى عليه كتاباً يقطم دعوى المدّعي » ولا يسجل عليه ولا 
يحدث له في ذلك حك ولا إشهادًء ويتركه وتحقيق مطلبه. فمتى جاء الطالب بما هو أحق مما جاء 
به ولا نظر له في ذلك الحاكم ومن كان بعده. وأما لو كان الطالب قد أتى بشيء أوجب على 
اللطلوب عملا مثل أن يثبت أن تلك الدار كان لأبيه أو لحده» وهي اليوم في يد المعى عليه 
فيكلّف الذي هي في يده البينة كيف صارت إليه؟ فإن زعم أن ذلك حق من حقه بحيازته الزمن 
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الطويل. وهذا حاضر وأ على ذلك ببينةء فتبقي بيد المطلوب. ويقال للمدّعي لم تركته حوره 
عليك هذا الزمان؟ فإن قال: بكراءٍ أو إسكان كُلّف البينةء فإن عجز عنها أو أقام بينة م تُعَدُل 
وضربت الآجال له فلم يأت بشيء عبزه السلطان عن أخذ ذلك» وكان حقاً على القاضي ههنا 
أن يكتب للمدّعى عليه تابا ويسجل له بحکمه» ويقطع حجة المدّعي عنه» إن أن ية 
أحق من الأولى أو أعدل لم ينظ له في ذلك لا ذلك الحاكم ولا بعده . قال ابن حبيب : وقوله هذا 
دقيقٌ حسن» ومن أخذ به لم خط وقد أعلمت به اضيع ات وروي القول الآخر عن ابن 
القاسم وأشهب وابن وهب أنه يعْجَرُ في الأموال والحقوق» ولا ينظر بعد ذلك التعجيز في بينته» 
لا هذا الحاكم ولا مَنْ بعده. إلا في العتاق والنسب والطلاق» كا تقدّم . تنبيه: قال ابن سهل : 
وما يشبه العتاق والنسب والطلاق. والحبس وطريق العامة وشبهه من منافعهم . ليس عجز طالبه 
يوجب منعه أو منع غيره من النظر له إن أق بوجه. وقد شاهدت الحكم والفتوى بذلك في 
الحبس . وني (الطرر) لابن عات: والدم مثل الطلاق والنسب والعتاق. انظره في آخر الكتاب. 

مسئلة : إذا اقام أحد الشركاء فخاصم في شيء فقضى عليه» ثم قام أحد شركائه يريد 
المخاصمة فيه أيضاًء فإن قام با قام به القضى عليه کم عليه والحقه به. ولم تسمع حجته ولا 
بينته ع وإن جاء بغير ذلك نظر له فيه ولم يعجزه. وكذا من يدعي حقاً للعامةء وذلك مبسوط في 
تقسيم المدعى لهم في النوع السادس . تنبيه : ومذهب سحنون في الطالب كمذهب ابن الماجشون 
في ترك تعجيزه» وأنه متى احق حقه فضي له به» ويقول في المطلوب متى حَكُمَ عليه بعد الإعذار 
واستقصاء ء الحجج : «والتسجيل أنه لا تسمع بينته بعد ذلك ولا يُقبل منه حجة يأتي بها». فصل : 
ينبغي للقاضي إذا أراد أن يسجل على الذي عجُزهء أن يعلمه أن اليمين على المسجل له إن كانت 
القضية في مال وظهرت الخلطة» وإن كانت في طلاق أوعتق أو نكاح أو نسب أو ما ضارعه؛ فلا 
يمين عليه . وانظر في الركن الخامس في المقضى عليه :أحكام الغائب وتعجيزه وترك تسمية الشهود في 
التسجيل . فصل: ولم جر عادة الموثقين بإفراد عقد للتعجيز وإنما يضمنونه عقود التسجيلات» فإن 
أفرد بالذكر قيدت فيه : «أشهد القاضي فلان على نفسه أن فلاناً قام عنده وادُعى على فلانٍ كذاء 
وأنه ماله وملكه م يخرج عن يده إلى حين قيامه» وجي المدّعى عليه فسأله القاضي عن ذلك 
فأنكر ذلك وثبت عنده إنكار يمن قبل من الشهود. مكلت القائم الإثبات وأجله في ذلك أجل 
بعد أجل» على ما جرت به عادة الحكام في الآجال, ثم تلوم عليه أجل التلوم المعلوم. ول يأت في 
خلال ذلك بشيء تچب له حك فال الملأعى عليه تعجيزه وقطع دعواه عنه» فأجابه القاضي إلى 
ذلك يبال الحاكم المذّعي : أبَقِيَتَ لك حجة تحقق دعواك؟ فقال: لاء فاستبان له عجزه» فعجزه 
وقطع عن المذّعى عليه طلبته وتعنيته» وسبجل بذلك وأشْهَدَ به على نفسه في تاريخ كذاء . 

الفصل الرابع : في توقيف الشيء المدعى فيه: وهو ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: العقار. وينقسم إلى قسمين : دور وأراض, . واعلم , > أن الاعتقال والتوقيف 
لا يكون بمجرد دعوى الخصم في الشيء المدذعى فيه ولا يُعقل على أحدٍ شيء بمجرد دعوى الغير 
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فیه» حتى َنْضَمْ إلى ذلك سببٌ يموي الدعوى أو لطخ › والسبب كالشاهد والعدلء أو المرجو 
تزكيته واللطخ الشهود غير العدول. فإذا أثبت هذاء فالاعتقال في الرّباع على وجهين : : الأول: 
عند قيام الشبهة الظاهرة أو ظهور اللطخء فيريد لمعي توقيفه يت فالتوقيف هنا بأن يمتنع 
الذي هو في يده أن يتصرف فيه تصرفا يفیته(“ كالبيع والهبةء أو خرجه به عن حاله كالبناء 
والهدم, ونحو ذلك من أن ترفع يدم عنه . الثاني : : بعد أن يد يثبت المدّعي دعواه في ذلك بشهادة 
قاطعة. وحار الوب على ما يجب ودعي انحن مله مدفعاً في قات به البيئنة للمدّعي , 
فيضرب للمستحق منه الآجال فيوقف المعى فيه حينئذٍ بان ترفع يد الأول عنهء فإن كانت داراً 
اعثقلت بالقفل» أو أرضاً مُنع من حرثهاء أو حانوتا له خراج وقِفَ الخراج» فإن كانت الدعوى 
في حصة فتعقل جميع الدار والأرض وجميع الخرا ج» وقيل: يُعقل من الخراج بقدر ما ينوب الحصة 
المذّعى فيهاء ويدفع باقية للمدّعى عليه» ويؤمر بإخلاء الدار من نفسه ومتاعه. ويؤجل في إخلاء 
ذلك ثلاثة أيام ونحوهاء وفي (المقرّب) والقول الأول عندي أولى بالصواب , هذا حكم المدّعى 
فيه إذا كان في الحاضرةء وإن كان ف غير الحاضرة بعث الحاكم أميناً يقل ذلك. فإن سثل 

المعقول عليه أن ترك في الدار ما يقل عليه إخراجه. أجابه الحاكم إلى ذلك وہذا جرى عمل 
سحنون . 

مسئلة : واختّلف في العُقلة بشاهد واحد. ففي أحكام ابن زياد أن العقل يجب شاهد 
واحد عدل وإليه ذهب سحنون في كتاب ابنه وفي أحكام ابن بطال عن ابن لبابة : أنه لا يَعْقِل إلا 
بشاهدين. قال ابن بطال: وهو قول ابن القاسم. وقال ابن العطار في وثائقه : لا تجب العقلة 
بشاهد واحد» لكنه يمنع المطلوب بذلك أن يحدث في العقار بنياناً أوابيعا أو غر ويتقدم إليه في 
ذلك بالقول» ولا يمخرج عن يديه . 

مسئلة : وإذا ضرب الأجل للمدّعي ء فإن تی بشيء نظر له فيهء وإن لم يات بشيء حلف 
المطلوب أنه ما يعلم ما ادُعى الطالب حقاً. وترك الاعتقال عن الشيء ء المدّعى فيه وهذا عند 
الحاكم الذي لا يقضي باليمين مع الشاهد. وأما من يقضي باليمين مع الشاهد فإنه يكل الطالب 
شاهدا ثانياً. فإن أعياه أحلفه مع شاهد» وقغى له بيمينه . 

مسئلة : وني شهادات (المدونة) في رجل حفر في أرض بيده عيناًء فادُعى فيها رجل دعوى» 
واختصما إلى صاحب المياه فأوقفهم حتى يرتفعوا إلى المدينةء فشكا حافر العين إلى مالك فقال 
مالك: قد أحسن أوقفها وأراه قد أصاب» فقال صاحب الأرض : انرك علي يعملون. فإذا 
استحق الأرض فليهدم . فقال مالك: لا أرى ذلك وأرى أن ق فإن استحق حقه وإلا 
ت قال ابن القاسم : وهذا إذا كان للدعوى وجه وإلا فلا. 


مسئلة : وني كتاب ابن الأصبغ : وإن كان المدّعى فيه أصل نخل أو زيتون ونحو ذلك, مما 


)1غ( يفيت : أي يفوت المقصود منه . 
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له ثمرة وكانت الثمرة يوم الدعوى قد طابت» فهي للمستحق ما لم تفارق الأصل» وعليه أن 
يدفع للمستحق منه قيمة ما أسقى وعالج » وإن كانت أرضاً فيها زرع قد خرج أبان زراعته» فهو 
لزارعه ولا كراء عليه للشبهة . 

مسئلة : وفي (المدونة) في رجل لعى دارا في يد رجلء فأنشب الخصومة وأقام بينة غير 
قاطعة» فأراد الذي في يده الدار أن يبيع أو يهب» قال ابن القاسم: أرى ذلك له. يصنع ما شاء 
مالم يض بها للمدّعي . لأن بيعه ليس مما يبطل حجة هذاء ولا بينته. قال سحنون: قال غيره: 
ليس له أن يبيع. لأن البيع غرر وخطر. يريد أنه قد يبيعه من ظالم لا يقدر على مخاصمته . وقول 
الغير هو الأولى والأظهر. ش 

النوع الثاني : توقيف الحيوان وني (مختصر الواضحة) في العبد والجارية يدّعِيان الحريةء إذا 
أقاما شاهدا واحداً عَذل فإنهما يوقفان عن صاحبهماء ويخرجان من يده إذا كان ما يدّعيان من 
الشاهد الثاني قريباًء وكذلك قال مالك وابن القاسم وأصحاب مالك. وفي (التنبيه) لابن 
الأصبغ : .ومن اعترف عبد أو دابة أو غير ذلك من الحيوان» بيد رجل وأراد توقيفه ليلطخهء أو 
ليأتي على ذلك بينة نظ فإن كان في ذلك بعد فليس ذلك لهء وإن كان ما عى من البينة 
بموضعه ذلك وكل القاضي بالعبد ووقفه فيا قرب من يوم ونحوه» فإن لم يأتِ بن يشهد له فلا 
شيء له» ثم لا يكون له يمين على المدّعى عليه في إنكاره دعواهء لأنه يقول: لا علم عندي مما 
تقول. فإن ظَنّ به عِلْمَ ذلك خلف. وأما إن أت القائم بشهادة شاهد عدل أنه عبده» لف معه 
واستحق» فإن نكل لم ترد اليمِين على المدّعى عليه لأنه يقول: لا علم عندي» فإن ظنٌ به عِلْمَ 
ذلك خلف کا تقدم . وأن اتی بلطخ كالقوم غير العدول يشهدون له بملكه. أو عدول يشهدون 
أنهم سمعوا أنه سرق له مثل ما يدّعي» ولم تكن شهادة قاطعةء أو كالشاهد العدل على البت وم 
يرد أن يحلف معه. وأراد المدّعي أن يدفع إليه العبد ليذهب إلى موضعه ببينته فذلك لهء بعد أن 
يدفع قيمته. ومنع من ذلك سحنون. وعلى القول الأول فنفقة العبد في ذهابه عليه ولا يكون 
للمدّعي رفع العبد ما لم يلطخه بشيء. فإن لم يرد أن يضع قيمته. وقال: يوقف حتى آتي ببينتي» 
فإن كان مما يقرب وقف له ما بين الخمسة الأيام إلى الجمعة. قال وسحنون» وقيل: الشهر ونحوه 
فإن انقضى الأجل تلوم له» فإن لم يأتِ أسلم إلى من كان في يديه بعد يمينه إن كان من يظن به 
علم ذلك کا تقدم. فإن أتى بعد ذلك بشيء يُوجِبٌ له الحق . خكم له به» وإن كان مما يبعدء 
وفيه مضرة على المعي عليه لم يجب توقيفه» وأحلف المدّعى عليه ول سبيله من غير كفيل يلزمه. 

مسئلة : واختلف في نفقة ما وقف من الحيوان» وفي غلته» ومن تكون مصيبته إن هلك في 
مدة الوقف. ففي (المدونة) نفقته على من يقضى له به وغلته لمن هو في يديه. لأنه إن هلك كان 
في ضمانه . وقال في (العتبية) إن هلك في الوقف ثم ثبت للمستحق كانت مصيبته منه» فعلى هذا 
۰ تكون الغلة له. والنفقة عليه. وقال ابن القاسم مثل ما قال مالك في (العتبية) وزاد: إلا أن تكون 
جارية» والمشتري مُقِرْ بالوطء أنه لم يستبرئهاء فتكون المصيبة من المشتري ولا يرجع بالشمن وقال 
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سحنون: المصيبة من المشتري حتى يحكم به به للنستحقء فتكون الغلة على ذلك له. ورأى 
اللخمي المصيبة من المشتري والغلة له. وقال ابن سهل : كان بعض ما أدركت يقول في غلة 
المستحق لمن تكون؟ ثلائة أقوال: أحدها أنها للمُدعي إذا شهد له شاهد عدلء والثاني في 
(المدونة) وقد تقدّم» والثالث في (الموطاً) قال وما اغتلت الأرض من غلة فهي للمشتري الأول يوم 
ثبت حق الآخرء لأنه كان قد ضمنها. 

النوع الثالث: توقيف ما يسرع إليه الفساد كاللحم ورطب الفواكه وما أشبه ذلك. فإن 
شهد للمدّعي شاهد واحد وای أن يحلف. وقال: عندي شاهد أخر» أو تی بلطخ واذعي بينة 
قاطعة. فإنه يُؤْجّل أجلا لا يفسد في مثله ذلك الشيءء فإن أحضر ما ي يستحق به وإلا حل بين 
المذّعى عليه ومتاعه. فإن أقام المدعَى شاهدين لا يعرفهما القاضي. واحتاج إلى تزكيتهها وخيف 
فساد المدّعى فيه أمر القاضي أميناً فباعه. ووضع ثمنه على يدي عدل يأخذه من استحقه. فان 
كان المدّعي إنغا اذعى ابتياعه من مالكه بثمن سماه. وأراد إثبات ذلك بيع المدّعى فيه إن خشي 
فساده على ما تقدم » وعليه إذا أثبت دعواه إداء الثمن المشهود به. ويقبض هو ثمن السلعة المبيعة 
به با حکم» > كان أقل من الثمن الذي اشتراه به أو کش ولو تلف كانت مصيبته من يقضى له به 
كان الملاك قبل الحكم أو بعده. فصل : وني أحكام ابن سهل أنه يعقل بالشاهد الواحد العدلء 
ما يغاب عليه من العروض وغيرهاء وأما الأصول فكما تقدم عن ابن العطار. قال: ورأى 
بعضهم أن العقلة لا تكون إلا بعد شهادة عدلين وحيازتها للعقار» فزاد في هذا القول ال حيازة. 
قال: وهذا الذي يجري عليه القضاء ببلدنا والحجة في ذلك بينةء وهي أن الغلة إنما تكون 
بالضانء فهي للمطلوب حتى يُقضى عليه وضمانها منه قبل ذلك, ولا تكون للطالب إلا إذا كان 
الضان منه» ولا يكون الضان منه إلا بشهادة شاهَذي عدل وحيازتها. 

مسئلة : وما يلحق بالنوع الثاني أن من ادُّعى ماشيية قبل رجل. فإن كان قَبْلُ غَاصِبٌ 
وُقِمَتْ له هي وغلتهاء حتى يأتي ببينة ويستبرىء أمره. وإن لم يدّعها قِبَلَ غاصب وادّعاها بوجه 
شبهة» رجت يا عن بده فإن جاء بشبهة بينة وأمر ظاهر وُقَفْتَ له مع غلتهاء وإلالم أر ذلك. 
وأما رِعْيتهًا في مدة وقفهاء فعلى الذي تصير له. بمنزلة الكسوة والنفقة والعلوفة في الدواب 
والرقيق» إذا وقفت بالدعوى الظاهرة البينة أو بدعواها قبل غاصب» فإن ذلك كله ما دامت 
موقفة على من تصير إليه . فإن قدر الحاكم على ذلك بسلفب أو إنفاق من بيت الال وما أشبهه 
فذلك له وإلا كان أولاهما بأن تؤخذ من الذي مُلکه قائم فيها ولم يزل. فإذا ثبت الاستحقاق 
أعداه به على صاحبه. قال فضل ب وتلن وخر الاي امح اه ¿ القاسم أن النفقة 
ينها فيا بين ذلك. ثم يرجع بذلك على من استحق ستحق . قال فضل : وقد روي أنه لا يرجع بشيء. 
ورواه ابن ا عن مالك رسي الله تعالى عنه . 

الفصل الخامس : في توقيف مال الغائب ومال اليتيم : ومن كتاب ابن حبيب قال أصبغ : 
وإذا رفع للقاضي أن رجلا غرياً مات ببلد القاضي وترك ملا وَكر أن ورثه بيلد كذاء فإنه ينظر 
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القاضي» فإن كان البلد الذي ذَكَرَ اهمالك أن ورثته به بعيداً جد بعث بذلك المال مع ثقة إلى 
قاضي ذلك البلد وكتب إليه بقصته» » وإن لم يكن البلد بعيداً جداً حبس الال عنده» وكتب إلى 
القاضي أن رجلا يقال له فلان بن فلان الفلاني» نعته كذاء مات ببلدي وترك كذا وكذاء وذكر 
أن ورثته ببلدك. فإذا ورد إليه الكتاب بعث إليهم إن عرفهم. أو يسأل عنهم إن جهلهم. فإذا 
أتوه أعلمهم ذلك وسأهم البينة على أنهم ورثته» فإذا أثبت ذلك عنده كتب لهم بذلك إلى القاضي 
الذي عنده لمال. وبعثوا من يقبض لهم مالهم. وإن جهل القاضي فبعث بالمال إليه فضاع › م 
يضمنه الباعث, بخلاف الوصي يبعث بالمال إلى أهله فيضيع . قال أصبغ : وإذا بعث قاض بمال» 

فعلى الرسول أن يشهد بإيصاله. وإلا ضمن إن جحد القاضي المبعوث إليه قبضهء أو مات أو 
ل إلا أن يوجد في ديوان الميت ذكرة : «إنا قد قبضنا من فلان كذا 
وكذا دینارء هدم بها علينا من عند قاضي بلد كذاء وهي لورثة فلان» فيبرأ الرسول بهذاء وإذا لم 
يوجد المال ولا عرف موضعه. فلا يضمئه القاضي ميتاً كان اوخا إذا قال في حال حياته: قد 
ضاع» أو: جهلنا موضعه. وقال ابن القاسم في رواية عيسى : وإذا دفع القاضي مالا إلى رجل 
وأمره أن يدفعه إلى فلان. فقال المبعوث معه المال: قد دفعته إلى الذي أمرتني بدفعه إليه» وأنكر 
المبعوث إليه» فإن قامت له البينة على دفعه إليه وإلا ضمن. 

مسئلة : ومن كتاب ابن حبيب قال أصبغ : إذا وجد في ديوان القاضي بعد موته أو عَرلِهِ أن 
عند فلان بن فلان من الأموال التي عندناء أو قال: من مال فلان اليتيم كذا وكذا ديناراً, وأنكر 
الأمين, فإنة ملت و أو يضمن القاضي ذلك الال حياً كان أو ميت لأنه فرط حين لم يُشهد 
عليه. فصل: وفي سماع عيسى سُئل ابن القاسم عما يزفع إلى القضاة من أموال اليتامى» هل 
يستودعونها هم أو يضمنونها؟ فقال: الضمان الذي يفعله بعض الناس. وأهل العراق يفوا 
أقواماً يكون م ربحها وعليهم ضمانها حرام لا بجل» والسنة فيها أن يستودعها مَنْ يُوئق به إذا ل 
يكن لهم أوصياء. فإن كان هم وصي لم ترك من يده إن كان على ثقةء وإن كان غير : ثقة أخحذها 
القاضي واستودعها من يُثق به» وإن رأى القاضي أو الوصي دفعَهًا إلى من ينجر بهاء أو يقارض 
هم أهل الثقة على النظر هم فذلك حسن» ولو ار فيها الوصي لنفسهء أو من أودعه إياها 
القاضي فلا بأس إن كان ملياً ولیس بحرام» والتنزه عنه أفضل : وقد تقدم هذا الفصل في آداب 
القاضي وهناك زيادة وبيان أكثر من هذاء وإنما أعدته لما جرى به عمل قضاة القبروان» ففي رسالة 
(القضاء والأحكام, فيا يتردد بين المتخاصمين عند القضاة والحكام) أن بعض قضاة القيروان U‏ 
تحقق عندهم أن الأمناء 006 ون بأموال الأيتام ري كانوا يدفعون الأموال إلى الأمناء» فإذا 
مضوا بها إلى موضعهم عادوا إلى القاضي فأقروا عنده أنهم أدخلوا فيها أيديهم وصرفوها في 
مصالحهم حتى صارت بذلك في ذمتهم. فيكتها الاي حيط عليهم في ديواه اها صارت في 
ذمتهم بتحريكهم إياها» ويذكر في ديوانه القصة کا جرت» ويُشهد على الامناء وذلك من القضاة 
هروبٌ من قول ابن القاسم. أن دفعها إلى الامناء على أن يضمنوها حرام » فتوصلوا بهذه الطريق 
إلى تضمينهم إياها. 
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القسم السادس: في ذكر اليمين وصفتها وزمانها ومكانها والتغليظ فيها وما يتعلق بها من 
الأحكام . 

قال ابن راشد في كتابه (المذهب): اليمين تكون تارة لدفع الدعوى: كالمعى عليه بمال 
فينكره. وتارة لتصحيحها: كاليمين مع الشاهد. وتارة لإيقافها: كالحالف على نفي حق ثبت 
لصغير بشاهد. وتارة لتتميم الحكم : كيمين الاستبراء. أما صفتهاء فهي في الحقوق كلها «بالله 
الذي لا آله إلا هي لا يزاد على ذلك. وروى ابن كنانة أنه يزاد في ربع دينار وفي اللعان 
والقسامة : «عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم» وفي (مختصر الواضحة) إنما يحلف الحالف «بالله 
الذي لا إله إلا هوء لا يُؤْمر بأكثر من ذلك في الحقوق. والدماءء واللعانء وكل ما كان فيه اليمين 
على المسلمين والنصارى واليهود والمجوس. غير أن كل هؤلاء غير المسلمين إنما يحلفون حيث 
يعظمون من كنائسهم ومواضع عباداتهم» ويرسل القاضي في ذلك رسولاً يحلّفهم بالله. قال ابن 
حبيب: وأخبرني ابن عبد الحكم وأصبغ عن ابن القاسم وابن وهب وأشهب عن مالك مثل ذلك 
كله . قال القاضي أبو الوليد: وهذا هو المشهور من مذهب مالك» وبه قال ابن القاسم. ولا يزاد 
على أهل الكتاب «الذي أنزل التوراة والإنجيل». فرع: ووقع لالك في (الموازية) أنه يقول في 
القسامة : «بالله الذي أحيا وأمات». وفي اللعان: «أشهد بعلم الله» يعني أن ذلك جائز لا أنه لا 
يجوزه غيره. فرع : وروى الواقدي عن مالك أنهيزاد على اليهودي : «الذي أنزل التوراة على 
موسى»» وعلى النصراني: «الذي أنزل الإنجيل على عيسى» . تنبيه : ومن الكفار من لا يحلف با 
يحلف به المسلم. لأنه ينكر ما يقوله أهل التوحيد. ويحتجون أن ليس عليهم الخروج عن دينهم 
ليمين وجبت عليهم. قال: فيحتاط حتى يقول ما لا يخرج به عن الشهادة بالحق. ولا يحلف 
بكفره. وقال محمد في مجوسية أسلم زوجها فلاعنت فقالت: أقول والنارء فقال: لا تحلف إلا 
بالل . . فرع : : لو اقتصر على قوله : والله. أو قال: والله الذي لا آله إلا هی فقال أشهب بعدم 
الإجراء فيهماء وقال اللخمي : مقتضى النظر أنها مين ئة لأنها منعقدة وتجب بها الكفارة. وقد 
رُوي عن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه| أنه رد ئميناً على رجل کان ادعى عليه 
دعوى كاذية. فلا قام الرجل يحلف قال له: اقتصر على قولك: والله. ففعل الرجل» فيا استتم 
يمينه حتى سقط ميتا. فقيل له في ذلك. فقال: خشيت أن يمجد الله تعالى فيحلم عنه. فرع : وفي 
(البيان والتحصيل) قال: وفي مختصر ابن شعبان أن من حلف عند المنبر فليقل: رب هذا المنبر. 
فصل : وهل يحلف قاثاً أولاً؟ قال ابن حبيب: يحلف قائ مستقبل القبلة. وروى ابن حبيب عن 
ابن الماجشون أن ذلك يختص بالحلف في المساجد. وأما في غيرها فيكون قعوداً. وفي (البيان 
والتحصيل) رُوي عن مالك في (العتبية) أنه يحلف قائياً. وقال في (المدونة) أن الحالف لا يُستقبل 
به القبلة. قال ابن رشد: قول مالك: ويحلفون قياماً. يحتمل أن تحمل على التفسير لا في 
(المدونة)» يعني أنه يحلف قائ لا يستقبل به القبلة . وحكى ابن عبدوس عن أشهبٍ أن القيام في 
الأيمان إنما هو في اللعان والقسامة دون سائر الحقوق. وفي (المبسوط) لالك: أنه ملف قائاً دبر 
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الصلاة. و ليس عليه أن يحلف قاث» وهو قول ابن كنانةء انتهي من (البيان) ومن ابن 
شاس . وقال ابن راشد: قال مالك في كتاب ابن سحنون: يحلف جالساًء يعني : عند المنبر وفي 
(الموازية) قائياً كما تقدّم في (العتبية) . تنبيه : ومن قال بالحلف قائياً مستقبل القبلة فسواء عنده في 
ذلك الرجل والمرأة. 

مسئلة : وإن كان الحق المحلوف عليه أقل من ربع دينارء م يحلف قائ ولا مستقبلاء بل 
يحلف بمكانه جالساً في أيّ موضع حكم عليه. 

مسئلة : وني (وثائق ابن الهندي) و(المتيطية): قال ابن وضاح: قلت لسحنون: إن ابن 
عاصم يُحلّف الناس بالطلاق يغلظ عليهم بذلك» فقال: ومن أين أخذها؟ فقلت له: : من الأثر: 
«ويحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور». فقال: سس ابن عاصم يتأول هذا. وابن 
عاصم من رواة ابن القاسم. وروی عن أشهب أيضاً وكان محتسباً بالأندلس. وأما زمانها: ففي 
(الجواهر) لابن شاس : اختلف في التغليظ بالزمان» ففي كتاب ابن سحنون من رواية ابن كنانة : 
يتحرى بالأيمان في المال العظيم وني الدماء واللعان» الساعات التي يحضر الناس فيها بالمساجد 
ويجتمعون للصلاةء وما سوى ذلك من مال وحق فقي كل حين. وقال مطرف وابن الماجشون 
بذلك في الدماء واللعان فقط. وقاله ابن القاسم وأصبغ انتهى . وعن مالك في غير المدونة: أن 
اللعان يكون بإثر صلاة أحب إليُ. قال: وقد كان عندنا بعد العصر» وليس بسنة. وقال ابن 
شعبان: بعد العصر والصبح » وقيل: بعد الظهر أو العصر. وقال سحنون: بعد العصر سئة. 
وفي (المدونة): أنه يكون عند الإمام . وقال اللخمي :اليس يبد أن .يكون عند القاضي: إلى الفنيه 
الجليل. يريد: عن أمر الإمام أو القاضي . واستحَبٌ غير واحد مذهب سحنون . ٠‏ فرع: : قال ابن 
وضاح: قلت لسحنون: إن ابن عجلان قال لي : َل اليهودي بوم السبت» والنصراني يوم 
الأحدي وقال: إني رأيتهم يرهبون ذلك لقول مالك : لفون حيث و فأعجبه. وقال 
المازري : : اختلف أشياخ القيروان في الطالب يسال أن يُحلُْفَ له غريمه اليهودي يوم السبت» هل 
يحكم على اليهودي بذلك؟ فقال بعضهم : هذا من حق المسلم فيحكم له بذلك. وقال بعضهم : 
لا يقضى له بذلك. وألف بعضهم على بعض في ذلك. تنبيه: وفي (المتيطية) الأيمان إغا تجب 
بالغبار. إلا على أهل الستّر والحجاب من النساء. لأن الأيمان بالنهار أشنع» فربما توقع الحالف 
الشنعة فيرجع إلى الحق . وكذلك يجب أن يذكر في العقود التي تكتب في الأيمان, أنه : «ثبت عند 
القاضي 3 فلانة من أهل الحجاب» ومن يجب أن تُحُلّف لي وأن القائم باليمين عليها ممن 
يعرف ذلك». وأما مكانها: ففي (مختصر الواضحة) قال ابن حبيب: قال لي مطرف: سمعنا 
مالكاً يقول : : وجميع مشايخنا بالمدينة في استحلاف الرجال والنساء فيا اذعِي عليهم أو اقتطعوه 
بأماهم كل أمر له بال أو بلغ ربع دينار فصاعداً. فإن كان بالمدينة فعند منير رسول الله ككل . 
تنبيه : وذلك إذا أبى الطالب اد ملق إلى ا قاله مؤلف (مسائل القضاء). وإن كان في 
غير المدينة من البلدان ففي مسجدهم الأعظم, حيث يعظمون منه عند منبرهم أو تلقاء قبلتهم . 
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وني (البيان والتحصيل): يحلف عند المنبر فيا له بال» وفيهما يبلغ ربع دينار فصاعداً عند المنبر. 
قال ابن رشد: ومالك لا يرى الاستحلاف عند المنبر إلا في منبر المدينةء لقوله 4ة : «من حلف 
على منبري كاذباً فليتبوأ مقعده من النار<"». وما جاء من ذكر المنبر والحلف عنده في غير المدينة» 
فإنما ذلك لرمة موضعه من المسجد لا لحرمته في نفسه» إذ لو نقل عن موضعه إلى موضع سواه 
من المسجد أو غيره» لم تنقل اليمين عن موضعها إلى حيث المنبر» بخلاف منبر النبي كل حيثما 
كان في المسجد. وليس هو عند محرابه عليه الصلاة والسلام» لأنه زِيدَ في قبلته فبقي المنبر في 
و انتهى . ومعناه أن المنبر في مكانه في زمن رسول الله هة وليس عنده محراب المسجد. 

يعني : المحراب الذي في القبلة ونسبة ذلك المحراب إليه يإ كنسبة جميع المسجد إليهء فيقال: 
مسجد الي إا ولذلك قالوا: إن الصلاة تضاف فيم زيد فيه كما تضاعف في المسجد القديم 
ولا زاد عمر رضي الله عنه في المسجد من ناحية القبلة» نقل محل الإمام إلى تلك الزيادة وكان فيها 
محراب » واستشهد رضي الله عنه في ذلك المحراب, ثم زاد بعده عثمان رضي الله عنه من ناحية 
القبلة أيضاًء وانتقل محل الإمامة إلى المحراب الذي في القبلة الآن. وهو محراب عثمان رضي الله 
عنه» وكان في أيام مالك يُصل الإمام في عراب عثمان رضي الله تعالى عنه» فلما قل الناس رجعوا 
إلى محراب النبي ية الذي بين القبر الشريف والمنبر. فرع : قال ابن رشد: وأما في مكة المشرفة 
فبين الركن والمقام. قال ابن راشد: قال مالك: يحلف بمكة عند الركن. ولم يذكر. بين الركن 
والمقام . وني (مختصر الواضحة): وسألت سحنون عن الحلف في مكة بين الركن والمقام» هل هو 
مثل الحلف بالمدينة عند المنبر؟ فقال: لا. فرع : وأما في غير المدينة من جوامع الأمصار فقد تقدم 
ما ذكره ابن حبيب في (الواضحة). وقال ابن رشد: أما اليمين في غير المدينة من جوامع الأمصار 
فعند المحراب وفي (الطرر) لأبي إبراهيم الأعرج» عند قوله في (التهذيب): ولا يعرف مالك 
اليمين عند المنبر: فيه إشارة إلى أن الجامع كله سواء» وهي رواية في المذهب. فرع : وفي الأحكام 
لابن سهل : ولا يحلف في مساجد القبائل في قليل ولا كثير. فرع: ويحلف اليهود والنصارى في 
كنائسهم حيث يعظمون منہاء قيل له: ويحلف المجوسي في بيت ناره؟ قال يحلف حيث يعظم من 
بيت ناره أو غيره. فرع: وفي (المتيطية) واختلف في إخراج المرأة من بيتها عند وجوب اليمين 
عليها. فقال في (المدونة) : تخرج المرأة فيها له بال» فتحلف في المسجدء فإن كانت ممن لا تخرج 
نهاراً فلتخرج ليلا وتحلف في بيتها إن لم تكن ممن تخرج . تنبيه : قال ابن راشد : وحكى أبو عمر 
وابن عات في (الطرر) أن كل امرأة تخرج بالنهار إلى الحمام وغيره. فإنها لف بالنہار» وإن 
خرجت مستترة قال: وعندي في خروج المرأة بالنهار إلى الجامع» كشف لا ولحالها وإن كانت 
تخرج بالنهارء لأنها إذا خرجت للحلف عرف أنبها فلانة بخلاف ما إذا خرجت لغير ذلك. وقد 
أخيرني بعض الفقهاء أنها وقعت بتونس» وأنه وجد فيها نصاً بذلك. 


)١(‏ الحديث: أخرجه مالك في الموطأ بلفظ «آثيأ» بدل «كاذبا». 
وأخرجه أحمد في المسند بلفظ : «لا يحلِفٌُ أحدّ على منبري كاذباً إل تبوأ مقعده من النار» . 
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مسئلة: قال ابن سهل : وفي شهادات (المدونة) وأقضية (المختلطة) قلت: أرأيت النساء 
العواتق ١7‏ وغيرهن من الإماء وأمهات الأولاد2" والمدبرات”" والمكاتبات9؟) أيحلفن في المسجد؟ 
قال: إنما سألت مالكاً عن النساء أين يحلفن؟ فقال : كل شيء له بال فإنهن يحلفن فيه» في المسجد 
الجامع . قال ابن لبابة في (منتخبه): العواتق لا مين على من لم تَطلّق منبن من الولاية» إلا في 
قي يكون هن يشاهد واحذء فإنبن يحلفن فيه في المسجد الجامع كا يحلف السفيه فيه وي مثل 
ادعائهن على الأزواج الوطء بعد البناء. فرع : وأجاز سحنون في كتاب ابنه أن المرأة إذا لعي 
عليها في دور وأرض وليست من يخرج أن تحلف في أقرب المساجد إليها. فرع : : قال ابن كنانة في 
المرأة التي لا تخرج: إذا اذْعِيَ عليها تحلف في بيتهاء وأما إن أرادت أن تستحق حقاً فلا بد من 
خروجها إلى مواضع الأيمان. وقال عيسى عن ابن القاسم : ذلك سواءء وتحلف فيا لها وعليها في 
المسجدى إلا 3 يكون الشيء التافه فتحلف في بيتها. فرع : وفي (المتيطية): واختلف في القدر 
الذي تخرج فيه إلى الجامع . فقيل : كالرجل» وهو في (الواضحة). وقال ابن المواز: ليس النساء 
كالرجال» ولا يحلفن في المسجد إلا في الشىء الكثير الذي له بال. قال ابن محرز: وهذا أشبه 
بظاهر الكتاب» لأن ما يلحق النساء. من الخروج والمشقة والظهور للناس» أشد ما يلحق 
الرجال. وفي كتاب محمد: أنها تحلف في الجامع في دينار فأكثر. وتحلف في بيتها في أقل من دينار. 
فرع : والمكاتبة وأم الولد كالحرة في أحكام اليمين والخروج إلى المسجد. وكذلك العبد ومن فيه 
بقية رق كالحر في اليمين. . فرع : ومن باع توي فرد عليه بعيب فادّعى البائع أنه بینه للمبتاع› 
انکر المبتاع وأراد يمين البائع عند المنبرء فإن كان نقصان العيب أكثر من ربع دينار لم يحلف إلا في 
الجامع . فصل : قال ابن سهل: سألت ابن عتاب وابن مالك رحمهما الله تعالى عن الحلف عند 
المنبر في ربع دينار من الذهب القرمونية(“» وكان فيها من الذهب نحو السبع. فقالا لي: 
77 وقال لي ابن القطان مثل ذلك. وخالف بعض من كان يفتي معناء وكان 
يرى اليمين عند المنبر فيا له بال وإن لم يبلغ ربع دينار طيب. وفي (مفيد الحكام) قال بعض 
المتأخرين يحلف عنده في القليل والكثير. فصل : وأما التغليظ بالحلف على المصحف. فقال ابن 
العربي: هو بدعة لم يرذ عن أحدٍ من الصحابة. وقد أجازه الشافعية. انظر الأحكام في سورة 
المائدة » وكان ابن لبابة يفتي في المريضة تجب عليها اليمين في مقطع الحق, أنها تحلف في بيتها على 
المصحف. فصل : لا بد من حضور المحلوف له أو وكيله لتقاضي اليمين» فإن تغيب وكل القاضي 


. اللائي كُنّْ إماءا وعفن‎ )١( 

(۲) أمهات الأولاد: هن اللواتي يحملن من أسيادهن فيصرن محرّرات بموت السيد. 

(5) الدَبْرات: هن اللواتي يُعَلّْقَ عِتقّهن بموت السيد. والفرق بينهن وبين أمهات الأولادء أن المدبّرات يستطيع 
السيد أن بيبطل تدبيرهن حال حياته» أما أمهات الأولاد فلا. 

(4) المكاتبات: هن اللواتي يطلبن من أسيادهن العِنَّّْ مقابل عوض يذَفَعْنه إليهم . والعوض لا يكون إل مالا . 

(0) القرمونية كا جاء في القاموس المحيط : كورة بالمغرب. ص: ٠٤۸۲‏ . 


لحل 


من يقتضيها إذا ثبت عنده تغيبهء ولا يلف القاضي المدُعى عليه إلا بسؤال خصمه. أو قرينة 
حال تدل على طلبه لذلك من القاضي. قاله المازري. انظر ابن عبد السلام . 

مسئلة : وفي كتاب ابن حبيب قال ابن الماجشون: وإذا أمر القاضي رجلا أن جلف رجلاء 
فقال: قد حلفته» والطالب ينكر ذلك فقول المأمور نافذ. فصل : إذا تقرر أن اليمين عند المنبر, 
وفي مقاطع الحقوق. وفي ربع دينار» وفيا له بال» فاعلم أن الحكم في ذلك عام في الحقوق المالية 
وغيرها. ونذكر من مسائل المذهب ما يدل على ذلك 

مسئلة : فمن ذلك ما ذكر ابن سهل في رجل أشهد لامرأته أنه إن غاب عنها في سفره أكثر 
من كذا وكذاء فأمرها بيدها بعد أن تحلف بالله لقد غاب عنبها أكثر ما شرطه اء ثم تقضي في 
نفسها ما أحبت» فغاب عنها زوجها أكثر ما شرطه. رقت امرعا إل بض اام واحبت أن 
تأخذ بشرطهاء وأقامت البينة على ما شَرَطَهُ لما زوجها وعلى انقضاء المدةء فحلفها الحاكم في 
بيتها. وكان الحاكم الوزير أبا بكر بن حريش» وكتب إلى الفقهاء يستشيرهم في ذلك فكتب إليه 
أبو عمر بن القطان: : أما يمينها في بيتها فغير مجزئة» واليمين واجبة في مقطع الحق . قال ابن سهل : 
رحدلك لت انرا )1 رادت بابق a E‏ أنه ما ترك ها شيئاً ولا أرسل إليها 
بشيء وقد شهد لها بذلك الشهود. وكذلك يحلف مستحق الحيوان وشبهه في مقطع الحق» ما باع 
ولا وهب ولا خرج عن ملكه بعد أن تشهد له البينة . وكذلك نص عليه أبو عبد الله بن أبي زمنين 
في يمينها في سجل القضاء لها بالأخذ بشرطها في المغيب» بأن الفقهاء أشاروا أن تحلف المرأة في 
مقطع الحق احتياطاً للغائب» فتحلف «بالله الذي لا اله إلا هوه لقد غاب عنها زوجها فلان الغيبة 
التي شهد لها بهاء وما قدم عليها . قال ابن سهل : فهذا نص في ذلك عن هو حجة» وجوابٌ في 
المسئلة المذكورة بأن يمينها في بيتها لا تمزىء. إذ ليس ذلك في شرطها ولا في كتاب الاسترعاء 
الذي قامت به. يعني أن زوجها لو جعل ها أن تحلف في بيتها كان ذلك هاء وإذا لم يجعله لها 
فالاحتياط للغائب.أن تحلف في مقطع الحق . 

مسئلة : وفي (المتيطية) إذا قامت المرأة على زوجها وهو غائب بعدم النفقة» وأثبتت ما يجب 
عليها إثباته. فإنه يؤجلها ثم يأمرها بالحلف في المسجد الجامع بموضع الحق. أن زوجها فلاناً ‏ 
يلف عندها نفقة تنفقهاء ولا ما تعدى فيه بنفقتها. ولا أرسل بشيء وصل إليهاء ولا وضعت 
شيثاً عنه من ذلك. فإذا ثبت عند الحاكم بشهادة مَنْ وجه لحضور يينها أنها حلفت اليمين 
المنصوصة كا يجب. وفي الموضع الذي يجب فيه. نظر في ذلك. 

مسئلة : وفي (المتيطية) إذا طلق زوجته بشيء من الكنايات المقتضية للبتات). وذلك قبل 
البناء بهاء ونوى واحدة وشهدت البينة بلفظه وبادعائه النية فيه ثم أراد مراجعتها فلا بد من يمينه 
عند مراجعتها على ما نواه ويحلف في المسجد الجامع «بالله الذي لا اله إلا هوه ما أراد بقوله 


)١‏ للبَتاتِ: أي لكي تبت منه. 


5 تبصرة الحكام/ ج /١‏ م١١‏ 


لزوجته فلانة : حَبْلُّكَ علىغاربك92 إلا طلقة واحدة. 

مسئلة : وإذا اعت المرأة أن زوجها طلقها وأقامت عليه شاهداً. وجب عليه أن يحلف على 
تكذيب الشاهد. ويحلف على ذلك في المسجد الجامع من (المتيطية) . 

مسئلة : ومن ذلك إذا رد لمبتاع الأمة بعيب» فقال له البائع : احلف أنك ما وطيتهاء ففي 
المسئلة خلاف. قيل: لا يحلف. وقيل: يحلف. وقيل: لا يحلف إلا أن يكون مُتهماً. ومن قال 
بالتحليف حلفه في مقطع الحق على ذلك . فرع: ومن ذلك أيمان اللعان وأيمان القسامة لا تكون 
إلا في المسجد. تنبيه : وفي (مختصر فتاوى ابن رشد) للقاضي ابن عبد الرفيع : إذا كان قيمة 
العيب أقل من ربع دينارء وقال البائع 7 ری فأنكر المشتري» فإن كانت السلعة قائمة 
يجب ردهاء حلف المشتري في الجامع ما علم. وردها لأن اليمين متعلقة بما هو أكثر من ربع 
دينار. وهو رد السلعة وإن كانت فائتة ولم يجب للمشتري إلا قيمة العيب. لم يحلف المشتري في 
الجامع ‏ وهذا مثل التبايعين يختلفان في الثمن في أقل من ربع دينارء فيتحالفان في الجامع 
ویتفاسخان» وكذا إذا اختلفا في الصرف فيا يوجب نقضه وإن كان درهماً واحداً. فصل: ولا 
يلب الحالف في الأيمان إلى غير موضعه إلا في القسامة. فإن مالكاً قال: يجلب إلى مكة والمدينة 
وبيت المقدس. من كان في أعمالهاء قال ابن القاسم: حيثما كانوا مِنْ أعالماء وأما أهل الآفاق 
فيستحلفون في موضعهم » إلا أن يكون قريباً من المصر نحو عشرة أميال ونحو ذلك» قال مالك 
فأرى أن يجلبوا إلى المصر فيحلفوا في المسجد. من (مختصر الواضحة): 

فصل : في حكم النكول عن اليمينء ونعني به نكول المدّعى عليه أو لمعي إذا توجهت 
عليه اليمين فنكل عنهاء ولا يثبت الحق على المدّعى عليه بمجرد نكوله» كمذهب الإمام 1 
حنيفة ‏ بل لا بد مع نكوله من بمين الُعيء ويتم نكوله بقوله : «لا أحلف». وكذلك قوله: «أنا 
ناكل عن اليمين»» أو بقوله للمدّعي : «احلف أنت». وأما تماديه على الامتناع من اليمين فإن 
كان مع نطقه بمثل هذه الألفاظ فلا إشكال. وإن كان بدون هذه الألفاظ فهو يشبه الامتناع من 
الجواب» وقد تقدم حكم ذلك في القسم الثالث من أقسام الجواب عن الدعوى . . وينبغي للحاكم 
بیان حكم النکول بأن يقول للمدّعى عليه: «إن نكلت عن اليمين حلف المدعي واستحق ما 
ادّعاه عليك»» وهذا والله أعلم على طريق الاستحباب» فيمن بخشى منه الجهل بحكم النكول. 
وإذا تم نكوله بالنطق أو الامتناع من اليمين على ما تقدّم. » ثم قال بعد ذلك: «أنا أحلف» لم يُقبل 
منه ولم يلزم ذلك خصمه إلا أن يشاءء وهذا مثل من قام له شاهد بحق» وأبى أن يحلف معه. 
ورد اليمين على المطلوب» ثم بدا له وأراد أن يحلف فليس له ذلك . فرع: ومن وجبت عليه يمين 
فامتنع منهاء حتى يبرز المطلوب الال الذي بحلف عليه وحينئذ يحلف. فإن ذلك لا يجب على 
المطلوب إلا بعد يين الطالب» إذ لا يستحق المال إلا باليمين. فإن قال: «أخشى أن أحلف ثم 


(۲) هذه العبارة هي من ألفاظ الكناية للطلاق. 
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يدعي الذي أحلفني العدم» كان من حقه أن يشهد له صاحبه أنه موسر وليس بعديم» فإذا أشهد 
له بذلك حلف واستحق» فإن ادُعى المطلوب العدم حبس حتى يؤدي» فإن شهدت له بينة 
بالعدم لم يُسمع منها. لأنه قد أكذيباء فثمرة اشهاده على نفسه تطويل سجنه حتى يؤدي . فرع : 
وأما لو عى المطلوب قضاء الدين» فأنكر الطالب ذلك» وتوجهت اليمين على رب الدين» فنكل 
عنها وقلبها على المطلوب» فنكل عنما أيضاًء فإن المطلوب يلزمه غرم الدين“ لأن الحق لم يثبت 
عليه إلا الآن. قال ابن عبد السلام ولا يبعد عندي أن يؤخذ عليه كفيل بالمال» لأن المطلوب الآن 
شاك في براءة ذمته» وقد اختلف المذهب إذا شك المطلوب» هل يقضى عليه دون يين تلزم 
الطالب أو لا بد من اليمين؟ وعلى التقديرين فالحق قد توجه على المطلوب» إذ هو في معنى 
التوجيه. وإذا انتهى الحق إلى هذا الظهور كانت الكفالة بالمال هذه هي القاعدة» وقال ابن 
عبد الحكم : إذا سأل المطلوب أن هَل لحساب وشبهه» أمهله الحاكم بقدر ما يراه من غير تحديد 
لزمان المهلة. قال ابن عبد السلام : وهو الظاهرء. لأن أسباب الشك مختلفة» فقد يطول زمان 
المعاملة بينه) ويكثر المال أو التقاضي» وقد يقل ذلك فلذلك كان إمهاله بقدر ما يراه الحاكم 
ويظهر له من أمرهما والله أعلم . 
مسئلة : ولو قال المطلوب حين قامت عليه البينة : «أمهلوني» فلي بينة دافعة» أمهل ما لم 

aT‏ ولو قال: «أبرأني فحلُفوه» فليحلف قبل أن 
يستوفي . 

مسئلة : وإن توجهت اليمين على المدّعي فلم يحلف, وقال: «لي بينة قريبة فاطلبوا من 
الغريم كفيلاً أخذ منه كفيل بنفسه ما بينه وبين خمسة أيام إلى الجمعة». 

مسائل متفرقة بحكم اليمين: مسئلة: في اليمين تجب للورثة ثة ويتقاضاها أحدهم. في 
(المتيطة): إذا وجبت اليمين لورثة يملكون أمور أنفسهم على رجل» فحلف المدّعى عليه ا 
الحاكم وتقاضى اليمين أحدهم» فيمينه تجزىء عن الجميع اذا كانت بأمر الحاكم» وذلك حكم 
ماض» وإن كانت بغير أمر الحاكم» فكل من قام منهم عليه كلّفه يمينا ثانية ومثله لأبي بكر بن 
عبد الرحمن . وقاله غير واحد من الموثقينء وبه الحكم . ولأبي محمد بن أبي زيد في أسئلته خلافه. 
وان لمن غاب منهم أن غه وإن كانت اليمين بأمر الحاكم . 

مسئلة : اكات الخصم دون حضور خصمه لم تجزئه اليمين» وكذلك إذا بدر باليمين 
بحضور خصمه قبل أن يسأله ذلك فإن لم يرض ها لم تجزئه. انظر: (المنتقى) للباجي. 
و(أحكام ابن سهل). 

مسئلة : ومن وجبت له يمين على غيرهء فحلف له ولم يُشهد على ينه أحداًء ثم طلبه 
باليمين ثانية وأنكر أن يكون أحلفه, فإن الطالب مُحلّف أنه ما أحلفهء فإذا حلف وجبت له 


(۱) عَرْم الدين: تغريه إياه بإجباره على دفعه. 
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اليمين. 000 
: إذا وجبت اليمين على امرأة. وقال المحلّف لما : : «أنا طالب منها أن تحضر من 

٠ 0‏ فإني أتوقع أن يحلف لي غيرها ولا توفيني حقّي» . وذكرت المرأة أنها لا تجد من يعرف 
عينهاء فمن حق المحلّف أن يكلّفها إحضار من يعرف عينهاء لأن اليمين عليها وجبت» فمن حق 
المحلف ها أن توفيه حقه بإحضار من يعرف عينها. قال أحمد بن سعيد اهندي : وقد نزلت وقيل 
فيها و وأن على من يحلّفها إحضار من يعرف عينهاء وحسب المرأة أن تقول: «أنا هي» 
حتى يثبت يثبت من يستحلفها أنها ليست تلك المرأة. . قال : والأوؤل عندي أصوب. لأن من حق من 
يحلّفها أن يُعرفه بنفسها . قال المتيطي : : وهذا الاختلاف إذا لم يكن المدّعي يعرفها بالعين والاسمء 
وأما إن کان يعرفها. وحلفت بمحضر المدعي وحضوره ليمينها واقتضائه لها واعترافه أنها هي 
المطلوبة بالحق. فلا وجه للخلاف وأي شيء يبقى بعد هذا. 

مسئلة : : قال ابن أبي زمنين في (المقرب) ومن وجبت له على رجل يمين لبعض ما جرى بينها 
من المعاملات في الأخذ والإعطاء. فقال المدّعى عليه للمدّعي : واجمع مطالبك إن كنت تزعم أن 
لك عندي مطلباً غير هذا الذي تريد إحلاني عليه لأحلف في جميع ذلك هين واحدأ» فهي من 
حق المدّعى عليه بخلاف من وجبت له يمين على صاحبه بسبب ميراث» فقال المدّعى عليه 
للمدّعي : «اجمع مطالبك قبي في هذا الميراث لأحلف على ذلك كله ييناً واحدأ»» »لم يكن له ذلك 
لأن الميراث لا يحاط بالحقوق فيه . قال: وعلى هذا جرت الفتيا. وقد تقدم في فصل الجواب عن 
الدعوى حكم هذه المسئلة. وفيها من الخلاف غير هذا. 

مسئلة : وإذا اذعى رجل على رجل بحقوق نصّهاء وزعم أنه لا بينة له في بعضها وأن له 
بينة على بعضهاء وذهب إلى استحلاف المدّعى عليه فيا لا بينة له فيه» وأنه يبقى على إقامة البينة 
فيا له فيه بینةء فإنه إن التزم إن لم تقم له بينة على ما زعم أن له فيه بينة أن لا يكون له ين على 
المدّعى عليه» كان له أن يستحلفه فيا لا بينة له فيه. فإن أقام بينة على الباقي من دعواه» وإلآ فلا 
يمين عليه» وإن لم يلتزم ذلك لم يكن له أن يستعجل يينه فيا لا بينة له عليه» ويؤخر ذلك حتى 
تقوم له البينة التي زعمها على البعضء > فإن أقامها وإلا جمع دعاويه وحلف له على الجميع . . من 
(الوثائق المجموعة) في باب الحالة . 

مسئلة: ومن (العتبية) من رواية عيسى وأصبغ عن ابن ا في لمعي يقول للمدّعى 
عليه : «احلف وابرأ» فيقول له الآخر: «بل احلف أنت وخذ ما اذعيت»» فإذا هم باليمين بدا 
للمدّعى عليه وقال: «لم أظنك تجترىء على اليمين»ء قال: ليس له أن يرجع وليحلف المدّعي 
ويأخذ حقه» كان ذلك عند سلطان أو عند غير سلطان وقد لزمه ذلك . 

مسئلة : : إذا وجبت لرجل على امرأة يمين وهي من أهل الحجاب» ووجبت يين على الرجل 
هاء فذهبت المرأة إلى أن تحلف ليلا وأن تُملّف الرجل نهار فقال الرجل : «أخاف أن أحلف ها 
نهاراء فإذا كان الليل نكلت عن اليمين وردت اليمين علي. فأحلّفُ مرتين مرة بالنهار ومرة 
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بالليل» فإذا ألزمت الرأة أنها لا ترد اليمين. حلف الرجل لها نهاراً وحلفت له المرأة ليلا. وهذا 
نص في أن التزامها لعدم الرد يلزمها. 

مسئلة : إذا وجبت يمين على رجلء فأراد الطالب تأخيرها وأراد المطلوب تعجيلها أو 
بالعكس» فتعجيلها أوجب لمن طلب ذلك منههاء ولا تؤخر. نقله ابن عبد السلام في بعض 
تعاليقه عن ابن الجراح . 

فصل: في حكم اليمين المردودة وما يتعلق بها. وفي (المتيطية) و (أحكام ابن سهل) من 
وجبت عليه ين فرڏها على من طلبه بها بجحضره» فسكت الذي ردت عليه حينئذٍ ومضى زمان» 
ثم ذهب | إلى أن يحلف فقال الراد: ولا أمكنك الآن من اليمين وأنا أحلف على إنكاري دعواك» 
وإنما ملّكتّك حينئذ» فإذ لم تحلف وطال الزمان» فاليمين إنما بقيت عل لا عليك»ء والحكم في 
ذلك أنه إذا رد اليمين فلا رجوع له فيهاء طال الزمان في ذلك أو قصرء محل الذي ردت 
عليه ويستحق بيمينه ما يحلف عليه وهو قول مالك رحمه الله تعالى . وعامة أصحابه لا أعلم 
بينهم فيه اختلافاً . 

مسئلة : وفي المقرب لابن أي زمنين ومن اڈڏعی على رجل أن له عليه حقاً بأمر ذكره من 
ميراث أو معاملة» ودعا إلى إحلافه لم يكن له ذلك, إلا أن ينص على ما ادُعى به عليه ويصفهء 
كيها إن ردت عليه اليمين حَلِفَ على ما وصف . قال: وعلى هذا تجري الفيتا. 

مسئلة : وفي (المتيطية) : : ومن وجبت عليه يمين فردها على من وجبت له عند سلطان أو 
غيره» ورضي بأن يحلف صاحبه ويغرم» فلا جاء مقطع الحق نزع عن الرضاء وندم على ذلك 
فقد لزمه الرضاءء كان عند سلطان أو غيره. قال الشيخ أبو عمران في مسائله : : وهذا متفق عليه » 
وهي مسئلة (المدونة) : فيمن قام له شاهد بحق. فرد اليمين على المدّعى عليه أنه ليس له الرجوع 
في ذلك . 

مسئلة : : قال المتيطي عن أبي عمران : وأما المدّعى عليه يلتزم اليمين» ثم يريد الرجوع عنها 
إلى إحلاف المدّعى, فذلك له. قال: وقد خالفني في ذلك أبو القاسم بن الكاتب» ورأى أن ذلك 
يلزمه وليس له رد اليمين» والصواب ما قدمناه. 

مسئلة : وني (وثائق ابن المندي): إذا أقرٌ ورثة أن الملك الذي بأيديهم حبس عليهم. 
واتفقوا على وجوه مصارفه» وأنكر بعضهم ذلك» لزمهم الإقرار في حصصهم» وعلى المنكر اليمين 
أنه ما يعرف أن اليس حبسه عليهم» وليس له رد اليمين لان الحبس ليس كالمطلق. ولا يملك 
ملك البيع من جهة مصيره إلى الأعقاب والمرجع الذي جعله مين فليست يمين المدّعي 
للحبس إذا ردت عليه عن نفسه وما له بل يمينه منقسمة على الأعقاب والمرجع. وليس يحلف 
أحد عن أحد. ولو أنه نكل إذا ردت اليمين عليه لم يبطل الحبس بنكوله . فهذه وجوه تمع من رد 
اليمين في الحبس . 
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فصل : في جمع الدعاوى في يمين واحد» وما لا بد فيه من يمينين. 

مسئلة : في المرأة تلبت كالئها("© على زوجها المتوفى عنهاء فلما وجبت عليها يمين الاستبراء 
طلبت أن تكون يمينها في الكالىء وني جميع دعاوى الورثة بِيناً واحدة» وزعم الورثة أن عندهم بينة 
على دعاوبهم » فإن القاضي ينظر في ذلك > فإن كان لا يرجو إثبات بينتهم حلّفها على جميع ذلك 
ولا حلّقها على الكالىء وحده» وكلّفهم البينة على ما زعموا. قال بعضهم: فإن عجزوا عنها 
حلفت يميناً أخرى على ما بقي من الدعوى. وقال بعضهم : يسألهم القاضي عن بينتهم» فإن 
ذكروا مَنْ يُرجى قبوله نظر في قوهم» وإن ذكروا من لا يُرجى لم يلتفت إلى قوهم. وحلّفها على 
الجميع, لأنهم يريدون الإضرار بهاء وقال ابن سهل : جمع الدعاوى في يمين واحدة فيه خلاف. 
والذي جرى به العمل جمع الدعاوى في يمين واحدة إلا في يمين الرد فلا تجمع مع غيرهاء على ما 
دهت الالح ابرغ الله بن عاب قال ابن هشام : في (مفيد الحكام) : مثال ذلك أن تكون 
اليمين قد وجبت على المدّعى عليه» ويجب له أيضاً اليمين على المدّعي فيردها على المدّعى عليهء 
فإن المدّعى عليه لا يجمع ذلك في يمين واحدةء ولا بد من بمينين مفترقتين. وحكى ذلك عن 
شيخه أبي المطرف. وعن الشيوخ . قال ابن عتاب: هي لالك في (الموطأ) وكتاب محمد. وبه أفتى 
الشيوخ عندناء ووقعت في أحكام ابن زياد. وفي رسم الرهون في (العتبية) نحو هذا في تفريق 
الأيمان فانظروه. قال ابن سهل : وسثل مالك عمن كان بينه وبين امرأته منازعة في بيت» وكانت 
هي بنت عمه. فحلف بطلاقها البتة ما لما فيه حق. فجاءت بالبينة أنه لحدهاء وجاء الرجل 
بالبينة أن أباه كان يحوزه دون أخوته ويسكنه. وجاء بشاهد واحد فشهد أن أباه كان قد استخلصه 
من إخوته قال مالك رحمه الله تعالى: أرى أن يُحلّف «بالله الذي لا آله إلا هو أن حقّه وما لها 
فيه حق» وأن الذي حلف عليه من الطلاق لحقٌّ ويجْلٌ بينه وبينها. وهذه من قول مالك بن نس 
في جمع أشياء في يمين واحدة. قال ابن الفخار: وجه الصواب أن الدعاوى وإن كرت فتجمعها 
يمين واحدة عندنا. وإن كان الناس قد تنازعواء إذا كثرت الدعاوى. هل يجمعها يمين واحدة أ 
لا؟ ونقل ابن سهل عن أصبغ تفريق الأيمان. وكذلك نقله عن مطرف. فيمن اذعى دابة أو عبدا 
اورا بيد رجل لابنه الغائب. أو أبيه» أو جاره على وجه الحسبة والحبس عليه» وكلهم غائب» 
فإن القائم في ذلك يمكن من إيقاع البينةء لأنها أشياء تحول وتفوت فإذا أت الغائب وقد كانت 
قامت له بينة عادلة» حل بالله ما باع ولا وهب ولا خرج عن علكه نوجه عق ؛ وإن كان إثما قام 
له شاهد واحد حلف مع شاهده أن حقه لحق. وحلف أيضاً أنه ما باع ولا وهب ولا خرج عن 
يذه بوجه حق» فجعل عليه يمينين. وذكروا من المسائل التي تفرّق فيها الأيمانُ عدة مسائل . 

مسئلة : وإذا شهد رجل على آخر أنه حلف بطلاق زجته أن لا يدخل الدار ودخلهاء 
وشهد عليه آخر أنه حلف أن لا يركب الدابة وركبهاء فقد اختلفا في أصل الشهادة, فعليه يمينان 
يحلف أنه ما ركب الدابة فيدفع عنه شهادة الشاهد الواحد. ويحلف أنه ما دخل الدار فيدفع عنه 


)1( الكالىءٌ لغة : النسيئة والعربون. وهو هنا مؤخر صداقهاء أي : ما نُسِأ منه . القاموس المحيط ص. ٠٠١‏ . 
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شهادة الشاهد الآخر وعلى دخوها. من (مختصر الوقار الكبير) وإذا قلنا بتفريق الايمان فقد يحلف 
ثلاثة أيمان وأكثر من ذلك. فمن ذلك ما ذكره أبو إبراهيم الأعرج في (طرر التهذيب) في كتاب 
العيوب قال: إذا قام رجل بعيب في سلعة. والذي باعها غائب ورفع ذلك إلى الحاكم. فإنه 
يكلقة إثبات سبعة أشياء : احم وفقد الشمن. وقدرهء وأمد التبايع» وإثبات العيب الذي 
يوجب الردٌء وهو كل ما ي ينقص الثمن» وأنه أقدم من أمد التبايع, وإثبات الغيبة بحيث لا يعلم 
أبعيدة أو قريبة» ثم يكلّفه ثلاثة يمان : أنه بيع صحيح ء وأنه لم يتبرأ منه وما أعلمه ولا بينه له. 
وأنه لما اطلع بعد البيع عليه ما رضي له. وعلى القول الآخر فله جمع ذلك في يمين واحدة. 

مسئلة : ومن المواضع التي ذكروا أنه يلزم فيها بيمينين ما ذكره الشارمساحي في (شرح 
الحلاب): قال: إذا اسا شاا وشهد له شاهد بأن هذا خط المقرٌ ففيها روايتان: 
إحداهما أنه لم يحلف مع شاهده» ويستحق . قال: وعلى هذه الرواية فيحلف يمينين إحداهما مع 
شاهده وأخرى يكمل بها السبب» فلا بد من يمينين لأن ذلك على جهتين مختلفتين. 

فصل: في الدعاوى التي لا توجب اليمين وحكم الخلطة. قال المتيطي: اختلف في 
الدعوى إذا لم تتحقق. فظاهر مسئلة النكاح الثاني من المدونة أن اليمين لا تجب إلا بتحقيق 
الدعوى لأنه قال: إذا وقع الاختلاف في الصداق بعد الموت. فإن كان قبل البناء فالقول قول 
المرأة أو ورثتهاء وإن كان بعد البناء فالقول قول الزوج أو ورثتهء غير أن اليمين لا تجب على ورثته 
إلا أن تدّعي المرأة أو ورثتها عليهم العلم بأنه لم يدفع شيئاً فتجب اليمين في ذلك عليه م ولا 
یمین على غائب ولا على من يعلم أنه لا علم عنده. فلم يوجب على ورثة الزوج اليمين حتى يعي 
عليهم ورثة الزوجة العلم» وكذلك مذهبه في كتاب التدليس في الدابة إذا ردت بعيب» فطلب 
البائع بين المشتري , أنه لم يستخدمها بعد معرفته بالعيب. فقال: لا يمين عليه إلا بتحقيق 
الدعوى . أو يدعي أنه أخيره بذلك محر قال ابن أبي زيد: يريد مخبر صدق» فهذا.يدل على 
إسقاط اليمين» وأما ما يدل على أنها تجب بغير تحقيق الدعوى» ف) وقع في كتاب الوكالة في مسئلة 
الوكيل إذا قبل الدراهم ولم يعرفهاء وكذلك مسئلة في كتاب الشفعة في الموهوب له الشقص”'“ أو 
المتصدق به عليه . فقال: وأخاف أنك ابتعته منه أو عاوضته سرا وأردتما قطع الشفعة جا أظهرتماء 
فاخلف لي». فقال: إن كان تمن يتهم حَلّفه وإلا لم يحلفه. فأوجب اليمين هنا مع عدم تحقيق 
الدعوى. 

مسئلة : قال الرعيني في كتاب الدعوى والإنكار: ولا تجب على أحد يمين بدعوى حدٌ من 
الحدود. في قذف29, ولا فرية 229 ولا مشاتمة. ولا تعريض يجب به حد)ء ولا تعزير)» ولا 


)ع( الشقَص : السّهم والنصيب والسرك. القاموس المحيط ص: ۸*۲. 

(5) القذف لغة: الرمي. والمراد به هنا: رمي إنسان لآخر بالزناء أي : اتهامه به. وهو من الكبائر التي يتعلق بها 
حد. 

() الفرية بالكسر: الكذِب. والأمر المختلف المصنوع . انظر القاموس المحيط ص: 1707 . 5 
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بدعوى قصاص في قتل» ولا جرح عمد. ولا بدعوى الدية بقتل الخطأء ولا جراح الخطأء ولا 
بدعوى حوالة(), ولا حمالة "). ولا كفالةء ولا بدعوى نکاح» لا بدعوى عتاقة » ولا تدبير, لا 
بدعوى أمة للولادة والسيد منكر لوطثهاء ولا بدعوى وراثة» ولا بدعوى نسب» ولا تمليك ولاءء 
ولا قرابة » كانت الدعوى من قبل المدّعي أو من قبل أبيه أو جده. أو أحد من ذوي قرابتهء ولا 
تجب بدعوى طلاق» ولا تخيير ولا تمليك» ولا خلع. ولا مبارأة(", ولا بدعوى غصب على من 
ليس من أهل ذلك» ولا بدعوى سرقة على من لم يشتهر بها. ولا عُرف أنه ذهب للمدّعي شيء 
إلا بقوله. ولا بدعوى امرأة على رجل صالح أنه غصبها نفسها ولو جاءت تدمى» ولا يمين 
بدعوى شيء ما ذكرناه. تنبيه: انظر قول الرعيني : ولا بدعوى كفالةء ففي (المدونة) عن ابن 
القاسم : إذا ادّعى رجل على رجل كفالة. فقال ابن القاسم : لا بد من الخلطة. قال ابن راشد: 
يريد خلطة صحبة ومؤاخاة, لا خلطة مبايعة. قال ابن محرز: ظاهر المدونة أن الخلطة تعتبر 
بصحبة مدعي الدَّين والمدّعى عليه الحمالة» والصواب عندي أنه يراعى ذلك من الغريم والمدّعى 
عليه الحمالة . ووجه ابن يونس ظاهر (المدونة) بأن الذي له الدّين يقول: إنما وثقت بمبايعة من لا 
أعرف لكفالتك إياه» فلذلك توجهت له عليه اليمين. وقال أبوعمرو بن الحاجب: كل دعوى لا 


. 
ست 


إلا بشاهدين فلا يمين بمجردها ولا تردء كالقتل العمد. والطلاق» والعتق. والنسب» 


والولاء()» والرجعة» ويلحق بذلك الإسلامء والردة» والكتابة. والتدبير, والبلوغ. والجرح. 
والتعديل. والشرب» والحرابة() 3 والشركة» والإحلال» والإحصان. وكذلك الوكالة, 
والوصية. عند أشهب . فهذه المواضع مع ما ذكره الرعيني لد يمين بمجردها. 


ويلحق بذلك مسائل : منها: من ادعى على رجل أنه باعه سلعة فأنكر المدّعى عليهء فليس 


للمدّعي أن يحلفه. ومنها: لو اذعى على رجل أنه اشترى منه سلعة فلا يمين على المدّعى عليه 
الشراء. ومنها: لو اذعى عليه أنه أشركه فيها أو ولاه إياها فك تقدّم . أما دعوى الإقالة"» فتجب 
فيها اليمين» قال ابن سهل : كان ابن عتاب يقول لا تجب اليمين لمعي الإقالة إلا أن يأتي بشبهة 
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التعريض : خلاف التصريح. وصورته: أن يلمح تلميحاً قوياً أمام مجموعة من الناس بشخص في أمر 
يعرض هذا الشخص للحدى وذلك كالزنا والسرقة وغيرها. 

التعزير: كا جاء في القاموس المحيط : ضربٌ دون الحد. أو: هو أشدٌ الضرب. ومنهم من قال: إن التعزير 
وضع شرعي لا لغوي. وهو ل يُعرف إلا من جهة الشرع . انظر القاموس المحيط ص: ٥٦۳‏ . 

الحوالة بفتح الحاء وكسرها: انتقال الدّين من ذمّة إلى ذمة. 

الحمالة: الدية أو الغرامة التي يحملها قوم عن قوم آخرين. انظر تاج العروس ج ۷ ص ۲۸۹ . 

مبارأة : هي إبراء كل من الخصمين الآخر يماله وعليه . 

الولاء : هو عصوبة متراخية عن عصوبة النسب تقتضي للمُعْتق الإرث وولاية أمر النكاح والصلاة عليه . 
الحرابة : قطع الطريق وإخافة السبيل. 


الإقالة : إعفاء شخص لآخر من وكالة أو كفالة أو شركة أو غيرها. 
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قوی بها دعواه» وبه كان يفتى. ومنها: أن من قامت عليه بينة فليس له أن يحلّف المدّعي, مالم 
تقدم الدعوى الصحيحة ببيع أو إبراء. قاله ابن شاس . ومنها: أن من باع سلعة لرجل أو اشترى 
لرجل سلعة وزعم أنه وكيله في الصورتين» وأنكر المدّعى عليه الوكالة فلا يمين عليه. ومنها: أن 
من اشترى عبداً أو دابة وقال للبائع : احلف لي أنه ما به عيب تعلمه ولا كتمته. فليس ذلك له. 
ومنها: إذا ظهر بالعبد أو الدابة عيب قديم» فوجب به الرد فقال للمشتري : احلف أنك ما 
رضيته بعد علمك به. فلا يمين عليه بقول البائع إلا أن يقول: أخبرني مخبر صدق أنك رضيته بعد 
العلم » فينكر فتجب عليه اليمين. ومنها: الرجل يشتري العبد فيأبق فيقول للبائع : احلف أنه ما 
أبق عندك» فلا يمين عليه إلا أن يقول: أخبرني مخبر صدق أنه ابق عندك. فحينئذ يحلف. وغير 

ابن القاسم يرى عليه اليمين إذا أبق. لأنه عيب قد ظهر. ومنها : إذا اشترى عبد أو يتيم سلعة أو 
باعهاء فأراد السيد أو الوصي فسخ ذلك» فأراد المشتري من أو البائع أن يحلّف السيد أو الوصي 
أنهها ما أذنا لما في ذلك فليس له ذلك . من كتاب الرعيني . ومنها : لو ادُعى رجل على رجل حقاً 
من شركة فأنكر المدّعى عليه الشركة فلا يمين على المدعى عليه إل ان يقر بالشيركةم أو تقوم 
بذلك البينة قلف على إبطال دعوى المذّعي . ومنها: إذا اذّعى رجل على صانع أنه دفع إليه 
شيئاً ليصنعه له أي الصناعات كانت» اغ أوخضاطاء أو غيرهما من جميع الصناعات» وأنكر 
الآخر أن يكون قبض منه شيئاً فعلى المدّعي البينة» فإن لم تكن له بينة وسأل الحاكم أن يلف له 
الصانع على دعواه. فليس له ذلك إلا أن تقوم بينة يشهدون أن المدّعي بعامل المدّعى عليه في مثل 
تلك الصناعة التي اذعىء فحينئذ تجب اليمين» فإن حلف برىء» وإن نكل حلف المدّعي وغُرّم 
الصانع » وإن نكل المدّعي عن اليمين فلا شيء له» ولا ترد اليمين على الصانع . تنبيه : ظاهر هذا 
خلاف ما سيأتي في كلام الرعيني. أن الصناع تجب عليهم اليمين دون ثبوت خلطة, وكذا في 
كلام المتيطي في توجه اليمين على الصناع فيا ادْعِيَ به عليهم. وإن لم تنبت الخلطة. فتأمله 
ومنها: إذا اذعى رجل على رجل أنه أكراه داره» أو حانوته» أو حامه» أو رحاهء أو دابته» فأنكر 
المدّعى عليه ذلك فعلى المدّعي البينةء فإن لم تكن له بينة فلا يمين على رب هذه الأشياء إلا أن 
يكون رب هذه الأشياء قد أوقفها لذلك. أو يكون هذا المدّعي ممن علم أنه قد عامله بذلك. أو 
کان المدّعى عليه ممن يعرف بالكراء هذه الأشياءء وتقوم على ذلك بينة أو إقرارء فإذا ثيت ذلك 
وجبت اليمين على المنكر منههاء رب الدار أو المستأاجر أو صاحب الدابة. ومنها: لو اذعى على 
رجل أنه عامله على القراض» فأنكر المدّعى عليه» كان العامل أو رب المال» فليس على المذّعي 
لذلك بينة» ولا على المنكر يمين لأنهما لم يتصادقا على ذلك. ومنها: إذا ادُعى على رجل أنه 
ساقاه(' على حائطه» وأنكر ذلك الآخرة» فعلى المدّعي البينة ولا مين على المنكرء إلا أن تقوم بينة 
أا تساوما على ذلك قبل هذاء أو يقرّان أن بذلك فحينئذ تجب اليمين على المنكر منههاء فإن 


)١(‏ ساقاه: من المساقاة. وهي أن يعامل إنسان آخر على شجر ليتعهدها بالسقي والتربية» على أن ما رزق الله 
تعالى من ثمر يكون بينهها. 
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حلف برىء. وإن نكل حلف الآخر وتثبت المساقاةء وإن نكلا جميعاً فسخت. وهذا باب واسع 
وسيأتي كثير منه في باب القضاء يقول لمدّعي والمدعى عليه . 

فصل: في الخلطة وما يوجبهاء وما تجب فيه اليمين بغير خلطة: وني كتاب (الدعوى 
والإنكار) للرعيني : : وإذا أنكر المدّعى عليه دعوى لمعي ول يكن للمدّعي بينة على أصل حقه 
ولا أقر المدّعى عليه بخلطة المدّعي» فالذي يوجب اليمن على المدّعى عليه أن يشهد عدلان حران 
لا مدفع للمدعى عليه فيهماء فيقولان: عرفنا هذين الشخصين يتبايعان مرتين أو ثلاثاء ولم نعلم 
بينهما مفاصلة منذ عرفناهما شريكين. ولا نعلم علام افترقاء أو أنهها كانا متقارضين أو متساقيين» 
أو إن أحدهما أجير لصاحبه أو أجر مِنهُ عبده. أو دارهء أو دابته» أو كان أحدهما صانعاً. أو 
اغا أوخاطاء أو اغا أو غير ذلك من جميع الصناعات والأكرية والإجارات» فإذا شهد 
الشاهدان بهذا وجبت اليمين على المدّعى عليه» فإن حلف برىء» وإن نكل ردت اليمين على 
المدّعيء وإن لم يطلب ذلك المدّعى عليه نبهه الحاكم على على ذلك فإن حلف المدّعي أخذ. وإن 
نكل بطلت دعواه. تنبيه : وفائدة قوهم : إنها بأيعه مرتين أواثلتاء أنه لو بايعه مرة بالنقد وقبض 
الثمن وتفاصلاء فإن ذلك لا يكون خلطه. لأنه لم يبق بين بقية توجب اليمين» » ثم حيث اعتبرنا 
الخلطة. فإغا نعتبرها فی كان من الدعاوى غير المشبهّة عرفاًء ا 
ذكره فوت ويعقد في إثبات الخلطة : شَهِدَ مَنْ يسمي ل أسفل هذا العقدء من الشهداء أنهم 
يعرفون فلاناً وفلاناً معرفة صحيحة تامةء بعينهها واسمههماء» روزن اجا عالنا 0 
ومُدَاجَادٌ له من كذا وكذا عاماً. ولا يعلمون ذلك انقطع بينبها في علمهم إلى حين إيقاع شهادتهم 
في تاريخ كذاء ويذكر فيه تعريف الشاهدين بها إن لم يكن القاضي يعرفههما|. وفائدة التحديد 
بالتاريخ أن تكون الدعوى داخلة في مدة التحديد. فلو كانت قبلها لم تجب اليمين إلا بشبوت 
الخلطة. 

مسئلة : قال ابن الندي في وثائقه: وقد رأيت بعض من كان يُقتدى به» وهو الفقيه أبو 
العباس أحمد بن عبد الله اللُولوي يتوسط في إثبات الخلط. فيرى أنه إذا عى الأشكال بعضهم 
على بعض دعاوى توجب الأيمان فإنها تجب» وإذا ادُعى على الرجل العدل الْبْرِزِ مَنْ ليس من 
شكله ولا نمطه. لم تجب له اليمين عليه إلا بثبوت الخلطة . 

مسئلة : وفي (المتيطية) وفسر أصبغ الخلطة فلم ير الذين يُصَلُونَ في مسجد واحد ولا 
الجلساء في الأسواق ولا الجيران خلطاء. ولم يرهٍ إلا بتكرر المبايعة وأن يبيع منه بالنسيئة» وقد 
تقدم فائدة اشتراط تكرر المبايعة وهي الفائدة أيضاً في اشتراط النسيئة . تنبيه: ووقع في كلام ابن 
رشد التفرقة بين خلطة المبايعة وبين خلطة المصاحبة والمؤاخاة» وقد تقدم التنبيه على ذلك عقب 
كلام الرعيني في الدعاوى التي لا توجب الم عل الدع عله 

مسئلة : وإن لم يكن له على الخلطة إلا شاهد واحد: فالمشهور أنه لا يحلّف مع شاهده على 
إثبات الخلطة . وقال ابن كنانة : تثبت الخلط بشهادة رجل واحد وامرأة واحدة بغير يمين . قال ابن 
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راشد: وقول ابن كنانة أحسن» وهو مرويٰ عن ابن القاسم. لأن المراد إثبات لطخ الدعوى. 
وذلك محصل بالمرة . وقال محمد: لا نكيت يتتاهد دون يمين. قال ابن سهل: وفي كتاب ابن 
الا من أقام بالخلطة شاهدا واحدا حلّف معه وتثبت تثبت الخلطةء ثم يحلّف المطلوب حينئذ . وقاله 
ابن نافع وابن كنانة أيضاً. . فرع : : واختلف إذا شهد عليه شاهدان فدفعه) بدعوى العداوةء هل 
تجب له عليه يمين بغير خلطة أم لا؟ قولان المشهور: لا تجب. فرع: وفي أحكام ابن بطال أن 
لمعي إذا أحضر خط المدّعى عليه وثبت أنه خطه. فهو كثبوت إقراره تجب به الخلطة. 

مسئلة : قال ابن الفخار في كتابه الذي رد فيه على ابن العطار: ويجب ثبوت الخلطة في 
المبايعة بين الأب وولده. 


مسئلة : وهذا التفريع المتقدم كله على المشهور. وهو اعتبار الخلطة واشتراطهاء وقال ابن 
نافع : إنها لا تشترط. وفي المتيطية عن ابن عبد الحكم مثله. أن اليمين تجب على المذّعى عليه 
دون خلطة. وبه أخذ ابن لبابة وغيره من المتأخرين» لقوله صلى الله عليه وسلم : «البينة على 
المدّعي واليمين على من أنكر() . 

مسئلة : وني (المتيطية) ولا تكون الخلطة في دعوى بيع العقار بالمبايعة الواحدة» ولا تجب 
اليمين في بيع العقار إلا بشبهة» وهو الشاهد العدل في قول ابن القاسم . تنبيه: وثبوت الخلطة 
يوجب اليمين على المطلوب في دعوى السلف. أو الوديعة» أو المقارضةء أو الشركة أو ما أشبه 
ذلك إن كانت هذه الدعوى بعد المدّة التي يحدها الشهود. ولذلك يحتاج إلى تحديدهاء وهذه 
المسثلة من جملة المسائل التي لا بد من تحديد الأمد فيهاء وكذلك شهادة السماع في الحبس». 
وشهادة الضرر للاختلاف في مدة الحيازة في ذلك. إن قال إن ذلك كان في مدة الأمد الذي تحده 
الشهود للخلطة, لم تجب اليمين فيه إلا بثبوت الخلطة في مدة الدعوى» ولا تجب بمثل هذه الخلطة 
يمن في دعوى مبايعة في عقار» أو متاع. أو عبيدء أو حيوان. أو عروض . 

مسئلة : قال ابن سهل : قال غير واحد من المتأخرين إنما تراعى الله و ام 

من الحقوق. وأما الأشياء المعينة التي يقع التداعي فيها بينبهاء فاليمين لاحقة من غير خلطة. 

وقيل: لا تجب اليمين إلا بالخلطة في الأشياء المعينة وغيرها. وقال عبد الحق : وهذا أبين عندي» 
لآن الخلطة إنما رآها العلاء للمضرة الداخلة لو سمع من كل مدع . 

مسئلة : وتجب اليمين بمجرد الدعوى دون خلطه في مواضع : منها : أهل التهم والعداء 
والظلم. ومنها: الصناع فيا ادْعِىَ عليهم من أعمالهم أنهم استصنعوهم . وكذلك هي على أهل 
الأسواق وأرباب الحوانيت فيا لدعي عليهم أنهم باعوه مما يديرونه ويتجرون فيه دون خلطة 


كتاب الأيمان باب رقم ۱۷ . وأخرجه الترمذي في كتاب الأحكام باب رقم ١١‏ . وأخرجه ابن ماجه في كتاب 


الأحكام باب رقم ۷. وأخرج مثله أحمد بن حنبل ج »٤‏ ص ۲۱۷ . 
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أيضاً. وإن ادْعِيَ على أحد منهم في غير ما يديره ولا يتَجِرٌ به فلا يمين عليه فيه إلا بشبهة. 
ومنها: التجار لمن تاجرهم. ومنها: الرجل يحضر المزايدة» فيقول البائع : بعتك بكذا ويقول 
المبتاع : بكذا. ومنها: الرفقاء في السفر يدعى بعضهم على بعض . ومنها : الرجل ينضيت عند 
الرجل فيدّعي عليه. ومنها: الرجل يوصي عند الموت أن له على فلان كذاء ويوصي أن يُتقاضى 
منه. قاله ابن راشد. ومنها: الغريب ينزل المدينة فيدّعي أنه استودع رجلا مالا . ومنها: ما إذا 
اذعى ورثة المتوفى على رجل» بأن لمورثهم مالا عليه من وجه نصوه» فأنكر المدّعى عليه» وجبت 
عليه اليمين للورثة دون ثبوت الخلطة, لأن من ادُعى بسبب متوني» فهو بخلاف الحيّ عند أهل 
العلم. ومنها: لو باع رجل سلعة رجل وادّعى أنه أمره ببيعهاء وأنكره صاحبها وهي قائمة 
بعينهاء فإنه يحلف ويأخذها. ومنها: القاتل يدعي أن ولي المقتول عفا عنه . ففي أحكام ابن سهل 
عن مالك رضي الله تعالى عنه أنه يحلف. وأنكره أشهب . ومنها: : إن كل من كان متها ما ادْعِيَ 
عليه من المعاملات› فإن اليمين تتعلق به. ومنها : لو لقي رجل رجلا فادّعى عليه بقية كراء؛ 
حلف المدّعى عليه أنه ما اكترى منه شيئاً. وكذلك إن كان المدّعى عليه هو صاحب الدابةء 
حلف إن كان منكراًء ذكر المتيطي منها سبعة» وبعضها من أحكام ابن سهل» وبعضها من 
الدعاوى والإنكار للرعيني. 

القسم السابع : في ذكر البينات. وفيه مقدمة تشتمل على عشرة فصول. (الفصل الأول) 
في التعريف بحقيقة البينة (الفصل الثاني) في أقسام مستند علم الشاهد (الفصل الثالث) في حد 
الشهادة وحكمها وحكمتها وما تجب فيه (الفصل الرابع) في مراتب الشهود (الفصل الخامس) في 
صفات الحقوق ومراتب الشهادات (الفصل السادس) في صفات الشاهد وذكر موانع القبول 
(الفصل السابع) فيا ينبغي للشهود التنبه له في التحمل والأداء (الفصل الثامن) فيم) ينبغي 
للقاضي أن يتنبه له في اداء الشهادات (الفصل التاسع) في يحدثه الشاهد بعد شهاذته فتبطل 
(الفصل العاشر) في صفة أداء الشهادة واللفظ الذي يصح به أداؤها. 
الفصل الأول: ي التعريف بحقيقتها وموضوعها شرعاً. اعلم» أن البينة اسم لكل ما 
نا ویظهره» وسَمى الذي عليه الصلاة والسلام الشهود بين لوقوع البيان بقوهم وارتفاع 
الاشكال بشهادتهم» كوقوع البيان بقول الرسول عليه الصلاة والسلام . قاله أحمد بن موسى بن 

نصر النحوي في كتاب (الحسبة) . وقال ابن قيم الجوزية: ولم تأتٍ البينة في القرآن الكريم مراداً 
مها الشهود. وإنما أتت مراداً مها الحجة والدليل والبرهان. مفردة ومجموعة» ونقل ابن الفرس في 
(أحكام القرآن) عن القاضي إسماعيل أن العمل بالحكم بالقرائن, في مثل اختلاف الزوجين» غير 
حالف لقوله يل : «البيئة على المدعي واليمين على من أنكر(» > لأنه يكل لم يرد الموضع الذي 
تمكن فيه البينةء وإلى هذا ذهب أحمد بن حنبل فمتى وجدت القرائن التي تقوم مقام البينة عمل 
بها. وقد ورد في القرآن الكريم قصة يوسف في قد القميص» > وإقامة ذلك مقام الشهود. قال ابن 


)١(‏ سبق تخريجه 
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الفرس: هذه الآية بحتج بها من العلماءء من يرى الحكم بالأمارات والعلامات فيما ا 
البينات. وقال تعالى: «وجاؤًا على قميصه بدم كذب# [يوسف. ]١8‏ قال عبد المنعم بن 
الفرس : روي أن إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام ل أتوا بقميصه إلى أبيهم تأمله. فلم ير فيه 
خرقاً ولا أثر ناب» فاستدل بذلك على كذبهم وقال هم : : متی كان الذئب حلي يأكل يوسف ولا 
حرق قميصه؟ قال القرطبي : قال علاؤنا: لا أرادوا أن يجعلوا الدم علامة صدقهم: قرن الله 
مبذه العلامة علامة تُكَذّها وهي سلامة القميص» وأجمعوا على أن يعقوب استدل على كذبهم 
بصحة القميص» فاستدل الفقهاء بهذه الآية في إعمال الأمارات في كثير من مسائل الفقه. 
وأقاموها مقام البينةء فإن قيل: هذه أمور وردت في غير شرعنا فلا تلزمناء فالجواب عن ذلك 
مذكور في باب الحكم بالقرائن. وقال تعالى «تعرفهم بسيماهم) [البقرةء ۲۷۳]ء قال ابن 
الفرس: قال أبو الحسن كياه: ما قال الله تعالى «إتعرفهم بسيهاهم» دل على أن المراد بالسيها حال 
يظهر على الشخص. حتى إذا رأينا ميتاً في دار الإسلام وعليه زنار وهو غير محتون» فإنه لا يدفن في 
مقابر المسلعين ولا يضل عليه» ويقدم ذلك على حكم الدار في قول أكثر العلهاء» ويقوم ذلك 
مقام البينة» ومثله قوله تعالى وولتعرفهم في لحن القول) [محمد. .]١‏ وورد في الصحيح 
قوله ية في غزوة حنين : «من قتل قتيلاً له عليه بين فله سَلَبّهو(», قال أبو قتادة: فقمت فقلت: 
من يشهد لي بذلك» ثم جلست» ثم قال رسول الله کل : «من قتل قتيلا له عليه بيئة فله سلبه»» 
فقمت فقلت: من يشهد لي ثم جلست. ثم قال ذلك الثالثةء فقمت فقال يل : مالك يا أبا 
قتادة» فاقتصصت عليه القصةء فقال رجل من القوم : صدق يا رسول الله وسَلْبُ ذلك القتيل 
عندي فأرضه منه يا رسول الله فقال أبو بكر رضي الله عنه : لاها الله إذاً لا يعمد إلى أسد من 
اشد الله يقاتل عن الله ورسولهء فيعطيك سلبةء فقال رسول الله ككل : «صدق فأعطه إياه» 
فأعطانيه, فبعت الدرع فاشتري يت منه محرفاً في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته"» في الإسلام. 
قال القاضي أبو الوليد الباجي : احتج أصحابنا بأن رسول الله ية دفع السَلَّبٌ إلى أبي قتادة بقول 
واحدٍ دون يمينء فدلٌ على أنه يقبل فيه الواحدء وإذا كان كذلك. فيكون طريقه الخبر 
لا الشهادة. قال الباجي : وعندي أنه يجوز في ذلك قبول الشاهد الواحدء. وإلا فظاهر البينة في 
قوله ك8 : : «له عليه بينة». يقتضي الشهادة ولا تكون إلا بشاهدين أو بشاهد ويمين» ولكن لا ظهر 
صدق أي قتادة لرسول الله كلخ بشهادة الرجل وذكر القصة. اكتفى بذلك. ومن ذلك ما وقع في 
غزوة بدر لابني عفراء. 1 تداعيا قتل أبي جهل. فقال لما رسول الله كه : «هل مسحتما 


(1). الحديث: رواه البخاري في كتات امسن ياب رقم 14+ وقي المغازي باب رقم 04+ ورواه مسلم في كتاب 
الجهاد باب رقم 57 . ورواه أبو داود في كتاب الجهاد باب رقم ١77‏ . ورواه الترمذي في السير باب رقم 
1 . ورواه ابن ماجه في كتاب الجهاد باب رقم ۲۹ . ورواه مالك في الموطأ في كتاب الجهاد رقم 14 . ورواه 
أحمد بن حنبل ج ۰٥‏ ص 118 03746 7095 

”) تائل المال: اكتسبه. انظر:القاموس المحيط ص : 76٠‏ 
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سيفيكا»؟ فقالا: لاء فقال: «أرياني سيفيكا». فلا نظر إليها قال: «هذا قتله». وقضى له 
بسَلّبهه'», فاعتَمَدَ على الأثر في السيف. وكذلك في قصة قتل ابن أبي الحقيق, للا دخل أصحاب 
رسول الله يك في بيته ليلاء فضربوه بسيوفهم وغرز أحدهم د A‏ 
ظهرهء فلا نظر رسول الله كَل إلى سيوفهم وجد ف ذلك السيف أثر ا فقال: 
قتله»» وحكم يكل مضب الوت ونزلة منزلة الشاهد. وجعل لولاة الدّمم أن 70 
وكذلك جعل معرفة العفاص”» والوكاء9© قائ) مقام البينةء وكذلك حكم رسول الله 95 
بالقافة(*» وجعلها دلیلا على ثبوت النسب. ومن ذلك حكم عمر رضي الله تعالى عنه برجم المرأة 
إذا ظهر بها حمل وليس ها زوج وجعل ذلك يقوم مقام البينة في أنها زانية. وكذلك إذا قاء الخمر 
وغير ذلك مما يطول تعداده وقد استوعبناه في باب الحكم بالقرائن» فمتى ظهر الحق وأسفرت 
طريق العدل فثم شرع الله ودينه . ولا كانت البينات مرتبة بحسب الحقوق المشهود ف فيها والمحتاج 
إلى إقامتهاء وما هي عليه من التوسعة والتضييق» والتثقيل ال وإمكان التوثق وتعذره» 
واختلاف مراتبها في القوة والضعف, احتجنا إلى ذكرها وعد د أنواعها وتمثيل مسائلهاء وقد ذكر 
القاضي عبد الوهاب رحمه الله تعالى منها في (المعونة) خمسة ة عشر وجهاء وكذلك القاضي أبو الوليد 
ابن رشد في (المقدمات) وزاد عليه القرافي في (القواعد) وعدّهاء سبعة عشر نوعاً. وهي أضعاف 
ذلك بحسب الاعتبار» الذي أسسوه» والطريق الذي سلكواء فانظرها في القواعد في الفرق 
الثامن والثلاثين والمائتين» وذكرها القاضي عبد الوهاب في باب الشهادات» وهم رحمة الله عليهم 
فضيلة السبق وفتح باب التوسع في الفهم. ويندرج في سلك البينات وما يقوم مقامها ذكر ما 
تُفَضْلٌ به الأحكام من الصلح. والإقرار» وما أشبه ذلك والله المستعان. 

الفصل الثاني : في أقسام مستند علم الشاهد: ولا يصح للشاهد شهادة بشيء حتى يحصل 
له به العلمء إذ لا تصح الشهادة إلا بما عُلِمَ وم بمعرفته لا ما يُشَّكُ فيه ولا بجا يغلب على 
الظن معرفته. قال الله تعالى .«وما شهدنا إلا بما علمنا) [يوسف. .]١8‏ وقد يلحق الظن 
الغالب باليقين للضرورة في مواضع يأتي ذكرهاء كالشهادة في التفليس› وحصر الورثة» وما أشبه 


)1( الحديث ورد في البخاري ومسلم ومسند أحمدء حميعا . جميعاً برواية أن الغلامين ليسا ابني عفراء» بل إن أحدهم 
ابنها وهو معاذ بن عفراء. والآخر معاذ بن عمرو بن الجموح . والذي قضى له رسول الله و بالسلب هو ابن 
الجموع . انظر البخاري » كتاب الخمس باب رقم ۱۸ . ومسلم كتاب الجهاد رقم ٤١‏ . ومسند أحمد ج 20 
ص ۱۹۳ . 

(۲) العفاص: قال أبو عبيد: العفاص الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غيرها. انظر المصباح 
المنيرج 207 ص: .3١‏ 

(۳) الوكاء: الرباط. 

)٤(‏ القافة i E E e‏ والمولود بأبيه أو أمه. ومنه الحديث ث: أن محرزاً 
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ذلك. وقد تقدّم في فصل الشهادة على النفي شيء من هذا. 

والعلم يدرك بأحد أربعة أشياء. الأول: العقل بانفراده. فإنه يدرك به بعض العلوم 
الضروريات» مثل أن الاثنين أكثر من الواحدء. فيعلم به حال نفسه من صحته» وسقمه. 
وإيمانه» وكفره» وتصح بذلك شهادته على نفسه» وما أشبه ذلك. الثاني : العقل مع الحواس 
الخمس: حاسة السمعء وحاسة البصرء وحاسة الشم» وحاسة الذوق» وحاسة اللمس» فيدرك 
بالعقل مع حاسة السمع الكلام وجميع الأصوات. ولذلك نجيز شهادة الأعمى على الأقوال إذا 
كان المشهود عليه قد لازمه كثيراء حتى يتحقق الأعمى كلامه ويقطع عليه . وذلك نجيز شهادة 
الاستغفال. وسيأتي ذكرها. وبدرك بالعقل مع حاسة البصر جميع الأجسام والأعراض 
والمبصرات. ولذلك نجيز شهادة الأصمّ على الأفعالء ونجيز الشهادة على الخط . ويدرك بالعقل 
مع حاسة الشم جميع الروائح المشمومات. فيدرك بها حال المسكر فيراق الخمرء ويحد شاربها 
بالشهادة على الرائحة» وسيأتي بيان ذلك. ويدرك بالعقل مع حاسة الذوق جميع الطعوم 
المذوقات, ولذلك تجوز الشهادة به في اختلاف المتبايعين في صفة المبيع» كالزيت الحلو وعكسهء 
والعسل الشتوي والربيعي» والسمن المتغير» وغير ذلك مما يكثر ذكره. ويدرك بالعقل مع حاسة 
اللمس جميع الملموسات على اختلاف أنواعهاء ونجيز شهادة أهل المعرفة في اختلاف المتبايعين في 
صفة المبيع في اللين» والخشونةء وما أشبه ذلك . الثالث: حصول العلم بالأخبار المتواترة» فإنه 
بحصل به العلم بالبلدان النائية» والقرون الماضية. وظهور النبي بء ودعائه إلى الإسلام وقواعد 
الشرع ومعالم الدينء وكذلك تجوز الشهادة با عَلِمَ من جهة الأخبار الصحيحة في باب الولاءء 
والنسب. والموت» وولاية القاضي. وعزله» وضرر الزوجين» وما أشبه ذلك. وقد استوعبت 
ذلك في باب القضاء بشهادة السماع . قال ابن رشد في المقدمات: فالعلم المدرك من هذه الوجوه 
الثلاثة علم ضرورة يلزم النفس لزوماً لا يكن الانفصال منه ولا الشك فيه. الرابع: العلم 
0 بالنظر والاستدلالء فالشهادة با علم من جهة ة النظر والاستدلال جائزةء كا تجوز بما علم 

جهة الضرورات. وذلك مثل ما روي أن أبا هرير ة شهد أن رجلا قاء خر فقال له عمر: 

ا فقال أشهد أنه قاءهاء فقال له عمر: ما هذا التعمق. فلا وربك ما قاءها حتى 
شريها. ومن ذلك شهادة الحكماء في قدم العيوب وحدوثهاء وشهادة أهل المعرفة في قدم الضرر 
وحدوثه. والشهادة في معاقد القمط في الحيطان وما أشبه ذلك. ومن هذا المعنى شهادة أمة سيدنا 
محمد كك يوم القيامة للتبيين على أتمهم بالبلاغ» وشهادة المؤمن بأن الله وحده لا شريك لهء وأنه 
حي عالم قادر إلى غير ذلك من الصفات التي هو عليهاء لعلمه بذلك من جهة النظر والاستدلال 
وهذا باب واسع . 

الفصل الثالث: في حد الشهادة وحكمها وحكمتها وما تجب فيه . 

أما خد الشهادةء قير جار تتعلق بمعينٌ. وبقيد التعيين تفارق الرواية. وأما حكم 
الشهادة. فله حالتان: حالة م وحالة أداء. فأما التحمل. وهو أن يعي ليشهد ويستحفظ 
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الشهادة؛ فإن ذلك فرض كفاية يحمله بعض الناس عن بعض» حيث يُفتقر إلى ذلك ویخشی تلف 
الحق بعدم الشهادة . فإن كان الرجل في موضع ليس فيه من يحمل ذلك عنه. تعينٌ الفرض عليه 
في خاصته. قال ابن رشد: : ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه واجب على كل من دعي إلى شهادة 
أن جيب » سواء دُعِيَ إلى أن يستحفظ الشهادةء أو يؤديّ ما حفظ, لقول الله عز وجل وولا يأب 
الشهداء إذا ما ذعوا» [البقرة» ۲۸۲] وليس ذلك بصحيح › لأن الشاهد لا يصح أن ي ا 
شاهداً إلا بعد أن يكون عنده علم بالشهادة. وأما قبل: أن يعلم بها فليس بشاهد, ولا يدخل 
تحت قوله تعالى «ولا يأب الشهداء» إلا من هو شاهد. تنبيه في التحمل: ومن أحكام ابن 
بطال» قال أشهب في سماعه : إذا دعي رجل إلى أن يشهد على من لا يعرفه فلا يفعل, إلا أن 
يشهد معه من يعرفه . وسئل مالك رضي الله تعالى عنه عن ذلك فقال: أحبٌ إل أن لا يفعل» 
وأن الناس يشهدون ويكون فيهم من يعرفه. وفي ذلك سَعَة. 

مسئلة : إذا عرف الشاهد المشهود عليه» ولم يعرف عين المشهود له ووجد اسمه في الوثيقة 
بخط يدهء فلا يشهد فيها إلا أن يتبين» وأما إن لم يعرفهم| جميعاً فلا يشهد. وكذلك إذا عرف 
المشهود له ولم يعرف المشهود عليه لم يشهد البتة. من نوازل سحنون. ذكره ابن هشام . وأما 
الأداءء وهو أن يُذْعَى ليشهد با علمه واستحفظ إياهء فإن ذلك واجب عليه للآية المتقدّمة. 
ولقوله تعالى «ولا تكتموا الشهادة) [البقرة» 187] وقوله تعالى «وأقيموا الشهادة لله» 
[الطلاق» ۲] . 

فصل : فإذا تقرّر أن هذا حكم الأداءء فمن كانت عنده شهادة فلا يحل له أن يكتمها 
ويلزمه إذا دعي إليها أن يقوم بها . وأما إذا م يذ إلى القيام بها فهذا ينقسم على وجهين : : أحدها 
أن يكون حقاً لله تعالى, والثاني أن يكون حقا لآدمي . فأما إن كان حقا لله عز وجل فإنه ينقسم إلى 
قسمين: قسم لا يستدام فيه التحريم وقسم دام فيه الجر . فأما ما لا يستدام فيه 
التحريمء کالزناء وشرب الخمرء وما أشبه ذلك فلا يضر الشاهد ترك إخباره بالشهادةء لأن ذلك 
سثر استرة عليه» والأصل في ذلك قول رسول الله ية هذال في قضية ماعز: «هلا ستر 
بردائك»(. وأشار ابن رشد إلى أن هذا في حق من يندر منه ذلك» 1 
أنه مشتهر ولا ينفك عنهء فينبغي أن يشهد عليه» وأن يعلم الإمام بذلك. فقد قال ابن القاسم 
في (المجموعة): يكتمونه الشهادة ولا يشهدوا في ذلك إلا في تجريح . أن شهد على أحد. وأما 
ما يُستدام فيه التحريم كالعتق. والطلاق. والخلع. والرضاع» والعفو عن القصاص» وتملك 
الأحباس» والمساجد. والقناطرء وما أشبهه ذلك. فيلزمه أن يخبر بشهادته ويفوم مها عليه عند 
الحاكم. فإن لم يخبر بشهادته سقطت شهادته. لأن سكوته عن ذلك جرحة إلا أن ب يغبت أن له عذراً 
في عدم القيام . قال ابن عبد السلام : ظاهر كلام ابن رشد أنه اختلف في تجريح الشاهد بذلك» 


.7 الحديث: أخرجه أبو داود في كتاب الحدود رقم ۷. وأخرجه مالك في الموطأ في كتاب الحدود رقم‎ )١( 
. ۲۱۷ ص:‎ » ٥ وأخرجه أحمد في مسنده ج‎ 
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وأنه الف في بطلان شهادته بالسكوت» فإن كان هو المكَرُ عليه وهو القائم بالشهادةء فاختإِف 
هل تقبل شهادته أم لا؟ ذهب ابن القاسم إلى أنه لا تجوز شهادته إذا كان هو القائم بهاء وذهب 
مطرف وابن ال ماجشونوأصبغ إلى أن شهادته جائزة. وكذلك الحكم لو كانوا جماعة هم القائمون 
عليه وهم الشهود . تنبيه : ويستثنى من ذلك مسئلة ذكرها ابن الموازء قال: إذا أخذ صاحب 
الشرطة سكرانا فسجنه» وشهد عليه هو وآخر معه فلا تجوز شهادته» لأنه صار خصم) بسجنه» 
ولو رفعه قبل أن یسجنه» جازت شهادته عليه إن كان عدلاً مع آخر. من ابن يونس. أما إن قام 
غيره بالشهادة سقط عنه الفرض» وكان قيامه بذلك استحبابا لأن فيها عونا على إقامة الحق. وإن 
لم يقم بالشهادة سواهء لكون غيره أب أو منعه مانع» تعين عليه القيام بها. وأما الضرب الآخرء 
وهو أن يكون حقاً لآدمي »فيلزمه أن يخبر بشهادته صاحب الحق» فإن لم يفعل فروى عيسى عن 
ابن القاسم أن شهادته تبطل . وذهب سحنون إلى أنها لا تبطل . وقد وقع في (المبسوطة) لأشهب 
ما ظاهرهء أن شهادته لا تبطل بالسكوت وترك الإخبار في حقوق الله تعالى ولا في حقوق العباد. 
قال ابن رشد: وهو بعيد. وني (مفيد الحكام) تفصيل آخرء فقال: قال ابن رشد: في كتاب 
(الشرح) لهء الشهادات تنقسم على خمسة أقسام : قسم لا تصح الشهادة به إلا بعد أن يُدّعَى إلى 
أداء الشهادة» وهي الشهادة الخاصة بالمال. وقسم يلزمه القيام به وإن لم يُدْعَ إليه» وهي الشهادة 
بما يستدام فيه التحريم مثل الطلاق, والعتق. وشبه ذلك إلا على ظاهر قول أشهب. وقسم 
مختلف فيه على قولين» أعني في وجوب القيام بهاء وهي الشهادة بالمال للغائب. وقسم منها لا يلزم 
القيام بها إذا لم يُدْعَ إليهاء وهي الشهادة على ما مضى من الحدود التي لا يتعلق بها حق المخلوق. 
كالزنا وشرب الخمرء فهذا لا يلزم القيام فيه» ويستحب فيه الستر إلا في المشتهر. وقسم منها 
لا يجوز للشاهد القيام بها وإن دُعِيَ إليهاء وهي الشهادة التي يعلم الشاهد من باطنها خلاف 
ظاهرها. 

مسئلة: وإذا قلنا: تبطل تياد :فيل کون هة أم لا؟ قال ابن القاسم في رواية 
یی في الشاهد يَرَى ملك رجل يُباع أو يحول عن حاله : ذلك جَرْحَةٌ في ذلك الشاهد. حين 
رأى ذلك ول يلم بشهادته. قال الباجي : وعندي أن ذلك إغا يكون جرحة» إذا علم الشاهد أنه 
إن كتم ول يُعْلِمْ بشهادته بطل الحق. أو دخل بذلك مضرة أو معرةء وأما غير هذا فلا يلزمه القيام 
هاء لأنه لا يدري لعل صاحب الحق قد تركه. قال ابن عبد السلام : وينبغي لهذا الشاهد أن 
يُعْلِمَ من له الحق بأن له عنده شهادة بكذاء وإلا فقد يكون رب الحق حاضرا وینعه من القيام أن 
لسن لحقه شاهدء وينبغى لهذا الشاهد أن ينكر على المتصرف في مال غيره. وفي باب القضاء 
بالشهادات المكتومة كثر من هذه المسائل . 

فصل : قال سحنون وکل من يعلم أن الإمام لا يقبل شهادته لجرحة فيهء أو لعداوة بينه 
وبين المشهود عليه أو لغير ذلك مما رَد شهادته» فلا يلزمه أن يُسْهدَ. فإن شهد فليخبر الحاكم أنه 
عدو للمشهود عليه» وقريب للمشهود له وإذا شهد جرح فلا يخبر القاضي بجرحته لثلا يبطل 
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الحق. وقيل: بل يخبر القاضي بجرحته كما لو كان عبداً أو نصرانياًء فعليه أن يخبره بذلك. من 
ابن يونس . 

فصل : : وإذا قلنا بوجوب أداء الشهادة التي استحفظهاء فإن کان واحداً وذلك فيا يقبل فيه 
الشاهذ واليمين. تعن عليه الأداءء وكذلك إن كانا اثنين وإن كانوا أزيدء فالأداء عليهم فرض 
كفاية إلا أن لا يكتفي القاضي بالاثنين اللذين اذیا ولا لمانع من قبول شهادتهماء أو شهادة 
أحدهماء فيتعين على الثالث ومن لا يتم الحكم إلا بشهادته. يلزمه أن يؤدي شهادته. ولا يحل 
لأحد الشاهدين أن يمتنع من الأداء. ويجيل المشهود له على يمينه مع الشاهد الآخرء لأن في الحلف 
كلفةء وكثير من الناس من يكره اليمين ولو تحقق صدق حلفه. فإن فعل الشاهد ذلك فهو آثم. 
لقول تعالى «إولا تكتموا الشهادة» [البقرةء 787]» الآية. قاله ابن راشد. 

مسئلة : قالوا: ويتعين عليه الأداء إذا كان على نحو البريدين'» لقلة المشقة. فإن كانت 
المسافة أكثر من بريدين لم يجب عليه الإتيان. وتحديد البريدين لا يقوم عليه دليل» والأصل في 
ذلك وجود المشقة وانتفاؤهاء فإذا كانت المسافة لا يجب منها الأداءء فإن القاضى يكتب إلى رجل 
من ثقاته فيوقع هذا الشاهد شهادته عنده. ويكتب إلى القاضي با أدى عندهء فينظر فيه. 

مسئلة : فإذا قلنا أنه يلزم الشاهد الأداء من نحو البريدين» فإنه لا يجوز له أن يأخذ من 
المشهود له شيئاً يئا بسبب أداء الشهادة. لأن في ذلك طلب عوض على واجب» كطلبه أخذ العوض 
على صلاة نفسه. إلا في الركوب لعسر المشي عليه لأنه حينئذ يشبه من سقط عنه أداء الشهادة . 
وَأيضًا فمنفعة الركوب ليست للشاهد. بل هي مقصورة على المشهود له فإن ركب دابة المشهود 
له وله دابة. أو أكل طعامه ففي بطلان شهادته قولان. ولو كان الشاهد لا يقدر على النفقة جاز له 
قبولهاء قال سحنون: ولو أخبر القاضي بذلك لكان حسناً. وقيل: تبطل إن لم يكن مبرّزاًء وأما 
إن كانت المسافة بعيدة مثل ما تقصر فيه الصلاة فأكش ولم يكن للقاضي أمين يشهد هذا الشاهد 
عنده. فلا يضر الشاهد أكل طعام المشهود له وإن كان له بال. وكذلك ركوب دابته» وكذلك إن 
احتجب السلطان عن فصل الحكم لم يضر الشاهد أن ينفق عليه المشهود له ما أقام منتظراً له إذا ل 
يجد من يشهد على شهادته ثم ينصرف . 

وأما حكمتها: فقال ابن راشد: حكمة مشروعيتها صيانة الحقوق. 

فصل : وأما ما تجب فيه فالكلام فيه في فصلين. 

الأرّل: في حكم الإشهاد في الحقوق. كالبيع» والإجارة» والسلم. والقرض» وما في معنى 
ذلك . قال الله تعالى واشهدوا إذا تبايعتم © [البقرة» .]۲۸١‏ ويجري مجرى المبايعة الحقوق على 
اختلاف أنواعها. وقد اختّلف في هذا الأمر» فقال بعض العلماء: هو على الوجوب. وقال مالك 
رضي الله تعالى عنه: هو على الندب. وإنما قال مالك رضي الله تعالى عنه ذلك. وإن كان مذهبه 
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أن الأمر محمول على الوجوب إذا تَعَرّى من القرائن لأدلة قاهت على ذلك منبا قوله تعالى «وإن 
كنتم على سفر وم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اثتمن أمانته) 
[البقرة» ۲۸۳] فلما جاز أن يترك الرهن الذي هو بدل الشهادةء جاز ترك الإشهادء إذ لا يفرّق 
المخالف بين ترك الإشهادء والرّهن الذي هو بدله» بل يقول بوجوب كل واحد منم . انظر باقي 
الأدلة في (المقدمات). فصل : وحكم الدَّين حكم البيع كا تقدم من أنه مندوب إلى الإشهاد فيه . 
فإذا قلنا إنه غير واجب فيهماء فإنه حق لكل من دُعِيَ إليه من المتبايعين, أو المتداينين على 
صاحبه» يقضي له به عليه إن أباه لأن من حقه أن لا يأتمنه . ولذلك وجب على من باع سلعة 
لغيره الإشهاد على البيع» فإن م يفعل ضَمِنَ لأن رب السلعة لم يَرْض بائتمانه. وكذلك كل ما 
فيه حق لغائب الإشهادٌ فيه واجب» قال الله تعالى في الزانيين «وليشهد عذابها طائفة من 
المؤمنين» [النورء ؟] فأمر بالإشهادء لما يتعلق بذلك من حق غيره. ومن ذلك اللعان لا يكون 
إلا بمحضر جماعة من المؤمنين» لانقطاع نسب الولد وغير ذلك من الأحكام . 


الثاني : حكم الإشهاد في النكاح والطلاق والرجعة. والإشهاد على عقد النكاح ليس 
بواجب على مذهب مالك رضي الله تعالى عنهء وإنما يجب الإشهاد عند الدخول لنفي التهمة 
والظنة عن نفسه. ومعنى قول رسول الله يك : «لا نكاح إلا بول وصداق وشاهدي عدل». أي : 
لا يكون وطء النكاح إلا باجتماع هذه الأشياءء لأن النكاح حقيقة إنما يقع على الوطءء وإنما سمي 
العقد نكاحاً لأن النكاح الذي هو الوطء يكون به سمي باسم ما قرب منه» ولا يصح أن 
يحمل الحديث على العقد, لأنه قد ذكر فيه الصداق وذلك مما لا يفتقر إليه العقد بإجماع, لأن 
القرآن قد جوز نكاح التفويض. فصل : وأما الإشهاد في الرجعة, فقال ابن القصار» هو 
مستحب» وحكى القاضي إسماعيل عن مالك أنه واجب» لرفع الدعاوى» وتحصين الفروج 
والأنساب . وحكى القاضي عبد الوهاب الوجوب عن بعض شيوخه القرويين» وقال في (المعونة) 
إنه مستحب. وحكى القاضي أبو بكر بن العلاء الوجوب عن مالك والمشهور أنه غير واجب. 
واختلف العلماء في قوله تعالى «فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف 
وأشهدوا ذَوَيْ عدل منكم » [ الطلاق» 7]» فقال بعض العلماء هو أمر بالإشهاد على الطلاق» 
وقيل: على الرجعة» وقيل: المعنى وأشهدوا عند الرجعة والفرقة جميعاء لأن الله تعالى قال: 
«وأشهدوا ذوي عدل منكم» عَقِبَ ذكرٍ الطلاق والإمساك بالرجعة والمفارقة بانقضاء العدة» 
فوجب أن يرجع ذلك إلى الجميع رجوعاً واحداً إما وجوباً وإما ندباً. قال القاضي أبو بكر محمد 
ابن بكير المالكي في تأليفه في أحكام القرآن : المعنى في الإشهاد أنه يشهد ذوي عدل إذا نقضت 
ا أنه قد طَلْنَ وأن عدتها قد انقضت» خوفاً من أن يموت فتدّعي أنها زوجة لم تطلق. أو 
توت هي فيدّعي الزوج مثل ذلك» فامر بالإشهاد ليحسم ما خثى من ذلك. وأما إذا أمسكها 
بالرجعة فيشهد على رجعتهاء ليُعْلَمِ أنها زوجة وأنها ليست في عدة لما يخشى ما ذكرناه من الموت . 
قال ابن بكير ويجب عندي لمن أبان زوجته أن لا ينتظر انقضاء العدة» وليشهد شاهدين حين 
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الطلاق أنه قد بانت منه» خشية المعنى الذي ذكرناه. لأن البائن في معنى التي انقضت عدتها. قال 
ابن رشد: ويلزم على قياس قوله. أن يلزم الإشهاد في الطلاق الرجعي حين الطلاق. تحافة 
الوت ويقنهد آيضا إذا انقضت العدة على انقضائهاء محافة أن يموت الزوج فتدّعِيَ الميراث. أو 
تزعم أن عدتها لم تنقضٍ . قال ابن رشد : وإذا قلنا : إن الإشهاد واجب» فمعنى ذلك أنه يكون 
بتركه آثما لتضييع الفروج وما يتعلق به من الحقوق من غير أن يكون شرطأ في صحة الطلاق أو 
الرجعة . 

الفصل الرابع : في مراتب الشهود في الشهادات . وهي إحدى عشرة رتبة: 

الأولى : الشاهد الممرّز في العدالة, العام بما تصح به الشهادة. فيجوز شهادته في كل شيء 
وتجرحه . ولا يسئل عن كيفية علمه با شهد به من ذلك كله إذا أبَْمهء ولا يقبل فيه التجريح إلا 
بالعداوة . وقد قيل: إن التجريح لا يقبل فيه أصلاً لا بالعداوة ولا بغيرها. 

الثانية : الشاهد المرز في العدالة غير العالم جا تصح به الشهادة. فحكمه كالأول إلا أنه 
يسئل عن كيفية علمه با شهد به إذا أيهم ذلك. 

الثالثة : الشاهد المعروف بالعدالة العام بما تصح به الشهادة. فتجوز شهادته إلا في ستة 
مواضع على اختلافٍ في بعضهاء وهي : التزكية» وشهادته لأخيه. ولولاهء ولصديقه الملاطف. 
ولشريكه في غير التجارة. وإذا زاد في شهادته أو نقص منها. ويُقبل فيه التحريح بالعداوة وغيرهاء 
ولا يسئل عن كيفية علمه بما شهد به إذا أبهم ذلك. 

الرابعة : الشاهد المعروف بالعدالةء غير العالم بما تصح به الشهادة» حكمه كذلك إلا أنه 
يسئل عن كيفية علمه با شهد به إذا أيهم ذلك. 

الخامسة : الشاهد المعروف بالعدالة إذا قَذَفَ قبل أن يُحدٌ اختلف في إجازة شهادته. فلم 
يجزها ابن الماجشون وأصبغ . وأجازها ابن القاسم. وهو المشهورفي المذهب. لأن بالحد تسقط 
الشهادة . 

السادسة : الشاهد الذي يتوسم فيه العدالة. فتجوز شهادته دون تزكيته في يقع بين 
أي ا ل ابن حبيب. ولا تجوز فيا - رى ذلك دون تزكية. 

هو المجهول الحال. وقال المازري : الشاهد الذي لم تثبت له عدالة ولا جرحة يشهد فيا 

سوى الحدود. ومذهب مالك أنه يجب على القاضي البحث عن حاله. ولا يحمله على فسق ولا 
عدالة حتى ينكشف له إحدى الحالتين وقال ابن رشد: أجاز بعض المتأخرين شهادة المجهول 
الحال في الس جذا من الالء وهو استحسان. والقياس منعه. واتفقوا في الحدود والقصاص أنه 
لا يقبل فيها إلا العدل. 

السابعة: الشاهد الذي لا يتوسم فيه العدالة ولا الجرحة. فلا تجوز شهادته في موضع من 
المواضع دون تزكيةء إلا أن شهادته تكون شبهة في بعض المواضع عند بعض العلهاء» فتوجب 
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اليمين وتوجب ال حميل وتوقيف الشيء المذعى فيه. 

الثامنة : الشاهد الذي يتوسم فيه الجرحة, فلا تجوز شهادته دون تزكية. ولا تكون شهادته 

التاسعة : الشاهد الذي ثبت عليه جرحة قدية أو يعلمها الحاكم فيه. فلا تجوز شهادته 
دون تزكية» ولا تقبل فيه التزكية على الإطلاق وإنما تقبل ممن علم بجرحته إذا شهد على توبته منها 
ونزوعه عنهاء والمحدود في القذف بنزلته على مذهب مالك لأن تزكيته لا تجوز على الإطلاق» 
وإنغا تجوز بمعرفة تزيده في الخير. 

العاشرة: الشاهد المقيم على الحرحة المشهور اء فلا تجوز شهادته ولا تقبل التزكية فيه وإن 
ُكيَّ» وإنما تصح تزكيته فيها يُستَقْبَل إذا تاب . 

الحادية عشرة: شاهد الزورء فلا تصح شهادته وإن تاب وحسنت حاله . وروی أبو زيد 
عن ابن القاسم أن شهادته تجوز إذا تاب وعرفت توبته بتزيد حاله في الصلاح . قال: ولا أعلمه 
إلا في قول مالك . فقيل : إن ذلك اختلاف من القول. وقيل معنى رواية أبي زيد: إذا جاء تائباً 
مقِرًاً على نفسه بشهادة الزور قبل أن يُظْهَرَ عليه وهو الأظهر والله سبحانه وتعالى أعلم . 
الفصل الخامس : في صفات الحقوق ومراتب الشهادات. والحقوق المشهود فيها على خمسة 
أقسام : ء, 

الأول: أحكام تثبت في البدن ليست بمال. ويظلع عليها الرجال غالبا كالتكاحء 
والطلاق» وشبه ذلك غا قرا الباب الثاني من القسم الثاني من الكتاب», فهذا القسم 
لا يستحق فيه شيء إلا بشهادة رجلين» ولا مدخل في شيء من ذلك للنساء ولا للشاهد واليمين 
إلا القسامة وجراح العمد. وني بعضها خلاف. 

الثاني : أحكام تثبت في البدن لا يطلع عليها الرجال غالباًء كالولادة وما أشبههاء مما هو 
مذكور في الباب لجان قرس المت الثاني من الكتاب . فكل ذلك تجزي فيه شهادة امرأتين. 
وني بعضه خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى . 

الثالث: أحكام تثبت في البدن وتتعلق بالمال» كالشهادة على الوكالة بطلب المال. وإسناد 
الوصية التي ليس فيها غير الالء ونقل شهادة من شهد بمالء والشهادة على أسباب التوارث» 
کالنکاح بعد موت أحد الزوجين ليرث الآخر مالا وكذا في الولاءء والنسب. إذا لم يرد به إلا 
المالء وثبوت الاارث لا ثبوت النسبء ففي دخول النساء في ذلك خلاف أجاز ابن القاسم ف 
ذلك شهادة رجل وامرأتين» حلا على شهادة الأموال» ومنع أشهب ذلك وقال: لا بد من رجلين 
اعتبارا بأعيانها لا بما تؤول إليه . 

الرابع : حقوق الأموالء 50 ا وشبه ذلك مما هو مذكور في الباب الثالث 
من القسم الثاني من الكتاب فكل ذلك يستحق بشهادة رجلين» أو برجل وامرأتين» أو بشاهد 
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ويمين» أو بامرأتين ويمين. 

الخامس : ما تؤول الشهادة فيه إلى أحكام تتعلق بالأبدان. كالشهادة لكاتب أنه دفع 
كتابته2"0 فاستحق بذلك العتق. أو أن فلاناً باع عبداً من أبي العبد المبيع أو ابنه ممن يعتق عليه 
أو أنه باع أمة من زوجها فاقتضى الفسخ. فهذا أيضاً له حكم الشهادة في الأموال» لأنها شهادات 
تؤول إلى المالء وإن كانت تستلزم تحرير المكاتب وعتق العبد على أبيه أو ابنه وفسخ نكاح 
الزوجين» وليس من ذلك القطع في السرقة» إذا شهد عليه رجل وامرأتان. فإنه يضمن الال 
ولا يقطع. والفرق بينهها أن وجوب التضمين لا يستدعي القطع. وثبوت أداء نجوم الكتاب 
يستدعي الحريةء وكذا ملك الأب ابنه» وملك أحد الزوجين صاحبه» يقتضى ثبوت الشراء وعتق 
الابن وفسخ النكاح . فهذا ذكر الحقوق على وجه الإجمال وسياتي أحكام هذه الشهادات في أبوايها 
مفصلا إن شاء الله تعالى. 

فصل : وأما أحكام الشهادات في الحقوق فتنقسم على حمس مراتب: الأولى الشهادة التي 
توجب الشيء المشهود به دون يمين فإنها تنقسم على ستة أقسام : الأول: أربعة شهود ذكور في 
إثبات الزنا وسيأتي ذلك. الثاني: شاهدان رجلان. وذلك في سائر الأحكام سوى الزنا وما ذكر 
معه. وسيأتي. الثالث: شاهد وامرأتان. وسيأي . الرابع : امرأتان بانفرادهماء وسيأتي. 
الخامس : شاهد واحد فی يبتدىء القاضى فيه بالسؤال. وفيها كان علا يؤديه الشاهد. كالترحمان, 
والقائف). والطبيب» ومقوّم العيب في الرقيق» ومكشف القاضي في التعديل والتجريح» 
وسيأتي ذلك . السادس : شهادة الصبيان فيا يقع بينهم من الجراح والقتل» وسيأتي. 

الثانية : الشهادة التي توجب الشيء المشهود به مع يمين لمعي فإنها تنقسم خمسة أقسام : 
الأول: شاهد ويمين, أو امرأتان ويمين» وذلك في حقوق الأموال وما المقصود منه المال» وسيأي 
ذلك في الباب الثالث. ويلحق بهذا إذا شهد شاهد على القتل» أقسم المشهود له مع شهادته أيمان 
القسامة» وسيأتي حكمهاء وبماذا تجب. الثاني : ما يقوم الشهادة في قوة الدعوى في الحقوق. 
وذلك كالرهن إذا اختلف في مقدار الحق. فالقول قول المرتمن فيا يدعيه. مالم تجاوز قيمة 
الرهنء ويمينه على ذلك في قيام الرهن بيده موجبة للحكم له بحقه. من (التنبيه). وسيأتي ذلك 
في بابه إن شاء الله تعالى. ومن ذلك: إرخاء الستور في النكاح إذا أنكر المسيس. فالقول قول 
المرأة في دعوى المسيس مع بمينهاء وقيل: بغير يمين. ويجب ها الحكم بذلك. وسيأتي في باب 
الحكم بالقرائن . من ذلك: اليد على الشيء المدعى فيه إذا عجز كل واحد منبهها عن إقامة البينةء 
أو أقاماها فتكافاتا وسقطتاء فيحلف صاحب اليد ويستحق. ومن ذلك: معرفة العفاص 


(1) نجوم كتابته: مقادير من الال منجمة على عدة آجالء يتفق عليها بين العبد وسيده. 
(۲) القائف: كا جاء في القاموس المحيط ص : ١۹٠1ء‏ هو من يعرف الآثار. وأصله من قفى واقتفى » أي : 


5 


تتبع أثر. 


۱A۲ 


والوكاء في اللقطة. أرما قام مقام ذلك من اصفتهاء فيحلف على صحة دعواه ويستحقهاء وفي 
اليمين خلاف. ومن ذلك : نكول المدّعى عليه إذا لم تكن بينةءٍ فإذا نكل رُدْت اليمين على المدّعي 
فيحلف ويستحق حقه» فباجتماع نكول المدّعي عليه ويمين المدّعي وجب الحق» وسيأتي ذلك في 
بابه . الثالث: شاهد غير عدل على القتل عمدأء فت فتجب القسامة معه على رواية أشهب عن مالك 
والأصح منه» وكذلك روي عن أشهب أن القسامة تجب بشهادة امرأة واحدة عدلء وهذا مبسوط 
في بات القضاء بأيمان القسامة . الرابع : : الشهادة بغالب الظن فيط لا سبيل فيه إلى القطع › وذلك 
كالشهادة على العدم. وسيأتي ذلك سوط في بابه. الخامس : الشهادة على السماع في الولاء 
والنسب» على مذهب ابن القاسم لا يحكم للمشهود له به إلا بعد ينه لأنها عنده ليست بشهادة 
قاطعة وسيأتي ذلك في بابه إن شاء الله تعالى . 


الثالثة : الشهادة التي توجب حكاً ولا توجب الشيء المشهود بهء فإنها تنقسم على ثلاثة 
أقسام . القسم الأّل: شاهد عدل أو امرأتان على الطلاق والعتقء فإنها توجب اليمين على 
المشهود عليه إذا أنكرء وكذلك القذف إذا شهد به شاهد فقط أو امرأتان. فإن ذلك يوجب 
اليمين على المدّعى عليه وكذلك إذا شهد شاهد بقتل عمد فنكل الأولياء عن القسامة» ردت 
اليمين على القاتلء وكذلك إذا شهد شاهد بجرح عمد أو ما أشبهه من القصاص» وكذلك 
شاهد عدل على النكاح» وكذلك إذا شهد بالنكاح رجل وامرأتان. فهذه الوجوه كلها يترتب 
عليها أحكام ولا توجب الشيء المشهود به» وهي مذكورة في باب القضاء بالشاهدين . القسم 
الثاني : شاهد عدل أو شاهد وامرأتان» أنه سرق له مثل ما يعي من غير تعيين الشيء ء المدّعى 
فيه وهو مذكور أيضاً في باب القضاء بالشاهدين. القسم الثالث: الشهود غير العدول يشهدون 
في استحقاق الشيء المعين» فذلك يوجب توقيفه عند أصبغ حتى يُعرف ما عند المدّعى عليه في 
ذلك وذلك مذكور في باب القضاء بشهادة غير العدول. 


الرابعة : الشهادة التي لا توجب الشيء الهو وجب غل الشاهن ك .فاا 
تنقسم إلى قسمين: الأول : كالشهادة في الحدود والأعراض إذا م تكمل على وجههاء وذلك 
ل EGS‏ فعليهم حد الفرية2©0. وسيأتي ما في ذلك القضاء بأربعة 
د. الثاني: رجوع الشهود عن الشهادة بعد أدائها وقبل الحكم بهاء واعترفوا بشهادة الزور 

وا تابواء فإن شهادتهم لا توجب شيئاً. وني تأديبهم خلاف» وأما لو رجعوا بعد الحكم بهاء 
إما في مال أو نفس » أو حدٌ من م أو قذف أو شتم» فإن أخبروا عن غلط غرّموا امال ودية 
المتلّف. وإن أخيروا عن تَعْمْدٍ كذب را المال. واختلف في إلزام القصاص في المتلف بالقطع 
والقتل ونحوهماء أو الدية. ولذلك” محل مذكور فيه في كتب الفقه. وأما في الرجوع عن الشهادة 
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بالقذف والشتم بعد الحكم» فليس فيه غير الأدب . 

الخامسة: شهادة اللغو التي لا توجب شيئاً أصلاً كشهادة العبدء والكافرء والفاسق» 
والنساء فیا لا يقبلن فيه ولا تؤثر شهادتهن فيه شی" کا سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى. ومثل 
شهادة الصبيان في غير ما يقع بينهم من القتل. على ما هو مشروح في بابهء وسيأتي إن شاء الله 
تعالى . 


الفصل السادس : في صفات الشاهد. وذكر موانع القبول. وما يشترط فيه التبريز في 
العدالة . وفيه فصلان: 


الأول: في فصل الشاهد وصفته: وقد نطق القرآن العظيم بفضل الشهادة» ورفعها 
ونسبها تعالى إلى نفسه. وشرف بها ملائكته ورسله وأفاضل خلقه. فقال تعالى «لكن الله يشهد 
بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون) [النساءء 177] وقال تعالى إفكيف إذا جئنا من 
كل أمة بشهيد وجئنابكعلى هؤلاء شهيدا»[النساء. ]٤١‏ فجعل كل نبي شهيداً على أمته لكونه 
أفضل خلقه في عصره» وقال تعالى #شهد اله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائ بالقسط 
لا إله إلا هو العزيز الحكيم» [آل عمران».18١]‏ ويكفي بالشهادة شرفاً. أن الله تعالى خفض 
الفاسق عن قبول شهادته. ورفع العدل بقبوها منه فقال تعالى #إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا» 
[الحجرات, ]١‏ وقال تعالى «#وأشهدوا ذوي عدل منكم 4 [الطلاق» ۲] وأخبر سبحانه وتعالى أن 
العدل هو المرضي بقوله تعالى من ترضون من الشهداء» [البقرة» ۲۸۲] وعرّفنا سبحانه وتعالى 
أن بهم قوام العام في الدنيا فقال تعالى «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض» 
[البقرة. ]١‏ قال بعضهم الإشارة إلى ما يدفع الله عن الناسٍ بالشهود. في حفظ الأموالء 
والنفوس. والدماء. والأعراض» فهم حجة الإمام ‏ وبقوهم فد الأحكام . وفي الحديث: أنه 
عليه الصلاة والسلام قال: «أكْرِمُوا منازل الشهود. فإن الله تعالى يستخرج بهم الحقوق ويرفع 
هم الظلم». واشتق الله تعالى لهم اسما من أسيائه الحسنى. وهو: «الشهيد» تَمَضْلاً وكرماً. قال 
ابن راشد: وللشاهد في شهادته حالان: حال تحمل الشهادة وحالٌ أدائهاء فأما حال تحملها 
فليس من شرط الشاهد فيها إلا كونه على صفة ة واحدة» وهي الضبط والتمييز» صغيراً كان أو 
راء برا كان او غدا» مسلا کان أو كافرأًء عدلاً كان أو فاسقاً. وأما حال أدائها فمن شرط 
جواز شهادته أن يجتمع فيه خسة أوصاف» متى عري عن واحد منها جز شهادته» وهي : 
البلوغء والعقل. والحريةء والاإسلام» والعدالة. زاد ابن راشد: والمروءة. واختلف في الرشد. 
وزاد ابن رشد : وأن يكون من أهل التيقظ والسلامة من التغفل . . فرع : فلو بلغ خمس عشرة سنة 
ولم يحتلم » وكان عد فقال ابن وهب: تجوز شهادته. وفي رواية أبي زيد عن ابن القاسم: 
لا تقبل شهادة ابن خس عشرة سنة إلا أن يحتلم أو يبلغ ثماني عشرة سنة. من (مفيد الحكام) 
تنبيه : وني كتاب (آداب الشهادة) لأبي الفضل العباس بن إسماعيل بن معمر بن حبيب الجوهري 
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قال: وإذا أسلم الذمي فشهد شهادة. وقد كان عدلاً في أهل الذمة قبل أن يُسلم قلت شهادته. 
ولم يحتج إلى تجديد تعديل. بخلاف الصبي إذا بلغ فلا تقبل شهادته حتى يُعَدَّلَ بعد بلوغه . وقال 
المازري : قال أبو حنيفة محتجاًلمذهبه في كونه يكتفي بظاهر الإسلام في العدالة : إذا أسلم الكافر 
وشهد بغور إسلامه قيلت شهادته تعويلا على جرد الإسلام2') . قلنا م پول في هذا إذا قيل بقبول 
شهادته على جرد الإسلام. لكن على العلم بأنه لى يعصٍ ولم يفسق بل جَبٌ إسلامه عنه الآثام» 
فصار عند ا كمن قطع بطهارته. ولم ير ابن القصار قبول شهادته. بل ذهب إلى التوقف 
عن قبوها حتى یعلم ما يبدو منه بعد إسلامه» لجواز أن يكون مُصِرًاً بقلبه على معصية أو اعتقاد 
فاسد. فلهذا قيد في كتاب (آداب الشهادة) بكونه كان عدلا قبل إسلامه» فأما البلوغ فلأن 
التكليف شرط في الأمر والنبي . فلذلك اشترط البلوغ واستثنى من ذلك شهادة الصبيان على 
شروط يأتي ذكرهاء وكذلك العقل شرط في التكليف. واشترطت الحرية لظواهر آيات من القرآن 
العظيم يطول ذكر الاستدلال منها. وفي المقدمات منها ما فيه كفاية . وأما اشتراط الإسلام فلقوله 
تعالى عن ترضون من الشهداء# [البقرة» ۲۸۲]. والكافر غير مرضي . وأما العدالة فقال ابن 
رشد: اختّلف في حدٌّ العدالة» والرضاء الذي تجوز به شهادة الشاهد اختلافاً كثيراً . وأحسن ما 
قيل في ذلك عندي. أنه الشاهد الذي يجتنب الكبائر» ويتوقى الصغائر على أنه لا صغيرة على 
الإطلاق» لان كل ما عصي الله تعالى به فهو كبير وإنما يقال لها صغائر بإضافتها إلى الكبائر. قال 
ابن راشد: والعدالة هيئة راسخة في النفس. تحث على ملازمة التقوى باجتناب الكبائرء وتوفي 
الصغائر. والتحاشي عن الرذائل المباحة. وقال ابن شاس: المراد ہا الاعتدال والاستواء ف 
الأحوال الدينية» وذلك أن يكون ظاهرٌ الأمانةء عفيفاً عن المحارم» متوقياً للمائم. ا من 
الريب» مأموناً في الرضاء والغضبء قال بعض أصحابنا: ليست العدالة أن يحض الرجل 
الطاعة حتى لا تشويها معصية. وذلك متعذر إلا في الأولياء والصدّيقين. ولكن من كانت أكثر 
حاله الطاعة وهي الغالب من أحواله. وهو مجتنب للكبائر محافظ على ترك الصغائر. فهو العدل. 
وأما المروءة فقال ابن راشد: لا تقبل شهادة من لم يحافظ على مروءته . قال ابن محرز: ليس المراد 
بالمروءة نظافة الثوب. ولا فراهة المركوب. وجودة الآلة. وحسن البشارة. وإنما المراد ہا 
التصون» والسمت الحسن. وحفظ اللسان. وتجنب مخالطة الأراذل» وترك الإكثار من المداعبة 
والفحش وكثرة المجونء وتجنب السخف. والارتفاع عن كل حل رديء يُرَى أن كل مَنْ تلق به 
لا يحافظ على دينه وإن لم يكن في نفسه جَرْحَة . وأما اشد فاختيف, هل من شرط الشاهد أن 
يكون رشيداً مالكاً لأمر نفسه؟ فروى أشهب عن مالك أن شهادة الول عليه جائزة إن كان عدلاً» 
وهي رواية ابن عبد الحكم أيضاً عنه. وقال أشهب: لا تجوز شهادته ون كان مثله لو طلب ماله 
أعطيه . واختار ذلك محمد بن الموازء قال: ولا تجوز شهادة البكر في المال حتى تعنس وإن كانت 
من أهل العدل. وأما اليقظة فقال ابن رشد: ومن شرط جواز الشهادة أن يكون الشاهد من أهل 
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اليقظة والتحرزء لأنه إن كان من أهل الغفلة لم يؤمن عليه التخييل والتحيل» فيشهد بالباطل . 

الثاني في موانع القبول. وهي على قسمين: مانع مطلقاً. ومانع على جهة. يعني : أنه يمنع 
من قبول الشهادة مع بقاء العدالة. 

القسم الأول: يكثر تعداده ويتعذر حصره ولكن نذكر منه ما يتيسره. فمنه: كل وصف أو 
فعل مناف للعدالة أو للمروءة أوهماء كتعاطي فعلٍ الفاحشة», وما أشبهها من الكبائرء والإصرار 
على الصغيرة يصيرها كبيرة. ومنه : أن يقتطع شيئاً من محجة المسلمين. قال الباجي في وثائقه 
ذلك جَرْحَةٌ إن كان اقتطاعه عن معرفة وقصد وإن كان لا يضيق ولا يضر بالمارين» وظاهر قول 
غيره أنه لا يقدح إلا أن يضر ويفعله عن معرفة انتهى . وظاهر كلام ابن سهل ونقله عن أصبغ أن 
ذلك لا يمنع إذا كانت الطريق واسعة جداً. ومنه: أن يدعي علم القضاء بالنجوم. قال أبو 
عمران: ادّعاه واشتهر به وأكل الال به سقطت شهادته. انتهى من ابن راشد. وني فتاوى ابن 
رشد الكلام على هذه المسئلة مستوفى. ومن جملته أن المنجم إذا كان مؤمناً بالله عز وجل مرا بأن 
النجوم واختلافها في الطلوع والغروب لا تأثير لها في شيء مما يحدث في العالم» وأن الله عز وجل 
هو الفاعل لذلك كله إلا أنه جعلها أدلة ما يفعله الله عز وجل » فحكم هذا أن يَزْجَرٌ عن اعتقاده» 
ويؤدٌب عليه أبداً حتى يكف عنه» ويرجع عن اعتقاده ويتوب عنهء لأن ذلك بدعه | جرح مها 
فتسقط إمامته وشهادته على ما قاله سحنون في نوازله من كتاب (الشهادات) ولا يل لمسلم أن 
يصدّقه في شيء مما يقول. ولا د يصح أن يجتمع في قلب مؤمن تصديقه مع قول الله تعالى قل لا 
يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله [النمل» ]٠١‏ وقوله تعالى «عالم الغيب فلا يظهر 
على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول) [ا لجن : 077 77 ]وغير ذلكمن الآيات والأحاديث . ومنه : 
سماع القيان عن ابن القاسم وأشهب. وقال ابن عبد الحكم: من سمع صوت العيدان وحضرها 
لم تجر شهادته وإن لم يكن معها نبيذ. إلا أن يحضرها في عرس أو صنيع فلا ابل به رَدّ الشهادة إن 
لم يكن معها نبيذء ولیس الصنيع كغيره وإن كان مكروها على كل حال. قال ابن عبد الحكم : 
ومن سمع رجلا يغني لم ارد بذلك شهادته إلا أن يكون مُدُمناً. وكذلك شهادة المغني والمغنية إذا 
غرفوا بذلك» وكذلك شهادة من يغشى المغنيين أو يغشونه. أو أكثر اع القيان. فائدة في حكم 
السماع : من الرحلة للإمام الخطيب العلامة أبي عبد الله بن رشيد قال : حكى الحافظ أبو الفضل 
محمد بن طاهر المقدسي المحدّث الصوفي قال: وأخبرني أبو محمد التميمي ببغداد قال: سألت 
الشريف أبا علي محمد بن أحمد بن أبي موسى الماشمي عن السماع فقال: ما أدري ما أقول فيهء 
غير أني حضرت بدار شيخنا أي الحسن عبد العزيز بن الحارث التميمي» شيخ الحنابلة سنة 
سبعين وثلاثاثة في دعوة عملها لأصحابه» حضرها الشيخ أبو بكر الأببري شيخ المالكية» وأبو 
القاسم الداركي شيخ الشافعية» والقاضي أبو بكر الباقلاني شيخ الطوائف وإمام وقته» وأبو 
الحسن ظاهر بن الحسين شيخ أصحاب الحديث» ا شيخ الوعاظ وَالزُمّاد 
وأبو عبد الله بن مجاهد شيخ المتكلمين» فقال أبو علي : ر ر 
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بالعراق يفتي في نازلة يشبه واحداً منهم» وحضر معهم أبو عبد الله غلام بابا وكان يقرأ القرآن 
بصوت حسن» ورعا'قال شيتاء فقيل له: قل لنا شيئاً فقال وهم يسمعون: 

ل أناملها في بطن قرطاسٍ رسالة بعبيرلا بأنفاس 

أن رر فديتك لي من غير محتشم فإِنّ حبك لي قد شاع في الناس, 

فكان قولي لمن أدى رسالتها قفي لأمشي على العينين والراس 

قال بو علي : فبعدما رايت هذا لامكتي أن أف ي هله المسئلة لا بحظر ولا ١‏ إباحة . 
ومئه : النائحة إذا غرفت بذلك. ومنه: شهادة الشاعر الذي يمدح من من أعظلة وجرن فلا ون 
كان لا يهجو من منعه ولا يؤذي أحداً بلسانه ويأخذ من أعطاه. فأرى أن تقبل شهادته إن كان 
عدلاً. وحكى ابن راشد عن ابن زرب: إن كان الشاغر يكلب فى شغره 1 نها قال: 
وأما وصف الشاعر النساء أو الخمر بما يجوز له فلا يقدح . وقال ابن العربي في عارضة الأحوزي في 
شرح الترمذي : لا بأس بإنشاد الشعر في المسجد إذا كان في مدح الدين» وإن كانت فيه الخمر 
تمدوحة بصفاتها الخبيثة من طيب رائحة وحسن لونء واستدل بما في قصيدة كعب بن زهير التي 
أوها: بانت سعاد. ومنه: : عصر الخمر وبيعها وكراء داره من يبيعها . ومنه: بيع بيع النردء والمزامير. 
والطنابيرء وآلات اللهو. قاله سحنون. ومنه: أن لف أنافد قال ابن ززت: أو جدهء أو خد 
له» قاله ابن القاسم. وقال في (الموازية): ذلك جَرَّحَة مالم يُعذر بجهل. ومنه: قطع السكة. 
قاله ابن القاسم. وروى عنه ابن المواز: إلا أن يعذر بجهل . وقال عنه العتبي : لا يجوز وإن كان 
جاهلا. وقال سحنون: ليس قطع الدنانير والدراهم بجرحة. قال بعض الشيوخ: وهذا 
الاختلاف عندي إنما هو إذا قطعها وهي وازنةء فردّها ناقصة والبلد لا يجوز فيه إلا وازنة» وهي 
تجري فيه عدداً بغير وزن» فانتفع با قطع منهاء وينفقها بغير وزن فتجري مجرى الوزانة» فلا 
خلاف في أن ذلك جرحة. ولو قطعها وكان التبايع بها بالميزان فلا خلاف أن التبايع بها ليس 
بجرحة وإن كان عالما فمكروه ذلك . 

مسئلة : ولا بأس أن يقطع الرجل الدنانير والدراهم حل لبناته ونسائه . قاله ابن القاسم 
وابن وهب: وانظر في (البيان والتحصيل) في سماع ابن القاسم» في كتاب الصرف. في رسم : 
شك في طوافه» ورسم : تأخير العشائين» ما لا يجوز من ذلك وما یکره منه وما يجوز منه» وما 
يتفق عليه من ذلك ويختلف فيه. ومنه: اعتقاد البدعة كالمعتزلة والأباضية والقدرية. قال 
سحنون: لا تجوز شهادة أهل البدع على كل حال. وسيأتي الكلام على شهادتهم في القضاء 
بشهادة غير العدول للضرورة. ومنه : الكهانة . ومنه: أن يترك الجمعة ثلاث مرات متواليات من 
غير عذرء وقيل: إذا تركها مرة واحدة من غير عذر سقطت شهادته. قال ابن القاسم : إلا أن 
يكون من المبرّزين في الصلاح ومن لا يتهم فهو أعلم بنفسه. قال: ذلك فيمن تركها ثلاث 
مرات» وقال المازري : اختلف المذهب في التجريح بترك صلاة الجمعة. فقيل: لا يجرح بتركهاء 
لأن الأعذار القاطعة عن الجمعة قد تخفى عن الناس» ومنها ما يكره إظهاره فيوكل في ذلك إلى 
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أمانة التخلف عنهاء ولا تسقط العدالة الثابتة بأمر محتمل» هل وقع على وجه مباح أو محظور؟ 
وقیل : بل جرح بذلك لأن الظاهر أن تركها معصية والأعذار نادرة» ونحن نستصحب الظاهر من 
الأمور. واختلف على هذه الطريقة هل يقع التجريح بالتخلف عنها مرة واحدة أو لا يقع إلا 
بالتخلف عنہا ثلاث مرات؟ ومنه : من لا يقيم .صلبه في الركوع والسجود فلا تقبل شهادته إذا 
تعمد ذلك في فريضة أو نافلة» قاله ابن كنانة. ومنه: من لا يحكم فرائض الوضوء والصلاة. 
ومنه: قال سحنون: ولا تجوز شهادة من سافر فاحتاج إلى التيمم فلم يحسنه. ومنه: من لزمته 
زكاة فلم يعلم نصابها. ومنه: : من اتصل وفره وقوته فبلغ عمره إلى ستين سنة فلم يحج ٠‏ فلا 
شهادة له. قيل له: وإن كان بالأندلس؟ قال : وإن كان من ابن يونس ومنه : : من حبس ديناً فلم 
يقضه وهو غني . ومنه: من اشترى جارية فوطئها قبل الاستبراءء ردت شهادته عليه, وعليه 
الأدب إن كان غير جاهل. وكذلك لو وطىء صغيرة مثلها لا يوطأء وإن كانت ممن لا تحيض . 
ومنه: الفرار من الزحف وإن فر الإمام قال ابن زرب : حتى تعرف توبته ويزداد خيراً. والفرار 
من الزحف أن يفر من المثلين('2 ومنه : ترك الصلاة أو الصيام حتى خرج الوقت المشروع . ومنه : 

جهل أحكام قصر الصلاة إذا كان من أهل السفر. ومنه : شهادة الفقيه فيا استفتي فيه إذا جاءه 
المستفتي في أمر ينوي فيه. فروي عن ابن القاسم أنه: يشهد بما سمع» وهي رواية حى بن 
بجی . . وني رواية عيسى عنه: لا يشهد بما سمع» وبه العمل . مثله ذكر ابن أبي زمنين في منتخبه» 
من (مفيد الحكام) ومنه : المداومة على ترك المندوب المؤكد. كالوتر» وركعتي الفجرء وتحية 
المسجد. ومنه : أن يحَدّ في قذف» فإن تاب قبلت مطلقاً عن ابن القاسم . وعن مالك : إلا ماحد 
فيه» وبه قال مطرف وابن الماجشون . وهذا الخلاف يدخل في شهادة ولد الزناء وفي شهادة البكر 
الزاني في الزناء وفي شهادة السارق إذا فع فيهاء وفي شهادة قاتل العمد إذا عَفِي عنه في القتلء 
والقول الثاني هو المشهور. قال مطرف وابن الماجشون: ترد شهادة الزاني فيا يتعلق بالزناء 
وكذلك المنبوذ كاللعان والقذف . وقال المازري : لم يختلف المذهب في رد شهادة ولد الزنا في الزناء 
وقبوها في غيره من المذهب. ومنه: تكرر التجارة إلى أرض الحرب في قول سحنون. ومنه: قبول 
جوائز الععال المضروب على أيديهم. وكذلك إدمان الأكل عندهم. بخلاف الفلتةء وبخلاف 
قبول جوائز الخلفاء من يرضى منهم ومن لا يرضى» وقد قبلها جماعة من العلاء أهل الفضل . 
ومنه: معاملة أهل ا والسلف منهم. ومنه: اعتياد الحلف بالطلاق والعتاق. ومنه: 
العصبية» وهو أن يبغض الرجل الرجل لأنه من بني فلانء أو من قبيلة كذا. ومنه : النميمة . 
ومنه : الطعن على اا ومنه: الخيانة والرشوة. ومنه: تلقين الخصم الخصومة فقيهاً كان أو 
غيره. ومنه: صنيعة النيروز والمهرجان. ومنه : إتيان مجلس القاضي ثلاثة أيام متواليات لغير 
حاجة, لأن في ذلك إظهار منزلته عند القاضى. ويجعل ذلك مأكلة للناس» وينبغي للقاضي أن 
يمنعه من ذلك وقد تقدم. ومنه: أن يأخذ حجارة من المسجد ويقول: تسلفتها ورددت مثلها. 


)١(‏ يعني : إذا فر وكان عدد جيش العدو مثلي عدد جيش المسلمين أو أقل. 


1A۸ 


ومنه: أن يسكن في دار يعلم أن أصلها معصوب . ومنه : أن يكون له ابن شريب سمّاع للغناء من 
الخدم وغبرهن» يسكن معه ف دار واحدة. ومنه: الالتفاف ف الصلاة یہ يمينا وشمالاً . ومنه : 
سكوته عن شيء من حقوق الله تعالى» مثل عتق عبد أو أمة يراهما يملكان. وطلاق امرأة يرى 
زوجها مقي معهاء ولا يقوم بذلك وليس له عذر. وكذلك في حق الآدمي وقد تقدم ذلك. ومنه: 
الإدمان على اللعب بالح|ام. ومنه: الإدمان على اللعب بالشطرنج» وذلك مانع من قبول 
الشهادة . وإن كان إنما هو المرة بعد المرة فشهادته جائزة إذا كان عدلاً . وكره مالك رضي الله تعالى 
عنه اللعب بها وإن قلّء وقال: هو أشد من النرد. وقال في كتاب ابن المواز: واللاعب بالحام 
والنرد والشطرنج إن كان يقامر عليهاء أو كان مدمناً لم يقامر فلا تجوز شهادته . وقال محمد بن 
عبد الحكم : إن كان كثير اللعب بالشطرنج حتى يشغله عن الصلاة في الحماعة طَرَحْتَ شهادته 
وإلاً جازت. وأما النرد فلا أعلم من يلعب به في وقتنا هذا إلا أهل السفه ومَنْ ترك المروءةء 
والمروءة من الدين» فلا تجوز شهادته. قال الأهري: تجوز شهادة من لا يدمن على اللعب 
بالشطرنج » إذ لا يخلو الإنسان من هو وفرح يسير. وقد روينا عن جماعة من التابعين أنهم كانوا 
يلعبون بالشطرنج . قال محمد وغيره: لا تجوز شهادته وإن لم يكن مدمنا على اللعب. قال في 
المذهب: وحكى الداوودي عن مالك إن لعبها مرة في العمر تسقط به الشهادة . ومنه: الفطر في 
زمضان متعيدا . ومئه : ركوب البحر عند ارتجاجه وفي غير إبانه . ومنه : دخول الحمام بغير مثزر» 
وبعدم تطهره في الام بعد غسله با لا يشك في طهوريته. ومنه: إفساد الزرع ورعيه على وجه 
العمد. لأنه من الفساد في الأرض . ومنه : تعليم جاريته الغناء وإن لم يسمعه. ومنه: وطء المرأة 
في حيضها. ومنه: الطحين في الرحى المغصوبة إذا علم ذلك. ومنه: الانتساب إلى غير أبيهء 
والانتماء إلى غير مواليه . ومنه : هجر أخيه المسلم حتى وإن سلم عليه إذا كان غير مواد له. إلا أن 
يكون المجر ثلاثة.أيام. وبالعداوة والخصومة إذا كانتا في أمور الدنيا. ومنه: أن يحترف بالحرف 
الدنيئة اختياراًء ويكون ممن لا يليق به ذلك كدباغةء وجحامة» وحياكةء وكناسة. فأما أربايها 
وفاعلها مضطراً فلا يُقدح فيه. ومنه: الأكل في السوق. ومنه: شهادة القراء بالحان. على 
اختلاف فيه. وفي ابن يونس. وأكره القراءة بالألحان حتى يشبه الغناء» ولا أردٌ شهادة من فعل 
ذلك. قال أبو محمد بن أبي زيد: قال ابن أبي القرظي : وقد اختلف في رد شهادته. وقال ابن 
الفرس: واستحسن بعضهم أن لا تجوز شهادته» لأنه رآهم غير مرضيين, والله تعالى قد قال 
لمن ترضون من الشهداء) [البقرة» 187] ومنه: شهادة البخيل. قال ابن القاسم: وقد 
اختّلف فيها وإن كان يؤدي زكاته . وكأن من لم بجزها رآه بتلك الحالة غير مرضي . وقال المازري : 
البخل منع الحقوق الواجبة. وأما منع ما لا يجب فالقدح به في الشهادة يفتقر إلى تفصيل› » يعزفه 
من يعرف الاستدلال بحركات الناس وطباعهم وسيرهم في دينهم وصدقهم. ومنه: شهادة 
الأخرس . قال ابن الفرس : وقد اختلف فيها. ومنه: شهادة آكل الطين. وقد اختلف في قبوها. 
قاله ابن الفرس. ووجه المنع أنه إذا غلبته شهوته على أكل ما يضر بدنهء فلا يمن أن تغلبه علي 
أن يقبل الرشوة أو يشهد للحمية والعصبية. ومنه: شهادة ناتف لحيته :“وقل الف فيا . ومنه : 
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شهادة البائل قائياً. وفيها خلاف. ومنه: شهادة الأغلف. قال ابن حبيب: قال ابن الماجشون: 
إن ترك ذلك من عذر فشهادته جائزةء وإن كان من غير عذر فلا شهادة له لأنه ترك فطرة من 
سنة الإسلام » ولا عذر له بإسلامه وهو كبير. قاله ابن يونس . ومنه: شهادة غير الحسن الزي 
وغير الحسن الاسم أو الكنية. ومنه: شهادة الصيرفي. وفيها خلاف. ومنه: شهادة مكاري 
الحمير وفيها أيضاً خلاف. ذكر هذه الأشياء ابن الفرس في (أحكام القرآن) من قولنا: ومنه 
شهادة البخيل إلى ما نقله ابن يونس في شهادة الأغلف. فانظر هل مراده بالخلاف في المذهب أو 
خارجه. ولكن جرت عادته إذا كان الخلاف خارج المذهب التنبيه عليه. ومنه: حلق الشارب. 
ويؤدب فاعله. من ابن راشد . ومنه: من سأل الأمير أن يقصر عقد الوثائق عليه وأن لا يكتبها إلا 
هوء فأجابه الأمير إلى ذلك فهو جرحةء وتسقط شهادته ولا تجوز إمامته إن كان إماماً. من أحكام 
ابن سهل. ومنه: كون الإنسان إذا جلس في محفل مد رجليه بينهم . قال بعض العلماء: قال 
المازري: وهذا إنما يتصور في صور بالنسبة إلى فاعل ذلك في الجماعة الحاضرين ومقاديرهم 
ومقداره» والمعنى الذي اجتمعوا لأجله وعدم العذر في ذلك . 
القسم الثاني من موانع قبول الشهادة: ما يمنع على جهةء وهو رد الشهادة مع بقاء 
العدالة. وله سبعة أسباب : السبب الأوّل: التغقل . وقد ذكرنا التغفل في صفات الشاهد. وأنه 
يشترط في الشاهد أن يكون متحرّزاً يُؤمن عليه التخيّل. وقال ابن عبد الحكم: قد يكون الخير 
الفاضل ضعيفاً. لا يؤمن عليه الغفلة وأن يُلبّس عليه» فإذا كان كذلك لم يجز للإمام قبول 
شهادته . 
السبب الثاني : أن بجر لنفسه منفعة أو يدفع عنها مضرة. مثال الجر أن يشهد على مورثه 
وا بح م م و . وكمن شهد أن أباه أعتق عيدأ يتهم 
بولائه» وكوصي شهد بدين للمیت» وكمنفق عليه شهد للمنفق. وفي عكسه قولان. ومثل أن 
يشهد أن رجلاً جرح مورثه. ويشهد بدين له أو لغيره ومن يتهم عليه» ولو شهد بوصية فيها شيء 
له ولغيره فسيأتي حكم ذلك في باب مفرد. ومثال الدفع أن يشهد بعض العاقلة بفسق شهود القتل 
خطأء أو كشهادة المديان المعسر لرب الدين وعكسه كذلك لأنه جر لنفسه . 
السبب الثالث: أكيد الشفقة بالنسب أو السبب, كالأبوة والأمومة وإن علت» فيدخل في 
ذلك رد شهادة الحدّ لولد ولدهء وكالبنوة وإن سفلت وكالزوجية. 
مسئلة : ولو شهد الأب مع ابنه عند الحاكم جازت على القول المعمول به. وقال بعض 
الموثقين : شهادته بمنزلة شهادة واحدة. وفي (معين الحكام) : والقول بأنهها بمنزلة شاهدين أعدل. 
مسئلة : و تجوز شهادة ولد القاضي على حكم أبيه . . ومنع ابن ستخنون في:(العتبية) من إجارة 
القاضي شهادة ابنه وابن ابنه على رجل» إلا أن يكون الابن أو ابن الابن مبرّزين في العدالة بيني 
الفصل لا يشك فيهماء فحينئذ رأى أن تجوز شهادته عنده. قال بعض الشيوخ : شهادة الأب عند 
ابنه» أو الابن عند أبيه» وشهادة كل واحد منهها على شهادة صاحبه» وشهادة كل واحد منهها على 
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حكم صاحبه. هذه أربع مسائل الاختلاف فيها كلهاء سواء قيل إن ذلك جائز وهو قول 
سحنون» أو قيل إن ذلك لا يجوز وهو قول أصبغ . 
مسئلة : وأما شهادة الأخوين في حق فشهادت| جائزة»وليسا كالأب وابنه. تنبيه: وقد 
تلحقه| التهمة فلا تجوز شهادته| كا لو شهد أخوان أن هذا ابن أخيههما الميت. والمشهود له ذو 
شرف فإن النسب لا يثبت بشهادتهاء ويثبت للمشهود له المال إن اذعاه. وهذا من مسائل الإقرار 
بالوارث . 
مسئلة : ولا تجوز شهادة الأخ لأخيه إذا كان في عياله ره إليهء و ليه جر ل فإن 
لم يكن في عياله وكان مبرّزاً في حاله» جازت شهادته له في الأموال والتعديل. وقال أشهب: 
لايعدٌ له لأن شرف أخيه شرف له. قال ابن حبيب: وأما إن كان المشهود له في عيال الشاهد 
فتجوز شهادته ههنا. قال بعض اللمتأخرين: ينبغي أن لا تجوز شهادته له بمال. لأنه يدفع بذلك 
نفقته وإن كانت لا تلزمه» لأن ترك النفقه على أخيه والصلة له معرة فيتهم بهذا. وأما إن كان 
المشهود له أجنبياً وهو في عيال الشاهد فشهادته له جائزة. قال ابن يونس : وهذا استحسان, ولا 
فرق بين القريب والأجنبي في رواية ابن حبيب. ولا تجوز شهادة الأخ لأخيه بما فيه منزلةء أو با 
يدفع عنه به عارا. 
مسئلة : قال في (معين الحكام) ولا تجوز شهادة الأخ لأخيه في الفرية والنكاح إلى من 
يتشرف بالنكاح إليه» وتجوز شهادته له في الدين إذا كان الشاهد ورا في العدالةء ولم يكن في 
39 المشهود له . وفي (أحكام القرآن) لابن الفرس : وقال غير ابن القاسم : لا تجوز شهادة الأخ 
لأخيه مطلقاً وإنما تجوز على شرط . واختّيف في الشرط ما هو؟ ففي كتاب ابن المواز: لا تجوز 
شهادته إلا أن يكون مزا وقيل: تجوز إذا لم تنله صلته. وقال أشهب: تجوز في اليسير دون 
الكثيرء إلا أن يكون مبرزاً فتجوز في الكثير. وفي المذهب: وفي شهادته له بمال أربعةًء ثالثها: إن 
كان مبرزاً جازت» ورابعها: تجوز في اليسير دون الكثير. 
مسئلة : واختلف أيضاً في المذهب في شهادة الرجل لابن امرأته ولأبيها ولامرأة أبيهء والمرأة 
لابن زوجهاء وفي شهادة الرجل لزوجة ابنه ولزوج ابنته» فلم يجز ذلك ابن القاسم وأجازه 
سحنون. 
مسئلة : قال ابن راشد: وشهادة الرجل لابن أخيه ولعمه ولابن عمه جائزة بالمال. ولم 
يجزها ابن كنانة إلا في اليسير. تنبيه : كل موضع تمنع فيه شهادة الأخ لأخيه فلا يجوز تعديله لمن 
شهد له بذلك» ولا تجريحه لمن جرح من شهد له ولا يجرح من شهد عليه با يؤدي إلى عقوبته. 
مسئلة : واختلف في شهادة الأب لأحد ولديه على الآخرء. وفى شهادة الولد لأحد أبويه على 
الآخر. قال ابن محرز: والصواب الإجازة ما لم يكن ميل للمشهود له أو تهمة . 
مسئلة : وتجوز شهادة الابن والاب والزوجين كل واحد منهها للآخر, على أنه َكل فلاناًء 
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لا أن فلاناً وكله . 

السبب الرابع : العداوة. ولا تقبل شهادة العدو على عدوه. وتقبل له. وشرطها: أن تكون 
العداوة في أمر دنيوي من مال. أو جاهء أو منصبء» أو خصام» أو ما في معنا ذلك بخلاف 
الدينية» إلا أن يؤدي إلى إفراط الأذى من الفاسق المعادي لفسقهء لمن غضب عليه وهجره لله 
تعالى» لأن ذلك ربا أورث الشحناء . 

مسئلة : واختلف فيمن كانت عنده شهادة» وكان يذكرها ثم عاداه المشهود عليهء فاحتيج 
إلى القيام بها. قال اللخمي : وقبولها هنا أخف. إذا كانت قد قيدت . قال: واختلف في شهادته 
على ابن عدوة بمال أو با لا يلحق الأب فيه معرّة. فأجازها محمد وإن كان الأب حياً والابن في 
ولايته. وقال ابن الماجشون: تجوز إذا لم يكن في ولايته . وقال أيضاً: لا تجوز إذا كان الأب حياً 
يريد وإن كان الابن رشيد, لأن فيه إدخال الغم على أبيه» وحكم الأم والجد حكم الأب. انظر 
ابن يونس : فإن شهد عليه بمال بعد موت أبيه جازت. وإن شهد على الأب لم تجز وإن كان المال 
قد صار للولد. وقال ابن القاسم : لا تجوز إذا كان عدوا لأبيه وشهد بعد موته. 

مسئلة : واختّلف أيضاً إذا شهد على صبي في ولاية عدوٌه. فأجازها ابن القاسم ومنعها 
مطرف وابن الماجشون. 

مسئلة: وإذا كان رجلان متهاجرين لم تجز شهادة أحدهما على الآخرء فإن اصطلحا فقال 
محمد: تجوز. وقال مطرف وابن الماجشون: إن كانا يحْدثان الصلح م نجز. وإن طال وصح 
صلحههما جازت . وقال ابن كنانة : إذا كانت ا مجرة خفيفة عن أمر خفيف جازت» وهذا بحسن في 
لميرّز. وقال ابن الماجشون: إن سلّم عليه وم يكلمه» لم تجز شهادته. وني ابن يونس قال مطرف 
وابن الماجشون: ولو شهد اثنان على صبي بجرح وهما عدوان لوصيّه. لم نجز شهادتههاء لأن ذلك 
يصير في ماله فكأنها على الوصي شهدا. وكذلك لو شهدا على ميت بمال» وهما عدوان لوصيه ل 
تجز شهادتهاء لأا يخرجان ما بيده. 

السبب الخامس : الحرص على زوال التعيير وذلك يكون بوجهين. أحدهما إظهار البراءةء 
E‏ ثم يشهد بتلك الشهادة بعد أن صار عدلاً فترد لاتهامه على 
دفع عار التكذيب. وكذلك إذا رَدْت لكفره أو صباه0© أو رقه. الثاني قصد التسلي والتاسي» 
كشهادة المقذوف في القذف. وكشهادة ولد الزنا في الزنا اتفاقاًء وكشهادة من جد في مثل ما حد 
فيه على المشهورء وقيل : تقبل. 

السبب السادس : الحرص على تحمل الشهادة أو أدائها أو قبوها. أما التحمل» فهي شهادة 
المختفي . وقد ذكرتها في باب شهادة الاستغفال. وأما الحرص على الأداء. فمثل أن يبدأ بالشهادة 


(۱) صَبًا: صَبُو صب وصَبّاء كلها بمعنى واحد. وهو: جَهْلَهُ الشباب» أو كا يقال في أيامنا: طيش الشباب. 
انظر القاموس المحيط ص: ٠١۷۹‏ . 


قبل طلب صاحبها وهو حاضر والحق مالي فإذا أدّاها سقطت» وينبغي أن بعلم صاحبها بها إن 
علم أنه غير عالم بهاء وقد تقدم بعض هذا. ولو كان غائباً ففي وجوب القیام بها قولان. وأما لو 
كانت في حقوق الله تعالى فقد تقدم الكلام على ذلك والفرق بين ما يستدام فيه التحريم وبين ما 
لا يستدام . وأما الحرص على القبول فهو أن يحلف على صحة شهادته إذا أذاهاء .وذلك قادح فيها 
لأن اليمين دليل على التعصب وشدة الحرص على نفوذها. قال بعضهم : إلا أن يكون الشاهد من 
جملة العوام فإنهم يتساحون في ذلك» فينبغي أن يعذر. وأما لم تقم قرينة تدل على التعصب» 
وكذا لو خاصم الشاهد المشهود عليه ء فإن ذلك دليل على التعصب وذلك موجب لافتقاره إلى من 
يشهد له بصحة ما خاصم فيه. هذا إذا كان في حق آدمي , فإن كان في حق الله تعالى فقد تقدم 
الحكم في إذا كان الشاهد هو القائم على المشهود عليه . 

السبب السابع : الاستبعاد لصحة وقوع ما شهد به الشاهد. والأصل في ذلك قوله كي : 
دلا تقبل شهادة البدوي على القروي»'. قال ابن عبد الحكم: تأوؤله مالك على أن المراد به 
الشهادة في الحقوق والأموال» ول يرد الشهادة في الدماء وما في معناها مما تطلب به الخلوات» 
فلذلك قلنا: لا تجوز شهادة البدوي على الحضري» ولا شهادته له في الحقوق التي يمكن الإشهاد 
عليها في الحضر. دون الجراح والقتل. وقال اللخمي : تجوز في القذف والجراح والقتل» وفي المال 
والنكاح إذا قال: مررت با أو كنت جالساً فسمعته يقر له بكذاء أو: باع منه كذاء أو تنازعا في 
النكاح فأقرٌ بالعقد. ولا تجوز في الوثائق والصدقات ولا فيا يقصد فيه الاهتام بالشهادة» إلا أن 
يعلم تخالطته لهما أو يجمعهم سفر» وكذلك شهادته بين حضري وبدوي لا تجوز إلا على ما 
فسرناه» إلا أن يكون البدوي من قرية الشاهد فيشهد بمداينة كانت في قريته أو في الحاضرة. إذا 
كان معروفاً بالعدالة ومن يُعَوٌلُ في المدائنة على مثله . 

مسئلة : وفي (المدونة) لا تقبل شهادة السؤال إلا في التافه اليسير» لحصول الريبة واستبعاد 
إشهاد الفقراء دون من عرف بالشهادة. فإن الناس غالبا إنما يقصدون بوثائقهم المعتبرة أعيان 
الشهود. وعلى هذا فتقبل شهادتهم فيما لم يقصدوا إلى الاشهاد فيه. ىا لو قال السائل: مررت 
بفلان وفلان وهما يتنازعان, فأقرٌ فلان لفلان بكذاء فإن كانوا فقراء غير سؤال» أو سؤالا للإمام 
والأعيان من الناس عند نائبة تنومهم قُبلت مطلقاً على الأصح . ومراده أنهم لا يقبلون الصدقة 
أيضا. ومقابل الأصح رد شهادتهم بشرط أن لا يكونوا ظاهري العدالة» وأن يكون المال المشهود 
به كثيرا كخمسمائة دينار وهو قول بعيد» لأن الفقر ليس بعيب» لا سيا إذا لم يسأل ولم يقبل 
الصدقة . وقال بعض الشيوخ إذا كان الفقير لا يسأل ولكنه إذا أعطي الصدقة قبلها فإن حكمه 
حكم من يسأل. 

فصل : عشر مسائل يشترط فيها التبريز في العدالة عند ابن القاسم : الأولى : شهادة الأجير 
(۱) الحديث: أ“عرجه ابن ماجه في كتاب الأحکام» رقم ."١‏ 

وأخرجه أبو داود في كتاب الأقضية. رقم ١١‏ . 


۹۳ تبصرة الحكام/ ج /١‏ م7١‏ 


لمستأجره إذا لم يكن في عياله. الثانية: شهادة الأخ لأخيه بمال. الثالثة: شهادة المولى لمن أعتقه . 
الرابعة: شهادة الصديق الملاطف لصديقه. الخامسة : شهادة الشريك المفاوض لشريكه في غير 
مال المفاوضة. السادسة : شهادة المنفق. عليه للمنفق. السابعة: إذا زاد في شهادته أو نقص منها 
بعد أن شهد بها. الثامئة : إذا سئل عن شهادة في مرضه فقال: لا أعرفهاء ثم شهد بها بعد ذلك» 
وذكر الوجه الذي امتنع به من الشهادة في مرضه. التاسعة: شهادة الصناع من يكثر استعمالهم 
للتهمة في جر أعمالهم إليهم وتوقيفها عليهم. العاشرة: الشهادة للصناع إذا كان مثله يرغب في 

عمله ولا عوض منه. من (المتيطية) ومن (معين الحكام) ومن ابن راشد. 

الفصل السابع : فيم ينبغي للشهود أن يتنبهوا له في تحمل الشهادة وأدائها ما يقع به الغلط 
والتساهل المذموم. قال أبو عبد الله بن المناصف في (تنبيه الحكام على مأخذ الأحكام): وينبغي 
التحفظ والتنبه من الغفلة في الشهادة والمسامحة التي جرت بها العادة. وقد شاهدنا من أحوال 
بعض الشهود من قلة الضبط وغمض الحق» ما أوردهم ذلك موارد منكرة ويظنون أنهم على سواء 
السبيل. اقتداءً من بعضهم بمساحة بعض. على غير علم اهتداءٍ ولا أصل اقتداء . واعتيد ذلك 
حتى وقع الإنكار على من أنكر عليهم . وسنشير من ذلك. إلى مواضع . فمن ذلك: الاسترسال 
في تقييد الشهادة على معرفة المشهود عليه . وذلك إنما يصح بعد حصول معرفة العين والاسم معاء 
ولا يكتفي في ذلك بمعرفة العين. . يعني : : أن يعرف المشهود عليه بعينه ولا يعرف اسمه ولا نسبه.ء 
فقط لأن ذلك يختل من وجوه. ومن الجائز أن يخدعه فيتسمى له باسم غيره. لوب عليه قا 
وهو لا يشعر بذلك. وقد تطول المدة فينسى عين المشهود عليه أو يحكم عليه بتلك الشهادة في 
غيبته ويكون قد تسمى المشهود عليه باسم ذلك الغائب. فتقوم البينة على الغائب ويحكم عليه 
وهو لا يشعر» وليس هو المشهود على معرفته بالعين» وغير ذلك من الوجوه مما فساده ظاهر وضرره 
متفاقم. فليست هذه هي المعرفة المقصودة في هذا الباب. بل يحق عليه مع ذلك معرفة الاسم 
الذي يتميز به» مثل أن يعرف أنه فلان بن فلانء أو ما أشبه ذلك مما يزول معه الاشتراك أو 
يحت ولا يكفي معرفة اسمه خاصة دون معرفة اسم أبيه أو ما يقوم مقامه في التعريف 
والاختصاص . وقد استحب بعضهم أن يزيد اسم الحدّء لأنه اضبط وأبعد لما يُتَوَقَى من اشتراك 
الأسماء في المسمى وأبيه . قال ابن المناصف: : وكذلك أيضاً لو عرف الاسم دون العين. ىا لو كان 
يسمع برجل مشهور لم يقف على عينه. فقيل له: هذا فلان» ولم يتقرر عنده تقرراً يوجب العلم 
بصحته. فلا يقدم على تقييد الشهادة في المعرفة بمجرد شهرة الاسم عنده. فكل ذلك غلط 
وتدليس والوهم فيه نمكن. فلا بد من معرفة الأمرين جميعاً في الاسم والعين . قال ابن الحاجب: 
ومن لا يعرف نسبه فلا يُشهد إلا على عينه . قال ابن عبد السلام : : هذا هو الصحيح لاحتمال أن 

يضع الرجل اسم غيره على اسمه. أو بالعكس . وقال بعض الأندلسيين: يكتب اسمه وقريته 
ل وقال غيره : الأحسن أن يكتب نعته وصفته ويشهد الشهود على الصفة. 
يا أو مات أو غاب. قال: والذي قاله المؤلف هو التحقيق. ونحو ذلك أن يتردد عليه رجل 
يتسمى بفلان بن فلان. أو يخالطه مرة أو مرتين» فلا يعجل بالشهادة بالمعرفة حتى يحصل من 
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الترددء واشتهار عينه واسمه بمحضر غيره من الناس وتواطئهم عليه ما يقع لديه المعرفة التي 
لا يشك فيهاء وهذا باب كبير غلط فيه الجمهور. ومن ذلك: أن يأتيه الرجلان لا يعرف إلا 
أحدهماء فيشهده : أني قبضت من هذا ويشير إليه ولا يذكر اسمه حقاً لي عليه وهو كذا وكذاٍ 
أو: أبرأته» أو: له عل كذاء وما أشبه ذلك مما يتعلق فيه الحق للمجهول عنده» ثم ينصرف ار 
ويريد المشهود له تقييد الشهادة» فينبغي للشاهد التؤقف إلا أن يكون يعرف المشهود له أيضاء 
وقد كان سثل عن اسمه وما يتميز به بمحضر المقرٌ له فوافق على ذلك . وأما إن اعتمد على قول 
الشهود له في غيبة المقر أن اسمه فلان فلا يصح » لأنه رما سمى له غر تشه عن :عليه للمُشْهدٍ 
الغائب حى كثير ليضيعه» أو خصام شديد ليقطعه. يد لقعا اجن لقانت ولا 
ينبغي للشاهد أن يتوهم أن أحداً لا يفعل مثل هذاء فقد يفعل ذلك لوجوه. . وإقدام الشاهد على 
00 وغلط واضح . ومن ذلك: أن يأتي الرجل قوما بوثيقة كتبها على نفسه لرجل 
تبء فيشهدهم فيها: : لا أرى أن يشهد فيها لأني أخاف أن يكتب على نفسه للغائب فيستوجب 
ل قاله ابن القاسم في سماع يحبى . . ومن ذلك: أن يشهد من لا 
يعرف» فيريد أن يكتفي بتعريف غيره من الناس. وقد يكون المعروف عنده غير معروف. أو لا 
يجوز قبول قوله في شيء وهذا من أعظم الجراءة في الإقدام على المسلمين . والذي ينبغي لمن صح 
دينه وراقب الله تعالى أن يصرف كل من لا يعرفه في الشهادة إلى غيره تمن يعرفه. مھا أمكن 
ذلك . فإن اضطره إلى الشهادة عليه أمير. ار کان لذلك وجه فلك اعرف رجلين قصاعدا :ن 
يرضى دين] ويستجير شهادته| ويسميههماء فيكون كالشهادة على الشهادة» أو يتقرر عنده من 
ترادف التعريف وقرينة الحال ما يأمن التدليس معه» كما لو استظهر بسؤال من لا يفهم غرضه في 
ذلك ولا حضر أول الأمر بحيث يؤمن تواطؤه معهم في ذلك التعريف. فإذا تقرر له أن الكشف 
على هذا الوجه وشبهه. فلا بأس أن يكتفي يكتفي به في حكم التعريف وإن لم يكن فيهم عدول» لأنه 
علم استقر عنده بالضرورة. ولا بد له مع ذلك في تقييد الشهادة من من التنبيه على أنه عرف به على 
وجه كذا وكذاء فيذكر المعرفين إن كانوا دولا والوجه الذي تقرر ذلك به عنده. وإذا کان 
التعريف على غير هذين الوجهين فهو باطلء لأنها شهادة على قول من لا يقبل» وذلك ضلال 
مبين وتدليس على حكام المسلمين. ومن ذلك: إذا ادّعى يجل عل آخر بلاعرى»؛ فلم ینکر 
الخضم دعواه ولا أقر يبا > بل قال عقيب دعواه عليه : وأنا لي أيضاً عليك مال أو شيء سياه فقال 
المذّعي لمن سمع كلامه : ا ا . وقد سُّثِل المازري عن 
ذلك فقال: هذا ليس بصريح في التزام وبي 0 
بالفاسد. وذلك من وجوه الجدال. ذكره الشيخ أ بو القاسم بن مشكان القيرواني عن شيخه 
المازري رحمه الله تعالى . ومن ذلك: ما أهملوه من سؤال المعتدة إذا أرادت النكاح» ومباحثتها عن 
انقضاء العدة بما تفهم به أحكامها من التفصيل» و ا لك کر ان 
عدة الوفاة» فينبغي الاجتهاد في ذلك ولا يكتفى بقولها: قد انقضت عدي على الا حمال. فإن 
. النساء اليوم قد جَهِلْنَ ذلك جهلاً كثيرً بل قد جهله كثير ممن يظن به علم ويرى لنفس حظاً 
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ودا قال: وقد عاينت بعض الجهلة من الموثقين يستغني عن سؤال المرأة جملة إذ هو وجد 
لتاريخ الطلاق شهرين فصاعداً» واتخذ اليوم هذا المقدار من المدة كثير من النساء والرجال أصل 
في إكال عدة الطلاق. وما أدري كيف كان أصل هذا الغلط القبيح . ومن ذلك: ما استخفوه من 
تقييد العيوب التي يشترطها الدّلآلون في المبيع من الدواب» والرقيقء والرباع» ونحو ذلك غا 
يسترسلون في تصديقه وربا عدوا أشياء محفوظة عندهم . وقد يكون بعضها في المبيع وأكثرها باطل 
متحقق الكذب. ويفعلون ذلك لوجوه من خادعة البائع والمشتري» فقد يغتر البائع في إمضاء 
البيع إذا سمع كثرة ذلك في سلعت إبهاماً منهم له وإظهارا للنصح » ويَغثَر المشتري أيضاً في التزام 
تلك العيوب اعتماداً على أنها أو جُلّها باطل. وتشديد في البيعلما عهد الناس من زياداتهم الكاذبة 
وجرت به عادتهم الفاسدة. فيرضى بما يشترطونه من ذلك. وقد يَدُسّون في أثناء هذه العيوب 
الكاذبة عيباً أو عيبين هي ثابتة في المبيع عظيمة الضررء يجهلها المشتري بجهل غيرها إذ لا علم 
عنده بحقيقة ذلك» فهو لو علم بثبوتها قطعاً ما رضي ولا أقدم على الشراء بوجه. فهذا مما غفل 
الموثقون اليوم عنه والحكام أيضاًء مع كثرة وقوعه جد لا سيا من الدلالين على الدواب» وفي 
ذلك من الفساد وجوه: منها إقرارهم على التكاذب وأمضاؤهم له. ومنها التدليس على المشتري 
بالمعيب الثابت. من جملة العيوب التي يحملها على المبالغة والكذب . ومنها: إيقاع الشهادة على ما 
عَلّم الشاهد غيره من باطن الأمرء لأنه يتحقق كا يتحقق المشتري أن بعضها أو جُلّها من زيادة 
النخاسين وكذبهم. فينبغي أن لا يقبل منهم في ذلك إلا ما يصح ويمكن. وأشباه هذا كثير وإنما 
نبهنا منه على الآكد. إذ لا يمكن حصر ما يقع من الغلط والسهو لأنه لا يجري على أصل . قال: 
وأكثر هذه الأشياء ما ذكرناه أو لم نذكره» لا يستطاع الانفصال عنها في البلد التي اعتيدت فيهء إلا 
باعتناء القاضي بها والتقدم فيها وموالاة البحث عنها والتعنيف لمن يواقعهاء لأن ما يعتاده الجمهور 
لا يصرفهم عنه توفي الواحد والاثنين له ولا تعليم المعلمين ووعظ المجتهدين» مالم يكن 
إرهاب من السلطان. فينبغي للقاضي ويحق عليه الاعتناء بمثل هذه الأشياءء والتنقيب عن 
أمثالهاء ورد مسائل الشرع إلى أصوها . 


فصل : لا ينبغى للشاهد أن يشهد في كتاب ختوم» لأنه لا يدري ما فيه. ولعله لا يكون 
3 5 م - 1 

فيه شيء أصلاء أو لعل فيه ما لا يحل سماعه من المحظورات . فإن وق بصاحبه وأمن مما ذكرناف 
ودعتك الثقة به» إلى الشهادة ففي جواز الؤقدام على ذلك خلاف. قال المازري ف (شرح 
التلقين): وإن دفع رجل إلى الشهود صحيفة مطويةء وقال لهم دافعها: اشهدوا عل بما فيها ولم 
يعرف الشهود ما تضمنته. فإن القاضي عبد الوهاب ذكر قي (المعونة) أن في هذا روايتين عن 
مالك. بجواز الشهادة وقبوهاء وبالمنع من ذلك. ورجح القاضي إسماعيل الجواز واحتح لهه 
ووافقه المازري. وفي مختصر أبي بكر الوقار: لا يجوز للشهود أن يشهدوا بما فيها إلا أن يكون كل 
منهم ختم عليها ختا يعرفه. فإن كانت عند أحدهم ولم يختم عليها إلا هوء لم جز مم أن يشهدوا 
بما فيهاء ولا يشهد فيهاء إلا هو لاحتمال الزيادة فيها والنقص منها. 
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فصل : ومن كتاب (آداب الشهادة) لأبي الفصل بن إسماعيل بن حبيب الجوهري قال: 
ينبغي للشاهد إذا جيء إليه بكتاب ليشهد فيه» أن يقرأ جميع ما فيه ليعرف الخطأ إن كان فيه من 
الصواب» والصحيح من السقيم» فيعرف ما يشهد عليه . ولتكن قراءته إياه على المشهود عليه . 
وكذلك ينبغي له تجنب الشهادة على النساء اللاتي ليس له بهن خلطة» فلن تنضبط معرفة المعروفة 
منبن. فكيف بالمجهولة والتي لا يراها الشاهد في عمره إلا مرة واحدة» وهي متخفية مستترة أو 
من وراء حجاب متكلمة؟ ولذلك قال مالك : وتكشف من لا تُعرف ليشهد على رؤيتها ّت في 
شخصها. قال ابن الحاجب: ولو عرفها رجلان» يريد: عدلينء ففي جواز أدائه عليها قولان. 
قال ابن عبد السلام : والأقرب أنه نقل شهادته عنهها فيُقبل عند تعذر أدائهماء ويسميها ليعذر إلى 
المشهود عليه فيهما. قال ابن الحاجب: أما إذا حصل العلم ولو بامرأة فلا إشكال» لحصول العلم 
مها لأن خبر الواحدة قد تقترن به قرينة فيفيد العلم. وقال أصبغ في السامعين من المنكحة وإن م 
يعرفاها: هذا أمر لا يجد الناس منه بد ومن الناس من لا يرى موليته حتى تبلغ النكاح» فلا 
حرج على السامعين في ذلك لأنه موضع ضرورةء وأما في الحقوق من البيوع. والوكالاات» 
وال هبات» وغير ذلك فإن كان الشهود لا يعرفونها فليس الحكم كذلك ولا أرى أن يشهد عليها 
في مثل هذا إلا من عرفها بعينها واسمها. انظر (مفيد الحكام) . وكذلك ينبغي أن يتجنب الشهادة 
لن يتهم بسبب من قريب» وصديق, وما أشبه ذلك. وكذلك ينبغي أن يتجنب الشهادة على 
شهادة ذي جرحة, أو متهم في الشهادة فيا نقل عنه» ومن لا يقبل مثله في ذلك الحق. خوفاً من 
غلط الحاكم فيه إذا نقل إليه الشهادة, لأن نقلك عنه يوهم عدالته . ولا بأس أن تشهد على شهادة 
من لا تعلمه بجرح ولا تعديل. من (تنبيه الحكام) . وكذلك ينبغي له أن يتحفظ من التزوير عليه 
في الخط. فقد هلك بذلك خلق عظيم» وكذلك ينبغي له أن يتأمل الأسماء التي تتقلب بإصلاح 
يسير في حفّظ من تغييرها نحو: «مظفر» فإنه ينقلب «مظهر»» ونحو: «بکر» فإنه يقلب.«بكير». 
ونحو: «صقر» فإنه يجيء «ظفر»: فيكون في أصل الكتاب «صقر بن ظفر» مثلا فيصلح «ظفر بن 
مظهر»» ونحو: «حبيب» فإنه يجيء منه «محمد»» ونحو: «عائشة» فإنه ينصلح «عاتكة» ويجيء 
منه نضا «فاطمة»»› ويجيء من «زادان» «شادان»» ويجيء من «ياقوت» «يعقوب»» ويجيء من 
«حميل» «کميل»» ويجيء منه أيفا «خليل»» وبجيء من «ميسار» «بشار»» ويجيء منه اشا 
«بکار» ويجيء منه اشا «نصار»» ويجيء من «عبد المجيد» «عبد الحميد» . وهذا باب واسع 
يكفى التنبيه عليه بهذا. وقد يكون آخر السطر بياضاً فيمكن أن يزاد فيه شيء» كما لو کان آخره 
نکن فيزاد إلى «بكران»» أو يكون «عمر» فيجعل «عمران»» وكذلك ينبغى له أن يحذر من أن 
يتمم عليه زيادة حرف في الكتاب» فقد تعر الالف امین إذا زيدت. مثاله أن يقر رجل بألف 
درهم لرجل» فيكتب في الوثيقة : «أقَرّ أن له عنده ألف درهم»» فإن لم يذكر نصف المبلغ أمكن 
بعد زيادة ألف أن تصير «ألفا درهم»» وكذلك لو كان في الوثيقة أنه «أقر بألف درهم لزيد 
وعمرو». فإذا زيدت ألف بين زيد وعمرو صارت «لزيد أو عمرو» فبطل الدين من أصله. لأن 
الألف لم تجزم بها لواحد منهما. وقد يكون في الكتاب «ديتار واحد» فيجعل «ديناراً ونصفاً» لآن 
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الواحد يصلح ونصف. وكذلك ينبغي للشاهد أن يتفقد حواشي الكتاب فقد يبقى منها ما يمكن 
أن يزاد فيه ما يغير حكم الكتاب كله أو بعضه. 

فصل: إذا شهدت في كتاب فيه ثقب» فإن كان مما هو في أصل الورقة فَتَبّهُ على ذلك 
فتقول: وقي سطر كذا من هذا الكتاب ثقب قبله كذا وبعد. وكذلك تفعل إذا كان ذلك في عدة 
مواضع. ولا تكتب: «إن في الكتاب قرض فأر»» فإنك لا تدري أقرضه الفأر أو غيره. وإن 
شهدت في كتاب سليم من الآثارء ثم وجدت فيه أثراً حين الأداء. فإن كانت مقاصد الكتاب قد 
سلمت أقمت الشهادة وقلت : «خلا مواضع الآثارء وهي كذا وكذا موضعا» وتصفها وتقول: 
«إنها كانت سليمة يوم وضع الشهادة»» وإن كان القرض في موضع يحيل معنى من مقاصد 
الكتاب فلا تشهد أصلا. 

فصل : وإذا كنت أول من يشهد في كتاب» فانظر آخر حرف من آخر الكتاب فاكتب فيا 
يليه بغير فُرْجَةٍ تتركها بين شهادتك وبين آخر حرف من الكتاب» ثلا ير في الكتاب شيء 
ويعتذر عنه في تلك الفرجة. فإن كانت ضيقة لا تسع الشهادة فسَدَّها ب: «حسبنا الله» أو: 
ب: «الحمد الله»» وانو ذكر الله تعالى» ولا تضعها في آخر السطر من الكتاب بلا نية» فقد نص 
القرافي على النهي عن ذلك. 

فصل : إذا كان آخر السطر من الكتاب قد استوق آخر السطر ولم تبق فرجة وكنت أول من 
یشهد» فاكتب في أول سطر يليه يمنة الكتاب. ولا تكتب يسرته فتبقي فَرّْجَةٌ هي بعض سطرء 
فيكتب اعتذرا عن إلحاق أو كشط أو غير ذلك . 

فصل : : إذا شهد قبلك شهود ثم جيء إليك بالكتاب فتأمل شهادة أويم. فإن كان بينها 
SS‏ 

هكذا: «صح صح» حين تشغل تلك الفرجة. 

فصل : وإذا كانت شهادتك في مسطور» وهو من الورق الدمشقي » فتأمله قبل أن تؤدي 
شهادتك» فإنه يَبْشرُ بَشْرَا في وكذلك ما يكتب في بعض القراطيس فإنه يمحى بسرعة ويجعل 
فيه غير ما حي لا سيها إن كان الجبر مِدَاداً واحترز من الحبر الذي ينتقض . 

فصل : وتأمل تعتيق الكتب. > فإن هم في ذلك حيلة يجعلون بها الكتاب الطري كأنه عتيق . 

فصل : وينبغي للشاهد أن يتأمل تاريخ المسطور. وينظر في العدد. فإِن «ستين» تصير 
بسرعة «ثمانين»» وتصير سنة «ثلاث وثلاثين» سنة «ست وثلاثين» فيبطل التاريخ » وير الفرق بين 
«سبعة» و «تسعة»» و«خمسة عشر» تجعل «خمسة وعشرين»», و«السبعين» تصير «تسعين»» 
وكذلك تأمل عدد الدنانير والدراهم بحسب ما ذكرته. ولقد أجاد من جعل في المساطير: «كذا 
وكذا دنانیر نصفها كذا وكذا». وبعضهم يزيد: «وربعها كذا وكذا». 

فصل : وتأمّل أسماء من في الكتاب وأنسابهم من البائع » والمشتري» والضامن» إذا كنت ما 
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تعرفهم معرفة تامة, ولا تقرأ عليهم الكتاب. وسلهم عن أسمائهم وأنسابهم. فقد يكون مزوراً 
فا يعرف الشاهد اسم نفسه أو يجهل نسبه وينسى ما كتب في الكتاب» فيضطرب عند ذلك . فإن 
كان شراءً سألت البائع عما باعه» هل هو كامل أو حصة, والملك في أي موضع وتسأله عن 
الثمن. 

فصل : إذا كتب الشاهد في شهادته : «أشهد على إقرار المقِرّين با في هذا الكتاب»» فذلك 
غفلة منه لأنه قد يقر بما فيه غير المسمين فيه فلا ينبغي أن يقول: «أشهد على إقرارهما يما نسب 
إليهها» لأن تلك شهادة ناقصة. وقوله: «على إقرارهما» إشارة إلى اثنين منكورين» وإنما يتأول في 
حقه أنهما المسميان في هذا الكتاب» وأنهم|ا معروفان عنده» ويحتمل أنه لا يعرفهما فيجب أن يقول: 
«أشهد على المسمّيين» أو: «المذكورَين» لتكون شهادة مفسرة. فإن أى با تقدم ذكره فللحاكم أن 
يستفسره عن المشهود عليهماء فربما كانا غير معروفين عند الشاهد. 

فصل : قال ابن حبيب: سمعت ابن الماجشون يقول: من كتب على رجل كتاباً بحق له» 
وأشهد عليه شهوداء ثم ادُعى أن كتاب الحق قد ضاع › وسأل الشهود أن يشهدوا له بما حفظوه 
من ذلك. الا ا طن جر تنه رن ی ف ا لأنه يخاف أن يكون قد 
اقتضى حقه ودفعه للمديان فمحاه. وقد اكتفى اليوم كثير من الناس بمحو كتب الحق» من البراءة 
منباء والإشهاد عليهاء فإن جهلوا وقاموا بشهادتهم لم يسع الحاكم إلا قبولاء ويقال للمشهود 
عليه : أقِمْ بيّنةَ ببراءتك ويا تدفع به الشهادة . وقال مطرف: لهم أن يشهدوا وإنما الكتب تذكرة, 
وقاله مالك وقاله أصبغ . قال ابن حبيب: وهذا أحب إل إن كان المدعي مارا وإن كان غير 
مامون فقول اين الماأخعون اح إلي. 

فصل : وإذا طلب منك ذكر معاينة قبض الثمن في أداء الشهادةء فَألزِمُهُمْ بإحضار الثمن» 
ووزنه» ونقده» وتسلیمه» حتى يكون موافقاً لما ذكر في الكتاب» فإذا صح لك ذلك قلت للبائع : 
قد قُرىء عليك هذا الكتاب ووقفت على ما فيه وأشهد عليك بجميع ما فيه. وهذا إذا كان 
متيقظاً يفهم ما كتب عليه» وإلا فلا تشهد عليه حتى تفهمه مقاصد الكتاب» ثم يقول للمشتري 
مثل ذلك وتشهد على إقراره بأنه تسلم ما اشترى» وإن استثني شيء من المبيع أو اشبّرط عليه 
عيب نبهته على ذلك . 

فصل : وإذا ات بكتاب إجارة عقار فتسأله : هل هو وقف أو طلق؟ فقد يكتب في مدة 
إجارة الوقف أكثر مما يجوز. 

فصل: وإن دعيت إلى الشهادة في النكاح وكانت الشهادة على التعريف. وحصلت لك 
ريبة تريد زوالهاء فاسأل الولي عن اسمه» ونسبه» وما هو من الزوجة» وما اسمهاء ونسبهاء 
وتنظر النسب بينهها في الكتاب. ولا تضع شهادتك بأنه ولي حتى يصح ذلك عندك. 

فصل : نْب أن تشهد بموتٍ غائب بتعريفٍ مَنْ عَرقكَ فقد يكون بلغه ذلك بلاغاً غير 
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موثوق به فتشهد بموته ثم يقدم. فتكون فضيحة. وتجنب أن تُعرّف بصحة ما عرّفك به العوام 
ومن لا يضبط ما يقول. 

فصل : إذا سئلت عا لا تذكرهء فقل: ما أذكرهء ولا تقل: ما كان ذلك فإنك قد تذكر 
فتقول: قد ذكرته. ولو قلت: ما كان ذلك. تم ذكرته وشهدت يهب كنت قد خالفت ما قلته 
أولاء وإن أمسكت عن الشهادة كنت مأثوما ٠‏ فاضبط هذا المعنى فإنه نافع في أشياء كثيرة . 

فصل : تجنب الشهادة على شهادة من لم تصح عدالتهء فربما جلت شهادتك على شهادته 
تعديلاً منك له. 


فصل : في أحكام كاتب الوثائق. وينبغي أن يكون فيه منٍ الأوصاف ما نذكرهء وهو أن 
يكون حسن الكتابةء قليل اللحنء عالاً بالأمور الشرعيةء عارفاً ما يحتاج إليه من الحساب 
والقسم الشرعية. متحلياً بالأمانةء سالکاً طرق الديانة والعدالةء داخلا في سلك الفضلاءء 
ماشياً على نبج العلماء الأجلاء. فهي صناعة جليلة شريفة» وبضاعة عالية منيفة» تحتوي على 
ضبط أمور الناس على القوانين الشرعية» وحفظ دماء المسلمين وأموالهم. والاطلاع على أسرارهم 
وأحوالهم. ومجالسة الملوك والاطلاع على أمورهم وعيالهم. وبغير هذه الصناعة لا ينال أحد 
ذلك. ولا يسلك هذه المسالك . وفي (التنبيه) لابن المناصف: ولا ينبغى أن ينصب لكتابة الوثائق 
إلا العلماء العدول. كا قال مالك رضي الله تعالى عنه: لا يكتب الكتب بين الناس إلا عارف 
بہاء عدل في نفسه. مأمون على ما يكتبه. لقوله تعالى «وليكتب بينكم كاتب بالعدل) 
[البقرة» ۲۸۲] وأما من لا يحسن وجوه الكتابةء ولا يقف على فقه الوثيقة. فلا ينبغي أن يکن 
من الانتصاب لذلك. لتلا يفسد على الناس كثيراً من معاملاتہم» وكذلك إن كان عالاً بوجوه 
NE‏ فلا ينبغي تمكينه من ذلك وإن كان لا يضع اسمه بشهادةٍ فيها 
يكتب. لان مثل هذا بعلم الناس وجوه الشر والفساد. ويلهمهم تحريف المسائل لتوجه الاشهاد. 
فكثيراً ما يأتي الناس اليوم يستفتون في نوازل من المعاملات الربوية, والمشاركة الفاسدةء 
والأنكحة المفسوخة ونحو ذلك عا لا جوزء فإذا صرفهم عن ذلك أهل الديانة أتوا إلى مثل هؤلاء 
فحرفوا ألفاظهاء وتحيلوا ها بالعبارة التي ظاهرها الجواز وهي مشتملة على صريح الفسادء قَضلوا 
وأضَنُوا. وتمالا كثير من الناس على التهاون بحدود الإسلام والتلاعب في طريق الحرام وسيعلم 
الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون). 

فصل : قال ابن المناصف: وإن رأى السلطان من النظر للمسلمين قَصْرٌ الوثائق على إنسان 
بعينه أو اثنين. لكون ذلك الرجل د يول به في دينه ومعرفته ونظره في الوثائق. ولنفوذه في مُشكل, 
النوازل» ولقصور غيره عن إدراك تلك الحقائق, فذلك سائغ ا بشرط كونه نظرا للمسلمين 
لا قصداً للمنفعة لذلك الرجل وتكثيرها له با ينال من الأجرة عليهاء ولا بحل للمُونُقِ نفسِهٍ أن 


)1( سورة الشعراءء الآية: ۲۲۷. 


د و الملطان الا عليه وإن کان اهلا 2 فتها إذا قصد امار من الفائدة 
له اتال هذا لفقي إذا طلب ما لا موز له ولا ل له ومن طلب ذلك فاته غر جات 
وشهادته ساقطة . أما إن فعل ذلك احتساباًء فان الله تعالى لا يضيع أجر المحسنين . 


فصل: وقي (العالي الرتبة في أحكام الحسبة) لأحمد بن موسى بن النحوي الدمشقي 
الشافعي فيا يتغلق برق مما لا يخالف قواعد مذهب مالك رضي الله تعالى عنه قال : وإذا تب 
الموثق كتاباً بدأ بعد البسملة بذكر لقب المقِرٌّ واسمه» واسم أبيه» وجده ‏ وقد تقدم أن ذكر الجد 
استحسنه بعض المتأخرين من المالكية - ثم يذكر قبيلته» وصناعته» ومسكنه. ويحليه إن لم يكن 
مووق وهذا أحد الأقوال التي ذكرها ابن عبد السلام عن المذهب. قال: وإن كان ا 
كتب: «وشهود هذا الكتاب به عارفون وله محققون». وكذلك يفعل في اسم لمر لهء ثم يؤرخ 
مكتوبه باليوم والشهر والسنة. وعندنا أنه يلزم التاريخ بالساعات في خمسة أشياء ذكرتها في القضاء 
بشهادة الاسترعاء. قال: فإذا فرغ الكاتب من كتابته. استوعبه وقرأه وتميز ألفاظه. وينبغي أن 
ييز في خطه بين «السبعة» و «التسعة»» وإن كان فيه «مائة درهم» كتب بعدها «واحدة»» وينبغي 
أن يذكر نصفهاء فإن کانت «ألفأ» كتب «واحدق»» وذكر نصفها رفعاً لا وإن كانت «خمسة 
آلاف» زاد فيها لاه فصيرها الآف. لثلا ُصَلّح الخمسة فتصير «خمسين ألفأى ويحترز بذكر 
التنصيف مما يمكن الزيادة فيه» ك: الخمسة عشر» تصير «خمسة وعشرين» و «السبعين» «تسعين». 
فإن لم يذكر الكاتب النصف من المبلغ فينبغي للشهود أن يذكروا المبلغ في شهادتهم» لثلا يدخل 
عليهم الشك لوطرأ في الكتاب تغيير وتبديل. وإن وقع في الكتاب إصلاح أو إلحاق نبه عليه وعلى 
محله في الكتاب. وينبغي له أن يكمل أسطر الكتوب جيعهاء لثلا يلحق في آخر السطر ما يفسد 
بعض أحكام المكتوب أو يفسده كله. فلو كان آخر» سطر مثلاً: «وَجَعِلَ النظر في الوقف 
المذكور»» وفي أول السطر الذي يليه : «ِلِرَيْدِه وكان في آخر السطر فُرْجَةٌ أمكن أن يُلَحِقَ فيها 
لنفسه: «ثم لزيد». فيبطل الوقف وما أشبه ذلك . فإن اتفق أنه بقي في آخر السطر فُرْجَةٌ لا تسح 
الكلمة التي يريد كتابتها لطولها وكثرة حروفهاء فإنه يسد تلك الفرجة بتكرار تلك الكلمة التي 
وقف عليهاء أو يكتب فيها: «صح» أو: «صادا ممدودة». أو: دائرة مفتوحة. ونحو ذلك مما 
يشغل به تلك الفرجةء ولا يكن اصلاحها با يخالف المكتوب. وإن ترك فرجة في السطر الأخير 
كتب فيها: «حسبي الله»ء أو «الحمد لله»» مستحضراً الذكر الله ناويا له أو يأمر أل شاهد 
يضع خطه في المكتوب أن يكتب في تلك الفرجة. وإن كتب في ورقة ذات أوصال» كتب علامته 
على كل وصل. وكتب عدد الأوصال في آخر المكتوب وبعضهم يكتب عدد أسطر المكتوب» وإن 
كان للمكتوب نسخ ذكرها وذكر عدتهاء وأنها متفقة. وهذا نبه عليه ابن سهل وابن الهندي 
وغيرهما. 

فصل : وإذا حضر عند الموئّقَ رجل وامرأة وادّعيا أنه زوجان بعقد صحيح » وأن المكتوب 
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الذي بينهها عدم» ويقصد أن تجديد كتاب الصداق, فإن كانا غريبين طارئين فالقول قوهماء وإن 
رأى ريبة تركهماء وإن كان قدومهه| مع رفقة يعلمون أنهما زوجان» فليكشف أمرهما من الرفقة, 
وينبغي أن يسأل كل واحد من الزوجين بانفراده ويمتحنها في المسئلة بما يزيل عنه الريبةء فإن 
زالت الريبة وإلا دفعهما عنه. وإن كانا بلديين فلا يكتب لما حتى يصح عنده أنهها زوجان. 

فصل: وإن حضر رجل وزوجته وطلب الزوج أن يكتب له على زوجته أنها أبرأته من 
الصداق» أو من النفقة والكسوة» ونحو ذلك» فلا يكتب لما حتى يصح عنده أنها غير محجور 
عليها بأب» أو وصي أو حاكم. وإن كانا غريبين لم يكتب لهما. 

فصل : وإذا حضرت امرأة وأرادت أن يكتب ها هبة شىء من ماهاء فإن كان أزيد من 
الثلث وها زوج لم يكتب لها ذلك لحق الزوج في ذلك. وإن لم يعلم حالما سأل عن حالها وهل لها 
زوج أم لا 

فصل : وإذا كتب عقد استحلال. فإن كان عاقد النكاح مالكي المذهب فلا يكتب ذلك إلا 
بإذنه» وله أن يكتبه إن كان العاقد حنفياً أو شافعياً. 


فصل: وإذا حضر رجل بمفرده أو مع امرأة. وذكر أنها زوجته وأنه يقصد طلاقهاء ولیس 
معها كتاب نكاح يدل على الزوجيةء وأراد كتابة الطلاق في ورقة مجردة» فليْتَحَرْزُء فإن بعض 
الناس يجعل ذلك صورة وليست زوجة له» بل يريد بكتابة الطلاق حتى بضر عند شهود 
ويراجعها('» وتكون ورقة الطلاق تدرأ عنه التهمة فينبغي التحرّرُ في ذلك . 
فصل : وقداتقدم افيا ای ا لهالا يسود عل من لا يمرت إلا يعد مكرفة ی 
وعينه» ونسبه» فكذلك ينبغي للموثق الاحتراز منه» فقد يحضر إلى اموق رجل يعي أن اسمه 
كذاء ويسأله أن ۽ يكتب عليه مسطوراً بألف درهم لفلان» فلعل ذلك قد تسمى باسم غیره» ثم 
بعد مضي زمان يخرج المكتوب ويدّعي به على صاحب الل ولعل الكاتب قد نسبهء أو مات» 
ومات الشهود. وثبت ذلك بالخط» فيحكم على ذلك المدّعي باسمه وهو یری» فلا ينبغي أن 
يكتب إلا لمن عرف اسمه وعينه معرفة تامة. وكذلك الحكم في كل كتاب مبايعة» أو وقفء أو 
تمليك. أو عتق. أو صداق» أو طلاق» لا يكتفى بمجرد قول الشخص : وأنافلان»» ولابا ية 
على المشهور كا تقدم» فإن الحلية تتغير والناس يتشابهون» فينبغي أن يكون الكاتب ذكياً فطناً 
عارفاًء لثلا يدخل الضرر على الناس بجهله بالصناعة . ْ 


)0( المقصود والله أعلمء أنها مطلّقتهُ ثلاثاء أي : بائنة منه بينونة كبرى. لا يحل لما الرجعة إلا بخمسة أشياء: 
انقضاء عدتهاء وتزوجها بغيره» ودخوله بها دخولاً حقيقياً. تطليق الثاني هاء وانقضاء عدتها من الثاني . 
فيأتيان إلى القاضي ليحصلا منه على ورقة طلاق كي يبرزها بحضرة شور لجل ا ويحصل في 
زماننا ما هو أ سوأ من ذلك بكثيرء فلا حول ولا قوّة إلا بالله العلّ العظيم . 

0( الحليّة: الخلقة والصورة والصفة. انظر القاموس المحيط ص: ٠١٤۷‏ . 
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فصل : وينبغي له أن لا يكتب لأحد مبايعة إلا بعد أن يضر كتبْهاء فإن شهدت بصحة ما 
يطلب كتابته بانتقاها إليه» بشراءء أو ميراث. أو صدقة. ونحو ذلك كتب وكذلك علي 
الإجارة . ومتى لم يحضر شيئاً من ذلك» فلا يكن له إلا أن يكوه ردلا تعروفاً زرا بالصدق 
والأمانة» وإن لم يكن معروفاً وادّعى أن المبيع ملكه. وأن كتبه ضاعت. فليحْتَرِزُ فإن ذلك 
موضع تهمة. فقد يبيع الإنسان ملك غيره. ويُشهد عليه بذلك» ويُسَمى باسم صاحب الملك. 
ويؤخر المشتري القيام بالشراءء حتى يطول الزمان قليلا أو يموت صاحب الملك فيدّعي على 
ورثته» وغير ذلك من وجوه الضررء فينبغي إذا اذعى ضياع الكتب أن يحضر جماعة يشهدون له 
بالملك. ولو عمل ذلك محضرا وشهد به عند الحاكم وأثبت على الحاكم. كان أجود. ولو فتح هذا 
الباب بيعت أملاك الناس بغير مستند. 

فصل : وإذا كتب البايعة فليحدّد المكان. وليذكر الجدران المختصة به والمشتركة. وطرقهء 
ومدخله» ويذكر عله من البلدء وينبغي للكاتب إذا سافر إلى جهة لا يعرف اصطلاح أهلهاء أن 
لا يتصدى للكتابة بين أهلها إلا بعد أن يعرف سنتهم» ومذهبهم» ونفوذهم» ومكيالهم. وأسماء 
الأصقاع والطرق والشوارع» فبمعرفة ذلك يتم له الأمر» وينبغي له أن يقدّم اسم المشتري على 
البائع» لقوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين نفسهم» الآية. [التوبة» .]١١١‏ 

فصل: في أجرة الكاتب وفي (التنبيه) اختلف العلاء في جواز أخذ الأجرة على كتب 
الوثائق. فأجاز ذلك قوم ومنعه آخرون. ويدل على الحواز قوله تعالى: #ولا يضار كاتب ولا 
شهيد» [البقرة» ۲۸۲]. ولأن من استبيح عمله وكدٌ خاطره كلما احتاج إلى ذلك إنسانء فإن 
ذلك يضر به ويستغرق مدة حياته من غير عوض عن ذلك» وهذا غاية الضرر. وإذا ثبت جواز 
ال ا و إن ووو ی ال .عن ذللكد ی غملة عند اله تماق . وإذا لم 
يكن بد من أخذ الأجرة فنقول: وجه الإجارة أن تس الأجرة وتعين العمل. فإن وافق الكاتب 
المكتوب له على ذلك». وجاء الكتاب على ما اتفق عة فهى إجارة صحيحة. وتجوز بما اتفقا 
عليه من قليل أو كثير» مالم يكن المكتوب له مضطراً إلى الكاتب» إما لكون ذلك مقصوراً عليه 
وإما لأنه لا يوجد في ذلك الموضع غيره ممن يقوم بذلك. فالأولى حينئذٍ المساحة. ولا يرفع الناس 
فوق ما يستحق لا علم من ضرورتهم إليه» فإن فعل فهي جَرحةً في حقه. لأنه قد تعين عليه 
القيام بذلك من غير إضرارء أما إن لم يوافق الكاتب المكتوب له على شيء فههنا نظرء وعلى هذا 
الوجه غالب كتابات الناس اليوم , لأن الموثقين يتعففون عن ذكر ذلك من باب الحياء والمروءة» 
ولئلا يتنزلوا منزلة أهل الحرف والصنائع في المكايسة(١)‏ والمشاحة("2. وهذا غرض حسن ومذهب 


)١(‏ المكايسة» كا في القاموس المحيط : الغلبة بالكياسة . والكياسة خلاف الحْمْقٍ . والمكايسة فعل يدور بين اثنين 
كل منههما يحاول غلبة صاحبه بِحِذَّقَهِ ۾ وكيسسه . القاموس المحيط ص : ۷۳۷ . 

(5) المشاحة: من اشح » أي: البخل والشين: وذلك الح والضنُ في بذل أي شيء إلا بأكبر قدر من 
الوؤض . وهذان الفعلان هما مما يغلب على معظم أهل الأسواق من الحرفيين والصّناع والتَجَاره إن في زمان 
المؤلف رحمه الله تعالى» أو قي زماننا هذاء إلا من رحم ربي من تجار عفيفين صدوقين. 
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جيل» إن كان فاعل ذلك يقنع با أعطي على عمله بعد إكياله» ولم يصدر منه من المشاحة حينئذٍ 
ما هو أقبح حالاً ما لو ابتدأ المشارطة. وهذا النوع لا يسمى إجارة حقيقة, لأن ما يعارض به 
مجهول عند الكاتب. لأن عطاء الناس مختلف بحسب أقدارهم ومبلغ مروآتهم. وليس ذلك من 
الكاتب على سبيل اطبة المطلقةء لأنه لم يرد إلا المعاوضة على عمله» وأن يثاب على ذلك» فعمله 
محمول على طلب الثواب من المكتوب له بحسب ما اذته مروءته إليه» على طريق المكارمة لا على 
طريق المكايسة والمشاحة» وذلك أصل هبة الثواب. فإذا ثبت هذاء فإن أعطاه المكتوب له أجرة 
الثل أو أكثرء لزم قبوله ذلك. وإن أعطاه أقلء فالكاتب خير بين القبول أو استرجاع ما عمل . 
كا يكون ذلك في هبة الثواب. إلا أن يكون قد تعلّق بذلك حق للمكتوب له لا يمكن معه 
استرجاع الكتاب» لكونه تضمن شهادة الشهود» أو ثبت فيه حق فيكون ذلك فوتاً. ويجبر كل 
واحد منهما على على أجرة المثل كما يفعل في هبة الثواب . قال ابن المناصف: وعلى مثل هذا يجري الأمر 
عندي في كل من تبرع من الأجراء والصّناع بعمله. من غير موافقة عليه بأجرة معلومة» فيحمل 
حمل هبة الثواب وإلا بطل وفسد. انتهى . وما قاله ابن المناصف من استرجاع الكتاب ليس على 
إطلاقه. فإنه إذا كان الكاتب واحدا قد قصرت الكتابة عليه» فالمكتوب له لا يجد من الكتاب 
عوضا فينبغي أن يجري الأمر بينهها على ما حكاه في فوت الكتاب بثبوت حق فيه» والله أعلم . 
فصل : في النعوت وإذا احتاج الكاتب إلى ذكر نعوت المشهود عليه أوله» فينبغي أن يذكر 
من صفاته أشهرهاء كالصّمَمء والعّمى, والعرج. والبياض» أعني : البرص» وآثار الجدري» 
والنمش» فيقول: «في وجهه آثار جدري». أو: «نمش». وإن كان فيه خال ذکرته» وذكرت 
موضعه» وتذكر قطع الأنامل» أو عضو مما هو مشهور ظاهر في الوجه أو الجسد» وتذكر مع ذلك 
اسمه» ونسبه» وصناعته» وقبيلته» وتحليه خلية جيدة لا تخل بالمقصود منہاء فإذا كان المنعوت 
غليظ الشفتين فهو أفوه. والمرأة فوهاءء وإن كان الفم غائراً فهو أفقم والمرأة فقماء» وإن كان 
الأنف طويلاً مع كو في وسطه فهو أقنى والمرأة قنواء» وإن كان طرفه عريضاً فهو أفطس والمرأة 
بطسا وإن كان قائ منتصباً معتدلاً فهو أشم والمرأة شماء» وإن كان قصيراً , بين الشمم والفطس 
ھی ا و ا e‏ ويقال في قصيرة الأنف خلفاءء وإذا كان الخد مستتطيلا فهو أسيل الخد 
والمرأة أسيلة الخد. وإذا كان العنق طويلاً فهو أغَيّد والمرأة غيداءء وإذا كان العنق قصيراً فهو 
أوقص والمرأة وقصاء. وإذا كان في العينين غور فهو غائر العينين والمرأة غائرة العينين. وإذا برزتا 
فهو جاحظ العينين وهي جاحظة العينين» وإذا كان موضع الكحل أسود قلت كحلاء والرجل 
أكحل العينين» وإذا كانت خضرة عينيه غير مستحكمة فهو أشهل ولمرأة شهلاءء وإذا كانت 
مستحكمة فهي زرقاءء وإذا كات اشفار الح كانها منضعة نون روع وإذا كانت في المقلة(١»‏ 
إشارة إلى الانتقال فهي حوراء» وإن دخل بعض المقلة في ا مۇق مما يلي الأنف فالعين را 


(0 القلة: : شحمة العين التي تجمع السواد والبياض» أو: هي الحدقة . انظر القاموس المحيط ص: ٠١١۷‏ . 
(۲) موق العين: طرفها مما يلي الأنف (لسان العرب: مادة مأق) . 
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وإذا كان بياض العين أكثر من السواد فهى برحاء وتسمى حوراءء أيضاً. والنجلاء العين: 
الواسعة:: والذعجاء :. الى ستواد عيبا أك من بياضهاء والوظفاء: 'المفمظة الغينين: والستحزاء» 
المحمرة سواد الحدقين, والدوساء: الضيقة العينين, والأقلح والقلحاء من كان في أسنانه صفرةء 
وتقول: واسع الجبهة أو أصلب الجبهة إذا كانت منبسطة بها غضون, وتقول في شعر الرأس 
أغم إذا نبت على الجبهة. وأنزع إذا كانت له نزعتان في جانبي رأسه من مقدمه» وأصلع إذا 
انحسر شعر مقدم رأسه» وأقرع إذا لم يكن في رأسه شعر» والمرأة قرعاء. وتقول في الحاجبين: 
مقرون إذا التقياء وأبلج إذا انفصلاء وتقول في الأسنان : أفصم للمكسورة نصفها عرضاًء وأثرم 
إذا سقطت السن كلهاء وإن كان بين الأسنان فرجة قلت : مفلج الأسنان. وإن كان فيها رقة 
وتحدد قلت: أشنب الأسنان والأنثى شنباءء وإليه أشار ذو الرمة بقوله: «وفي أنياها شنب» . وإن 
كانت الأسنان بارزة قلت: بارز الأسنان. وإن كانت أسنانه العليا قد دخلت والسفلى قد برزت 
قلت: أفقم الأسنان والأنثى فقماء الأسنان. وإذا كان الشعر غير متجعد ولا متكسر فهو سبط 
الشعر والأنثى سبطة الشعر. وإذا كان فيه جعودة الت جع الشعر والأنئى جعدة الشعرء ولا 
يقال أجعد ولا جعداء» وإذا كان يشوبه شيء من حمرة سس ا اها وإذا كان فيه حمرة إلى 
صفرة قلت في الرجل: أشقر الشعر والأنثى شقراء الشعرى وإن كان في الوجنتين نتو قلت في 
الرجل : ناقء الوجنتين وفي المرأة وجناء. وإن كان في الأذن صغر قيل: صمعاء. وإن كانت 
مقطوعة قيل: مصلم الأذنين والأنثئى مصلمة الأذنين» وإن كان الصدر قد نتأ وبرز فهو أزور 
والمرأة زوراء» وإن كان في الصدر غور.وفي الصلب انحناء قلت في الذكر أحنى وفي الانثى مها 
حَناء أو حنو. 

فصل : والبداءة تذكر السن أولى» فإن كان في المنعوت شيب قلت في الذكر: أشمط. 
وفي الأنئئى شمطاءء ويقال فيه أيضاً: كهل ويقال: شين ل عليه الا وإن كان المنعوت 
صغيراً قلت فيه: رضيع » أو فطيم » أو صبي» والأنثى صبيةء وإذا كانت الجارية يتبعها صغير أو 
صغيرة قلت: متبعا بصبي صغير أو بصبية صغيرة لا يأخذهما نعت لصغرهماء وإن كان الصبي 
قدر أربعة أشبار قلت: رباعي القدٌّء وإن كان قدر خمسة أشبار قلت: خماسي القدّ. وإن كان قدر 
ستة أشبار قلت : سداسي القدّ. وإن كان قد قارب البلوغ. قلت: مراهق في سنه. وإن كان 
ملتحياً قلت : ملتح › > وإن كانت لحيته عريضة طويلة قلت: مسبلء وإن لم تكن طويلة قلت: 
كث اللحية» وإن كان في عارضيه خفة قلت : خفيف العارضين'). وإن لم يكن في عارضيه شيء 
قلت: كوسج » وإن لم يطلع في وجهه لحية أصلاً قلت فيه: أطلس. 

فصل : وأما اللون فقال في (العالي الرتبة في أحكام الحسبة): تقول في ذلك أسمرء أو 
أبيض. أو أحرء أو أسود. وفي (الوثائق المجموعة): وإن كان أبيض قلت فيه: أحمرء ولا تقل 


.۸۳۲ العارضَينٌ: صفحتا الخدّ. أو: صفحتا العنق» أو: جانبا الوجهء القاموس المحيط ص:‎ )١( 
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أبيض. لأن البياض هو الرص . واستّدل على ذلك بقوله في الحديث عن أويس القرني: : أنه كان 
به بياض» أي برص» فدعا الله فأذهبه عنه إلا قدر الدرهم'). قال: والعامة تجعل الأحمر دون 
الأسود» وفوق الأصفر» وهو وهم يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: «يا 
حميراء»("2» وقوله عليه الصلاة والسلام : «بُعِنْتُ إلى الأحمر والأسود»”» وأطال في الاستدلال 
على ذلك . وفيا قاله في البياض نظر لقول العباس يمدح النبي كل : 
وأبيض يستسقي الغلام بوجهه مال اليتامى عصمة للأرامل 
وقال زهير: أبيض فياض . وقال بعضهم : إنه يجوز أن يقال في الأحمر أبيض» وفي الأبيض 
أحمر. ويقال في بياض الأبيض من غير بني آدم : أبيض ناصع. وفي تأكيد الأحمر: آحمر قاني» وفي 
تأكيد الأسود من ب بني آدم ومن غير بني آدم : أسود حالك». وحانك» باللام والنون. وتؤكد صفرة 
الأصفر بأن تقول: أصفر فاقع. تنبيه وني (الوثائق المجموعة) قال بعضهم: إن الصفراء 
السوادءء وأنكر ذلك على قائله وعدت منه وهلة, لأن قوله عز وجل: إصفراء فاقع لونها» 
[البقرة» 59]. يدل على وهم من قال ذلك» إذ لا يجوز أن يقال أسود فاقع ‏ وإغا يجوز ذلك في 
الإبل» فيجوز أن يقال في الأصفر إنه الأسود من جهة أن سوادها مشوب بشيء من صفرة» 
0 امرأة خدلاء في المسائلة الشدق. ولطعاء في مبيضة الشفتين. وهو من نعوت السودان» 
: حمراء الشفتين» والرجل ألعس» واللّمى : رقتهما!؟». تقول: رجل ألمى وامرأة لياء. 
9 التي لا تحبس بوطاء والصهباء: التي لا تحيض» والمفضاء: التي صار مسلكاها شيئاً 
واحداًء أعني: مسلك البول ومسلك الذكر والزعراء: التي لا شعر لها في سوأتهاء والقرناء: 
العظيمة السرة التي تمنع بها الواطىء من إصابتهاء قاله في (الوثائق المجموعة)» ونقله من وثائق 
ابن الهندي . والقرن عند الفقهاء أن يكون في المحل عظم شبيه بقرن الشاة» وعند أهل اللغة هو 
العفلة الصغيرة» قاله الأصمعي . واختصم إلى شريح في جارية بها قرنء فقال: أقعدوهاء فإن 
أصاب الأرض فهو عيب. وإن م يصب الأرض فليس بعيب. من ابن عبد السلام . والرتقاء : 
التي لها لحمة تمنع الوطء منها. قال ابن عبد السلام : هي التي لا يستطاع جماعها لار تتاق ذلك 
الموضع معهاءٍ وهو من الرتق الذي هو ضد الفتق. قال الله تعالى : اول ب 7 ر الْذِينَ كفروا 93 
السموات وَالأَرْض كانتا رتقاً ففتقناهما» [الأنبياءء .]”٠‏ قيل: وهو في المرأة على نوعين : : أحدها 
أن يكون محل الجماع مستداً() بلحم وهذا كن علاجه» والثانٍ أن يكو نخدا بعظم ولا يمكن 


. و7170‎ 7١7 الحديث: أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة, الحديثان‎ )١( 

(۲) الحديث: أخرجه ابن ماجة في كتاب الرهون. رقم ٠١‏ . 

(م) الحديث: أخرجه الدارمي في السيرء رقم ۲۸. وأخرجه مسلم في كتاب المساجد. حديث رقم ۳. وأخرجه 
أحمد في المسند ج .١‏ ص ۰۲۰۰ ۳۰۱. وج »٤‏ ص: ٤۱٦‏ وج ۵» ص: ٠١١-١٠٤۸-۱٤١‏ . 
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علاجه. والعفلاء: هي التي أصابها العفل. والعفلة. تحريك الفاء فيهما: وهي شيء يخرج من 
قبل النساء ومن حيا الناقة شبيه بالأدرة التي للرجال. ويقال: امرأة عفلاء. ذكره أهل اللغة 
وتبعهم الفقهاءء والبُحْرٌ: نتِنُ الفم. والأصك هو الضيق العرقوبين» والفحج اتساع العرقوبين 
حتى يكاد أن يخرج ذلك عن القدر المعتاد. والطويل القامة يقال فيه: شاط القامة وشاطة القامة. 
وإن شئ شئت قلت عشنق» وإن كان ضد ذلك فهو قصير القامة. ا حسن 
القدّ وإن كان دون ذلك قلت: مربوع القامة وربعة القامةء وإن شئت قلت في المرأة: مربوعة 
القامة وربع القامة» والأكوع : من اعْتَوَجَتٌ يداه من قبل الكوعين إلى خارج اليدين» فتقول فيه: 
أكوع اليدين والأنثى كوعاء اليدين» والكوعان هما أصل اليدين في أول الزندين» والزندان عظما 
الذراعين. وإن كان في أصابع يديه تقبض قلت: مقفع اليدين والأنثى مقفعة اليدين» وإن كان 
في عقدتي إبهامي قدميه نتو في جانب القدمين من داخل القدمين مع ميل في الإبهامين إلى الأصابع 
التي بينهها من غير تراكب قلت في الرجل: أفدع وفي الأنثى فدعاء. وإذا كان إبهاما قدميه قد 
أقبلت كل واحد منهها على صاحبتها قلت : أحنف الرجلين والأنثى حنفاءء وإذا كان وسط أسفل 
قدميه لا يلصق بالأرض» أو كان في وسط حاشيتي قدميه من داخلههما تقبيب قلت: أخخص 
القدمين والأآنثى خصاء القدمين. وإن كان أسفل القدمين معتدلاً لاصقاً بالأرض ” قلت: أزج 
القدمين والأنثى زجاء القدمين. 

الفصل الثامن: فيا ينبغي للقاضي أن يتنبّه له في أداء الشهادات. وفيا يحترز به من 
الإشهاد به على نفسه في التسجيلات وغيرها. وأداء الشهادة على نوعين: الأول عبارة باللسان 
يصرح بها الشاهد عند الحكم. فيتلقى الحاكم منه الشهادة بحسب لفظه . الثاني : رفع شهادات 
قد ارتسمت في كتاب» والشاهد ميت أو غائب. وفي كلا النوعين أمور ينبغي التنبه ها. أما النوع 
الأول فنذكر منه مسائل متنوعة في أبواب متفرقة. وأما النوع الثاني فأحكامه مذكورة في الباب 
الرابع والثلاثين» في القضاء بالشهادة على الخط . 

فصل : وينبغي للقاضي إذا شهد الشاهد عنده ول يكن القاضي يعرفه. أن يكتب اسمه» 
ونسبه» ومسكنه» والمسجد الذي يصلٍ فيه » ويكتب جلیته()وصفته . قاله ابن حبيب قال ابن المواز 
عن سحنون : وإن عرف بالكنية كتب كنيته. وكل ما يُعرّف به من صنعة وغيرهاء وهل يسكن في 
ملك نفسه أو ملك غيره. قالوا: لثلا يسمى غير العدل بغير اسمه» وينسب إلى غير نسبه ليزكى 
عليه. قالوا: لو يكتب الشهر الذي شهد فيه. والسنة» ويجعل صحيفة الشهادة في ديوانه. لثلا 
تسقط للمشهود له شهادته فيزيد فيها الشاهد أو ينقص . 

فصل: في الشهادة في المعاملات وني (معين الحكام) قال محمد بن حارث: إذا لم يبين 
الشهود وجه الحق الذي شهدوا فيه ولا فسروه. فليس ذلك بشيء حتى يبينوا أصل الشهادة» 


))( الحلية : الخلقة واطيئة والصورة. 


وكيف كانت» ويقولون: أسلفه بمحضرناء أو: أقرٌ عندنا المطلوب أنه أسلفه. وإن كان الدين من 
بيع فسروا ذلك» وقالوا: باع منه كذا وكذا بمحضرناء أو: بإقراره عندناء لأن الشهادة مصدّقة 
للدعوى. 
مسئلة: وفي أحكام ابن سهل. قال محمد بن عبد الحكم في كتابه: إذا شهد شاهدان أن 
لفلان على فلان مائة دينارء ول يقولا: وأقر بذلك عندناء ولا نحو ذلك» وإغا أطلقا الشهادة 
هكذاء لم أر شهادته| تحق شيئاً. لأنهم| كحاكيين» حتى يقولا: أسلفه. وأقرٌ عندنا بذلك. أو: مما 
يبينان به ما شهدا فيه. وقد نجد من الناس من يحلل بيع النبيذ المسكر ويوجب له ثمناً وغير 
ذلك . تنبيه : وفي (مفيد الحكام) قال بعض المتأخرين: ظاهر هذاء أنه إذا أقر عندهما بالدين 
جملا و يذكر امقر وههن وشهدا به أنه يؤخذ بذلك» وظاهر ما قاله ابن حارث في هذه المسئلة 
خلاف هذاء حتى يشهدا بإقراره بالسلف أو المعاملة. 
مسئلة : ولو قالا: نشهد أن له عنده ماثئة دينار من ثمن سلعة اشتراها منه. فقال ابن 
عبد الحكم : لا يقبل ذلك منهاء ولا يلزمه الشمن حتى يقولا: وقبض السلعة. 
مسئلة : قال ابن عبد الحكم : وإذا شهد شاهدان أنه خاط لفلان 0 بدرهم» ‏ يجب 
للخياط شيء حتى يقولا: إنه رد الثوب مخيطاً. وجميع الصناع بهذه المنزلة . 
مسئلة : إذا أثبت الذي له الدين أن المدّعى عليه مليءٌ ول يعين الشهود ما له فشهادتهم 
ليست بشيء في قول بعضهم . وقال بعضهم : الشهادة عاملةء ويسجن حتى يؤدي . وقال القاضي 
ابن زرب: قال بعضى الموتقين: وبه القضاء. وفي رواية أبي زيد: إذا شهد قوم للغريم بالعدم» 
وشهد آخرون أن المدّعى عليه مء ول ا قينا أن الشهادتين تهائر. ولا يقضى بواحدة منها. 
مسئلة : : إذا شهد الشهود أن هذا العبد مأذون له في التجارة. م تتم الشهادة بذلك. ولا 
تتم الشهادة حتى يبينوا أن سيده أذن له في ذلك أو يقولوا | إنهم حضروا للتجارة في موضع كذا 
ماو عر فهذا وشبهه أصلّ في علم الشهادة 
مسئلة : : ومن (مختصر الواضحة) قال فضل بن سلمة : حكى ابن عبدوس عن سحنون في 
الرجل يشهد على الرجل بحق لرجل» وأنه حميل بهء فقال: إن كان المشهود عليه ملا جازت 
شهادته» وإن كان عدياً فشهادته ساقطةء ويُغْرّم ما أقرٌ به من الحمالة . 
: مسئلة : وسئل عبد الملك عن رجل اشترى عبداً ثم دعي أنه وجد به عيباًء وقال: : بعتي 
ا » وقال البائع : ما بعتك إلا صحيحاًء والعيب الذي تدّعي به مثله 
يحدث. فأق المشتري بشاهد فشهد أنه قد كان اشترى هذا العبد من هذا البائع فوجد به هذا 
العيب فرده عليه هل تكون هذه شهادة ولا يتهم فيها الشاهد حين قال: ابتعته منه ورددته عليه 
مبذا العيب؟ قال: لا أرى له شهادة وأراه ظنيناً ولا أرى أن تقبل شهادته» لأنه كان يريد أن 
يحقق ما كان قام به عليه ويزعم أنه قام بحق وادعی حقاء وذلك لا يعلم إلا بقوله. فلا أرى له 
شهادة , 


مسئلة : إذا شهد شاهدان أن رجلا باع لرجل سلعة بماثة دينارء م يقض بذلك علیه» لأنه 
ليس: في شهادتها ما يوجب أنه قبض السلعة. وقال ابن القاسم في (الدمياطية) إذا كان البيع 
بالنقد فعلى البائع إقامة البينة أنه دفع السلعة إل أن يتطاول ذلك» ويأتي من الزمان ما يعرف به 
كذب المشتري فيحلف البائع ويبرأء وأما ما يتأخر القبض فيه» ويشتغل الناس بحوائجهم الأيام 
والجمعة» وما أشبه ذلك فعلى البائع البينة أنه دفعه إلا أن يتطاول ذلك حتى يأتي من الأمد ما 
يعرف به كذب المشترئ فلا يصدق. 

مسئلة : قال ابن عتاب : الشهادة بالابتياع لا توجب الملك. ولكن توجب اليد. وقاله ابن 
القطان وابن مالك. ولو قال شهود الابتياع أنه قبضه وأسلفه من كان حين العقد بيده لكان ذلك 
يداء وكذلك في (المدونة) في كتاب السرقة منهاء فيمن ابتاع سلعة من رجل ففلس البتاع» قيل 
لابن القاسم: أيسع الشهود أن يشهدوا أنه متاع البائع؟ قال: يشهدون أن هذه السلعة بعينها 
اشتراها هذا المفلس من هذا الرجلء ولا يشهدوا إلا ما عاينوا وعملوا. زاد ابن أبي زيد فيها: 
وإنها كانت بيد بائعها . 

فصل : في الشهادات في الاستحقاق وما شاكله . 

مسئلة : وإذا شهد الشاهدان لرجل بسلعة أنها له» فمن تمام شهادته| أن يقولا بعد الشهادة 
له بها: ولا نعلم أنه باع ولا وهب ولا تصدق حتى سمعناه يذكر إباق العبد» مثلا إن كان المشهود 
به عبداء أو سرقة إن كانت دابة أو غيرها من السلع, ويحلف المستحق أنه ما باع ولا وهب ولا 
خرج عند يده بوجهء ويأخذه., قال ابن سهل: زاد في كتاب العارية من (المدونة) : وقال: فإن لم 
يشهدوا أنهم لا يعلمونه باع ولا وهب. خلف أنه ما باع ولا وهب وقضي له به. قال: فانظر كيف 
أمضي هنا شهادتهم ول يقولوا: لا نعلمه باع ولا وهب» ولا قال : يعادون فَيُسْتفُسرون إن كانوا 
حضورا. وفي (شهادات المقرب) لابن آي زمنين» أن هذه الشهادة إذا سقط منها ذلك لم تقبل إلا 
إذا لم يوجد سبيل إلى سؤالهم, وإن حضوا فسَئْلوا فأبوا أن يقولوا لذلك فشهادتهم باطلة» تنبيه : 
وكون شهادتهم في هذه المسئلة على العلم هو مذهب (لمدونة). وقال بعض- أصحاب مالك أن 
شهادتهم لا تكون إلا على البتء يعني أنه شيئه لم يبعه ولم يفوته ولا يشهدون على العلم . 

مسئلة : ومّن ادعى على رجل دابةٌ أو عبداً. فأنكر الآخر أن يكون ذلك عندهء فأق 
الطالب بالبينة أن المطلوب أقرٌ أن بيده دابة أو عبداً بصفة كذا وكذاء للصفة التي ادُعى الطالب» 
فقال سحنون : إن شهدوا أن دابة فلان أو عبد فلان عند فلان فقد تمت الشهادةء وإن قالوا: إن 
في يديه الصفة التي يدعي فليس هذا بشيء. تنبيه : لم يذكر أن المدُعى عليه يحلف على نفي ما 
دي به عليه» والظاهر أن اليمين تلزمه. 

مسئلة : ومن أقام بينة في عبد قد مات في يد رجل أنه عبده» فليس له على الذي مات في 
يده ضمان. حتى تقول البينة إنه غصبه إياه. 
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مسئلة : وي (المدونة) ومن أقام شاهداً واحداً أن هذا الرجل عبده. حُلْف مع شاهدهء 
وكان بذلك عبده. قاله في (الشهادات) وفي (منتخب الأحكام) لابن أبي زمنين. قال سحنون: 
إن كان معروفاً بالحرية لم يجز ذلك فيه . 
فصل : في الشهادات في الوارثة . 
مسئلة : قال ابن العطار: لا تجوز شهادة الشهود في الملك الذي ل 
يقولوا: : إنهم لا يعلمون المشهود له به فوت شيئا منه إلى آخر إيقاعهم لشهادتهم. وإن شئت قلت 
في العقد بعد التحديد: «وحازوها بالوقوف عليها. ولم تخرج عن ملك المتوفى ولا فوتها بوجه من 
وجوه التفويت في علمهم إلى أن نوي وأورثه ورثته» . دان م يقل الشهود هذا ل يتم تقال املك 
للورثة. ولا تصح الشهادة هم بوراثة الملك إلا بذلك. ولو شهدوا على الب كانت غموساً زوراً 
لا تجوز عند مالك . وقال ابن الماجشون : الشهادة على العلم في هذا ساقطة . لا تجوز. حتى تقطع 
الشهود في الشهادة. قال : والبت يرجع إلى العلم» وبالأول القضاء . فرع : : وإن قال شهود الورثة 
إنهم لا يعلمون واحداً منهم فوت شيئاً مما نقلته الوراثة المذكورة إليه بوجه من الوجوه إلى حين 
شهادتهم » فإنه أتم. وإن سقط هذا من العقد تمت الشهادة دونه . . فرع : وإذا مات من ورثة الميت 
الأول واحدء وم يقل الشهود إنه لم يفوت ما نقلته الوراثة إليه من ذلك في علم الشهود إلى أن 
توق وأورثه ورثته. لم تعمل الشهادة لورثة الميت الثاني شيئاً على ما تقدم من القول في الورثة 
الأؤلين. فرع : ومثل هذا شهادتهم في عدة الورثةء لا بد أن يزيدوا: : لا نعلم له وارثا غيرهم . 
ولا يشهدون في هذا إلا على البتٌ. قاله بعض أصحاب مالك . وفي (المدونة) أنهم يشهدون على 
العلم . ٠‏ فرع: : ولو مات رجل بإفريقية» ووارثه بمصر. فقال الشهود: لا نعلم لفلان بأرض مصر 
وارثا إلا فلاناً» فلا تجوز شهادتهم حتى يقولوا : : لا نعلم له وارثاً غيره في شيء من الأرض . وقال 
أشهب عن مالك: قول البينة : ليس له وارث غيره. لا يُقبل حتى يقولوا: لا نعلم له وارثاً غيره. 
قال ابن حبيب: قال مطرف وابن الماجشون: : أدركا الحكام ببلدنا وما علمنا فيه اختلافاًء أن وجه 
الشهادة على عدة الورثة أن يقولوا : لا نعلم له وارثاً إلا فلاناء ولا يقولون على البتّ» ثم حدثت 
الشهادة على الببّ بعد ذلك . 
مسئلة : فإن قال الشهود: هذا وارث مع ورثة آخرين سموهم » أطي هلا تصنيه وترله 
الباقي بيد المدّعى عليه حتى يأتي مستحقة, لأن الغائب ثب قد يقرٌ للمدّعى علبه با في يده. فن 
قالوا: لا نعرف عدد الورثة لم يقض, لهذا الوارث بشيء. لعدم تعيينهم» ولا ينظر إلى تسمية 
ااي اندر ويبقى المدّعى فيه بيد المدّعى عليه حتى يث يثبت عدد الورثة ببينة . 
مسئلة : ولو شهدوا لرجل أن هذه الدار التي بيد فلان دار جده. لم يقض له حتى يقولوا: 
لادان سنا ا را ص E‏ أو معه 
من الورثة كذا وكذا. تنبيه : ولا يلزم الشهود أن يعرّفوا عين البنات» بل يكفي ذكر عددهم . لأن 
البنات محمولات على الحجاب. تنبيه : قال ابن هشام في (مفيد الحكام): وعلى هذا يجب إذا شهد 
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الشهود أن فلاناً مات وأحاط بيراثه زوجته فلانة وبنوه فلان وفلانة وفلانةء وقالوا: إنما نعرف 
عين الزوجة والابن ولا نعرف أعيان البنتينء أن الشهادة جائزة. وإن قالوا: نعرف أعيان الابن 
والبنتين ولا نعرف عين الزوجة لم تجز الشهادة» لأن البنات محمولات على الحجاب. ولذلك يعذّر 
الشهود في تلك الشهادة. والزوجات لسن بمحمولات على الحجاب». فلذلك لا تجوز شهادة من 
يجهل عين الزوجة. قال ابن هشام: وانظر إذا مات الزوج وقامت المرأة تطلب ميرائها منه. 
وأنكرها ورثته ولم تقف البينة على تعيينهاء أو أنكر الزوج النكاح, ولم يعين الشهود المرأة» فظاهر 
قول مالك رضي الله تعالى عنه أن ذلك سواءء وأنه لا يفتقر في ذلك إلى تعيين النساء» وأن 
المواريث واجبة بكل حال. حكاه ابن مزين من رواية عيسى عن ابن القاسم . وقد نزلت بقرطبة 
فحکم فيها بهذا انتهى . فتلخص من هذا أن الزوجة حكمها حكم البنات لا يلزم الشهود أن 
يعرفوا عينها في استحقاق الميراث . فرع: قال ابن هشام : وفي نكاح (العتبية) من رواية ابن وزان 
عن ابن القاسم : وقد نزلت بقرطبة فحكم في الرجل يزوج ابنته البكر ولا ولد له غيرهاء فيموت 
الأب فتزعم البنت أنها ليست بنته وأنها كانت يتيمة عندهء ولا بينة للزوج أنها هي بعينها إلا 
بالسماع من الأب أن له بنتاً بكرأ وقد فشا ذلك في الناس ولا يثبتها الشهود بعينهاء أن النكاح لها 
لازم وميراثها واجب. وخالف في ذلك سحنون وقال: القول قولها: فرع : ومن (منتقى الأحكام) 
قال أصبغ في السامعين من المنكحة: وإن لم يعرفاها هذا أمر لا يجد الناس منه بداء ومن الناس 
من لا یری وليته حتى تبلغ النكاح. فلا حرج على السامعين في ذلك» لأنه موضع ضرورة. وأما 
في الحقوق من البيوع والوكالات والهبات وغير ذلك» والشهود لا يعرفونها فليس كذلك, ولا أرى 
أن يشهد عليها في مثل هذا إلا مَنْ يعرفها بعينها واسمهاء ويؤخذ من قول أصبغ أنه لا يحتاج في 
ثبوت عدّة الورثة إلى تعيين الورثة إذا كانوا نساءً» يعني : معرفتهم بالعين. انظر (مفيد الحكام) . 

مسئلة: قال ابن هشام: وقع في كتاب الأمان بالطلاق في رسم حمل صبياً. قال في رجل 
مات عن امرأته» يريد: وهي عنده» فجاء شهود عدول كانوا غائبين فشهدوا أنه قد طلقها منذ 
ب أنها ترڻه» ولو ماتت هي لم يرثها لأنه لو كان حيا لم يُرْجَمْ لأنا لا ندري ما كان يدرأ به 

مسئلة: وفي (مفيد الحكام) إذا ثبت الموت والوراثة لرجل» وشهد له شهود عدول أنه 
وارث هذا الميت لا يعلمون له وارثاً غيره. فيحلف على العلم. وإنما وجبت عليه اليمين لأن 
الشهود إنما شهدوا له على العلم. هكذا في سماع أشهب . قال ابن رشد: وليس العمل على أن 


مسئلة : وسل أبو ابراهيم إسحق بن ابراهيم التجيبي عن الدين يكون للميت على رجل ) 
فيقوم للورثة بينة بثباته» أن يكون على الشهود أن يقولوا في شهادتهم : وإنه مات وترك هذا الدين 
ميراثا لورثته. مثل العقار أو تجزيهم شهادتهم بإثبات الدين. فقال: أمّا الشهداء في دين الميت» 
فإن أنكره الغريم فعليهم أن يزيدوا في شهادتهم عليه أنهم لا يعلمون التو قبض منه شيئا إلى 
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حين شهادتهم » وكذلك المشهود عليه بالدين إذا كان هو الميت فيلزمهم مثل ذلك. من (مجموع 
المتاوى) . 

فصل : في مسائل في الأقضية والشهادات . 

مسئلة : وإذا رُفع إلى القاضي عقد كيب على رجل غائب» وشهد فيه الشهود الذين 
أشهدهم الغائب, فلا يسمع الحاكم شهادة الشهود حتى ينصوا معاني الشهادة من حفظهم.ٍ ولا 
يكتفى في إثبات العقد بقول الشاهد: هذا خطي وهذهٍ شهادتي أشهد بها عندك؛, لأن الموئقين : 
جرت لهم عوائد في كتابة العقودء را فان ي :الفاظك جا "لو يسمه اكا تراق عل لذكره في 
العقد. وقد تقدّم ذلك في التنبيهات المتعلقة بالتسجيل . 

مسئلة : وإذا شهد عند القاضي شهود عدول با يعلم هو خلافه. فلا يحل له أن يسمع 
منهم › ولا يقضي بشهادتهم. ويدفع الخصمين عن نفسه. ويكون شاهداً عند مَنْ يتحاكمان إليه» 
ذكره ابن العطار. قال ابن الفخار: وهذا لا يستقيم على مذهب أصحاب مالك إلا ابن كنانة 
وحده. وقال ابن المواز في كتابه: إذا شهد العدول عند القاضي بشيء يعلم القاضي أن الذي 
0 باطل» فلا يجوز له رد شهادتهم. وينفذ شهادتهم بعد الانتظار اليسيرء وأستحسِنٌ لو 

بهم فأعلمهم بعلمه وشهادتهم. فلعله ينكشف لهم بقوله ما وراء ذلك فإن لم يكن فليحكم 
0 وأرى أن يُعلِم الذي حم عليه أن له عنده شهادةء ولا ينبغي له أن يبطل الشهادةء 
ولا يردهاء ولا أن يمضي منها ما ليس بباطل ويرد ما هو باطل . وقال ابن الماجشون: ولا ينبغي 
للقاضي أن يمضي باطلا يعلمه ولا يبطل الشهادة, E ER SE‏ 
في ذلك . . فرع : : وكذل لو شهد عنده من ليس بعدل والقاضي يعلم أنه شهد بحق. فلا يحل له أن 
يجيز الشهادة ولا يحكم بها. 

مسئلة : ومما ينبغي تنبيه الشاهد فيه إذا شهد مما لا يعتقد جوازه. ففي (مختصر الواضحة) 
فيمن عنده شهادة على شيء لا يعتقد جوازه» قال ابن عبدوس : سألت سحنون عن الرجل تكون 
عنده الشهادة وهي مما لا تجوز عنده» والقاضي ممن يرى إجازتهاء أترى على الشاهد أن يؤديها إلى 
القاضي؟ فقال: كيف هذه الشهادة؟ قلت: مثل. أن يشهد. عل صداق معتجل في نكاح ومعنه 
مؤجل لم يُضرب له أجلٌء فقال: ما أرى أن يَشْهَد فإن جَهل الشاهدٌ وشهدء فينبغي أن ينبهه 
على أنه لا ينبغي له أن يشهد في ذلك . 

مسئلة : إذا شهد عند القاضي عدلانء ثم أشهدهما على حكمه بشهادتهاء فروى يحبى عن 
ابن القاسم أن لغيره إمضاء شهادتها في ذلك الحكم. وقيل: لا يمضيهء لأا شهدا على تنفيذ 
شهادتها. ان ل 

مسئلة : وسئل مالك رضي الله تعالى عنه عن فريقين اختصموا فقضى على أحد الفريقينء 

ل الناس علانية أنه قضى عليهمء ثم احتيج إلى قضاء ذلك القاضي» 
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فلم يوجد عند أحد علم بذلك إل الذين سمعوا من المقضى عليهم أنهم كانوا يقولون عندهم : قد 
قضى عليناء فسُّيْلوا الشهادة بذلك. فقالوا: إنا لا نشهد بأنه قضى عليهم. قال: أرى أن يشهدوا 
بذلك على وجه يقولون: سمعناهم يذكرون ذلك ولا ندري أكان ذلك أم لا. قال مالك: ولربما 
قال المرء: قد قضى عل وما قضى عليه. وإني لأرى هذه الشهادة ضعيفة . 

مسئلة : قال ابن حبيب: قال لي مطرف في الرجلين يشهدان عند القاضي آنا كانا شهدا 
عند قاض قبله على رجل بحق. وأشهدهما أنه قد قضى بشهادتهاء فإن كانا من أهل العدل 
فشهادتهها جائزة» ويبتدىء هذا القاضي الحكم بها كأنها ابتدءا وضعها عنده» ولیس على وجه أنه 
قد حكم بها فيكون حكياً قد فُرځٌ منه . ولا أرى ما ذكرا في شهادتهم| من قضية القاضي الأول تفسيد 
شهادتهاء وقاله ابن القاسم. وقال ابن الماجشون: لا تجوز شهادته| في ذلك على كل حال لا على 
أصل الشهادة ولا على الحكم بهاء لأنها إذا أسقطت في الحكم بها اتهم فيها كلها . وقاله ابن نافع 
وأصبغ. وبه نقول. قال عبد الملك: ولو كانا لم يجمعا الأمرين. وشهدا على حكم الحاكم فقط أو 
على أصل الشهادة وسكتا عن حكم الحاكم. جازت. 

مسئلة : وكذلك الشهداء يشهدون عند قاض على حق من الحقوق» ثم يكتب بذلك إلى 
قاض غيره فلم يجد شهوداً يُشهدهم على كتابه إليه إلا أولئك الشهود الذين شهدوا على أصل 
الحكم. فذلك الكتاب لا يثبت بشهادتهم » ولا تجوز فيه شهادتهم بَعْذّ لا على أصل الشهادة ولا ٠‏ 
على ثبوت الكتاب, إلا أن ب يعيدوا الشهادة عند هذا الحاكم على أحد الأمرين» إما على أصل الحق 
فقط» وإما على ثبوت الكتاب. وهكذا سمعت أصبغ يقول في هذا بعينه. 

مسئلة : قال سحنون : أجمع أصحابنا على أن من شهد بشهادة عند القاضي فردها لتهمة أو 
لجرحة ثم شهد بها بعد ذلك عند القاضي بعد أن زالت التهمة وزالت الجرحة» مثل أن يكون 
شهد لزوجته ثم طلقهاء أو زكي وحسنت حاله » فإن تلك الشهادة لا تُقبل منهء لأن حاكا ردهاء 
وكذلك كل شهادة رذها حاكم لا تقبل بعد ذلك . 

مسئلة : وفي (الواضحة) أيضاًء قال ابن حبيب: قال ابن الماجشون وأصبغ : والمرأة يقع ها 
مورّث في بلدء فتريد أن توكل على ذلك وكيل غائباً عن البلد يقوم ها في ذلك المورث» فيشهد لها 
شهود عند القاضي الذي معها في البلد أنها وكلت ذلك الغائب > ولل تحضر المرأة ولا وكيلها على 
القيام بتوكيل الغائب. فلا نرى للقاضي أن يكتب لها بذلك إلى قاضي البلد الذي فيه المورث. 
لأن شهادتهم لا تجوز هكذاء لأ: نهم صاروا شهوداً وکل فيا شهدوا فيهء وبالقيام به كأنهم 
شهدوا لأنفسهم في بعض ا فلا يجوز ذلك حتى تقوم المرأة بذلك عند القاضي 3 
الشهود على توكيلها الغائب» أو تقيم أحدا يقوم لها بذلك عند القاضي» ولا بأس أن يشهد ها 
أولئك الشهود أنها وكلت هذا بالقيام هما بتوكيل الغائب, فإن كان الشهود إنما يؤدون شهادتهم 
عند القاضي فقط. ولا يتقاضونه بتنفيذ ذلك ولا يسألونه الكتاب ها به» ثم يكون القاضي يصنم 
في ذلك ما رأى» ويرسل إليها أن توكل من يقوم لك عندي با شَهِدَ لك به الشهودء وما أشبه 
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هذاء فيجوز ذلك. وقاله ابن القاسم» وبه نقول. وقد سمعت مطرفاً يمستخف جواز شهادتهم في 
ذلك على كل حال. 

مسئلة : إذا اشتملت الشهادة على ما فيه تهمة وما لا تهمة فيه» ردت كلها على المشهور. 
قال أصبغ فيمن أعتق عبدين ثم شهد العبدان أن المعتق غصبه) من فلان وغصب معها مائة 
دينار» فإن شهادتهها جائزة في المائة خاصة. لاا يتهمان على إرقاق أنفسها. ومثل ذلك شهادة 
المسلوبين على المحاربين» قال ابن القاسم : تقبل في قطع الطريق دون ما اذعوه لأنفسهم من 
الالء إلا أن يقل جداً فتجوز فيا لا تهمة فيه. وفي (مفيد الحكام) تجوز شهادة المسلوب لغيره. 
وقيل: تجوز له ولغيره فيا قل . وقيل: تجوز في القليل والكثير. قاله مطرف وابن حبيب. 

مسئلة : وني (مفيد الحكام) قال ابن حبيب: من أنكر شهادته ثم شهد فلا يضره. مثل أن 
يلقاه المشهود عليه يسأله» فيقول له الشاهد: ما أشهدٌ عليك بشىء ولا عندي عليك شهادة» فإنه 
يشهد ولا يضره قوله. وإن كانت عليه بيئة. ٠‏ 

مسئلة : وكذلك لو شهد عليه فلقيه فقال له: ما شهدت به عليك فأنا فيه مبطل»› فلا يضره 
هذا القول وإن كانت عليه بينة» إلا أن يرجع عن شهادته رجوعاً بيناً يقف عليه ولا يكره. ولو 
قال مثل هذا عند الحاكم. أو عندما طلب منه أن ينقل شهادته وهو مريض» فذلك إبطال ها . 
وقال أشهب ومطرف مثل ذلك . وبه قال ابن الماجشون وأصبغ . وأما إن قال عند الاك ما 
أذكر أمر كذاء أو ما عندي شهادة ثم رجع بعد ذلك وتذكر. فإن كان ميرزاً قبل منه قبل 
الحكم. وأما بعده فلاء إلا ما زعم أنه نسیه» کمن شهد بثلاثين ديناراً * ثم ذكر بعد ذلك أنها 
أربعون» فيقبل ذلك منه. 

مسئلة : وفي (مفيد الحكام من منتقى الأحكام) قال ابن حبيب عن ابن القاسم: ومن 
سمعته يقول: أشهد أن لفلان على فلان مائة دينار» ولم يشهدك. فاشهدٌ با سمعت إن كنت 
سمعته يؤديها عند الحاكم ليحكم بها وإلا فلا حتى يشهدك, إذ لعله لوعلم أنك تنقلها عنه لزاد 
أو نقص ما ينقضهاء وإنما تشهد بما سمعت من قذف وعتق وطلاق بخلاف الحقوق, لأنه كلام 

مستقصى أعني : الطلاق والعتق والقذف. 

مسئلة : قال مطرف: لا تشهد بقول القاضي : ثبت عندي لفلان كذا حتى يُشهدك. ٍ وإلا 
فليست بشهادة. قال أصبغ : ولا بما سمعت الشاهد يؤدي عنده حتى يشهدك على ذلك نصاًء أو 
يشهدك القاضي على قبول شهادته . ووافق مطرف ابن القاسم في هذا. 

مسئلة : لا يلزم القاضي إذا شهد عنده عدول ببيع أو شراء أن يسألهم عن صفة البيع ؛ 
حتى يعرف هل هو صحيح أو فاسد» بل يُكتفى من شهادتهم أن هذا باع من هذا داره بيعا 
صحيحاً وإن كان البيع يتنو إلى صحة وفساد. 


مسئلة : إذا شهد الشاهد فكذّبه المشهود له في بعض ما شهد له به فقال ابن كنانة في 
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ذلك: الذي نعرف من فيا مَنْ أدركناه من الشيوخ أن المشهود له يلزمه ما شهد به شاهده له 
وعليه, رإذا كان لا يصل إلى حقه إلا بشهادته. ويقال للمشهود له: إن قلت صدق الشاهد 
فيلزمك ما شهد به» وإن قلت كذب في البعض فقد جَرَحْتَه بالكذب فلا تعطى بشهادته شيا . 
تنبيه : وفي (الوثائق المجموعة) في رسم تقييد عداوة ليكون عدة» قال: وروي في الرجل يكون 
عدوا للرجل. فيشهد له وعليه بشهادة. فإن كانت شهادته له وعليه في مجلس واحد سقطتاء لأنه 
يُتهم أن يكون أراد تجويز شهادته عليه بشهادته له» وإن كانتا في وقتين مفترقين جازت له ولم تجز 
عليه . 

مسئلة : وإذا شهد شهود على شهادة قوم لا يعرفونهم. فشهادتهم مردودة وإن كان المشهود 
على شهادتهم عدولا . 

مسئلة: إذا اشتملت الشهادة على ما تجيزه السنة وعلى ما لا تجيزه. فالمشهور إجازة ما 
اجازته ورد ما لم تجزه. وقيل: ترد كلهاء كشهادة النساء في الوصية إذا كان عِتق وإبضاع النساءء 
وكذلك الشاهد الواحد في وصية فيها عتق ووصية لمعين. فيحلف مع شاهده ويستحق. ويرد 
العتق على المشهور. وقيل: ترد كلها 

فصل : في الشهادة في الغيبة. وفي أحكام ابن سهل : إذا شهد الشهود في الغيبة أنه غاب 
منذ حين» ففي أحكام ابن زياد من كلام المفتيين : «نظرنا وفقك الله تعالى في شهادة من شهد في 
غيبة فلان أنه غاب منذ حين, لا يدرون أين هو فهذا يكون كالمفقود». قال ابن لبابة وعبد الله بن 
یی وابوف بن سلعان وابن ليد و غرم . قال ابن سهل : هذا كلام غير مستبين لأن الحين قد 
يكون ساعة. وهر أو سنين. فحصره ره يام أبن وأقُوم للشهادة. ووقع في مسائل الإيمان أن 
الحين سنة. ووقع ف مسائل الطلاق السنتين والثلاث. وقال بعضهم: هو ستة أشهرء واستدل 
على وجوه بعض الأقوال بأدلة من القرآن الكريم فانظره. ثم قال: كيف تصح الشهادة دون بيان 
الأمد وذكر العددء لا في هذا من النزاع فهذا مما لا تسمع فيه شهادة. 

فصل : في الشهادة في الحرية. 

مسئلة: وفي (الطرر) لابن عات : لو شهد الشهود في الحرية على العلم» لم نبز الشهادة وم 
توجب حكيا. ولا تكون الشهادة في ذلك إلا على البَتْ قال ابن عات في آخر مسائل العتق : 
وانظر لو شهد أنها تتصرف تصرف الحرائر ولم يشهد أنها حرة» ففي الأول من أحكام ابن سهل أن 

بين الشيوخ فيها اختلافاً. فقال ابن عتاب: الشهادة بذلك عاملة, والحرية ماضية . وقال ابن 

القطان : الشهادة ناقصة غير تامة. وقال ابن مالك مثل قول ابن القطان. قال: وإلا بقي يتصرف 
تصرف الأحرار. 1 

فصل : في الشهادة في الولاء . وني (امقنع) لابن بطال وإذا شهدت البينة أن هذا مولى جد 
هذاء ولم يحددوا المواريث فلا يحتاج ههنا إلى أن الدّ مات وورثه ابنهء وأن الأب مات وورثه 
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هذاء ولكن لا بد أن يشهدوا أنهم لا يعلمون للجدٌ ولدأ ذكراأ غير أبيه. وإن أقام بينة أنه أقعد 
ن بجذه 5 5 0 ترك مالا فلا تنفعه الشهادة. حتى يقولوا: إنه أقعد الناس 

فصل : ق a‏ دمع نب لالس ام EE‏ إلا 
أن يعينوا الك ا لمغصوب» أو ناحية من الأرض يكون ذلك فيها. من وثائق ابن القاسم الجزيري 
في عقود الاستحقاق. 

فصل : ف الشهادات في القذف والزنا واللواط . 

مسئلة : وإذا شهدت البينة أن فلاناً افترى على فلان أو شتمه أو آذاه أو سفهه» فلا يجوز 
ذلك حتى يكشفوا عن حقيقة ذلك إذا قد يظنوا ما قالوه وهو على خلاف ما ظنوا وقاله أصبغ . 
قال أصبغ : إلا أن تفوت البينة ولا يقدر على إعادتهم فليعاقب المشهود عليه على أخذ ما يلزم في 
ذلك . 

مسئلة : وكذلك الشهادة على الزنا واللواط. فيسأهم الحاكم ويستفسرهم كا يسأهم في 
السرقة» إلا أن يكون الشاهد مبرّزاً عالماً بوجوه الشهادة» ولا يسألهم عا أكلوا في ذلك المجلس 
ولا عن لباسهم ونحو ذلك» لأن ذلك من التعنيت. 

مسئلة : : ومن (المجموعة) قال ابن القاسم وأشهب وعد اللك: وإذا سأل اجام الشهود 
عن صفة الزناء فأبوا وم يزيدوا على أن يشهدوا عليه بالزنا فلتردٌ شهادتهم ولخدا قال ابن 
القاسم : لا بذ المشهود عليه إلا بعد كشف الشهادة» حتى يدل تفسيرهم أنه الزنا ويقولوا : مثل 
المرود في المكحلة. فإن استراب القاضي من غير عدل» سأله عن غير هذا مما يرجو فيه بياناً من 
اختلاف شهادته . 

فصل : في الشهادة في السرقة. وإذا شهد الشهود في السرقة فلا تقبل شهادتهم مجملة. ولا 
بد أن يسأل الحاكم الشاهدين عن السرقة ما هي؟ وكيف أخذها؟ ومن أين أخرجها؟ وإلى أين 
أخرجها؟ فإن غابا قبل أن يسأهم| الحاكم, م يقطع السارق لاحتمال أن يكون ذلك دون النصاب 
أو من غير حرز('2, فإن قالا بإنها ما يجب فيه القطع وغابا قبل أن يسأهما لم يقطع إلا أن يكونا من 
أهل العلم ومذهبه) مذهب الحاكم . 

فصل: من نوع ما تقدم. وفي وثائق الغرناطي : لا تقبل الشهادة مجملة في ترشيدٍء أو 
تسفيه » أو ملك اوق أو تجريح » "أو تعديل» أو توليج إلا من أهل العلم وأما من غيرهم فلا 
تقبل الشهادة إلا مُفسّرة. وكذا في الكفر لاختلاف الناس في الألفاظ التي يكفر بها. 

نوع منه: وإذا قال الشهود: نشهد على فلانة بنت فلان البكر المعنس بكذاء فإنه يحتاج أن 


)١(‏ سبق تعريف الحرز. 


تكون الشهود بذلك من أهل العلم بحد التعنيس» لأنه ليس كل الشهداء يعرفون ذلك. 

فصل : في الشهادة على الترشيد . وفي أحكام ابن سهل. قال: وفي كتاب ابن المواز لا تجوز 
شهادة رجلين فقط في ترشيد السفيه» حتى يكون ذلك فاشياً. قال أصبغ . وتجوز في فشو ذلك 
شهادة النساء. وقد اختلف في شهادتين فيه. وفي (الأحكام) لابن حبيب» سمعت أصبغ يقول: 
لا أرى أن بخرج المولى عليه ولايتهء ولا أن يجوز للبكر تصرفٌ في مالها وإن عنست. إلا بشهادة 
عدلين أن نظرهما في أموالها حسن» ويكون ذلك مع شهادته) فاشياً غالباًء فإن لم يكن كذلك فلا 
أرى أن تدفع إليها أمواهم] بشهادته). وفي تفسير ابن مزين: قال عيسى في قول مالك: ليس 
للبكر جواز في مالهها حتى تدخل بيتها ويُعرف الرشد من حاهاء وهو أن يشهد العدول من أهل 
الاختبار أنبا صجيحة العقل» حسنة النظر في ماهاء مُصَلِحَة له» حابسته على نفسهاء ولا يكون 
هذا بشهيدين حتى يشهد ها ملأ الناس» ويعرف ذلك منها ويُشتهرء . فإذا كان ذلك جاز أمرها 
وإن كانت حديثة اسن بولا ينظر ا سئة بعد النات ولا حب للقاضي أن يدفع إليها ولا إلى 
الول عليه ماهماء ولا يخرجهما من ولاية من ينظر لهماء حتى يشهد عنده على ما وصفناه من أمرهما 
جماعة من الرجال والنساء. أو الرجال دون النساء» ويكون أمرهما فاشياء ولا تقبل فيه فيه شهادة 
النساء دون الرجال» ولا يكتفى فيه برجلين حتى يكون معهما سماع فاش یعرف به حسن حاطهاء 
ورأهما في انفسهماء وإصلاحهما لمالهماء وروی يحى بن یحی عن ابن نافع مثله. قال مطرف: ولا 
يجوز في هذا إلا شهادة الأقارب والجيران ومن يوق أخهم يعلمون ذلك» وبه كانت تعمل قضاتنا 
بالمدينة . وقال ابن مزين: وقال لي أصبغ : تجوز شهادة الأباعد إذا لم يقم الأقارب . ويتكروا 
شهادة الأباعد. . فرع : : قال أصبغ : وإن عجز السفيه عن أكثر من شهيدين, لم أر أن يمنع من أخذ 
ماله. وني وثائق الجزيري : أن شهود الترشيد تجب فيهم الكثرة» وأقلهم على قول ابن الملجشون 
أربعة» وكذلك في التسفيه وني الاسترعاآت . وقد تقدم أن الشهادة في الترشيد والسَفه لا تقبل 
مجملةء ولا بد أن تكون مفسرة. 

فصل: في الشهادة في التعديل والتجريح . وني (تنبيه الحكام على مأخذ الأحكام) قال: 
ولقبول الشهادة في التعديل ثلاثة شروط: أحدها في شاهد التعديلء الثاني في المخالطة المبيحة 
للتعديل», الثالث في الوصف الكاني في التعديل . فأما: شاهد التعديل» فالمبِرّرٌ الناقد» الفطن, 
الذي لا يخدع في عقله. ولا يخفى عليه شروط التعديل . ولا تقبل التركية, من الأبله. والجاهل 
بوجوه العدالة, وإن كان في نفسه عدلاً مقبولاً في غير ذلك . ولا يُقبل تعديلٌ من یری تعديل كل 
مسلم بمجرد الإسلام. وأما: المخالطة المبيحة للتعديلء فأن يتكرر اختباره له وتطول غالطته 
إياهء ولا يقنع في ذلك باليسير لأنه يحتاج إلى معرفة ظاهره وباطنه» وذلك لا يدرك إلا مع 
المطاولة» فإن من شأن الناس تزيين الظواهر وكتمان العيوب» ومعنى معرفة باطنه أن يعلم الغائب 
من باطنه الذي يصح له به الحكم عليه وأما القطع على ذلك فمن الغيب. 

مسئلة : وفي (المتيطية) : شهود التزكية بخلاف شهود الحقوق. وقال مالك : قد تجوز شهادة 
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الرجل ولا يجوز تعديلهء إلا تعديل العارف. وقال سحنون: لا يقبل في التزكية إلا العدل المبِرَزُ 
الفطن. الذي لاج في غفل ولا يستزل في رأيه. وعلى هذا أكثر أصحاب مالك وبه جرى 
العمل . ورُوي عنه أيضاً شهود التزكية كشهود سائر الحقوق . 

مسئلة : وفي (المقدمات): الشاهد الذي ثبت عليه جرحة قديمة, أو يعلمها الحاكم فيه» لا 
تجوز الشهادة بتزكيته مطلقاًء وإنما تقبل من عُلم بجرحته ثم شهد على توبته منها ونزعه عنها. 
وحينئذ يزكيه . فرع : وكذلك المحدود المقذوف بنزلته» لا تجوز تزكيته على الإطلاق» وإنما تجوز 
بمعرفة تزيده في الخير. تنبيه : تعديل الأب ابنه أو الابن أباه. لا يجوز عند واحد من أصحاب 
مالك وإن كان المعدل مبرّزاًء إلا ابن الماجشون, فإنه قال: إذا كان قيامه لغير التعديل» ولم يقصد 
إلا إحياء الشهادة فلا بأس أن يصفه بالذي تتم به شهادته من عدالته من (البيان) . 

مسئلة : قال المازري في الشاهد الذي لم تثبت عدالته ولا جَرْحَتَهُ: يشهد فيا سوى الحدء 
وذهب مالك أنه يجب على القاضي البحث عن حاله, ولا يحمله على فسق ولا على عدالة حتى 
تنكشف له إحدى الحالتين. 


مسئلة : لا يُزكى الشاهد إذا لم يعرفه القاضي إلا على عينه» وليس على القاضي أن يسأل 
امزكي عن تفسير العدالة إذا كان عالاً بوجوههاء ولا عن الجرحة إذا كان عالاً بها. 


فصل : وأما عدد من يقبل في تزكية العلانية» فقيل: يجزىء في ذلك عدلان. وهو 
المشهور. وقيل: لا بد من ثلاثةء وهو مروي عن ابن كنانة. وعن ابن الماجشون: أن أقل من 
يزكي الرجل أربعة شهود. وقال ابن حبيب في (الواضحة) والتزكية تختلف فتكون بالواحد 
والاثنين . والجماعة. بقدر ما يظهر للحاكم ويتأكد عنده. قال (المتيطي) وما كثر من الشهود فهو 
أحسن إلا أن تكون التزكية في شاهد شهد بزناء فإن مطرفاً روى عن مالك أنه يزكيه إلا أربعةء 
وقال سحنون: اختلف في ذلك قول مالك. فمرة استحب أن لا يُجبَرَى إلا بقول واحد» وروي 
عنه أنه أجازه. والذي جرى به القضاء أنه لا بی بقول واحد خافة أن يكون بينه وبين الشاهد 
عداوة» وقال المتيطي . وقال أيضاً: أستحسنُ إذا ثبتت العدالة باثنين أن يزيد في البحث 
والكشف. فلا نريده ذلك إلا جيرا فرع: ولا يكتفي القاضي بتعديل العلانية دون تعديل 
السرء وله أن يكتفي بتعديل السر دون تعديل العلانية . قال بعض الشيوخ ومعناه: في الاختيار 
دون اللزوم» على ما في (المدونة) وغيرها. فرع : ولا تقبل تزكية النساء لا في حق الرجال ولا في 
حق النساء. قال ابن رشد: إن التزكية يشتر ط فيها التبريز في العدالة» وهي صفة تختص 
000 قال: وقد قيل إنهن يكين الرجال إذا شهدوا فيا تجوز شهادتهن فيه . وهو قول ابن نافع 

بن الماجشون في (المبسوطة) والقياس جواز تزكيتهن للنساء انظر (البيان) . تنبيه : تعديل السر 
0 العلانية من وجهين: أحدهما: أنه لا يجوز إعذار في تعديل إلى المشهود عليه» ويعذر 
إليه في تعديل العلانية . 


"14 


الثاني : أنه لا يجتزى في تعديل السر بالشاهد الواحد.وإن كان الاختيار اثنين» بخلاف 


0 د اجون لاس لطن ا قور Be‏ 
فيه كب على شهادة كل واحد منهم : «شهد عندي علي عينه», لأن التعديل لا يكون إلا على 
العين في مجلس القاضي. إلا أن يكون العدل مشهور العين في البلد. لا يشتبه بغيره فلا بأس 
بتعديله غائباً . تنبيه : قال المازري : وأما البعيد الغيبة فتسمع التزكية فيه. ويقبل کا يحكم عليه 
إذا كان غائياً. 

فصل : في صفة شهادة التعديل . والتعديل التام عند مالك وأصحابه» وهو الذي جرى به 
العمل؛ أن يقول: «هو عدل رضي» . قال مالك رضي الله تعالی عنه : ليس عليه أن يقول لا أعلم 
إلا خيرأًء ولو قال : عم العبد, أو قال : هو من يهب أن تَقبّل شهادته ولم يزد على ذلك. کان 
تعديلا إذا كان المعدل من أهل العلم. فإن كان من غير أهل العلم لم ينفد تعديله. وليس له أن 
يقول : «هو عدل رضي في علم الله تعالى»» ولا أن يقول: «أرضاه لي وعلي»؛ ورواه أشهب وابن 
لبابة عن مالك وبه قال ابن القاسم وسحنون . ولا له أن يقول: «لا أعلمه لا عدلا رضيًا» . قال 
سحنون: ولا أن يقول: «هو صالح». وقاله ابن المواز. وقاله أحمد بن نصر الداودي : هو تعديل 
فرع : ا : ولا أحب أن يقول: «هو عدل» . ولكن يقول: «أراه عدلا» . قال القاضي أبو 
بكر: كل لفظ عبر به عن عدل, رضي فإنه يجزئه . . فرع : : فإن اقتصر على أحد الكلمتين» ففي 
الحلاب رواية أنه لا تجوز إلا باجتاعهما. وقال سحنون: إن اقتصر على : «عدل» أجزأه. وقاله 
غيره» واحتج بقول الله تعالى: «وأشهدوا ذوي عدل منكم»[الطلاق: ۲] وأجاز بعض 
المتأخرين من العلماء الاقتصار على «رضي» لقوله عز وجل لمن ترضون من الشهداء» 
[البقرة : 187] وقال أبو عمر بن عبد البر في (الكافي) : تحصيل مذهب مالك رضي الله تعالى عنه 
أنه لا يجتزى بأحد الوضفين عن الآخر. وقد تقدّم أنه رواية ابن الجلاب عن مالك أيضاًء أن أحد 
الوصفين تعديل» قال: وهو الصواب. والذي جرى به العمل والقضاء ما قدمناه. تئبيه : ومعنى 
«رَضي» هو الذي لا يخدع ولا يُلبس عليه ولا يُطمع في غفلته ولا خدعته. فرع: واستحسن 
بعضهم أن يضيف إلى «عدل رضي»» «ممن تجوز شهادته ويقضى بها»» قال المتيطي : وهي زيادة 
حسنة» فلو اقتصر عليها دون «عدل رضي» فإنما لا تقبل إلا من العالم كما تقدّم . 

فصل : منع مطرف وابن الماجشون من التزكية قبل الشهادة. ومن الشهادة على الشهادة 
بالتعديل » إلا إن يشهد رجل على شهادة رجل غائب أو ميت ويزكيه مع ذلك . وقال: هو الذي 
لا نعلم خلافه من قول مالك وعليه أهل المدينة . وأجاز سحنون أن يشهد رجلان عند القاضي» 
أن فلاناً وفلاناً الغائبين أو الميتين أشهداهما على تعديل فلان الذي يشهد الآن في حق. وهو عنده 
تعديل كامل. فرع : قال المتيطي : زاد في (العتبية) قيل له في التجريح : أتجوز فيه الشهادة على 
الشهادة» على ما وصفت لك في العدالة في غيبة الشهود أو مرضهم؟ قال: نعم. ذلك جائز. وقد 
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ذكر ابن سحنون أن أباه رجع عن الشهادة على الشهود في العدالة والتجريح › إلا في تعديل 
البدوج فذلك جائز. قال بعض الشيوخ: وما رجع إليه سحنون هو قول ابن الماشجون في 
(الواضحة) وهو الصواب. لأن التعديل لا يكون إلا بعد الشهادةء ولو جاز قبل الشهادة لجازت 
شهادة غير العدولء لأن الناس قد تتغير أحوالهم. وإنما يُعدّلونَ بعد الشهادة. فرع: ولا يزكى 
الشاهد من شهد معه, . ولا من نقل معه شهادة في ذلك الحق . وأجاز سحنون إذا شهدت طائفة 
بعد ذلك أن تزكي كل طائفة صاحبتهاء وهو عنده بمنزلة ما لو شهدتا في حقين مختلفين وروي 
عنه أن ذلك لا يجوز ولو شهدتا في حقين مختلفين. . فرع : : وإذا زكى الشاهد رجلا في حق ثم شهد 
ذلك المزكى على الشاهد مضت شهادته دون افتقار تزكية لأنه قن ركا أولآ: يحكاه ضاحب 
(الطرر) عن ابن كنانة . 

فصل : في صفة تعديلٍ السر وفي (مختصر الواضحة) وتعديل السرٌ أن يتخذ الحاكم رجلا 

من أهل العدل والرضا مجمعاً عليه بذلك» قله المسئلة عن الشهود را فيا بينه وبينه» ولا 

يشهره لثلا يصير حكياً مثله. فيسأل ذلك الرجل عن الشاهد مَنْ يثق به من أهل مسجده وأهل 
محلته. ولا ينبغي لذلك الرجل أن تمر غل منؤاك واحد» خيفة أن يكون بينه وبين الشاهد 
ضغن, ولكن يسأل الاثنين والثلاثة ويَسْتسِيرٌ بذلك. ولا ينقل للحاكم إلا ما اتفق عليه عدلان 
فأكثرء فينبغي للحاكم إذا وثق بعدالة الرجل. وصلاحه. ومعرفته بأهل مكانه» وبوجوه العدالة 
أن يسأله عن الناس» فيعرّفه من ُهل عدالته أو جرحته. فهذا كله من تعديل السر. 

فصل : وأما صفة الشهادة على التجريح › فيكفي أن يقول: «هو عندنا تجروح»» و «مثله لا 
تجوز شهادته» . وليس على المجرّجين أن يكشفوا إذا كانوا من يعرف وجه التجريح. وقد تقدم في 
الفصل الأؤل من فصول الإعذار ذكر ما يسمع من التجريح ومن لا يُسمع. فرع : والواحد 
جرح » وذلك إذا كان ذلك بمسئلة القاضي وكان عدلاً. قاله ابن القاسم OT‏ 
ا إذا كان بمجلس القاضي. فرع : قال ابن عتاب الذي أحاط به العلم وجرى به الحكم في 
التجريح بالعداوة أنها تكون بشهادة من يُزكى من الشهداءء ولا يشترط في ذلك أهل التبريز في 
العدالةء وإنما يطلب التبريز في غير العداوة من وجوه التجريح , ولا أعلم في هذا خلافاً. . من 
أحكام ابن سهل في الجزء الثاني في رسم : تداعي بين سهل بن الدباغ ويعمر في سانية . 

مسئلة : وفي (الوثائق المجموعة): ولا ينبغي لأحد أن تَجْرحَ شاهداً أنه يشهد بالحق . ذكرها 
في رسم : تقييد عداوة لتكون عدة. 

فصل : في تعارض شهود التزكية والجرح. وني (تنبيه الحكام) : لو عدّل شاهدان رجلا 
وجرحه آخران» ففي ذلك قولان. قيل: يقضى بأعدلهما لاستحالة الجمع بينبهاء وقيل: يقضى 
بشهود الجرح لأنهم زادوا على شهود التعديل» إذ الجرح مما يبط فلا يطلع عليه كل الناس 
بخلاف العدالة. وللخمي تفصيل, قال: إن كان اختلاف البينتين في فعل شيء في مجلس واحد. 
كدعوى إحدى البينتين أنه فعل كذا في وقت كذاء وقالت البينة الأخرى: لم يكن ذلك فإنه 


2 


يقضي بأعدلما. وإن كان ذلك في مجلسين متقاربين قضى بشهادة الجرح. لأنها زادہ 
الباطن وإن تباعد ما بين المجلسين قضى بآخرهما تاريخاً. ويحمل على أنه كان عدلاً ف 
فاسقاً فتزكى , إلا أن يكون في وقت تقييد الجرح ظاهر العدالةء فبينة الجرح مقدمة لأنها 
- فصل: في شهادة الاسترعاء. وشهادات الاسترعاء لا بد أن تكون الشهود يستحضرونها 

من غير أن يروا الوثيقة إذا كانت الوثيقة مبنية على معرفة الشهود لذلك. وذلك في عقود الاسترعاء 
التي يكتب فيها: ويشهد المسّمُون في هذا الكتاب من الشهود أنهم يعرفون كذا وكذا» . فإن رأى 
الحاكم ريبة توجب التثبت. فينبغي أن يقول هم : ما تشهدون به؟ فإن ذكروا شهادتهم بالسنتهم 
على ما في الوثيقة جازت» وإلا ردها. وليس في كل موضع ينبغي أن يفعل هذاء ولا بكل 
الشهود. وأما إذا كانت الوثيقة منعقدة على إشهاد الشاهدين. كالصدقة والابتياع ونحو ذلك فلا 
ينبغي أن تؤخذ الشهود بحفظ ما في الوثيقة» وحسبهم أن يقولوا: إن شهادتهم فيها حق» وأنهم 
يعرفون من أشهدهم, ولا يمسك القاضي الكتاب ويسألهم عن شهادتهم . 

فصل : في الشهادة في العدم. وصفتها أن تقول الشهودء إنا نعرف فلان بن فلان معرفة 
صحيحة. وإنه من أهل الفقر والعدم. وما علمنا أن له مالا وحاضراً. ولا غائباً. ولا ربعأ ولا 
عروضاء ولا شيئاً يُعَذّى عليه فيه. تنبيه: قال ابن الهندي إذا شهدت البينة على المديان أن له 
مال ول تعين ذلك» فليس ذلك بشيء إذا كان العدم قد ثبت له. وإنما ألزم باليمين استبراءً إذا 
اتهم أنه أخفى مالا. 

فصل : وني (الطرر) لابن عات : إذا وقع في الوثيقة محو. أو بش أو ضرب في غير مواضع 
العدد» مثل: عدد الدنانيرء أو جلهاء أو تاريخ الوثيقة وما أشبه ذلك لم يضر الوثيقة وإن لم 
يعتذر منه الكاتب. وإن كان في تلك المواضع سئلت البينة عنه» فان حفظت الشيء بعينه الذي 
وقع فيه ذلك من غير أن يروا الوثيقة مضت» وسئلوا عن البشر» فإن حفظوه مضت أيضاًء وإن لم 
يحفظوه سقطت الوثيقة . ٍ 

الفصل التاسع : فيا يحدئه الشاهد بعد شهادته فتبطل. وفي أحكام ابن سهل عن ثمانية 
أبي زيد فيمن شهد عند القاضي فلا أدى شهادته عنده. قال له: بلغني أن هذا يعني: المشهود 
علا وک و ا و قال ابن الماجشون: قد أبطل شهادته» ولا أرى للحاكم 
أن يلها لأنه ر أنه عدوه فكيف يشهد عليه؟ وبأدنى من هذا الكلام تطرح شهادته. وقال 
أصبغ : إن قاله على وجه الشكوى. وقصد أن ينهاه عن الأذى» ولم يكن على طلب خصومته 
بذلك» ولا سمى الشتيمة» فلا أرى ذلك شيئاً. وإن سمّى الشتيمة» وقام بها يطالبه أو يخاصمه. 
أو كان على وجه الخصومة وإن لم يسمّها في تلك الساعة. فشهادته ساقطة. 

مسئلة : وفي المقنع لابن بطال: إذا شهد الشاهد ثم حدث منه زناء أو قذف» أو شرب 
خر أو غير ذلك مما يجرحه. سقطت شهادته إلا أن ينفذ القضاء بشهادته قبل أن يصير إلى ذلك» 
فينَفُذٌ الحكم وفي كتاب ابن المواز إذا كتب القاضي شهادة الشاهد ولم يحكم بها حتى قتل» أو 
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َذَفَءِ أو قاتل من شهد عليه فلا تسقط بهذا شهادته التي وقعت عند الحكم إلا أن يُحْدتَ ما 
بتار و الزناء والشرب, فتسقط بذلك, لأن ذلك يدل على أنه يفعل ذلك قبل هذا. 
مسئلة : ولو شهد شاهد بطلاق امرأة وأن زوجها طلقها البتةء فقبله الإمام وأحلف المشهود 

00008 ثم فسدت حال الشاهد ثم شهد آخر بمثل شهادته. قال: لا يقبل الأول 
على الزوج المشهود عليه لأنه يوم تضم شهادته إلى الشاهد الثاني غير عدل. فشهادة الأول 
ساقطة . 

فصل : وأما إذا شهد الشاهد ثم م يحكم بشهادتهحت وقع بينهوبينالمشهود عليه خصومة» 
فإن شهادته لا ترد بذلك, وكذلك لو شهد لامرأة بشهادة فلم يحكم بها حتى تزوجهاء فإن شهادته 
ماضية » لأن العداوة والزوجية إنما حدثتا بعد أداء الشهادة. فلذلك كانت ماضية وفي (المقنع) كثير 
من هذا المعنى . 

الفصل العاشر: في صفة أداء الشهادة واللفظ الذي يصح به أداء الشهادة. قال القرافي 
رحمه الله تعالى في الفرق السابع والعشرين والمائتين: اعلم أن أداء الشهادة لا يصح بالخبر البتةء 
فلو قال الشاهد للحاكم : أنا اخبرك أيها القاضي بأن لزيد عند عمر ديناراً عن يقين» 0 
0 القاضي على هذا الوعد. ولو قال: قد اخبرتك أا القاضي بكذاء کان كاذباً لأن مقتضا 
تَقَدُمُ الإخبار منه ولم يقع. والاعتماد على الكذب لا يجوز فالمستقبل وعد والماضي كذب» i‏ 
اسم الفاعل المقتضي للحالء كقوله: أنا خبرك أيها القاضي بذلك. فإنه اخبار عن اتصافه بالخبر 
للقاضي. وذلك لم يقع في الحال. فالخبر كيف تصرف لا يجوز للحاكم ا عليه » وكذلك إذا 
قال الحاكم للشاهد: بي شيء تشهد؟ فقال: حضرت عند فلان فسمعته يقر بكذاء أو أشهدني 
على نفسه بكذاء أو شهدت بينهها بصدور البيع , > أو غير ذلك من العقود. لا يكون ذلك أداءً 
شهادةٍ» ولا يجوز للحاكم اعتماد شيء من ذلك» بسبب أن هذا بر عن أمر تَقدّم, فيحتمل أن 
يكون قد اطّلع بعد ذلك على منع من الشهادة به من فسخ أو إقالة» » أو حدوث ريبة للشاهد تمنع 
الأداءء فلا يجوز لأجل هذه الاحتالات الاعتاد على شيء من ذلك إذا صدره من الشاهد, بل لا 
بد من إنشاء الإخبار عن الواقعة المشهود بهاء والإنشاء ليس بخ ولذلك لا يحتمل التصديق 
والتكذيب . فإذا قال الشاهد: أشهد عندك أيها القاضى» كان إنشاءً . ولو قال: شهدت. لم يكن 
إنشاءً. وعكسه في البيع» لو قال: أبيعك» لم يكن إنشاءً للبيع بل إخبار لا ينعقد به بيع» بل هو 
وعد في المستقبل. ولو قال: بعتك. كان إنشاء للبيع : فالإنشاء في الشهادة بالمضارع » وفي العقود 
بالاضي» وني الطلاق بالماضي. واسم الفاعل نحو: أنت طالق» وأنت حر ولم يقع الإنشاء في 
البيع باسم الفاعل» كا تقدّم في الشهادة» نحوء أنا شاهد عندك بكذاء أو أنا بائعك بكذا» فهو 
ليس إنشاءً. قال: وسبب الفرق بين هذه المواطن الوضع العرني» فيا وضعه أهل العرف للإنشاء 
كان إنشاءٌ وما لا فلاء فإن اتفق أن العوائد تغيرت وصار الماضي موضوعاً لإنشاء الشهادةء 
والمضارع لإنشاء العقود. جاز للحاكم الاعتهاد على ما صار موضوعاً للإنشاء. ولا يجوز له الاعتهاد 


۲ 


على العرف الأول . تنبيه : وهذا الذي ذكره القراني هو مذهب الشافعي, ولم أره لأحد من 
المالكية . ونقل شمس الدين ابن قيم الجوزية الحنبلي الدمشقي أن مذهب مالك رضي الله تعالى 
عنه» وأبي حنيفة› وظاهر كلام أحمد بن حنبل» أنه لا يشترط في صحة الشهادة لفظ : أشهد. بل 
متى قال الشاهد: رأيت كذا وكذاء أو سمعت. أو نحو ذلك كانت شهادة منه. ولیس في كتاب 
الله تعالى» ولا سنة رسول الله ية موضع واحد يدل على اشتراط لفظ الشهادة ولا ورد ذلك عن 
أحد من الصحابة. ولا ورد في القياس والاستنباط ما يقتضى ذلك. بل الأدلة المتظاهرة في الكتاب 
والسنة وأقوال الصحابة ولغة العرب تنفي ذلك. قال الله تعالى: طقل هلم شهداءكم الذين 
يشهدون) [الأنعام : ١‏ ] الآية. ومعلوم أنه ليس المراد التلفظ بلفظ : أشهد. في هذا المحلء 
بل مجرد الإخبار بتحريمه وقال الله تعالى: «لكن الله يشهد لما أنزل إليك؟» [النساء: ١1‏ ولا 
يتوقف صحة ذلك على أن يقول سبحانه : أشهد وكذلك قوله تعالى: «شهد الله أن لا إله إلا 
هو» [آل عمران: ]١8‏ الآية. وقال تعالى: «والله يشهد إنهم لكاذبون» [الحشر: ]١١‏ وقال 
تعالى : هولا يملك الذين يدعون من دونهالشفاعةإلا من شهد بالحق #[الزخرف: 5 أي أخبر 
به وتكلم به عن علم. وقال تعالى: #وشهد شاهد من أهلها» [يوسف: ]۲١‏ الآية. وقال 
تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم» [النساء: ]٠١١‏ 
والمقِرٌ على نفسه لا يقول: أشهد» وسَّمّى ذلك شهادة. ولا يفتقر صحة الإسلام إلى أن يقول 
الداخل في الإسلام: أشهد أن لا آله إلا الله. بل لو قال: لا آله إلا الله. محمد رسول اش 
کفی . وقال تعالى: «واجتنبوا قول الزور حنفاء» [الحج : ]۳١‏ وقال عليه الصلاة والسلام : 
«عدلت شهادة الزور الإشراك بال“ وقال عليه الصلاة والسلام : «ألا انبتكم بأكبر الكبائر. 
الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله ألا وقول الزور» ‏ فمعنى قول الزور: شهادة الزور وقال 
ابن عباس : شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عند عمر» أن النبي ية هى عن الصلاة بعد 
العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمسء ومعلوم أن عمر بن الخطاب رضي 
الله تعالى عنه لم يقل لابن عباس أشهد عندك. ولكن أخيره فسمّى ذلك شهادة. فاشتراط لفظ 
الشهادة لا أصل له في الكتاب ولا في السنة ولا في عمل السلف الصا حين. انتهى ما ذكره ابن 
قيم الجوزية. ونسبه إلى مذهب مالك . تنبيه: ويؤيد ما ذكره ابن قيم الجوزية ما ذكره ابن بطال 
في (المقنع) عن أصبغ . قال: لقد حضرت ابن وهب ومَنْ معه من الفقهاء عند القاضي العمري» 


)١(‏ الحديث: أخرجه الترمذي في كتاب الشهادات. باب 7. وأخرجه أبو داود في كتاب الأقضية. باب 
رقم 6. وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكام ‏ باب 77. وأخرجه أحمد في السندج »٤‏ ص ۱۷۸ - 


ااا ا الال 
زفة الحديث: أخرجه البخاري في الشهادات,» باب رقم 0-1 وفي الأدب» باب رقم 0 وفي الاستئذان» باب 
رقم 6 


وأخرجه مسلم في الإيمان. رقم 141. 144. وأخرجه الترمذي في الشهادات باب رقم ۳. وفي الب باب 
٤‏ وفي تفسير سورة المائدةء باب ٩‏ . وأخرجه أحمد في المسند ج 7 ص ۱۳۱ . ج 6 ص ١۳۔۳۸‏ . 


يفف 


فكان كاتب القاضي يقرأ على القاضي شهادة الشاهد بمحض. الشاهد. ثم يقول للشاهد : : أهذه 
شهادتك؟ فإذا قال: : نعم بل ذلك من ل و داي به من 
الكاتب من قراءة المحضر الى ي الدعوى والحواب. قال القاضى الا هذه ذه دعواك؟ 
ي ي : 

فإذا قال : نعم قال لكل واحد من الشهود: هكذا شهدت؟ فإذا قال : نعم. وقع القاضي بخطه 
في آخره: «شهد هؤلاء الشهود عندي». وإن شاء كتب: «كذلك كانت الشهادة عندي». فجعل 
أداء الشهادة لفظه: نعم» فقط وني (الوثائق المجموعة) أن شريحاً كان يقول للشاهدين: إغا 
يقضي على هذا المسلم أنتاء وإني متي بکاء فائقيًا الله » أتشهدان أن الحق هذا؟ فإذا قالا: نعم» 
أجاز شهادتها. فظاهر نصوص اللذهت أن اذك القرافي لا یشتر ط في أداء الشهادة وقبولهاء وهو 
منسوب إلى الشافعية. ولعله نقل من كلامهم . فكثيرا ما ينقل عباراتهم إذا ظهر له أنها غير خالفة 
كتاب (الذخيرة) له. نقله من (الأحكام السلطانية) للماوردي الشافعي . ونصوص المذهب محالفة 
لما ذکره» وقد ذكرت ذلك ف قسم السياسة الشرعية . 

فصل : وللشافعية تفريق ف الشهادة با لمصدر» واسم المفعول. والشهادة بالصدور. فإذا 
قال الشهود: نشهد أن هذا وقف. أو: هذا مبيع من فلان» أو: هذه منكوحة فلان» فإن الحاكم 
يحكم بموجب شهادتهم › ويكون ذلك متضمناً للحكم بصحة الوقف ونحوه. ولو شهدوا بالصدور 
فقالوا: نشهد بصدور الوقف. أو: بصدور البيع › لم يحكم بموجب شهادتهم لاحتال تغيير تلك 
العقود» کےا لو استحق الوقف» أو صدرت الإقالة 5 البيع ونحو ذلك . قاله الشيخ سراج الدين 
البلقينى في بعض تعاليقه. وهو الذي أشار إليه الشيخ تقي الدين كا قدمناه عنه قبل هذاء فينبغي 
تأمل ذلك . 


قف 


القسم الثاني من الكتاب : في أنواع البيئات وما د يتنزل منزلتها 
وما يجري مجراها وينحصر ذلك في سبعين بابا 


الباب الأول في القضاء بأربعة شهود وذلك في الشهادة 
على إثبات الزنا وهي أربعة أوجه 


الوجه الأوّل: الشهادة على رؤية الزنا عِياناً. فهذا الوجه هو المتفق على أنه لا بد فيه من 
أزبعة شهود. 

الوجه الثاني : الشهادة على الإقرار به ولو فرق خلافاً لمن يشترط الاإقرار به أريع مرات . 
واختلف هل يكتفى بشهادة رجلين على المقرّ أو لا بد من شهادة أربعة على الاقرار به لأن 
الشهادة على الإقرار تؤول إلى إقامة الحدٌ فساوت الشهادة على المعاينةء لتساوي موجبهم| ووجه 
القول الأول أن الأصل في الشهادات على الإقرارات أن يكتفى فيها بشاهدين. فأجْرِيَ الإقرار 
بالزنا على ذلك الأصل . 

فرع : وفي (تنبيه الحكام): واختلف في شهادة اثنين في الإقرار. والنقل عن شهود الاصل 
الذين عاينوا الزناء وكذلك إذا شهد اثنان على كتاب القاضي بالحكم بذلك. هل تجوز أم لا؟ 
وإذا لم تجز فهل يُحَدٌ الشاهدان او وإن شهد واحدٌ على الإقرار حدّه فإن نقل ذلك عن غيره 
ففيه خلاف. قال ابن القاسم : يحَد. وقال محمد: لا يحد إذا قال أشهدني فلا إلا أن يقول: 
هو زان أشهدني فلان. وهذا أحسن» لأنه حقق عليه. فإذا م يشت خد . فرع: : واختلف إذا 
7 الشاهد الواحد: رأيت فلاناً مع فلانة. أو: بين فخذيباء فقال ابن القاسم : يُعاقبء. وقال 

: لا عقوبةء ورأى اللخمي أن الشاهد إن كان عد فلا عقوبة عليهء أو: غير عدل 
تت وقيل: إن كان المشهود عليه تمن يتهم م يعاقب الشاهد. وإلا عوقب . 


الوجه الثالث : الشهادة على الشهادة به . واختلف في ذلك فقيل : يكفي اثنان على شهادة 
كل واحد من الأربعة. وقيل: لا يكفي إلا أربعة على كل واحد من الأربعة. فتكون ستة عشرء 
وقيل : يكفي أربعة يشهدون على كل واحد من الأربعة الذين شهدوا على المعاينة. . فرع : : لولم 
يعرف القاضي أحد الشهود فاختلف هل يكتفي في تعديله باثنين» أو لا بد من أربعة . 

الوجه الرابع : الشهادة على كتاب القاضي بشوته والحكم به» الف أشنا في ذلك كما 
تقدم في الشهادة على الشهادة. هل يكفي في الشهادة على كتاب القاضي اثنان» أو لا بد من 
أربعة . 


١١م‎ /١ تبصرة الحكام/ ج‎ o 


مسئلة : وفي المتيطية : لو شهدا أربعة بالزنا على رجل» وتعلقوا به وأتوا به إلى السلطان 
وشهدوا عليه. قال: لا أرى أن تجوز شهادتهم . وأراهم قذّفة . ورواه أصبغ في كتاب الحدوذ. 
فإن كانوا أصحاب شر مُوكلين بتغيير المنكر ورفعهء فأخذوه وجاؤوا به فشهدوا عليه جازت 
شهادتهم » لانم فعلوا في أخذه ورفعه ما يلزمهم. وفي (الواضحة) لمطرف وابن الماجشون 
وأصبغ : أنه إذا شهد أربعة بزنا على رجل جارت شهادتہم › > وإن كانوا هم القائمين بذلك. 
مجتمعين جاؤوا أو متفرقين» إذا كان افتراقهم قريباً بعضهم من بعض . 

مسئلة : ويشترط في الشهادة على الزناء أن يكونوا أربعة رجال. ذكور» عدول. يشهدون 
بزنا واحدى مجتمعين في أداء الشهادة. غير مفترقين بأنه أدخل فرجه في فرجها كالمرود في المكحلة . 

مسئلة : وظاهر المذهب جوز النظر إلى الفرج قصداً للتحملء وللحاكم أن يسأهم كا 
يسأل الشهود في السرقة: ما هي؟ ومن أين؟ وإلى أين؟ وفروع هذا الباب مشهورة في محاها . 

فصل: ويلحق بهذا النوع أحكام لا بد فيها من أربعة شهود. الاول: الشهود الذين 
يحضرون لعان الزوجين. والمذهب أن أقلهم أربعة. الثاني : شهادة الأبداد في النكاح. وذلك إذا 
أنكح الرجل ابنته البكر من رجل ولم يحضرهماشهود. بل إنما عقد النكاح وتفرقاء وقال كل واحد 
لصاحبه : أشهد من لا قيب( . هكذا فسره في المختصرء فلا تتم الشهادة إلا بأربعة: واكاك 
على الأب وشاهدان على الزوج» فإن أشهد كل واحد منههم| الشهود الذين أشهدهم صاحبه ل تسم 
هذه الشهادة إبداداً وسيأتي بيان ذلك في بابه من هذا الكتاب . فرع : : أما لو كانت الزوجة مالكة 
أمر نفسهاء » لم تكمل الشهادة على النكاح . إلا بستة : اثنان على الناكح » واثنان على المنكح . واثنان 
على الزوجة . الثالث: لو قذف رجل رجلا فأتى بشاهدين شهدا أنهما حضراه لد الحد في الزناء 
قال : لا ينفعه. ولا بد من أربعة شهود يشهدون أنه حَُدٌ في الزنا. قال ابن رشد في (البيان 
والقياس): إنه يدخل الخلاف في هذه المسئلة من اختلافهم في كتاب القاضي بثبوت الزناء أنه 
يكفي فيه اثنان. وقد تقدم ذلك. الرابع : الشهود الذين بحضرون عقوبة الزاني أقلهم أربعة. 
الخامس : شهادة السماع 3 الأحباس وغيرهاء لا يمجزىء فيها أقل من أربعة على قول ابن 
الملجشون. والمشهور أنه نجزىء فيها اثنان. السادس : الشهادة في باب الاسترعاء. وأقلهم أربعة 
على قول ابن الماجشون. والمشهور اثنان. 0 الشهادة في الترشيد والتسفيه. قال ابن 
الماجشون وغيره من أصحاب مالك: يشترط فيهم الكثرة. وأقلهم أربعة شهود. والمشهور أنه 
يجزىء في ذلك اثنان. الثامن : شهادة ا 3# قطع اللصوص عليهم الطريق . قال مالك : 
OT‏ ا . وأقل الكثير أربعة. وقال ابن الماجشون والمغيرة وابن دينار: 
لا يمزىء في ذلك أقل من أ ربعة. وقال مطرف وار بن القاسم : يجوز عدلان. التاسع : قال ابن 
عبد السلام : حكى بعضهم عن أي بكر بن الجهم من أصحابناء أنه لا يقبل في الرضاع أقل من 
أربعة» والمشهور أنه يثبت بشاهدين وبامرأتين . 
)١(‏ لاقيب: هي هكذا في الأصل. والأولى أن تكون: من لاقيت. 


لحف 


الباب الثاني : في القضاء بشاهدين لا يجزىء غيرهما 


وذلك في النكاح» والرجعة. والطلاق, والخلع. والتمليك. والمبارة" والعتق. 
والإسلام. والردةء والولاء. والنسب. والكتابة» والتدبير» والبلوغ. والعدة» والجرح. 
والتعديل. والشرب,. والقذف. والحرية. والشركة. والإإحلالء والإحصان. وقتل العمده 
وكذلك الوكالة. والوصية. عند أشهب. فهذه الأحكام لا تثبت إلا بشاهدين ذكرين» حرين» 
عدلين. قاله ابن راشد وغيره. تنبيه : فان شهد في هذه الأمور شاهد واحد أحدث كا آخر: 
قأما ا فإن كان الزوجان مقرّينء أشهدا شاهداً آخرء وأجير الآتي مغهيا. وإن كان أحدهما 
ا وأما المشهود عليه فإن كانت المرأة لم حف . وفي الموازية : 
أن المشهود عليه منها حل والمشهور أن الشاهد الواحد لا يوجب يمينا على واحد منهاء فإن 
شهد على النكاح رجل وامرأتان وثبت المسيس» 1 من (تنبيه الحكام) 
لابن المناصف . وأما دعوى العيد أو الأمة العتق. فإن أقامٍ أحدها شاهدا حلت اليد ٠‏ فإن نكل 
فقيل : يُعْتَقُ عليه» وقيل: يُسْجَنُ حتى لف وقيل يخ من السجن إذا طال» والطول سنة. 
وأما إن شهد بقتل العمد شاهد واحد ونكل الأولياء عن القسامة, فإن الأيمان ترد على القاتلء 
فإن حَلِفَ بُرىء. واختلف إذا نكل. قيل: يُسجن أبداً حتى يحلف. وقال أشهب: إن طال 
السجن ويس أن يُقرٌ أو يحلف. كانت الدية عليه في ماله. (من التنبيه). وأما إن شهد بجرح 
العمد شاهد فثبتت اليمين على المشهود عليه. أما النكول المشهود له عن اليمينء على القول 
بوجوب ذلك بشاهد ويمينء أو على القول الآخر أنه لا يكن من ذلك بالشاهد واليمين» وتوجهت 
اليمين على المشهود عليه فإن نكل عن اليمين سجن أبداً حتى يقر أو يحلف. وعلى القول الآخر 
يخرج بعد سنة . وقال أشهب: يُقتص منه . ودُكر ذلك عن ابن القاسم من (التنبيه). وأما الشاهد 
الواحد على قتل الخطأ والحراح» فليس من هذا الباب. وحكمه حكم الماليات» تثبت الدية 
بشاهد ويمين القسامة» وبشاهد ونكول المدَّعى عليهم . من (التنبيه) . 

فصل : قال في (تنبيه الحكام): وكل من أقر من هؤلاء بالحق المشهود به عليه بسبب طول 
السجن أخذ بإقراره» ولم يكن السجن في حقه إكراهاًء لأنه سجن بحق بخلاف الاكراه ظلاً. 
وأما الطلاقء فإن أقامت المرأة شاهداً بالطلاق» وأنكر الزوج» حلت حلّف ول بينه وبيتهاء وإن نکل 
000 والطول في ذلك سنة . وقيل : ا طق حافك أو للق 
وقيل : لام أربعة أشهر لمشامهته الإيلاء. وأما الشرب» فقال في (المدونة): إن شهد 
رجل على آخر أ نه شرب خْمراً نكل الشاهد. وأما السرقة. الإ كان شازين e‏ 
الشاهد» عدلاً كان أو غير عدل» وإن لم يكن لها من يطلبها مُوقِبَ إن كان غير عدل» وإن كان 
عدا فلاء فإذا شهد شاهد عدل» أو شاهد وامرأتان» أنه سرق للمدّعي مثل الثيء ء المدّعى فيه 


(۲) المبارة: هي هكذا في الأصل . والأولى أن تكون: البارأة. 


يفف 


من غير تعيين لذلك الشيء المذّعى فيه أنه عين شيئه» فإنه يُوجب توقيفه . وقال مالك فيمن شهد 
له قوم أنهم سمعوا أنه سق له مثل ما يدّعي» > فإنه يدفع ذلك إليه إذا وضع قيمته» وإن لم تكن 
شهادة قاطعة » يعني أنه يمكن من دفعه إليه لتشهد بينته على عينه» فإذا صح ذلك حُكم له به. . من 
(النتبية . وأما القذف: فيُحلف المشهود عليه ويبرأء فإن نكل فهل يح في القذف. أو يسجن 
أبداً حتى يِف أو يخرج بعد سنة؟. خلاف. 


مسئلة : وني (التنبيه) لابن المناصف :- واختّلف في الشاهد الواحد على التوكيل بالمال عن 
ئب. هل يحلف الوكيل معه ليثبت التوكيل أو لا؟ فالأشهر المنع. واستحسنه اللخمي إلا أن 


يتعلق بذلك التوكيل حق للوكيل» مثل أن يكون على الغائب دينْء أو لأنه يقر المال في يده 
قراضاًء وما أشبه ذلك» فيجلف ويستحق . 


الباب الثالث: في القضاء بشاهدين, أو بشاهد وامرأتين. أو بشاهد ويمين 
لمعي أو بامرأتين ويمين المدّعي . 

وذلك في الأموال وحقوقهاء كالآجالء والخيار» والشفعةء والإجارة» والحبس» وقتل 
الخطاء ونجوم الكتابة . وإن عتق بهاء وكالشهادة على الوكالة بطلب المال» وإسناد الوصية التي 
ليس فيها غير المال» والمشهور الجواز في في المسئلتين» وكذلك القرض» والبيع وما في بابه. وما 
يدخل في هذا القسم ويختلف أيضاً فيه هل له حكم المال أو لاء الشهادة على التاريخ المتضمن 
مالا . وهو يؤدي إلى ما يتعلق بالأبدانء كالرجل تلزمه يمين بالطلاق. أو العتق : ليقضين فلاناً 
حقه إلى أجل كذاء فيمضى الأجلء ويدّعى الحالف أنه قد قضى الال قبل الأجلء ويشهد له 
رجل وامرأتان بأنه قضى الالء فقد سقط المال. وأما الطلاق والعتق. فعن مالك قولان. قال 
مرة: إن الطلاق وقع بمضيّ الأجلء فلا يرتفع حكمه إلا بشهادة رجلين على ما ادّعاهء وقال مرة: 
إنه يسقط الطلاق بسقوط ذلك الحق إما بإقرار الطالب أنه قبض» أو يمين المطلوب عند نكول 
الطالب, أو شاهد ويمين. وكذلك الشاهد والمرأتان» ومثل ذلك أنه لو شهد أربعة أنه وطىء أمة 
لفلانء فزعم الواطىء أنه اشتراها من سيدها قبل ذلك. فرأى ابن القاسم سقوط الحد عنه إذا 

ثبت ملكه با تثبت به الأملاك» من إقرار» أو شاهد وامرأتينء أو يمين الواطىء مع نكول السيد. 
وقال أشهب: جذ ولا يسقط ال حد عنه بشيء من ذلك كله إل أن يشهد به رجلان» وأستحسن إذا 

شهد رجل وامرأتان بتقدم الشراءء أن يدرأ عنه الحد. وذلك لقوة الشبهة في كيال الشهادة. فهذا 
1 وما كان في معناه تلف في أي أصل يكون. قيل : هو شهادة على مال. فيحمل على أحكامه في 
الشهادات وسائر وجوه الإثبات» فإذا صح تعلق به ما يتقاضاه صحة ذلك الحق من حكم غير 
المأل. كا كان ذلك في المكاتب يؤدي نجومه» والرجل يشتري أباه أو ابنه» وما أشبه ذلك . وقيل : 
بل هو شاهد على وقت» والوقت ليس هو بمال ثم هو مع ذلك يؤول إلى غير المال. فلم جر فيه إلا 
رجلان. وما مختلف في شهادة النساء فيه جراح العمدء قال ابن راشد: وفيها ثلاثة أقوال» 


۸ 


أحدها: جواز شهادتهن فيهاء والثاني أنها تجوز في الجرح الذي لا قصاص فيه» وإنما هو مال. 
وقيل: تجوز فيا صغر من الجراح دون ما كبر. فوجه القول الأول: أن مِنْ جراح العمد ما لا قود 
فيه وإنما فيه دية ذلك الجرح. كالحائفة(') والمأمومة("»»فحمل مابقي من جراح العمد على ذلك 
وحمل جميع ذلك على باب الماليات. ووجه المنع أن ذلك من حقوق الأبدان فلا يجزيء فيها إلا 
شاهدان. وهو أجرى على قياس المذهب. ومن ذلك النقل عمن شهد بمال. والوكالة بطلب 
المال. والوصية به وقد تقدم ذلك . والشهادة على أسباب التوارث وسيأتي بيانه قريباً» وكذلك في 
الولاءء والنسب. وسيأتي بيانه» والجواز لابن القاسم والمنع لأشهب. فحمل ابن القاسم شهادة 
المرأتين في ذلك على شهادتهن في الأموال» ومنع أشهب اعتباراً بأعيانهن لا با تؤول إليه . 

مسئلة : لو شهد بالسرقة رجل وامرأتان ثبت المال دون القطع. وكذلك فسخ العقود يثبت 
بشاهد وامرأتين» وكل جرح لا يوجب إلا المال ىا تقدم مثاله» وكل ما كان من المال أو المقصود 
منه المال فيثبت برجل وامرأتين. والذي المقصود منه المال كالبيع » والإجارة» وما تقدم . ومن ذلك 
الوديعةء والعارية» والرهن. والقراض» والغصب. والمساقاةء والمغارسة. والصلح. والكفالة 
بالمال» وما أشبه ذلك. 

فصل : وأما القضاء باليمين مع الشاهد. فهو أمر ثابت عن رسول الله بل في الحديث 
الصحيح › وقضى به حماعة من الصحابة. ول يرو عن أحد منهم أنه أنكره. وبه قال الما 
السبعة» وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنهم» قال مالك : يقضى به 
في كل بلد. وحمل عليه الناس حيث كانوا. اا حون ف الأندلسي الليثي فإنه ترك العمل 
به وزعم أنه لم يَرَ الليثُ القول به . ويحكى عن قاضي الجماعة ابن بشير الأندلسي أنه لم يحكم به به إلا 
مرة واحدة. وقال عبيد الله بن يحى : الذي كنت أعرفه من والدي. أنه كان يذهب إلى أن 
التخيير إلى القاضي إن كان ذلك الأمر منٍ الأشياء التي لا يوصل إلى الإكثار فيها من الشهود. 
وكان الأمر مشهوراً عند الناس» أو كان كتاباً قدياً قد مات * شهوده إلا واحداً ر وكان يرى أن 
يحكم القاضي في ذلك باليمين مع الشاهد. وقال ابن لبابة: اختلاف العلماء وما ذهب إليه مالك 
في ذلك معروف. وقضاتنا لا يرون ذلك وإني متوقف عن الاختيار في ذلك . قال ابن سهل : 
ومن صح نظره في أحوال الناس لم تطب نفسه أن يقضي إلا بالشاهد المبرز في العدالة. قال 
الرعيني في كتاب (الدعوى والإنكار) ويحكم بالشاهد واليمين في كل حق يدّعيه الرجل على 
صاحبه من بيع » أو شراءء من آي السلع كان من دور أو أرضين» أو حيوان» أو رقيق» أو 
ثياب» أو طعام» أو كراءء أو إجارة» أو شركة» أو معاوضة, أو مساقاةء أو مقارضة, أو جعل» 


)١(‏ الجائفة: نوع من الجراحات. وهو ما يصل إلى الجوف منهاء من طعنة أو ضربة أو سواها. انظر تاج 
العروس ج٦‏ ص ٦۳‏ . 

)١(‏ المأمومة: : نوع من الجراحات أيضاً تصل إلى الرأس لأنها تسمى أم البدن. والجرح التي تبلغ أم الرأس وهي 
الجلدة التي تجمع الدماغ والعظم تسمى المأمومة . 
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أو صناعة, أو سلف. أو وديعةء أو غصب. أو سرقة, أو تعد أو هبة لله تعالى» أو للثواب» أو 
صدقةء أو نحلةء أو عطيةء أو بضاعة. أو عاريةء أو حبس» أو سكنى. أو إخدام. أو صداق» 
أو صلح من إقرارء أ وإتكاراق عد او طا أو جراحة ا أل طا أو تولية» أو إقالةء أو 
خيار» أو ترا من عيب» أو رضى به بعد العلم من غير تبرأء أو وكالة في شيء ما ذكرناه مما يكون 
مالا أو يؤول إلى مال. فإذا أقام المذّعي على شيء ما تقدم شاهداً واحداً عدل. وَحَلِفٌ معه أخذ 
ما يدعي ويثبت ت في القتل عمده وخطؤه. إلا أنه مع القسامة . (تنبيه) قول الرعيني رحمه الله تعال ى : 
أو في حبس» يريد: على معيِّينَ. ففي (التيطية) : وإن شهد شاهد بصدقة أو حبس على معينين» 
حلفوا مع شاهدهم واستحقوهاء وإن كان على غير المعينين حلف المشهود عليه وبرىء» فإن نكل 
حكم عليه به. قال : وإن كانت الصدقة أو الحبس على بني فلان» فروى ابن الماجشون عن مالك 
أنه جلف الكل معه وينفذ لجميعهم . وفي كتاب ابن حبيب. إذا حلف منهم واحد نفذ له ولغيره. 
وروى محمد عن أصحابه أنه لا تجوز فيه اليمين مع الشاهد. واعلم أن اليمين مع الشاهد إغا 
تكون في الأموال كا تقدم. وتكون في المشاتمة ما عدا الحدود في الفريةء والسرقة. والشرب». 
والنكاح. والرجعةء والطلاق. والعتاق. وما تقدم أنه لا يثبت إلا بشاهدين» وكذلك لا يكون 
اليمين مع الشاهد الواحد في الشهادة على شهادة الشاهد. واختلف في الوكالة بالمالء وذكر ابن 
راشد في قول ابن الحاجب: وكذلك الوكالة با مال والوصية به على المشهور. قال: ومنشأ القولين 
في الوكالة والوصية, أن الشهادة باشرت ما ليس بمالء لكنها تؤول إلى الالء فاعتبر ابن القاسم 
الملل فأجاز فيها الشاهد واليمينء والرجل والمرأتين. وهو قول مالك وابن وهب. ولا كان قول 
مالك وابن القاسم وابن وهب الحواز» شهره ابن الحاجب . ولإ جز ذلك أشهب واب بن الماجشون. 
لأها باشرت ما ليس بمال. وفي (المتيطية) : وإن شهد على غائب في وكالة شاهدٌ» فرُويّ أنه جلف 
الوكيل وجو والأكثر والذي جرى عليه العملء اندلا حلت نه . قال ابن دحون : يلزم 

مَنْ أجاز شهادة النساء على الوكالة في المال. أن يجيز شاهداً ويميناً على الوكالة في المالء لأنها تؤول 
إلى المال. وزاد القرافي فيما نقله عن العيدي في هلال رمضان., وذي الحجة. والايصاء. 
والترشيد. قال: والمواضع المختلف فيها خمسة: الوكالة با مالء والوصية به. والتجريح. 
والتعديل» ونكاح امرأة قد ماتت. انظر القواعد في الفرق الثامن والثلاثين والمائتين. ومعنى قوله: 
نكاح امرأة قد ماتت: أنه إذا شهد على النكاح بعد موت المرأة شاهد, أو أن أحد الوارثين مات 
قبل الآخر. فهل کلف مع الشاهد ويثبت المبراث أولا؟ وكذا لو شهد بذلك رجل وامرأتان. قال 
ابن القاسم : يورت مع الشاهد واليمين. والشاهد والمرأتين. وأشهب ينع » لترتب ثبوت النكاح 
على ذلك . 


مسئلة : وتجوز اليمين مع الشاهد في الوراثةء مثل أن يشهد شاهدان على تسمية ورثة 
ميت فيقول أحد الشاهدين : لا أعلم له وارثا غيرهم . ويقول الآخر: لا أدري هل له وارث 
غيرهم أم لا فإن الورئة يحلفون : بالله لما له وارث غيرناء» ثم يستحقون الميراث . وكذلك الحكم 
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في الرجل هلك عن مال وولدء فيثبتٌ نسبه من أبيه بشاهدين» فيسأله الحاكم البينة على عدة 
- ورثة أبيه» فيقول : لا وارث له غيري . ويأي على ذلك بشاهد واحد يشهد له أنه لا يعلم له وارثا 
غيره» فإنه جلف مع شاهده ويستحق المال. ولولم يثبت نسبه إلا بشاهد واحد لم يحلّف معه. كا 
تقدم من أنه لا يثبت إلا بشاهدين . 


مسئلة : وكذلك الولاء لا يثبت إلا بشاهدين» فلو أقام اعدا واا اميت أنه مولةه ران 
أعتقه, فكان ابن القاسم يقول: إنه يلف مع شاهده ويستحق امال ولا يستحق الولاء. وقال 
أشهب : لا يستحق الال ولا الولاءء لأنه لم يثبت الولاء الذي يستحق به الالء فلا يستحق الال 
قبل أن يستحق الولاء. 

مسئلة : : لوادُعى المبتاع في العيب الخفي أنه كان عند البائع وشهد له بذلك شاهد واحد» 
فقال ابن القاسم في كتاب محمد : يلف المبتاع مع شاهده ويرد العبدء > قاله ابن نافع والمخزومي . 
وقال ابن كنانة : : لا يلف مع شاهده. لانه إذا حلف معه فكأنه قد علم أنه كان به ذلك العيب 
يوم ابتاعه. فلا بد من شاهدين على ما يدّعيه . قال بعض الشيوخ : والصواب ما في كتاب محمد. 
غير أنه لا بد للمبتاع أن يصل بيمينه أنه لم يعلم بهذا العيب إلا حين قيامه, ليندفع بذلك ما اعْمَلٌ 
به ابن كنانة . وإذا قلنا يُحلُف المبتاع مع شاهدهء فلو تكل عن اليمين فهل جلف البائم عل 
البتٌء وهو قول محمد وليس بالبين» أو يحلف على العلم؟ قال أصبغ : انظر المتيطية . 

مسئلة : : قال مالك رضي الله تعالمى عنه : قد تكون الشهادة في ا مال تؤدي إلى الطلاق» مثل 
أن يقيم شاهداً واحداً أنه اشترى امرأته من ملافا دقاف معه ويستحقهاء ويكون فراقاً. 
فرع: : وقد يدخل الشاهد واليمين في مال يؤدي إلى العتق. مثل أن يقيم المكاتب شاهداً على أداء 
کتابته» فإنه يلف معه ويتم العتق . وكذلك لو ثبت على رجل دين بشهادة رجل ويين المذّعي, 
فإنه يرد مهذه الشهادة العتق الذي وقع بعد الدين. . فرع: : وقد يدخل الشاهد واليمين في القذف» 
مثل أن يقذف رجل رجلاً ظاهر الحريةء فيجب عليه الحد. فيأتي من يستحق رقبة المقذوف 
بشاهد ويين» فيسقط الحد عن القاذف. أو يقذف مكاتب فيأتي المكاتب بشاهد أنه أذى كتابته, 
EE‏ فيجب الحد لتام العتق . من (المتيطية) . 


مسئلة : حيث قلنا: يحكم باليمين مع الشاهد» فهل ذلك a‏ إلى الشاهد فقط» 
واليمين كالاستظهار. أو اليمين كشاهد ثان؟ فيه خلاف ويظهر أ ثر ذلك الخلاف إذا رجع 
الشاهد. هل یغرم الحق كله أو نصفه؟ . 

مسئلة : وحيث يحكم باليمين مع الشاهد. وكانت الدعوى على بودي .2 أو نصراني» أو 
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مجوسي» أو عبد تملوك, أو أمة» أو کانت الدعوى لواحد من هؤلاء, فإنه حلاف مع شاهده 
ويستحق ما حلف علیه» وإن كانت الدعوى عليه فليس عليه إلا يمينه بالله تعالى. 


فصل : وأما القضاء بامرأتين ويمين المدّعي. فيجري فيا يجري فيه الشاهد واليمين من 


۳١ 


الأموال» على ما تقدم في باب الشاهد واليمين. وكذا الوراثة» كا لو ولدت امرأة ثم مانت هي ' 
وولدهاء فشهدت امرأتان أن الأم ماتت قبل ولدهاء فإن الاب يُحلّف أو ورثته على ذلك 
ويستحقون ما يرث عن أمه لأنه مال . قاله ابن القاسم . تنبيه : واختلف في مسائل» منها لو شهد 
النساء في طلاق ودين بشهادة واحدة. جازت في الدين مع اليمين دون الطلاق. فرع : وكذا إذا 
شهدت امرأتان على ميت أنه أوصى لرجل. قال في (المدونة) لا تجوز شهادتهها إن كان في الوصية 
عتق وإيضاع النساء. يريد: نكاح البنات» فأبطل الوصية كلها. قال ابن راشد: وقد اختلف في 
هذا الأصل. وهو ما اذا اشتملت الشهادة على ما تجيزه السنة وما لا تجيزه» والمشهور جواز ما 
أجازته السنة دون ما لم تجزه. وقيل يرد الجميع . 


الباب الرابع : في القضاء بشاهد وامرأتين. ونكول المدّعى عليه عن اليمين المردودةء 
والقضاء باليمين الرافعة للدعوى واليمين المنقلبة» وحكم نكول المدّعي عن اليمين 
المصحّحة للدعوى. 


وذلك يجري في كل موضع يقبل فيه الشاهد واليمين. أو المرأتان واليمين. وصورة ذلك. 
أن يشهد على المدّعى عليه شاهد أو امرأتان. فإذا توجهت اليمين على المّعي وردّها على المدّعى 
عليه فإن نكل عن اليمين قضي عليه بنكوله» وليس له أن يردها على المدّعي لأن اليمين المردودة 
لا برد ففي هذه الغتووة د اليمين المردودةء ولو م يردها لمعي فإن الحكم يوجب انقلابها 
على المدّعى عليه» > فإن حلف برىء وإن نكل غرم . وأما اليمين الرافعة للدعوى: فصورة ذلك أن 
يدعي رجل على رجل حقا وليس على بينة على ذلك . فينكر المدّعى عليه فتتوجه عليه اليمين 
على نفي ما ادّعى به عليه. فهذه هي هى اليمين الرافعة للدعوى. وأما اليمين المنقلبة : فهي أن 
يطلب المدّعى عليه باليمين الرافعة للدعوى فينكل عنهاء فتنقلب اليمين على الطالب» فيحلف 
ويستحق, فإن جهل المطلوب ردّهاء فإنه يجب على الحاكم أن يخيره ولا يقضى عليه حتى يردهاء 
فإن نكل المدّعي فلا شيء له. فرع : فإن حلف المدّعي حين نكل المدّعى عليه وأخذ ما ادُعاه 
ثم إن المدّعى عليه وجد بينة ببراءته من ذلك نفعه ذلك واستعاد ما أخذه منه المدّعي. من 
(مختصر الواضحة). فرع : : وعكس هذا إذا ا المعي من اليمين مع الشاهد. وحلف المدّعى 
عليه» ثم وجد الطالب شاهداً آخر» فقيل: يضم إلى شاهده الأول وتبطل يمين المطلوب . رواه 
ابن الماجشون عن مالك . قال ابن الماجشون : وكلمت فيه ابن كنانة فقال: هذا عندنا وهم من 
قوله : وقد كان يقول إن ذلك ليس لهء لأن الطالب قد كان له أن يحْلِفَ مع شاهده الأولء فلا 
اولك د يكن العامة للق )جر ل ذلك ول الاعتداه به يمد اير وإنغا يكون هذا فيا 
ليس فيه اليمين مع الشاهد. مثل المرأة ‏ تقيم شاهداً على طلاق زوجها إياهاء والعبد يقيم شاهداً 
على عتق سيده إياه» یاف الروج أو لياه ثم يجد الطالب منهه| شاهداً آخر» فإنه يُضْمْ له إلى 
شاهده الأول ويبطل يمين الحالف . قال ابن الماجشون: ومبذا أقول. وهو الحق إن شاء الله تعالى . 
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وقيل: إن جاء بشاهدين سوى الأؤل قضى له بهاء وإلا فلا. وقيل: إن جاء بشاهدين قضى له 
اء وإن جاء بشاهد استؤنئف الحكم. فيحلف معه. لخر (المتيطية) : وهذا الاختلاف إذا م 
يَعُلّمُ بالشاهد الثاني أو كان بغيد الغيبة . ومن ذلك: إذا ااعی المطلوب العدم وقال: إن المدّعي 
عالم بذلك. فله أخذ اليمين الرافعة للدعوى ٤‏ فإن نكل المدّعي فلا مقال» وحلف المطلوب أنه 
ليس له مال ظاهر ولا باطن» وهذه اليمين 7 تسم الان اة للدعوى. والمدّعي في هذه 
الصورة مدعي عليه. انظر (المتيطية) . تنبيه ا الاين المي عد حك م الكرد 
إن كانت الدعوى في مال» وحكمه إن كانت في-طلاق أو عتق 

مسئلة : وقد اختلف في القضاء بالشاهد. والنكول في الطلاق والعتاق» فعن مالك في ذلك 
روايتان» وقد تقدم بيان ذلك في الباب الثاني . 

فصل : وأصل هذا الباب إقامة السبب المقوي للدعوى مقام الشاهد الواحد. وبيان ذلك 
أن الدعوى إذا لم تقم عليها بينة» ونكل المدّعى عليه عن اليمين» فردت اليمين على المدّعي. 
حلف واستحق ى حقه باجتماع نكول المدّعى عليه ويمين المدعي. فكما كانت تجب اليمين مع 
الشاهد وجبت مع النكول. فالتكول سبب يقوم مقام الشاهد الواحد. واليمين يقوم مقام 
الشاهد الآخحر» فيستحق بذلك حقه. کا يستحق بالشاهدین› فإن نكل ا مدعي عن اليمين فلا 
شيء لهء وإن أقام على الدعوى شاهداً فنکل الذي قام له الشاهدء حلف الأخر وبریء» لأن 
هينه تكاىء شاهد المدّعي فيسقط الطلب. فإن نكل المطلوب بعد رد اليمين عليه غَرّم لأن نكوله 
سبب ثانٍ يقوي دعوى الطالب» فوجب الحق لاجتماع السببين كا يجب بالشاهدين» وحاصله أن 
الحق لا يثبت بسبب واحد کا لا يثبت بشاهد واحد. فتلخص من هذا صورتان: الأولى نكول 
3 عليه عن اليمين الرافعة ا حيث لا بينة فتنقلب اليمين على لمعي فإن حلف 

ستحق وال فلا شيء له. الصورة الثانية : أن يكون على الدعوى شاهد فينكل المدّعي عن اليمين 
مع شاهده. وترد اليمين على المدّعى عليه. فإن حلف برىء وإن نكل غرم . 

الباب الخامس : في القضاء بالبينة التامة مع يمين القضاء. 


وتسمّى أيضاً مين الاستبراء وصورة ذلك أن يشهد شاهدان لرجل بشيء معين في يد آخر» 
فإنه لا يستحقه حتى يحلف ما باع» ولا وهب. ولا خرجت عن يده بطريق من الطرق المزيلة 
للملك. وهو الذي عليه الفتيا والقضاء. وعلّله الأصحاب بأنه يجوز أن يكون باعها من المدّعى 
عليه أو غير ذلك من الاحتمالات. ومع قيام الاحتمال لا بد من اليمين. 

مسئلة : قال ابن راشد: ويمين القضاء متوجهة على من يقوم على الميت. أو على الغائي. أو 
على اليتيم» أو على الأحباس. أو على المساكين» وعلى كل وجه من وجوه البر» وعلى بيت المال» 
وعلى من استحق شيئاً من الحيوان. ولا يتم الحكم إلا بها. فرع : وفي (مفيد الحكام) ما نقله من 
الأحكام للباجي . قال: أجمع من علمت من أصحاب مالك أنه لا يتم لمستحق غير الرباع 
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والعقار حكم > إلا بعد يمينه. قال: ورأى بعض مشايخنا ذلك لازماً في العقار والرباع» وبعضهم 
لم يرَ في ذلك بميئاً. 


مسئلة : ويمين المستحق على البثٌ أنه ما باع ولا وهب. ويمين الورثة على العلم أنه ما خرج 
عن ملك مورثهم بوجه من الوجوه كلهاء وأن ملك جميعهم يعني الورثة باق عليه إلى حنين يمينهم » 
وهذه التتمة في اليمين تكون على البثٌّ. 


مسئلة : إذا ادعى رجل بدين على ميت» وأقام عليه البينة» فإن كان ورثته كباراً ولم يدّعوا 
دفع الدين من مورثهم ولا من أنفسهم ففي كتاب ابن شعبان: لا يلزم رب الدين يين› بخلاف 
ما لو كانوا صغاراً فلا بد من اليمين» وظاهر ما في النوادر خلافه . وقال بعض الشيوخ : لا بد من 
اليمين محافة طرو دين أو وارث آخر. 


مسئلة : وفي (معين الحكام) اختّلف فيمن استحق تح شيئاً من الرباع أو الأصول» هل عليه 
يمين أم لا؟ فالذي ذهب إليه مالك رضي الله تعالى عنه وجرى عليه العمل أنه لا مين على مستحق 
ذلك ووجه قول مالك أن الرباع مما جرت العادة بكتب الوثائق فيها عند انتقال الملك عليهاء 
والاعلان بالشهادة فيهاء فإذا لم يكن عند المدّعى عليه شيء من العقود والمكاتب» وقامت البينة 
للطالب قويت حجته واكنّفي بالبينة عن أحلافه» بخلاف سائر المتمولات التي يخفى وجه 
انتقالهاء ويقل حرص الناس على المشاحة في 2 الوثائق فيهاء فتوجهت اليمين لذلك. وقال 
ابن وهب وابن القاسم في كتاب الاستحقاق من (العتبية) لا بد من يمين من استحقٌ شيئاً من ذلك 
أنه ما باع وما وهب. كالعروض» والحيوان. واتفقوا في غير الأصول أنه لا يقضى لمستحق شيئاً 
من ذلك حتى يَحْلِفَ. قال ابن سهل : وقال ابن كنانة: ليس على من أقام بينة في أرض أو حيوان 
أو سلعة يمينء إلا أن يدعي الذي ذلك في يديه أمراً يظن بصاحبه أنه قد فعله» فيحلف ما فعله» 
ويأخحذ حقه وهذه قولة ثالثة . (تنبيه): قال بعض المتأخرين: هذا إذا استحقت من يد غير 
غاصب. وأما إن استحقت من يد غاصب. فلا يمين على مستحقها إذا ثبت ملكها له. 

مسئلة : قال ابن سهل : وإذا شهد لرجل شاهدان على دين لأبيه. حلف أنه لا يعلم أن 
أباه اقتضى من ذلك شيئاّء وإن كان شيئاً معيناً فاستحقه بشاهدین» حلف أنه ما يعلم أن أباه 
باع» ولا وهب» ولا خرج من يده بوجه من وجوه الملك. واليمين في ذلك على من يُظِنَ به علم 
ذلك. ولا يمين على من لا يُظن به علم ذلك. ولا على صغير» ومن نكل ممن تلزمه اليمين منهم 
سقط من الدين حصته فقط . قال في رواية نحى : بعد يمين الذي عليه الحق . من أبن يونس من 
قوله : واليمين في ذلك . تنبيه : قال ابن سهل : ولا يكلف الورثة أن يزيدوا في ء يمينهم أن الشيء 
المستحق كان في ملك مورثهم » لأن البينة قد شهدوا بذلك وقطعوا به وقد ا 
القضاة لا فعله. فلا ينبغي للحاكم أن يحكم إلا فيا لا بد منه» فينبغي التحفظ في هذه الزيادة 
وشبهها. 
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مسئلة : وفي (الطرر) : عن شهد E‏ عل خط E Ê‏ عليه والعزي E‏ 
فلا يحكم له بمجرد الشهادة على خطه حتى يلف معهماء فإذا حلف أنه ی وما اقتضيت شيئاً ما 
كتب به خطه غي حقه. تنبيه : من أقام بينة على حاضر بدين» فلا يحلف مع بينته على إثبات 
الحق ولا على أنه ما قبضه منه. حتى يدعي المطلوب أنه دفعه إليه أو دفعه عنه دافع, من وكيل أو 
غيره» فحينئذ يحلف . قاله في (المدونة) . 


فصل : ونما يحكم فيه باليمين مع الشاهدين. شهادة السماع. قال ا لا يقضى 
لأحد بشهادة السماع إلا بعد يمينهء لاحتمال أن يكون أصل السماع من شاهد واحد» والشاهد 
الواحد لا بد معه من اليمين. 

فصل : ومن ذلك أيضاً إذا جعل الزوج لزوجته إن غاب عنهاء أكثر من سنة مثلاً. فأمرها 
بيدهاء وأشهد على ذلك. وغاب فأرادت الأخذ بشرطها عند الأجلء وأثبتت عند الحاكم 
الزوجية والغيبة واتصالحاء والشرط بذلك. فلا بد أن تحلف أنها ما تركت ما جعله بيدهاء وأنه 
غاب أكثر من المدة التي شرطهاء وهذه يمين استيراء. ومن ذلك إذا قامت بينة للغريم المجهول 
الحال بأنه معدم» فلا بد من بمينه أنه ليس له مال ظاهر ولا باطن. وإن وجد مالا ليؤدين حقه 
عاجلاً. لأن البينة إا شهدت على الظاهرء ولعله غيّبّ مالاً. ومن ذلك المرأة تدّعى على زوجها 
الغائب النفقة» وتقيم البينة بإثبات الزوجية والغيبة واتصالهاء وأنهم ما علموه ترك ها نفقةء 
فلا بد من يمينها على ما هو مذكور في الفصل الخامس في التنبيه على أحكام يتوقف ساع الدعوى 
بها على إثبات فصول. وضابط هذا الباب أن كل بينة شهديث بظاهر فإنه يُستَطهَرٌ بيمين الطالب 
على باطن الأمر. قاله في (التوضيح) في باب التفليس. 1 ٠‏ 

فصل :. قد تسقط يمين القضاء في بعض الصور. قال ابن الهندي: إذا أوصى الرجل أن 
يقضى دينه من ثلثه فلا يمين على صاحب الدين› وذلك بمنزلة الوصايا. . فرع : : أما لو أقرٌ له في 
مرضه بدنانیر أو دراهم أو ما لا یعرف بعينه ثم مات وقامت البينة بالإقرارء فلا بد من اليمين 
اا بض ولا وهب. ولا استحال» وأنه لباق إلى حين يمينه . . فرع : : أما لو أقرَ له بعرض بعينه 
1 مات ا وجب للمقر له أخذ ذلك العرض دون يمينء وكذلك كل شيء يعرفه الشهود 

فينبغي التفطن هذه الوجوه. انظر ابن سهل . 

فصل : وما يحكم فيه باليمين مع الشاهدين الصداق في ذمة الغائب. وفي (المذهب في 
ضبط قواعد المذهب) لابن راشد: الصداق دين» والدين لا يؤخذ من مال الغيب إلا بعد يمين 
القضاء . فرع : فلو كانت البنت في ولاية أبيها فمن الذي يحلف؟ قال المتيطي في كتاب المفقود: 
وإذا قامت المرأة تطلب كالئها('» وهي في ولاية أبيها ففيها ثلاثة أقوالء المشهور أنها هي التي 
ف وقال ابن عتاب وابن العطار وابن القطان: لا يمين عليها في ذلك ولا على أبيهاء وقال غير 


)١(‏ كالئها: مُؤخر صداقها. 
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واحد من الموثقين: إن الأب يحلف دونهاء وهي عندي أصح» لأنها لو أقرت بقبضه لم يسقط عن 
الزوج بذلك. ومذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه وجوب اليمين. 

٠‏ فصل: يمين القضاء لا نص على وجويهاء لعدم الدعوى على الحالف بما يوجبهاء إلا أن 
أهل العلم رأوا ذلك على سبيل الاستحسانء نظراً للميت والغائب وحِيّاطة عليه وحفظاً لمالىى 
للشك في بقاء الدين عليه . تنبيه :فإذا تعلق مره وتاخن القفات (١‏ يضع أن يلك ثانية al‏ 
المحتمل» ولا يشبه ذلك إذا كان صاحبه حاضراً واذعى عليه أنه قد قضاه بعد ذلك أو وهبه 
إياه, لأن اليمين عليه واجبة في هذا الموضع» لقوله عليه الصلاة والسلام : : «البينة على المأعي 
واليمين على من أنكر». تنبيه : قد تكرر يمين القضاء في بعض الصورء a‏ 

بعد إقامة البينة ويمين القضاءء إلى أن قدم الغائب المديان وأقام مدة ثم مات. فإنه يجب أن 
لا يقضي الطالب حقه حتى يلف ثانية» لآن الشك ههنا حاصل كرا كان أل مرة» من (الطرن) 
لابن عات. ومن ذلك إذا كان على الغائب ثب دين مجم فأقام الطالب عليه البينة عند حلول 
النجم الأول وحلف يين القضاءء فلا ا اليمين عند حلول النجم الثاني ولا الثالث. إلا 
أن يقدم الغائب المديان في خلال المدة أو بعد النجم, بحيث يمكن أن يكون بعد أن اقتضى النجم 
الأول اقتضى منه النجم الثاني» أو وكل من اقتضاه» فحينئذ يحلف . فتأمل ذلك من (الطرر) . 
الباب السادس : في القضاء بتبدئة المدّعى عليه باليمين وتأخير يمين المدّعى له من 
صغير حتى يبلغ » أو غائب حتى يقدم. وحكم المولى عليه في ذلك 

وفي (مختصر الواضحة) قال ابن حبيب: أخبرني مطرف عن مالك رضي الله تعالى عنه في 
الصغير يشهد له الشاهد على رجل بحت ورثه عن أبيه» أو صار له بوجه, أن المشهود عليه إن كان 
منكراً لذلك فإنه يحلِف: أن الذي شهد به الشاهد ليس عل ثم يترك. وسواء كان ذلك مالا 
أو شيئاً بعينه : مثل الدار والعبده أو ماله غلة» كل كز جلك يشام إلى احالف رلا r‏ عليه . وفي 
كتاب محمد: يوقف إذا كان المدّعى عليه بخشى فقره. قال مالك: وإذا كبر الصغير حلف مع 
شاهده وبطلت يمين الحالف أوّلا. واستحق حقه وقبضه إن كان بعینه» ولا فقيمته يومئذ إن كان 
فائتاً . تنبيه : : ويكتب القاضي للصبي بما صح عنده لينقُذّه له من يقوم عنده من القضاة» إذ لعل 
الشاهد يموت» أو تتغير حاله عن العدالة قبل بلوغ الصبي , > فإن نكل الصبي عن اليمين إذا بلغ 
فلا شيء له واكتفيَ بيمين المطلوب الأولى على المشهور. وفي (المتيطية) : وروي عن مالك رضي 
الله تعالى عنه أن الصغير جلف مع شاهده. وهو بعيد شاذ. فرع : : أما لو نكل الغريم أولاً عن 
اليمين» كان نكوله كإقراره, وأخذ منه الحق ودفع إلى ولي الصبي . ولا يكلف الصبي إذا كبر يمينا 
ولا شيئاً. لزع : فإن شرك الصغير وار كبيرء حلف واستحق قدر نصیبه» ولف المطلوب» 
فإن نكل عُجُل حق الطفل إن كان حالاء ثم لا مين له على الصغير بعد كبره» كحكم نفذ. وقال 


. الحديث: سبق تخريجه‎ )١( 
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.ابن حبيب: ترد عليه اليمين بعد كبره ورشده» فان حلف فضي له به» ون نكل رد على المطلوب 
ما صار إليه منه» فإن كان الغريم يوم بلغ الصبي وحلف على حقه عدياً فينظر» فإن كان الغريم 
يوم أخذ الكبير حقه لا شيء له إلا ما أخذ. رجع الصغير على أخيه بنصف ما كان أخذ بعد يمينه. 
وفي كتاب ابن المواز قيل : فكيف يحلف الصغير على ما لا يعلم؟ قال: لا يحلف حتى يعلم بالخبر 
الذي بيقن به ترا عل قال مالك رضي الله تعالى عنه : ويحلف على الب أن هذا الحق 
ل من رسالة (القضاء والأحكام) . . فرع : : قال ابن القاسم في الصبي يقوم له شاهد واحد 
بحق» فيستحلف الحاكم المطلوبٌ فيحلف» فلا كبر الصبي قيل له : احلفٌ مع شاهدك وخذ 
حقك» فأراد تحليف المطلوب ثانية» فليس له ذلك. وأما الول عليه إذا قام له شاهد واحد على 
حقه» فضي له باليمين مع الشاهدء فإن حلف أخذ الحق وفع للموصى عليه أو وليه وإن نكل 

عن اليمين لم يبطل ذلك حقه. ويحلف المدعى عليه ويبقى المولى عليه على حقه حتى يرشد. 
فإن نكل عن اليمين لم يكن له شيء ول تع اليمين على المطلوب . وكان ابن القاسم وأصبغ يجعلان 
المُوْلَ عليه كالكبير الرشيدء إن حلف مع شاهده استحق حقه. وإن نكل بطل حقه. قال ابن 
حبيب : وبالأؤل أقول. وهو قول ابن كنانة ومطرف» وإنما قلنا إن الول كله علق مع حاقل 
إحياءً للسنة الواردة عن رسول الله يي . انظر (المتيطية) . . فرع : : وإذا ادّعى المولى عليه حقاً على 
رجل» فلم تقم له بيئة» .فوجبتٍ اليمين على المطلوب لرفع الخصومة» فردها على الول عليه 
فقال ابن الهندي في وثائقه : لا يحل المولى عليه وإغا يحلف مع الشاهد العدل من جهة إحياء 
السنة. ويلزم المدّعى عليه إذا رد اليمين على المولى عليه العْرْمَ بنكوله» ويرجى له اليمين على 
المحجور حتى يرشد. قال ابن سهل في أحكامه : وفي هذا عندي نظرء والصحيح أن يحلف المولى 
عليه إذا رد المطلوب عليه اليمين ويأخذ حقه. كا يحلف مع شاهده. ولا وجه لإرجاء اليمين وقد 
رضي بها منه بنكوله عنها. ذكرها (المتيطي). وهي في أحكام ابن سهل أتم. فرع: وإذا مات 
رجل وله ورثة كبار وصغار» وترك ذكر حق» وليس فيه إلا شاهد واحدء فإن الكبار يحلفون كلهم 
مع شاهدهم ويستحقون حقهم. > وأما الصغار فيقال للغريم : احلف أن الذي شهد به عليك 
الشاهد باطل» وأنه ليس عليك» فان نكل الخد منه حن العسي ودقم إلى وليه وإن حلف أقر 

حق الصبي بيده» فإذا بلغ الصبي حلف وأخذ, فإن نكل عن اليمين لم يكن له شيء. 

فصل: وأما الغائب يقوم له وكيله في إثبات حق» ويشهد في ذلك الحق شاهد واحد. 
فحكمه حكم الصغير يقوم له شاهد بحق. والواجب في ذلك أن يحلف المدّعى عليه وتؤخر يمين 
الموكل حتى يقدم» وإن كانت غيبته قريبة کب إليه» وكذلك لو كان القائم للغائب ولده فإن 
مالكاً رضي الله تعالى عنه قال : إن له طلب الغريم بغير وكالة» فإذا أقام شاهداً وعجز عن الآخر 
حف الغريمء وترك حتى يقدم الغائب فيحلف مع شاهده. وقد ذكرت هذه المسئلة فيمن يسمع 
الحاكم من بينته ومن لاا يسمع منه البينة. 

فصل : وأما المعتوه فإن. المدّعى عليه يحلف ويبرأء أو إن نكل غُرّم» فإن حلف المطلوب ثم 
بعد ذلك عقل المعتومء فإنه يخلف ويستحق حقه مع الشاهد والله سبحانه وتعالى أعلم . 


مخفا 


> الباب السابع : في القضاء بشاهد المولى عليه مع يمين وليه 


ويحلف الأب مع الشاهد ف حق ابنه إذا كان هو الذي تولى المعاملة له» وإن نكل الأب 
غرم وإن م يكن الأب هو المتولُ للمعاملة لابنه ففي ذلك ثلاثة أقوال» قال ابن راشد: أحدها 
أن الصبي عات وهو شاذ. وقال ابن كنانة تحلف اة وقال ابن المواز: وتلق الطلرت وف 
المعروف . . فرع: وفي (المقنع) لابن بطال» قال مالك رضي الله تعالى عنه: ومن زوج ابنته 
الصغيرة من صبي» فهات الزوج وطلب أبوها اميراث والمهرء فإن كان لها شاهد حلفت مع 
الشاهد إذا كبرت . قال ابن المواز: وذلك ما م يدع الأب التسمية مع الشاهد, فإن ادّعاها 
حلف. وإن لم يحلف ضمن إذا لم يتوثق.هها بشاهدين» وها أن تدع آباها وتحلف مع شاهدهاء وها 
ذلك في موت الأب وعدمه. فرع : وفي (المتيطية): إذا اختلف الزوجان في عدد الصداق قبل 
البناء من غير موت ولا طلاق» فالقول قول المرأة مع يمينها إن كانت رشيدة» وإلا فقول من عقد 
النكاح من أب» أو وصي» أو ولي» يعني : مع يينه» وهي ادا باليمين» أو أبوها على المشهور» 
وقيل: يبدأ الزوج باليمين. وهو مروي عن مالك أيضاً. ٠‏ فرع : إذا زوج الأب ابنه البالغ المالك 
لأمره وهو حاضر صامت» فلا فرغ قال: لا أرضى وإنما صمب لأ أعلم أن ذلك لا يلزمني. 
فادعى أبو الصَبِيّةِ أن برا أخيره أن الابن أمر أباه بذلك» فعلى الزوج اليمين. فإن نكل حلف 
والد الزوجة وثبت النكاح. من (المتيطية) في إجبار الأب ابنته. فرع : : لو كان الصبي فقيراً لا مال 
له وإنما ينفق عليه أبوه» وطلب الأب أن يحلف مع الشاهد على حق لولده» فروي أن له ذلك. 
وأشار في (الموازية) إلى أنه لا يكن من ذلك . ورآه كالحالف ليملك غيره ما يدفع به عن ماله. 
فرع : إذا لم يكن عرف البلدان الزوج يدفع الصداق قبل البناءء أو كان عرف البلد أنه لا يدخل 
إلا بعد الدفع, فادّعى بعد البناء أنه دفعه بعد البناءء فإن كانت المرأة مالكة أمر نفسها حلفتٌ» 
وإلا حلف الأب أو الوصي وغرم الزوج. من (النهاية) . فرع : : إذا اذعى الزوج أنه وجد الزوجة 
ثیباً وأكذبته. فاليمين له عليها إن كان مالكة أمر نفسهاء أو على أبيها إذا كان لما أب» ويحلف أنه 
ما وجدها ثيباً وما ألفاها إلا بكرا« ويلزم النكاح» فإن لم تكن في ولاية أبيها فاليمين عليها لا على 
الأب والله سبحانه وتعالى أعلم . 


م الباب الثامن: في القضاء بشاهد العبد ويمين سيده 
وني (مختصر الواضحة): قال ابن حبيب: قال لي مطرف وابن الماجشون في العبد المأذون 
يقيم شاهداً واحداً على حق, فيى أن يحلف مع شاهده» فيريد سيده أن يحلف مع الشاهد 
ويستحق حق عبده» فليس ذلك له ما كان العبد قائياً لأن نكوله عن اليمين كإقراره» وإقراره 
ئز. ولكن لومات العبد كان للسيد أن يحلف مع شاهد عبده ويأخذ المال. فرع : وفي (مختصر 
الواضحة): قال فضل بن سلمة : إذا أمر عبده بدفع دين على السيد إلى رجل فأنكر المدفوع إليه. 
وقد قام للعبد شاهد ونكل العبد عن اليمين» حلف سيده. وفي ابن يونس : إن نكل العبد وجب 
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أن يحلف السيد مع الشاهد. لأنه لم يدفع عن نفسه بشاهد قإم له. وفي (الطرر على التهذيب) 
لأبي ابراهيم الأعرج» في الكلام على هذه المسئلة قال ابن وضاح: قيل لسحنون: فإن نكل العبد 
أيكون للسيد أن يحلف؟ قال: نعم لأنا نتهم العبد أن يكون أراد إبطال مال سيده. وني كتاب 
(الجدال) لابن القاسم: ومالك لا يحلف السيد. وفي التفسير ليحيى عن ابن القاسم إن نكل 
العبد حلف السيد. فيكون عن ابن القاسم قولان. 

مس الباب التاسع : في القضاء بشاهد الوكيل ويمين الموكل 

وني (مختصر الواضحة): قال ابن حبيب: :قال لي مطرف وابن الماجشون وأصبغ في الرجل 
يوكل الوكيل على دفع دينه عنه إلى رجل وكان وکیل مفوضاً إليهء فدفعه بشاهد واحد. وجحد 
القابض» فأبى الوكيل أن يحلف مع الشاهد, لم يكن ذلك له ما كان الوكيل مليأء لأنه ضامن 
ذلك للموكل حين فرط ول يُشهِد وصار نكول الوكيل كإقراره أنه لم يدفع ذلك إليهء وإذا كان 
الوكيل مفلساً فعند ذلك يجوز للذي وكله أن يحلف مع الشاهد ويبرأء لأنه صار كغريم الغريم . 
وفي (الطرر) لأبي إبراهيم الأعرج عن ابن القاسم قولان في يون الموكل إذا نكل الوكيل عن 
اليمين. ثم قال: فإن نكل الوكيل وكان عديماًء فكالعبد يحلف الموكل ويبرىء» سي ل 
أيسر الوكيل حلف الذي عليه الدين ورجع على الوكيل. وإن كان الوكيل ملياً ونكل» حلف 
الذي عليه الدين وبرىء» وغرم الوكيل للذي له الدين. 

مسئلة : وفي (المقنع) لابن بطال: قال ابن كنانة فيمن أمر رجلا أن يشتري له جارية أو 
سلعة ففعل. فقام له بذلك شاهد والبائع منكرء فإنه إذا قامت للآمر بينة على أنه أمره أن يشتري 
له جارية» حلف مع شاهد وکیله» وإن لم تقم له بيئة» فاليمين على الوكيل. والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 

ر الباب العاشر: في القضاء ببينة الموكل ويمين الوكيل 

وني (مختصر الواضحة) في الرجل يكون بمصر وله حق على رجل من أهل إفريقيّة» فوكل 
صاحب الحق وکیل يقتضي من الغريم حقه» فلا أتاه بكتاب القاضي إلى القاضي وثبتت وکالته» 
اذعى الذي عليه الحق أنه قد دفع إلى صاحب الحق حقه وسَأل أن يُؤْخرء بض ذلك منه حتى 
يستحلف صاحب الحق بمصر. فقال ابن عبدوس : قال ابن كنانة: لا أرى ذلك له ولكن على 
الوكيل اليمين بالله : «ما علمت أنه قبض منه شيئأ»» ثم يقبض منه الحق» إلا أن يكون صاحب 
الحق قريباً على اليومين أو نحو ذلك» فليكتب إليه فيُحلّف . وكان ابن القاسم يقول في مثل هذا: 
إنه لا يلف الوكيل ولكن ينتظر حتى يجتمع بصاحب الحق فيحلف. وقال غيره: لا ينبغي 
للقاضي أن يكتب للطالب الكتاب حتى يحلفه أنه ما اقتضى من الحق شيثاً استقصاءً لحجج 
الغائب. وي (معين الحكام) إذا توجه الوكيل لطلب الغريم في غير بلد الموكل» فادعی الغريم أنه 
دفع للموكل جميع الدين أو بعضه» الع 0 اليومين ونحوهما ار حت 


۴۹ 


يُكتب إليه فيحلف» وإن كانت غيبته بعيدة لم يؤخر وقضي عليه بالدين. قاله محمد بن 
عبد الحكم : وهو معنى قول ابن القاسم في سماع عيسى» وقول أصبغ. وروي في المجموعة 
وغيرها عن ابن كنانة وابن القاسم : أن الوكيل يحلف على العلم في الغيبة البعيدة» وحينئذ يُقضى 
له . قال بعض المتأخرين: يمكن أن يكون إنما حلف الوكيل هنا لأن له أجرة على تقاضي الدين. 
وقي المذهب لابن راشد: وإذا كانت خاصمة المطلوب مع وكيل الطالب فقال: موكلك أبرأني» 
فقال ابن كنانة : يحلف الوكيل ما علم براه ويأخف الالء إلا أن يكون موكله قريباً فيكتب إليه 
فيحلف. تنبيه: وهذا حكم الوكيل القائم بالوكالةء وأما لو كان القائم على الغريم هو ابن 
صاحب الدين. وقلنا له: القيام ل بغير وكالة. فأقام شاهداً واحداً وعجز عن آخر» م 
حف مع الشاهد قول واحداًء وحُلّف الغريم بالل : أنه برىء من هذا الدين» فإن حلف بريء 
الآن من المعارضة له E Es‏ 
ين الباب الحادي عشر: في القضاء بشاهد المفلس ويين الغرماء 


وإذا شهد للمفلس بعد فلسه شاهد بحق» ونكل المفلس عن اليمين حُلّف معه الغرماء 
وأخذوه» فإن نكل منهم أحد فليس له أن حاص“ فيا اخِدَ من حلف. وقال ابن الماجشون: 
يكون لمن حلف منهم بقدر نصيبه منه. وقال ابن عبد الحكم : يكون جميع الدين بين من حلف 

مسئلة : واختلف إن أقام المفلس شاهداً أنه قضى بعضهم» ونكل عن اليمين مع الشاهد 
هل يلف الغرماء مع الشاهد أم لا؟ تنبيه : م لوأف وإنما يحلف كل واحد منهم 
على أن الذي شهد به الشاهد حق. على جميع الحق وليس على ما ينوبه من , ومن نكل فليس له 
شيء کا تقدم . ومن رجع منهم بعد نکوله» فهل يقبل رجوعه ويحلف أو لا من من الحلف؟ قال 
ابن الماجشون: يكن وقال مطرف: لا يكن من أن يحلف . ولا يقال: 1 
أن نكوله ليس بنكول. ولیس کنکوله عن حق نفسهء لأنه يقول: ظننت أن الغريم 
ويكفينا عن الخلفة, أو: أردت أن أكشف عن علم ذلك . قال ابن حبيب: ا 
أحبٌ إل وبه أقول. . فرع : : وفي (الواضحة): قال مطرف وابن الماجشون: ومن عليه دين» فأقام 
شاهداً بدين له على رجل» ونكل عن اليمين فليس لغرمائه أن يحلفوا مع الشاهد» ويأخذوا ذلك 
الدين في حقوقهم ما كان قائم الوجه ولم يفلس. لأن إقراره جائزء شكرلة كإقراره: فأما إن فلس 
حتى لا يجوز إقرارهء فلغرمائه أن يحلفوا إذا نكل ويستحقوا ذلك . 

مسئلة : وإذا هلك رجل وله دين له عليه شاهد واحد» وعليه دين للناس» فللورثة أن 
يحلفوا مع الشاهد ويستحقون الدينء فإذا حلفوا وأخذوا المال فضي منه الدين وأخذوا الباقي 


)01( الاحتياص» كما جاء في القاموس المحيط ص : :۷۹١‏ : التحفظ . والمعنى والله أعلم : ليس له أن يتحفّظ أو 
يعترض على الذي أخذه من خيت. 
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راا وليس للغرماء إجبارهم على اليمينء فإن أبى الورثة أن يحلفواء فإن الغرماء يحلفون 
ويأخذون حقوقهم. فإن فصل قضل بعد استيفائهم لم يكن للورثة أن يحلفوا عليهء ولم يكن لهم 
شيء منهء لأن الأيمان رضت عليهم أو فتركوهاء إلا أن يقولوا: لم نكن نعلم أنه يفضل 
لصاحبنا فضل» ونعلم أن نكو من أجل ذلك خرن وون ما نش من :دينه : 0 
مالك: ومَنْ نكل من الغرماء بطل قدر حقه من ذلك الدينء ولم يجز عنه يمين غيره من الغرماء. 
وكذلك مَنْ نكل من الورثة فلا شيء له من ذلك الدين. > ول تجز عنه يمين غيره من الورثة . تنبيه : 
قال فضل : قال سحنون: إنما بدأ الور ئة باليمين لأن الدين لم يكن ثبت على الميت للخرماءء وأما 
لو كان دين الغرماء ثلبتاً معروفاًء كانوا هم ادون باليمين» لأن الحق لهم دون الورثة. 

مسئلة : قال ابن خبيب: سمغت مطرفاً وابن الماجشون يقولان في الرجل يُقتل خط وعليه 
دين يحيط بماله. فيأى ورثته أن يقسموا: أن لأهل دَينِهِ أن يقسموا ويأخذوا ديته في دينهم إذا كان 
دينهم يحيط بديته» وينزلون في ذلك منزلة الورثة إذا أقسم بعضهم وأبى بعضهم. وقاله أصبغ 
وابن 3 

مسئلة : ولو مات رجل وعليه ديون للناس» فشهد له شاهد واحد بدفع بعض الديون» 

فأراد الغرماء أن يحلفوا مع شاهد غريمهم. أو كانوا ورثة. فاب ذلك هم . ولا يشبه أن يكون 
لغريمهم شاهد واحد على دینه» هنالك يحلفون أن حقهم حقٌ وقد صار ذلك هم» وهنا لو حلفوا 
فإنما يحلفون : لقد دفع كذاء وهذا من الغيب الذي لا يقبل حلفهم عليه ولا يحل هم . وهذه 
المسئلة نظيرة مسئلة المفلس . ونقل المتيطي في تلك الخلاف. 


الباب الثاني عشر: في القضاء بشاهد ويمين أحد المدّعِين 


وإذا قام ماعة في صدقة تصدّق مها عليهم › ومنهم الحاضر والغائبء والصغير والكبيرء 
فقاموا يطلبون صدقتهم من ورئة الموصي» ول يجدوا عليها إلا شاهداً وانخداء فإنه يحلف رجل 
منهم ممن حضر مع شاهدهم ويستحق الصدقة لجميعهم. ولیس عليهم أن يحلفوا كلهم کا جلف 
الورثة في ذكر الحق. وليس هذا مثل ذلك . قاله فضل في (مختصر الواضحة) . وفي (المتيطية) : إن 
كانت الصدقة أو الحبس على بني فلان» فروى ابن الماجشون عن مالك أنه يلف الْجُلٌ معهء أي 
مع الشاهد وتنفذ لجميعهم. وا حل ما زاد على النصف. ثم ذكر ما تقدم عن (مختصر الواضحة) . 
فرع: : وأما إذا أوصى للمساكين. أو لآبناء السبيل» أو لبني ميم » أو لقريش» أو للأنصارء فلا فلو 
خلاف أنه لا يمين في ذلك مع الشاهد. وإنما الخلاف إذا أوصى لمن يحصرهمٍ العدد: كآل فلان» 
أو مساكين آل فلان» فهي المسئلة التي اختلف فيهاء هل بف ابل أو يكتقى فيها بواحد؟ وفي 
(معين الحكام) وقيل : لا ين في ذلك مع الشاهد. قال: : ويقوم ذلك من كتاب الوصايا الثاني من 
(المدونة) في الذي يوصي لأخواله وأولادهم . 

فصل : ويلحق بهذا الباب ما ذكره مالك رضي الله تعالى عنه في رسالة القضاء. قال: ولو ٠‏ 
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أن رجلا أوصى لرجل بثلث ماله. فوٌجد للميت كتاب بذكْر حق له على رجل لا يشهد عليه إلا 
شاهد واحد. فإنه يحلف الموصى له بالثلث مع الشاهد. ويأخذ ثلث ذلك الدينء لأن الموصى له 
بمنزلة الوارث في ذلك . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

الباب الثالث عشر: في القضاء ببيئة المدّعي بعد فصل القضاء بيمين المدّعى عليه 


إذا ادعى رجل قبل رجل مالا ودعا إلى يمين المطلوب فحلف له» ثم زعم أنه وجد بينة 
تشھد له بما ادّعاه ول يكن يعلم بهاء فإنه لف أله :مغلم ها في بحن استحلافة» ثم يسع 
الحاكم من بينته . وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: «البينة العادلة أحى من 
اليمين الفاجرة» . تنبيه : : وإذا حلف أنه ما علم بيينته» فلا فرق بين أن تكون يوم حَلِف المدّعى 
عليه حاضرة أو غائبةٌ . . فرع : : أما إن استحلفه مع علمه ببينته» تاركاً ها إما تصريحاً أو معرضاً عنها 
وهي حاضرة أو غائبةء فلا حق له. . فرع : : وفي الثمانية لأبي زيد. قال مطرف وابن الماجشون: 
ومن استحلف رجلا في حقه وهو عالم ببینته» وهي حاضرة معه فحلف له لم يضره استحلافه إياه» 
وله القيام بهاء ويقضى بها لأن من حجته أن يقول: ظننت أنه لا يحلف ولا يتجرأ على اليمين» 
وأنه يقر له حينئذ. وقال ابن الماجشون: أراه آثً حين الجأه إلى اليمينء وله بينة حاضرة . تنبيه : 
قال المازري : قال جماعة من أصحاب مالك رضي الله تعالى عنه: إن المدّعي إذا استحلف المدُعى 
عليه عليه على دعواه» ثم وجد المدّعي شاهداً واحداً فلا يحلف معه» لأن المدّعى عليه قد برىء 
من الدعوى بيمينه» فلا يكتفى بشاهد ويمين في إبطال يين المدّعى عليه. ولا يثبت حقه إلا 
بشاهدين . وقيل يحلف معه. . فرع : : قال سحنون: القول قول صاحب الحق أنه لم يعلم ببينته مع 
ينه » وهذا إذا اڈعی المدّعى عليه أنه كان عالاً ببينته وجحد الآخر. وروى أشهب وابن 
عبد الحكم عن مالك أن له القيام وإن علم ببينته: تنبيه : قال في (المتيطية) : ومن الحزم للمدّعى 
عليه إذا طلب لعي يينه» أن يلزم المدّعي أنه قد أسقط بينته ما علم منها وما لم يعلم» فإن عقد 
على نفسه مثل هذاء لم يكن له أن يقوم عليه بعد يينه بالبينة. . فرع : : فإذا اذعى أن بينته غائبة 
وأراد أن يستحلف المدّعى عليه؛ ون يكون على بينته إذا قدمت» فإن زعم أن البينة بموضع قريب 
وأنه يقيمها في اليومين والثلاثة أخرت اليمين» فإن أحضر البينة وإلا كان عليه أن يحلف له على 
ترك البينة وإسقاطهاء وإن زعم أن بينته وضع بعيد حلف المدّعى عليهء وكان على بينته يقيمها 
إذا حضرت . تنبيه: وفي (المتيطية): وإنما يكون للمدّعي أن مُحَلْفه إذا اذعى أن بينته بموضع 
بعید» بعد أن يحلف أن بينته بموضع بعيد ويُسمَي البينة . وقاله ابن الهندي في وثائقه. قال: وقد 
كان أ بو إبراهيم إسحق بن إبراهيم التجيبي لا يَف المدّعي وإما يقول له: سم بينتك واشهڈ 
أنك لا بينة لك غيرهاء فإذا فعل لم يكن عليه أكثر من هذاء ويحلف المدّعى عليه ويبقى المدّعي 
على إقامة مَنْ سياه فإن كانوا عدولاً وشهدوا ولم يكن للمدُعى عليه فيهم مدفع حُكِمَ له بهم» 
وإلا لم يكن للمدّعي شيء. قال: وحضرته يفتي بهذا مراراً. 

مسئلة : وني (مختصر الواضحة) : ولو كان المدّعي لا شاهد له. وطلب يمين المدّعى عليه 


€۲ 


لغ ان فرجعت اليمين على المدّعي فحلف وأخذ, ثم إن المدُعى عليه وجد البينة على 
براءته من ذلك الحق. فإنه يبرأ ويرجع إلى ما جذ منه فيأخذه. فرع : ولو کان المعي حين 
رجعت اليمين عليه نكل عنها فلم يعط شيا لنكوله» ثم وجد البينة على أن دعواه حق» فإنه يأخذ 
ببينته» ولا يمنعه من ذلك نكوله عن اليمين حين رُدّتَ عليه. فرع : وفي (الطرر) لأبي إبراهيم : 
ولو أن لرجل على رجل مالا فأنكره. ولصاحب الحق بينة قد علم بهاء فصالحه ببعض الحق ثم 
حضرت البينة» فليس له أن يرجع عليه بشيء. فرع : ولو صالح الطالب المطلوب على شيء لبعد 
غيبة البينةء فلا قيام له بالبينة إذا قدمت. لأنه قد رضي با قد أخذ. تنبيه : قال في (التهذيب): 
إن الغيبة القريبة مثل اليومين والثلاثة. وقال مثل ذلك فيمن ادٌّعى عبداً بيد رجل» وذكر أن له 
بينة قريبة مثل اليومين والثلاثة. وسأل وضع قيمة العبد ليذهب به إلى بينته» لم يكن له ذلك 
وإن أ بشاهد أو بسباع واعى شهوداً حضوراًء وسال إيقاف العبد أويف العبد له نحو الخمسة 
أيام والجمعة. وقال أبو إبراهيم الأعرج : فانظر هل هذا وفاق أو حلاف انتهى . . والله سبحانه 
وتعالى أعلم . . فرع: : وفي (المد ن عن مالك رمي أله تحال که فيمن قضى جل دينارً كان ل 
عليه وأشهد على ذلك شاهدين» ثم جاء يتقاضاه الدينار فقال: قد قضيتك وأشهدت عليك 
فلاناً وفلاناء فقال: ما قبضته. فقال: تحلف وأعطيك. فحلف فاراد أن يأتي عليه بالشاهدين» 
أترى له ذلك؟ فقال مالك رضي الله تعالى عنه: أرى له ذلك فليأت بهما. 


الباب الرابع عشر: في القضاء بقول رجل بانفراده وما يجري مجرى ذلك 


قال ابن رشد في المقدمات : ويكفي الشاهد الواحد في| يبتدأ الحكم فيه بالسؤال» وفيا كان 
علا يؤديه . فرع : قال ابن حبيب: قال لي ابن الماجشون: وما اختصم فيه من العيوب التي تكون 
في العبد المبيع ‏ وعيوب الإماء التي لا يطلع عليها إلا النساءء فكانا قائمين غير فائتين» فللحاكم 
الذي يتولى الكشف عن ذلك» بان يرسل بالعبد إلى من يرتضيه أو يثق ببصره ورت بذلك 
العيب وغوره. مثل الشغاف والطحال. والبرص المشكوك فيه. وأمثال ذلك كثيرء فيُؤْحَلُ فيه 
بالمخبر الواحد. ويقول الطبيب الذي ليس على الإسلام » لأنه ليس على جهة الشهادة وإنما هو 
علم يأخذه الحاكم عمن يبصره ویعرفه» درفنا كان او رطا واحدا كان أو اثنين . . فرع : إذا 
كان فائتاً بغيبة أو موت» كانت الشهادة على سنتهاء تحيا با تحيا به الشهادات وتضعف با 

مسئلة : وني (الوثائق المجموعة): وروي في الرجل يشهد لابنه بحق» فيدفع المشهود عليه 
المال إلى الابن بشهادة الأب بغير حكم من سلطان» وفي الرجل رم له شاهد واحد على حقه» 
فيدفع المشهود عليه الحق إلى المشهود له. وفي الرجل يطلق امرأته فتدّعي حلا وهو غير ظاهرء 
فينفق عليها ثم ينفش الحمل» أن ذلك كله أصل واحد لا رجوع لواحد منهم في شيء ما دفعوه, 
وليس ينفعهم قوهم : ظننا أن ذلك يلْرَمناء وقد مضي الحق لمن أخذه» ولو شاؤوا تثبتوا قبل 
الدفع , وهذه الشهادة وإن م تكن رفعت إلى الحاكم ابتداءً. فإنه يمضي ما ترتب عليه إذا وقع 
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التحاكم عنده. انظرها في (الوثائق المجموعة) في رسم تقييد عداوة لتكون عنده. 

مسئلة : وفي (التهذيب) فيمن أودعته وديعة فاستهلكها ابنه الصغير. فذاك في مال الابن. 
وفي (طرر التهذيب) لأبي الحسن الطنجي . عما قيده عن أبي الحسن الصغير» قال: وظاهر هذا 
سواء ثبت استهلاكه ببينة أو بشهادة الأب» ويصدق الأب وهي شهادة» وليس هذا إقراراء إنما 
يكون الإقرار فيا ولي من المعاملات عليه والوصي . 

مسئلة : : قال ابن حبيب : > ومن ذلك شهادة القايس7١)‏ للجراح إذا كان الحاكم يأمره أن 
ينظر في الشبجات7) والجراح. ما هي؟ وما غورها)؟ وما اسمها؟ وقياسها؟ كالذي ذكرناه من 
أمر الطبيب وما أشبهه. فيقيل في ذلك وحده. وأحب إليّ أن يصب لهذا من أمور الناس عدلء 
وإن لم ينصب لذلك أحداً بعينة اكنَفِي بأن يُرسِل المجروح إلى من ارتضاه ووثق برأيه وبصره. 
وإن لم يجد إلا طبيباً مَئْل العيوب» لأنه ليس على جهة الشهادة. تنبيه : وإن لم يكن السلطان في 
أل ذلك أمر بقياسه. وإنما جاء هذا يطلب عقل ما قد مضى وبرىء وصح. لم يكن بد من أن 
يدعوه بشاهدين عدلين على أن يجليه ما كان حينئذ. 

مسئلة : الموجه من قبل القاضى للحيازة(؟) يجزىء فيه واحد عدل» وكذلك الموجه من قبله * 
للاعذار يجزىء فيه الواحد العدل. من (الطرر). 

مسئلة : وني بقر بطن الميت) عن المال. قال ابن راشد في (المذهب) إنما يبقر عن الال إذا 
ثبت بعدلین» فإن شهد به عدل فأجراه أبو عمران الفاسي على الخلاف في القصاص في الجراح 
بالشاهد الواحد. 

مسئلة : إذا اذعى على إنسان أنه تخلف في الجهاد عن الجيش» وأرادوا منعه من الغنيمةء 
ولم تقم بينة على ذلك» وإنما شهد عليه الأمير بنفسه. ففي العمل بشهادته عليه قولان. بناءً على 
الخلاف في الحاكم هل يحكم بعلمه أو لا؟ من (المذهب). 

مسئلة : إذا دخل الروج بزوجته قبل الإشهاد فْسِحّ بطلقة بائنة. وقال ابن حبيب يحَدَّانِ إن 
ثبت الوطء مالم يكن فاش . قال ابن الماجشون: والشاهد الواحد لما بالنكاح» أو بابتنائههما 
باسم النكاح . وذكره كالأمر الفاشي» يعني : : فيسقط عنهها الحد بشهادته . 

مسئلة : وفي (مختصر الواضحة) : في الرجل يحلف لغريمه بطلاق امرأته ليقضينه عند 


. القايس: هو كالطبيب الشرعي في مصطلحنا اليوم‎ )١( 

() الشجات: هي التي تدمى ولا تسيل. 

(۳) غورها: الغور هو القعر. والمقصود به هنا عمقها وحجمها. 

)١(‏ الحيازة : لتملك شيء أقره القاضي وحكم به. 

(5) بقر بطن الميت: إذا ابتلع الميت المال. 

(1) أي: مالم يكن الدخول والوطء قبل الإشهاد فاشياً في عرف الناس. 
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الهملال')ء فيقضيه قبل الالء فتقوم امرأته تريد فراقه وتدّعي عدم القضاءء فيقوم للحالف 
شاهد مع الغريم فيشهدان أنه قضاه قبل الحلال. فشهادته) جائزةء ولو لم يشهد إلا الغريم 

: فمال مطرف وابن ¿ الماجشون: لا بخرجه عن الحنث شاهد واحدى وقال ابن عبذ الحكم : 
0 إن كان مأموناً . 

مسئلة : وكذا القاسم إذ أرسله الحاكم لقسم شيء بين أهله ووثق به ونصبه له فجائز 
للحاكم قبول ذلك منه وحده» والإشهاد عليه لأهله إذا رآه َيوانا : لأنه ليس على جهة الشهادة . 

مسئلة : والمحلّف أيضاً من هذا الباب, إذا أمره الحاكم بإحلاف أحدء فقوله في ذلك 
مقبول إذا أنكر الطالب ذلك . ٠‏ 

مسئلة : وكذلك شهادة کاتب القاضي وحده على ما كتب بأمره من هذا الباب . ولو شهد 
کاتب القاضي على كتابة شهادة رجل قد مات. أو غاب» والقاضي لا يحفظ أنه أمره بإيقاعها. ولا 
أنه یا د لم يكتف في هذا بالكاتب وحده» وكان بمقام شاهد واحد وإن لم يقل له 
الشاهد: : أشْهَدُ على شهادي, لأنه لا يخلص شهادته ولا تتم لمن جاء بها إلا بإيقاعها. فلا يعدو أن 
يكون شاهداً على شاهد, فإن كان معه آخر على شهادة الشهادة حي“ وإلا لم يحي . قال فضل : 
معناه عندي على أن الكتاب لم يكن في ديوان القاضي . وقد قال مطرف وابن الماجشون: لا ينبغي 
للقاضي أن يجيز شهادات وجدها في ديوانه لا يعرفها إلا بطوابعهاء إلا أن يكون بخط يده أو خط 
کاتبه وكان عنده اف فلينفذها . 

مسئلة : ويكفي عند أشهب في ثبوت الخلطة شهادة رجل واحد. 

مسئلة : وكذلك اللوث يكفي فيه الشاهد العدل. وعند أشهب يكفي فيه الشاهد غير 
العدل. وهي رواية عن مالك من (المقدمات) . 
رشد: لأن ذلك في ا الحقيقة إخبارء والخير د يُكتَفر فيه بالواحد. وهو مشكز > لأن ذلك يؤول إلى 
الحكم. والحكم لا يكون إلا بائنين 

مسثلة : وكذلك العمل بقول الكاشف الذي ينبغي للحاكم أن يتخذه يخبره بما تقول الناس 
في أحكامه وسيرته وغير ذلك من أحوال الناس 

مسئلة : إذا تنازع المتبايعان في العيب الخفي ٠‏ أوفي 6 العيب» وكان العيب لا يعرفه إلا 
أهل العلم به» كالأمراض التي تحدث بالناس» فلا يُقبل فيه فيه إلا أهل العلم به» فإن وجدوا وإلا 
بل غيرهم وإن كانوا غير مسلمين. قال ف (المتيطية) والواحد مہم أو من المسلمين كاف. 


)١(‏ يعني يقول له: إن لم أَقْضِك عند الملال» فامرأتي طالق. 
(۲) حي : هكذا هي في الأصل. والمعنى غير مفهوم . 
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والاثنان أولى إذ طريق ذلك الخبرٌ لا الشهادةء وهذا هو المشهور المعمول به. وقال محمد: لا يرد 

من العيوب إلا ما اجتمع فيه عدلان من أهل البصر والمعرفة . وقال ابن الاجشون : إن كان العبد 
ا فيجوز فيه قول واحد من أهل المعرفة» وإن كان ميتاً أو غائباً. فلا يثبت إلا 

ثنين عدلين. وقد تقدم هذاء وهذا أبين. تنبيه : قال ابن راشد: قال بعض أهل العلم : وهذا 
كله إن كان القاضي أرسلهم ليقفوا عليه. وأما إن كان المبتاع أوقف عليه من ذات نفسهء فلا 
يثبت باتفاق من أصحاب مالك إلا بعدلين من أهل المعرفة . 

مسئلة : : وكذا إذا شهد شاهد بما دون القذف من الشة » فقال مالك : لا لت دف لك 
يعزر إن كان من أهل السفه . فأئيتَ التعزير بشاهد واحد مع قرينة السفه. وقال ابن حبيب: 
يلف المشتوم معه لوقاف عن الله أرضاء وقال أن فت يحبس الشاتم حتى ملف أو يقر 
وقد تقدم في الباب الثاني في القضاء بشاهدين» أن الشاهد الواحد تحدث بشهادته أحكام , ذكرنا 
هناك بعضها وهي كثيرة جداً لمن تتبعها . . فرع: قال القاضي عياض في (الشفاء): أما شهادة 
الواحد أو اللفيف من الناس» أن زجلا بين النبي كل فيدرأ عنه القتل. ويجتهد في أدبه بقدر 
شهرة حاله» وقوة الشهادة عليه وضعفهاء وكثرة السماع عنه. فرع: وني (المتيطية): وإذا شهد 
شاهد واحد على قتل الغيلة"2, ولم يجد المشهود عليه مدفعاً في الشاهد, فالذي أجاب به الفقهاء 
وشيوخ المذهب اللمتإخرون. بأن في المسئلة اختلافاء والذي نأخذ به ونختاره أنه لا يقتل مع 
الشاهد الواحد. ولكن إن أخذت با قلناه فإنه يضرب مائة» ويسجن عاماً من تاریخ الضرب» 
وترجى الحجة للدم" . وكذلك الأمة تذُعي العتق فينكر سيدهاء فتقيم شاهداً عدلاً بذلك. فإنه 
يجب على السيد اليمين. وكذلك ما روي في الرجل يُدُعى عليه أنه باع أصلاء أنه لا تجب عليه 
اليمين إلا بشاهد. وكذلك المرأة تدّعى أن زوجها طلقهاء فلا تتوجه لما عليه يمي إلا بشاهد 
عدل. وكذلك امال يُوقف لمعيه بالشاهد الواحد. وبع ذلك يطول. 
مسئلة : قال ابن دينار إذا تنازع رجلان في شيء. 59 واحد يظنه لنفسه من غير يقين» 

كالشيء يكون من قبل الأب أو الجد. فيسألان الرجل يفزعان”” إليه في علمه. فيشهد أنه 
لأحدهماء فذلك جائز ويلزمها. ولا تشبه هذه مسثلة الرجلين يتداعيان الشىءء فيقول أحدهما: 
قد رضيت بشهادة فلان بيني وبينك» فيشهد الرجل على أحدهما فيقول المشهود عليه : ظننت أنك 
تقول الحق الذي تعلم أنه الحق. فأما إذ شهدت عل بغير الحق فلا أرضى بذلك. فذلك له 
والشهادة غير جائزة عليه. لأن المسئلة الأولى ليس مع أحدهما يقين في دعوى الملك. وقد رضيا 
بعلم الرجل وشهادته. وني هذه المسئلة: المشهود عليه يدعي تحقيق ملكه للشيء المشهود عليه 
فيه » فافترقا. ووافق ابن دينار على قول سحنون وابن كنانة» وخالفهم ابن القاسم في ذلك. 


)1( قتل الغيلة : : هو خداعه والذهاب به إلى موضع وقتله غدراً. القاموس المحيط ص : 755 . 


( ترجى الحجة للدم : أي يلتمس له براءة من التهمة. 
(۳) يفزعان: يلجآن ویستمینان . 


وقال: لا تنفذ شهادته. وروي عن ابن نافع أن للمشهود عليه الرجوع مالم يحكم الحاكم بذلك» 
فإذا حكم فلا رجوع له» وقال مطرف في (الواضحة) : : للذي رضى الرجوع مالم يشهد الشاهد. 
فإذا شهد فلا رجوع له وإن لم يكن عدلاء » لأنه كالاقرار منه بما قال. إلا أن يكون ذلك منه على 
وجه التشكيك» مثل أن يقول أحدهم : فلان يعرف هذا ويشهد به فيقول الآخر: اشهدوا إن 
قاله فلان فقد رضيت به» ثم يرجع فيقول: ما ظئنته أن يقول هذاء فيكون ذلك له وليس هذا 
مثل نفورهما إليه لأجل علمه بالمشهود فيه. فذلك يلزمه. 

مسثلة : ومن ذلك : إذا قال الإمام في الجهاد : من قتل قتيلاً فله سَلَبُه إذا كان له بذلك 
بينة » فإذا شهد له شاهد واحد فإنه يُكتَفَى به. قال أبو الوليد الباجي : وعندي أنه يجزىء في قبول 
ذلك الشاهد الواحدى لأن النبي يي دفع السّلَبَ إلى آي قتادة بشهادة رجل واحد ولم له 
وحمله بعضهم على أنه من باب الخبر لا من باب الشهادة. تنبیه : قال ابن راشد: ولا يجوز على 
هذا القول أن حف مع شاهده» لأن الشهادة لم تتناول المال وإنما تتناول القتل» وهو حكم في 
البدن لا يثبت بالشاهد واليمين الواحدة. 

مسئلة : ومن ذلك: قال ابن القصار: وعند مالك رضى الله تعالى عنه يقبل قول التاجر في 
قيم المتلفات, إلا أن يتعلق بالقيمة حد من حدود الله تعالى > فلا بد من اثنين. ورُوي عن مالك 
أنه لا بد من اثنين. مثال القيمة التي يتعلق بها حد» كتقويم العرض المسروق» هل بلغت قيمته 
إلى النصاب“ أم لاء فههنا لا بد من اثنين . ومنشأً الخلاف حول ثلاثة أشباه"2: شِبّْهُ الشهادةء 
لأنه إلزام لمعين وهو ظاهرء وشِبْهُ الرواية» لأن المقوم متصد لجميع الناس وهو ضعيف, لأن 
الشاهد كذلك. وسِبْهُ الحاكم. لأن حكمه ينفذ في القيمة والحاكم ينفذه فإن تعلق بإخباره حد 

تعين مراعاة الشهادة . 

مسئلة : وكذلك يقبل قول القائف(» العدل عند مالك وابن القاسم. وروي عن مالك 

وابن ¿ القاسم أيضاًء أنه لا بد من اثنين. قال سحنون: لا بد من اثنین لأنه يلحق به نسب» 
ويكتب به إلى البلدان» وينتظر أبداً حتى يضم إليه آخر. قال ١‏ وعلى القول الأول» فيقبل 
فيه قول العبد والمرأة. قال: وهو الأظهرء والقول الثاني مبني على أ نه شهادة. وسبب الخلاف هل 
هو من باب الشهادة أو من باب الرواية؟ والأظهر أنه ليس منهماء بل هو من باب الحكم 
بالامارات. وذا قال بعض الحنابلة . 

مسئلة : وكذلك يقبل قول المقوم لأرش الحنايات . 
مسئلة : يقبل قول الخارص 7“ الواحد في يخرصه عند مالك رضي الله تعالى عنه . 
)١(‏ المقصود بالنصاب: قيمة العين المسروقة التي لا يُقطع السارق دونها. 
(۲) أشباه: : شُبّهات. جمع شبهة بالضم» وهي الالتباس والمثْل. يقال: شبّه عليه الأمرٌ تشبيهاً » أي : لبس عليه 


أو: التبس عليه. انظر القاموس المحيط ص : 1°. 1 
(۴) القائف: من يعرف الآثار. القاموس المحيط ص: )٤( .٠٠۹١‏ الخارص: المخمن. 
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فصل : ذكره الشيخ أبو بكر الطرطوشي في مقدمة كتابه (تعليقة الخلاف) في المسائل التي 
يقبل فيها قول الواحد. وتبعه القرافي في (القواعد) وزاد عليه مسائل ذكرئها استطراداً وإن كان 

مسئلة : وكذلك يقبل عند مالك قول الطبيب فيا يدعيه» وقد تقدّم قول الطبيب في قياس 
الجراح وتسميتها . 

مسئلة : يقبل قول الملاح في القبلةء إذا خفيت ادها وكان عدلاً دَرِياً في السير في البحرء 
وكذلك كل من كانت صناعته في الصحراء وهو عدل. 

مسئلة : وكذلك جوز عند مالك تقليد الأنثى ‏ والصبي › والكافر» والعيد. والواحد ف 
أهدية› والاستئذان . 

مسئلة : وكذلك يقلد القصاب في الذكاة ذكراً كان أو أنثى» مسلا أو كتابياًء ومن مثله 
يذبح » ويقبل قوله أنه ذكى» وليس عليه استعلامه» وليس هو من باب الشهادة ولا الرواية» بل 
من باب القاعدة الشرعية : أن كل واحد مؤتمن على ما يدعي أنه ملكه أو مباح له» فيقبل قوله وإن 
كان أفسق الناس. من (القواعد) ومن (تعليقة الخلاف) للطرطوشي . 


مسئلة : يقبل قول العامي في ترجمة الفتوى باللسان العربي أو العجمي , وفي قراءتها أيضاً. 
فرع: قال الشيخ أبو بكر الطرطوشي : يقلّد الواحد في رؤية الهلال إن أراد به علم التاريخ › لأنه 
خبر ويجب أن يقبل من المرأة والعبد. فإن تعلق به فرض مثل صوم رمضان والفطر منه» فلا بد 
من اثنين عدلين., لأنه من باب الشهادة. فرع : إذا أخبر رجل رجلا أن هذا الثوب وقع فيه بول» 
م قبل منه حتى يخير بتعيين البول» لجواز أن يكون بول حيوان طاهر. فرع: وكذلك لو قال : 
أصابته نجاسة» م يقبل منه حتى يخبر بتعيون النجاسةء والتعليل فيه ما تقدم في الفرع قبل هذا. 
فرع: فلو كان المخبر أعمى قُبلَ خبره كما يقبل خبر البصير, لاحتمال أن يكون علم ذلك قطعاً أو 
أخيره به بصير. فرع : : إذا أخبر أعمى أعمى أن هذا الماء وقع فيه بول وتغير قبل خيره. لاحتال 
أن يعلم ذلك قطعا بإخبار بصير له بذلك. ولو قال له: هذا الماء نجس» لم يُقبل منه حتى يبين 
باي شيء تنجُس» لجحواز أن يعتقد أن سؤر الكلب» أو أسآر السباع. أو أبوال الحيوان المأكول 
نجسة., ولا يتصور ذلك إذا كان المخبر مبصراء لأن الماء عنده لا ينجس بحلول النجاسة فيه إلا 
أن يتغير. فرع: : إذا أخبرك رجل أن هذا الثوب أصابه بول دون هذا الثوب. وقال لك رجل 
آخر: بل أصابت النجاسة هذا الثوب الآخر دون الأول لم يُصَلَّ فيهماء لان صدق الجميع ممكن. 
فرع: : إذا وجب على أهل القافلة طلب الماء» فأرسلوا واحداً منهم إلى صوب الطلب فرجع وقال: 
لم أجد شيئاًء قبل خيره وجاز لهم التيمم . . فرع : وإذا حكم الحاكم برؤية الهلال بشهادة عدلين 
وأمر بالصيام. فقال أحمد بن ميسر من أصحابنا إذا نقله إليه عدل. أو نقله واحد إلى أهل بلد 
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آخر لزمهم الصوم. ويكون من باب قبول خبر العدل. قال الشيخ أبو محمد بن أي زيد: كما أن . 
الرجل ينقل إلى أهله أو ابنته البكر مثل ذلك» فيلزمهم تبيبت الصيام بقوله» فيكون أصل ثبوته 
طريقه الشهادة لتعذر رؤية الجميع له. فرع : أما لو كانوا بموضع ليس فيه من يتفقد أمر الناس في 
المصالح العامة فقال ابن الماجشون: ينبغى أن يراعي ذلك ويتفقد. فمن ثبت ذلك عنده برؤيته 
نفسه» ا ويحمل على ذلك من يقتدى به. لأنه للا تعذر ثبوته 
عند الحاكم عاد إلى أصله في ثبوته بالخير. فرع : : إذا ثبت املال بالشهادة أو بالرؤية المستفيضةء 

فنقله ناقل إلى بلد آخر أو إلى أهلهء هل يجوز في ذلك الناقل أن يكون عبداً أو امرأة؟ فهذه أيضاً 
هي مسئلة الترجمة. وذلك أن ابن الماجشون ومطرفاً يقولان إنه يجزىء مترجم واحدء والاثنان 
أحب إليناء وتجزىء فيه المرأة الواحدة إذا كان ما يقبل فيه شهادة النساء . ومنع سحنون من ترجمة 
النساء والرجل الواحد. وسيأتي ذكر ذلك بأبسط من هذا إن شاء الله تعالى . قال الباجي : إذا كان 
عند مطرف وابن الماجشون من باب الخبر» فيجب أن يقبل فيه قول المرأة في كل شيء» وجب 
أيضاً أن يقبل فيه قول العبد. قال أبو بكر الطرطوشي : والدليل على قول الباجي وتخريجه. أنه 
يقبل من المرأة الخبر والفتيا. . فرع : : قال ابن شعبان في كتاب الوكالات: يجوز قبول المعرف بالمرأة 
المشهود عليها وإن لم يكن عدلا . . فرع : : قال القاضي أبو الحسن بن القصار: يجوز تقليد القاسم 
إذا قسم شيئاً بين اثنين» على ما رواه ابن نافع عن مالك» كا يُقلّد المقؤم لأرش الحنايات لمعرفته 
بذلك . وقال الأمبري : يجب أن يكونا اثنين» ثم رجع عن ذلك. وروى ابن القاسم عن مالك: 

لا قبل قول القاسم فييه| قسم وإن كان معه غيرهء EE‏ عو ]ا ادكره EE‏ 
أرسلههما فتقبل شهادتهاء وقد تقدّم بعض هذاء وهذا أتم فائدة ويوضح حكم القاسم بنفسه بغير 
إرسال حاكم» والفرع السابق هو القاسم الذي نصبه الحاكم . قال القرافي: ومنشأ الخلاف هل 
هومن باب الحكم أو من باب الرواية أو الشهادة؟ والأظهر شبه الحكم. لأن الحاكم استنابه في 
ذلك» وهو المشهور عندنا وعند الشافعية أيضاً. . فرع : : قال أصحابنا: يجوز تقليد المفتي الواحد إذا 
كان عدلاً بالغأء سواء كان حراً أو عبداً أو امرأةء ويجوز أن تقلد رسولك إليه إذا كان ثقةء 
وكذلك إذا كتب المفتى خطه في رقعة للمستفتى جاز العمل بالخط إن كان الرسول ثقة. فإن عرف 
المستفتي خطه وكان الرسول غير ثقة ففيه نظرء ووجه هذا ما جرت العادة به في سائر الأعصار مع 
ضرورة الناس إلى ذلك وكانت الخواتم تجوز على كتب القضاة حتى أحدثت الشهادة على كتاب 
القاضي» لأجل حدوث التهمة على خاتم القاضي. وأؤل من أحدث الشهادة على ذلك هرون 
الرشيد» وقيل أبوه المهدي . قاله ابن شعبان في (الزاهي). فرع : قال القاضي أبو الحسن: إذا 
كان الكتاب مترجماً باسم صاحبه على ما جرت به رسوم المسلمين» مثل موطأ مالك» ومدونة 
سحنون» وكتاب الثوري. ومختصر المزني» وشبه ذلك» فهل يجوز أن تقول في شيء تجده فيه: 
قال فلان؟ قال إن كان من الكتب التي قد انتشر ذكرهاء مثل موطأ مالك. وجامع سفيان» 
وأمثالهما جاز أن يُعزي ذلك إلى المترجم عنه إذا كان الكتاب صحيحاً مقروءا على العلماء معارضاً 
بكتبهم » > فأما إن كان من الكتب التي لم تنتشر لم يجز ذلك حتى يرويه على الثقات موصولاً إلى 
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المترجم عنه. فرع : : إذا أخيره بعدد ما صلل عدلٌ» ٠‏ فهل يكتفى به أم لا بد من اثنين؟ خلاف. 
فرع: : والمؤذن يكفي إخباره بدخول الوقت إذا كان بالغ عاقلا عالاً بالأوقات» ا ذكرأء ۰ 
ويعتمد على قوله . . فرع : يجوز الحكم بقول الترجمان. قال مالك : وا اقم إلى القاضي امن ر 
يتكلم بالعربية ولا يفهم عنه. فليترجم عنه رجل د ثقة مسلم مأمون. فيخره اا الع اليا 
ولا تقبل ترجمة كافر» أو عبد. أو مسخوط”" وني قبول ترجمة المرأة العدل قولان» مبنيان على أن 
ذلك هل هو من باب الشهادة أو من باب الخير. قال مطرف وابن الماجشون : وذلك إذا لم جد من 
الرجال من يترجم له» وكان مما تقبل فيه شهادة النساء. وقد تقدّم في ترجمة الفتوى والخطوط 
بعض هذا. قال ابن راشد في قوم : لا يقبل في ذلك أهل الكفر ولا العبيد ولا المسخوطين 
قال بعض الشيوخ» يريد مع وجود عدل. ولو اضطر إلى ترجمة أحدهم عمل بقوله» كالحكم 
بقول الطبيب النصراني فيا يضطر إليه فيه. فرع : لا تقبل ترجمة من لا تجوز شهادته على الذي 
يترجم عنه» لما يتهم به عليه, > لأن القاضي إذا لم يعلم ما يتكلم به الخصم فكأنه لم يسمعه. . فرع: 
وفي أحكام ابن بطال عن سحنون : لا بأس أن تقبل ترجمة رجلين عدلين ممن يعلم ذلك اللسان. 
زاد غيرة: إذا كانا من تكلا بها وأحكاها وسكنا بين أهلهاء حتى عرفا تصاريف كلامهم ومعانيه. 
وم خف عليهماء ولم يخافا على أنفسه| الغلط في ذلك فيقلدهما الحاكم في ذلك. إذا كانا على 
الصفة التي ذكرنا. . فرع : ويكتفي القاضي بقول أمينه في التزكية, ويعول على قوله في تعديل من 
شهد عنده» ويشترط أن يكون أميناً ثقة عالاً بوجه الجرح والتعديل. وقد تقدّم هذا. 


الباب الخامس عشر : ف القضاء بقول امرأتين بانفرادها 


وذلك فيا لا يطلع عليه إلا النساء. كالولادة» والبكارة» والثيوبة» والحيض, والحملء 
والسقط. والاستهلال". والرضاع» وإرخاء الستور» وعيوب الحرائر والإماءء وني كل ما تحت 
ثياہن» ووجه ذلك أنه لما كانت هذه الأمور ما لا يحضرها الرجال ولا يطلعون عليهاء اقيم فيها 
النساء مقام الرجال للضرورة . 

مسئلة : وفي (التنبيه) لابن المناصف: والشهادة في الولد على ثلاثة ل على نفس 
الولادة» وعلى الاستهلالء وعلى أنه ذكر فأما شهادتهن على الولادة فجائزة مع حضور الولدء 
يشهدن أن هذه ولدته فيحكم بذلك» واختّلف إذا م يكن الولد 000 فأجازها ابن القاسم» 
لأنه مما تجوز هن الشهادة فيه» ومنعه سحنون لأن جواز شهادتهن ررر وذلك في نفس 
الولادة. وأما وجود المولود فيطلع عليه من غبرمن» فلم يقبلن في ذلك. وفرّق اللخمي بين أن 
تكون شهادتهن بقرب الولادة. فلا تجوز إذا عدم الولد. لأنه يقدر على إظهاره حينئذ ولو كان 


)١(‏ يعني : إذا أخبره عَدْلٌ أنه صلّ الظهر ثلاثاً أو خساً. 
(۲) المسخوط: القصير الممسوخ . 
(۳) الاستهلال: رفع الجنين صوته عند سقوطه. القاموس المحيط ص: ٠١۸١‏ . 
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اوا وبين أن تكون الشهادة بعد طول الأمد وقد احتيج إلى إقامتها الآنء إما لأجل قدوم من 
أنكر الولادة» أو جحود شهادتهن على الاستهلالء فشهادتمن حينئذ جائزة للضرورة. فرع : ولو 
ولدته ثم ماتت هي والولد. فشهدت امرأتان أن الأم تت قبله» فروى عيسى عن ابن القاسم. 
أن الأب عاف أو ورثته على ذلك ويستحقون ما يرث عن أمة لأنه مال. وأما شهادتهن على 
الاستهلالء جاتر أيضاً إذا كان البدن موجوداً كا تقدم» إلا أن يعرف أن مثل ذلك لا يستهل 
لأنه لم يتم خلقه وو ال فأجازها ابن القاسم 
ومنعها سحنون كا تقدّم. إلا أن يكون الاتفاق من الخصمين على الولادةء وإنما اختلفا في 
الاستهلال. فشهادتهن أيضاً جائزة وإن عُدِمٌ البدنُ, لأن اتفاق الخصمين على وجوده مُعْن عن 
حضوره. فرع : وإذا شهدنا بأن فلانة زوجة فلان» ولدت ولداً واستهل صارخاً. فإن أمكنهم 
إخراجه للرجال حتى يسمعوا استهلاله. فلم يخرجوه حتى مات فيختلف في قبول شهادتهاء وإن 
تعذر ذلك بأن مات إثر سماعها لاستهلاله » فلا يختلف في قبول شهادتها. وأما شهادتهن على أنه 
ذَكَرٌ فلا يحكم في ذلك بمجرد شهادتهن مع غيبة الجسدء ولا بد من اليمين عند ابن القاسم» فإنه 
قال: يلف الطالب مع شهادتهن ويستحق» فأقامهم| مقام الرجلء لأن كونه ذكراً ما يطلع عليه 
الرجال» وهي شهادة في غير مال ويستحق بها المال» فأجراها مجرى الشهادة في الأموال. وقال 
أشهب: لا تجوز بوجه. جرياً على أصله في منع شهادة النساء فيا ليس بمال وإن كان يؤول إلى 
امال . وقيل: إن فات بالدفن وطال مكثه وتعذر إخراجه فينظر. فإن كان فضل ذلك المال يرجع 
إلى بيت المال أو العشيرة البعيدة فتجوز» وإن كان يرجع إلى بعض الورثة دون بعض لم يجزء قاله 
أصبغ وضعفه محمد. وقال: ذلك كله سواء. لأن حق بيت المال كحق أقرب الورثة. وأما: 
شهادتهن على عيوب الفرج» فالمشهود عليه نوعان: حرائر وإماء فأمًا الحرة يدعي الزوج بها عيبا 
يوجب الردء ففي ذلك خلاف. والمشهور أنه لا ينظر إليها وهي مصدقة(')ء قاله ابن القاسم . 
وقيل: ينظر إليها النساء» حكاه سحنون. والقول بالنظر أولىء لأا تتهم في أن تدفع عن 
نفسهاء فالشهادة على ذلك ضرورة لتعلق حق الغير. وأما الأمة» فإن كان عيبا لا يتحقق الرجال 
قدره» إنما يوجد علم ذلك عند النساء. ينظرن إليها. ثم لا يخلوذلك أن يكون الحاكم هو الذي 
ابتدأ ببعث من يكشف ذلك, ففيه خلاف. قيل: تجرىء فيه امرأة واحدة, لأنه من باب الخبر 
وإيصال العلم. وقيل: لا بد من اثنتين» وهو أولى. قال ابن عبد السلام: وهذا مع حضور 
المرأة» وإن كانت قد ماتت أو غابت» فلا بد من امرأتين لأنها شهادة. وإن كان ذلك رفع إليه على 
معنى الشهادة فلا بد من اثنتين. وأما أن تكون الشهادة في الأمر الذي يعلمه الرجالء كالبكارة. 
فاختلف في ايجاب اليمين مع شهادة المرأتين في ذلك. وأما الشهادة على ما تحت الثياب من سائر 
الجسد في الحرائر ففيه خلاف. قيل: لا بد أن ينظر إليه الرجال. ووجه ذلك أن يقر الثوب عن 
موضع الحاجة حتى ينكشف موضع الحاجة للنظر» وقيل يجزىء في ذلك امرأتان. قاله أصبغ . 


)١(‏ مصَدّقة: أي فيا تقوله عن عيبهاء أو تنكره. 
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وحجته أن جميع الجسد في الحرة عورة. بخلاف الإماء. وأما شهادتهها في الرضاع؛ , فقال ابن 
الحاجب: ويثبت الرضاع بامرأتين إن كان فاشياً في قوهما. قال ابن راشد: وقيد الفشو ذَكَرَه 
الباجي أبو عبد الله في وقائقه. ولم أره لغيره فانظره. 

مسئلة : وتجوز القسامة مع شهادة امرأتين على أحد الأقوال فيا تجوز معه القسامة . 

مسئلة : ولو شهدتا على نكاح امرأة بعد موتهاء فذلك مذكور في الفصل الخامس في صفات 
الحقوق ومراتب الشهادات . 

مسئلة : ولو قال رجل لامرأته : اول ولد تلِدينه فهو حرء فتلد توأمين. فَيَشْهَد امرأتان على 
أونهما خروجاً.ء فهو كالاستهلال تجوز شهادته| في ذلك» ويعتق بذلك من شهدتا له» ويرق 
الآخر. وقاله ابن وهمب أيضا. 

فصل : وأما شهادتہن في) يقع بينهن في المآتم» والحام» من الجراح والقتل» ففي ذلك 
خلاف» والأصل الجواز للضرورة» كشهادة الصبيان فيا يقع بينهم من ذلك . قال ابن المناصف: 
قیل : وكذلك إن ل يكرنا عدن لأنه موضع لا محضره العدول. ورأى اللخمي أن يقسم معه) 
في القتل» ثم يقاد ويجحلف في الجرا 2 ثم يقتص . قال: وإن عدل منہن في ذلك اثنتان اقيد في 
القتل بغير قسامة» واقتص في الجراح بغير يمين» فنحا بهن منحى الرجال. والصحيح أن شهادة 
النساء بعضهن على بعض في المواضع التي لا يحضرها الرجال» كالحام» والعرس. والمآتم» وما 
أشبه ذلك. لا تجوز فيما يقع بينهن من الجراح والقتلء لأن الغالب عدم ضرورتهن إلى الاجتماع في 
ذلك. وقيل تجوز لحاجتهن إلى ذلك. قاله ابن راشد. قال: ولم يزل النساء يجتمعن في الأعراس 
والمآتم في زمنه ية وهلم جرّاء فإذا لم يُقبل قول بعضهن على بعض ذهبت دماؤهن. وفي (الإملاء 
على الجلاب المقيد) عن أبي زيد اليرناسي قال: وهذا إذا كان في العرس المباح الذي لا يمختلط فيه 
الرجال مع النساء. ول يكن هناك منكر بين وكان دخوفن الحام بالمئزرء فهذه مسئلة الخلاف» 
وأما إذا كن في الحمام بغير مئزر» وف الأعراس التي يمتزج فيها الرجال والنساء. فلا يختلف في 
المذهب أن شهادة تعضهن لبعضن لا تقبل: وكذلك المأتم لا يحل حضوره إذا كان فيه توح وما 
أشبه ذلك مما حَرْمه الشارع» لأن بحضورهن في هذه المواضع تسقط عدالتهن. والله تعالى اشترط 
العدالة في الرجال والنساء بقوله تعالى : ممن ترضون من الشهداء» [البقرة: .]۲۸١‏ 

الباب السادس عشر: في القضاء بشهادة امرأة ويمين المدُعي 

مسئلة : قال اللخمي : إذا شهدت امرأة على الحمل حلف المشتري ورد الجارية . 

مسئلة: إذا شهدت المرأة على الحيض. وكانت الشهادة بعد أن انتقلت إلى الطهر حلف 
البائع وسلّمهاء ولا يصيبها المشتري . ويحال بينه بينها إن كان قد كدب شهادة المرأة حتى تحيض . 

مسئلة : إذا شهدت امرأة أن بالأمة عيباً في موضع لا يطلع الرجال عليه فإنه يحلف ويرد . 

مسئلة : أجاز أشهب القسامة مع المرأة الواحدة في العمد والخطأ. 
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الباب السابع عشر: في القضاء بقول امرأة بانفرادها 

مسئلة اعت 0 أنها العام يه وأنكر السيد» م لها 0 ل ابن 
الشهادة على الولادة» فإذا أقامت انرا حلت غل نفي دعواهاء يريد: أن شهادة 592 
الموضع بمنزلة شهادة رجلين في غيره. فشهادة امرأة واحدة نصف شهادة. ويحلف المدّعى عليه وهو 
السيد» ىا يحلف على شهادة رجل في غير هذا الموضع . قاله اللخمي . فرع : قال اللخمي : فعلى 
هذا إذا شهدت امرأة عل الاستهلالء حلف من قام بشهادتها واستحق › وأدنی مراتبها أن يحلف 
ا مذكر للشهادة إذا قالت الأم إنه علم . ومنها إثبات الخلطة. قال ابن كنانة : : تثبت الخلطة بشهادة 
امرأة واحدة بغير يمين» وروی عيسى عن ابن القاسم مثله» والمشهور أنها إنما تثبت بشاهدين. 
ومنها أنه يُقبل قول المرأة وحدها في الأمة المتواضعة تحت يدهاء أنها خرجت من الاستبراء . قال في 
(المتيطية) : لأنه من باب الخبر لا من باب الشهادةء قاله أبو محمد الأصيلي. وأبو القاسم بن 
الكاتب. ومحمد بن عمرء وغير واحد من شيوخ القرويين والأندلسيين. وقال موسى بن مناس : 
لا يجزىء في ذلك أقل من امرأتين» وليس به عمل . والقضاء بما قدمناه. 

مسئلة : ولو وضعت على يد رجل» فلا أخبر بخروجها من الاستبراء قيل له : 0 

أنها قد حاضت؟ فقيول: خادمي أو زوجتي أخبرتني بذلك» فذلك جائز» قاله فضل بن سلمة 
وغيره. 

مسئلة: إذا أنكر الزوج ما ادّعته عليه المرأة من الاعتراض» ففي ذلك خلاف مشهور. 
وروى الواقدي عن مالك في (مختصر ما ليس في المختصر) أنه لا يُصَدَّق في الثيب. ويجعل معهما 
أمرأة تنظر إذا غشيها الزوج. وأجاز قول امرأة واحدة. من (لمتيطية) . 

مسئلة : وفي (الواضحة): من ابتاع جارية» فزعم أنها تبول في الفراش وأراد ردُهاء فليس 
له ذلك حت يقيم البينة أنها كانت تبول عند البائع» لأن هذا مما يحدث في ليلةء وحَلّف البائع أنه 
ما علم ذلك بہاء ولرل المشتري أنها تبول. حتى يعلم ذلك بأن توضع عند امرأة» فإذا 
تين ذلك جاز قول المرأة وحدهال وقول الرجل ف ذلك عن امرأته» لأن هذا ليس على جهة 
الشهادة وإنما هو عل وجه استخبار القاضي. ذلك عن يطلع عليه ويخير به. 

ومنہا : ثبوت الرضاع بشهادة امرأة واحدة. وقد أجازه ابن القاسم ف النكاح الثاني من 
(المدونة)» وأجازه مالك في (الموازية) إذا فشا عند الأهلين والمعارف . وفي الحديث أنه عليه 
الصلاة والسلام أمر بالفراق بقول امرأة أنها أرضعت” 0 و يعرف ذلك من قوها قبل ذلك . قاله 


)١(‏ الحديث: أخرجه البخاري في النكاح. باب ۲۳ . وي البيوع› باب ۳ . وفي الرضاع . باب ٤‏ . وأخرجه 
النسائي في النكاح. حديث 245-55 01-8594 ٥۷‏ . وأخرجه الدارمي في النكاح» باب ١ه‏ . وأخرجه 
أحمد ج ٤‏ » ص ۸-۷ ۲۸٤‏ . 
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ابن راشد. واختّلف في أم أحد الزوجين هل هي كالأجنبية أو أرفع منهاء فتقع الفرقة بقولها لنفي 
التهمة إذا لا يُعلم ذلك إلا من قولهاء وني ذلك قولان. وقال ابن حبيب: قول مالك وأصحابه 
إن المرأة إذا قالت ذلك في ابنتهاء أو قاله الأب في ولده. أن الفرقة تقع بينهها بذلك» ويحكم 
بالفراق إذا قالوه قبل النكاح» ولا يقبل قولها بعد العقد. قال اللخمي : يحمل قول ابن حبيب أن 
لا يقبل قوها بعد العقدء, على أنها كانت حاضرة العقد فلم تنكره . ثم اعت ذلك» فلو كانت 
غائبة فلا قدمت أنكرت قبل قوهاء وهذا إذا قالت: أنا أرضعتهما . 


فصل : ومن المواضع التي يقبل فيها قول المرأة ما لا يتعلق بأحكام القضاءء أنه يقبل قول 
المرأة في رؤية الملال إذا أريد به علم التاريخ ء لأنه خبر» فإن تعلق به فرض كصوم رمضان 
والفطر منه. فلا بد من شاهدين. ومنها: إذا ثبت الملال بشاهدين أو بالرؤية المستفيضة» فنقله 
ناقل إلى بلد آخر أو إلى أهله. فهل يجوز في ذلك الناقل أن يكون امرأة أو عبداً؟ قال الطرطوشي : 
هي مثل مسئلة الترجمة للحاكم» وسنذكرها. ومنها: هل يقبل في ترجمة الفتوى والخط امرأة أو 
لا؟ في ذلك خلاف» وكذلك إذا كان القاضي لا يفهم كلام الخصمين, فقال ابن الماجشون 
ومطرف: يجزىء في الترجمة عنما امرأة. ومنع من ذلك سحنون» وهو عندهما من باب الخير, 
وعند سحنون من باب الشهادة. ومنها: أنه يقبل منها الخبر والفتيا. ومنها: أنه يقبل قول المرأة في 
إرسال الهدية. ويجوز قبوها والإقدام على الأكل بقولها. ومنها: أنه يقبل قولها في الإذن في دخول 
الدار. والهجم على العيال. 


فصل : ويلحق بما قدمناه من قبول قول المرأة مسائل. منها: ما خرجه الباجي من جواز 
قيافة المرأة الواحدة. ومنها: أنه يقبل قول المرأة الواحدة في العيوب التي في الم اللا يطلع 
عليها الرجال. إذا كانت الأمة حاضرة ولم يكن الخصم متكراء فإن أنكر فقد تقدم في الباب 
السابق أنه يجزىء في ذلك اليمين مع شهادة المرأة الواحدة» وإن كانت الأمة غائبة أو ميتة: 0 يقبل 
إلا امرأتان بمعنى الشهادة. وذلك فيما هو من عيويبن تحت الثياب من الرص» والحيض»› 
والعذرة. والنفاس» والعيوب الباطنة . والمرأتان في هذا كالرجلين. ومنها: قال القرافي رحمه الله 
تعالى: نقل ابن حزم في (مراتب الإجماع) إجماع الأمة على قبول قول المرأة الواحدة في إهداء 
الزوجة لزوجها ليلة العرس» مع أنه إخبار عن تعيين مباح جرى بجزئي » ومقتضاه أن لا يقبل فيه 
إلا رجلان, لأنها شهادة تتعلق بالنكاح الذي هو من أحكام الأبدان, التي لا تقبل فيها النساء إلا 
للضرورة» غير أن هذه الصورة اجتمع فيها قرائن الأحوال. ومذهبنا أنه لا يحتاج إلى المرأةء 
وهكذا مذهب أحمد بن حنبل» ونقل ابن قيم الجوزية أن الشافعية والحنفية على ذلك . 


الباب الثامن عشر: في القضاء بشاهد وامرأة ويمين المدّعي 
وفي (مختصر الواضحة) في باب اليمين مع الشاهد» قال أشهب: قال مالك رضي الله تعالى 


of 


عنه في رجل شهد له رجل وامرأة أنه وارث فلان» لرجل قد مات: أنه يُسْتَان بمثل هذاء فإن لم 
يوجد إلا هذا حُلف وكان ذلك له. يريد: وكان نسبه قد ثبت بعدلين. انظر (وثائق أبي القاسم 
الجزيري) . 

مسئلة : وفي (مختصر الواضحة): ولو شهد رجل وامرأة على استهلال الصبي لم تجز 
شهادتههاء وقاله ابن الماجشون وابن عبد الحكم» وذكره أشهب ومطرف عن مالك. قال 
عبد الملك: وإنما لم تجز عند مالك شهادة الرجل والمرأةء لأن الرجل لما حضر لذلك» صار مما قد 
استغنى فيه عن شهادة النساء فسقطت شهادة المرأة الواحدة وجازت فيه شهادة الرجل إذا وجد 
معه غیره» وإلا سقطت شهادته أيضاً. قاله ابن حبيب» غير أني سمعت من رض من أهل العلم 
جير شهادة الرجل والمرأة في الاستهلال» ويرى ذلك أقوى من شهادة المرأتين على ذلك . وذلك أن 
ابن وهب روى أن أبا بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب ومروان ابن الحكم 
رضي الله تعالى عنهم. حكموا بجواز قول المرأة المسلمة وحدها على استهلال الصبي إذا كانت 
المرأة عدلة مرضية, وأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ورّث صبياً على أنه استهل ثم مات 
هو وأمه. فورثه بشهادة القابلة. فإن كان مع المرأة الواحدة رجل كان أتم للشهادةء قال ابن 
حبيب: وهذا أحب إل وبه أقول. 

الباب التاسع عشر: في القضاء بيمين المدّعي ونكول المدّعى 
عليه عن الحلف على طبت الدعوى 

' وفي أحكام ابن بطال: قال ابن القاسم في رجل جحد ما ادْعِيّ به عليه» » فأراد طالب الحق 
أن له : ما أسلفتك شيئاً؟, وقال المطلوب: أحلف ما لك علي شيءء قال مالك: يحلف مالك 
عندي حق وما الذي ادعيت علي به إلا باطل» فإن نكل حلف الطالب واستحق . وقال أصبغ : 
حضرت ابن القاسم وقد حكم بأن يحلف أنه ما أسلفه شيئاً. 

مسئلة : : قال مطرف فيمن ادّعى أنه باع من رجل بيعاً وبقي عليه بعض الثمن» فأنكر 
المدّعى عليه فأراد القاضي أن يحلفه, فقال المذّعى عليه : أحلف أنه لا حق لك قَبلٍ. ويريد 
الطالب يمينه : أن ما بعك قال مالك: بل يحلف: .ما بعتني ذلك ولا لك حق قِبَي. وهذا يريد 
الإلغاز والتحريف . قال فضل : يريد أنه يعني في بمينه أني قد ابتعت ت منك با تقول وقضيتك 
الثمن. فأنا أحلف أنه لا حق لك قبل فليس ذلك لهء لأنه إذا أقرٌ أنه ابتاع منه وقضاه. كان 
الحق قد لزمه» وصارت اليمين على الطالب أنه ما قضاه شيئاً. ثم يأخذ حقه. وقال ابن 
الماجشون: إذا حلف بالل : ما لَك عل من كل ما تدّعيه قليل ولا كثير» فقد برىء» ولا ينظر إلى 
قول المذعي . قال ابن حبيب: وهذا أحب إل إذا كان المدّعى عليه من لا يتهم. وكان المدّعي 
من أهل التهمة والظنة والطلب بالشبهة . 

مسئلة : قال ابن سحنون: وكان سحنون إذا قال الخصم : لا قر ولا أنكرء أو قال: ما له 


Yoo 


عندي حق» والآخر يدعي دعوى مفسرة, يقول: أسلفتهء أو: بعتهء أو: أودعته. فكان لا يقبّل 
قول المدّعى عليه: ما له عندي حق» حتى يقر بالدعوى نفسها أو ينكرها فيقول: ما باعني ولا 
أسلفني ولا أودعني , قإن تمادى على اللّدد سجنه. فإن تمادى آذه وكذلك إذا تمادى في أن لا يقر 
ولا ينكر. وأما قوله : ما له عندي حق. فكان ربا قبل ذلك منه وأمر بكتب دعوى المدّعي وإنكار 
الآخر. وربا لم يقبل منه حتى يقر بالشيء نفسه أو ينكره» ورجع إلى هذا في آخر أيامه. ومن ابن 
يونس في الشهادات الثاني. 

مسئلة : فإذا قال: a‏ خَلِفَ: مالك علي عشرة ولا شيء منهاء فان ذكر 
السبب» مثل أن يقول له: اشتريت مني سلعة كذا وكذاء وقد كان المبتاع دفع له ثمنها وجحد. 
فأراد أن يحلف: ذا لمرعلض عي ففيها قولان. المشهور أنه لا بد أن يحلف أنه ما اشترى منه 
سلعة كذاء وقد تقدّم . . قال ابن دينار : وقلت لابن عبدوس : إذا املف مالا اة إياه تحن 
وأراد لمعي أن يحل المدّعى عليه أنه ما أسلفهى وقال المدّعى عليه : أحلف ما له عندي شيء. 
فقال: لا بد أن يحلف ما أسلفه شيئاًء فقلت لابن عبدوس: فقد اضطررتّوه إلى يمين كاذبةء أو 
غُرّم ما لا يجب عليه فقال: ينوي سلفاً يجب عل رده الآن. ويبرأ من الإثم . 

مسئلة : قال أشهب: إذا قال: لي عليه عشرة من سلف, فأراد أن يحلف: ما له عندي 
عشرة من سلف لم يجزه ذلك حتى يقول: ولا أعلم له شيئاً من وجه من الوجوه ونحوه. في كتاب 
ابن سحنون . قال القاضي أبو الوليد: والظاهر أنه يجزئه: لا شيء له عندي من وجه يطلبه. لأن 
الطلب ا يط بك لكام . فرع : : ويحلف في دعوى الإجارة : ما يستحق عل | إجارة في هذه الدار 
على ما اذعاه. من كتاب الشهادة. تنبيه : قال ابن راشد: : شرط صحة اليمين المطابقة وأن يحلف 
على الت إلا فيا نسبه إلى غبره من النفي . قال ابن شاش : يحلف على البت في كل ما نسبه إلى 
نفسه من نفي أو إثبات» وفيا نسبه إلى غيره من الإثبات. وأما النفي فيكفي الحلف على نفي 
العلم. فيقول: لا أعلم على مُوَرئيء و: لا أعلم منه منه إسلافاً أو بیعاء انتهى . فمتى نكل عن 
اليمين على طبق الدعوى حلف المدّعي واستحق. وفي كتاب (آداب الشهادات) كان القاضي 
بكار يرى شفعة الجوارء فاذعى عنده حنفي على شافعي بالشفعة» فأنكر الشافعي حقه في ذلك. 
فقال له القاضي بكار: احلف أن هذا ما يستحق عليك هذه الشفعة بالجوار على مذهب القائلين 
بشفعة الحوار» فتوقف عن اليمين» وحدّث المدُعى عليه بذلك المزني صاحب الإمام الشافعي . 
0 وقعت على قاض فقيه» وإنما حَلّفه على هذا خوفاً أن يتأوؤل مذهب الشافعي 

يمحلف. فينبغي التنبيه لذلك فهو تنبيه حسن, فقد تقع الخصومة لمن لا يرى أن اليمين على نية 
ا 
الباب العشرون: في القضاء بيمين المدّعي ونكول المدّعى عليه عن اليمين في مقطع الحق 


ومن وجبت عليه يمين فيا له بال من سائر الحقوق. أو في ربع دينار فصاعدا. فامتنع من 
الحلف عند المنبر في مدينة النبي كَل أو في الجامع الأعظم في غير المدينة» أو عند الركن بمكة. 
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و مودس ا حيس كر ا ري “قال ابن 
ی و 
الباب الحادي والعشرون: في القضاء بيمين المدّعي ونكول المدّعى عليه عن الجواب 


قال أصبغ : إذا تكلم المدّعي واذعى بحجته» قال الحاكم للآخر: تكلم » فإذا سكت أو 
فال: لا أخاصمه إليك» قال له القاضي: أما خاصمت, و: أما أحلفت هذا المدّعي على دعواه 
وحكمت له؟ فإن تكلم نظر في حجته» وإن لم يتكلم أحلف المدّعيء وقضى له بحقه إن كان ما 
يستحق مع نكول المطلوب عن اليمين. وكانت الخلطة ثابتة والدعوى مشبهة عرفا لأن نكوله 
عن التكلم نكول عن اليمين» وإن كان ما لا يثبت إلا بالبيئة دعا بالبينة» ولا يسجنه حتى يتكلم 
ولكن يسمع من صاحبه. وحمل الحكم عليه إذا تبين له الفصل ولم يرجع المدّعى عليه إلى إقرار 
أو إنكار» ويحكم عليه للمدّعي بلا يمين. وقال محمد بن عبد الحكم : إن قال: لا أقرولا انكر 
يتركه حتى يقرأ وينكر, وإن أبى سجنه حتى يقر أو ينكر وهي رواية أشهب» قال ابن راشد: 
والذي جرى به العمل أن يسجن ويؤدب» لإن قانى ,على امتباعه سحكم عليه بغير: مين :بوقال 
اللخمي : يخير الطالب بين حبس المطلوب حتى يجاوبه, أو م يحلف ويأخذه ملكا أو يأخذه بغير ین 
ويبقى المدعى عليه على حجته . . فرع: : قال ابن راشد : فإن قال : لا أجاوبه حتى يبين الوجه الذي 
ترتب له ذلك به قبلي» فللقاضي أن يسأله عن ذلك فإن امتنع من بيانه» »لم يسأل المطلوب عن 
شيء إلا أن يدعي سانا فيقبل ذلك منه بغير يمين» وألزم المطلوب الجواب. وقال الباجي : 
القياس أن يحلف: لقد نسي . . فرع: : وإن قال: أنا آتيه بوكيل يجاويه. ففي ذلك أقوال: الأول 
الإلزام» ويقال له: قل الآن ما تأمر به وكيلك. قال أبو الأصبغ بن سهل: وهو الصحيح 
عندي . الثاني قال ابن الهندي يكن من ذلك . الثالث التفرقة. فإن كانت الدعوى قريبة المعنى 
أمربالجواني ت وز فإن أبى حمل عليه بالأدب وإلا فله ذلك وبه العمل . ٠‏ فرع: : وإن قال: لا 
أخاصمه عندك» جير عليه بالسجن والآدب. 


الباب الثاني والعشرون: في القضاء بالنكول عن حضور مجلس مجلس الحكم. و 
المواخ ضع التي تجب فيها إجابة دعوة الحاكم ET‏ 


قال الماوردي في تفسير قوله تعالى: «وإذا دعوا إلى الله ورسوله الحم بينهم © 
[النورء 58] الآية: في الآية دليل على أنه من دعي إلى حاكم فعليه الإجابة وخر إن تأخر. 
وروي عن الحسن أن النبي ككل قال: : من دُعِيّ إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يحب فهو ظام 
لا حق له(22 انتهى من (معين الحكام) . وني (الطرر) لابن عات قال الشعباني: من ادُعى على 


)١(‏ الحديث: لم أجده في الكتب التسعة. 
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غيره دعوى فدعاه إلى القاضي فامتنع» ختم له خاتماً من طين فإن لم يأت بعث معه بعض أعوانه 
ليدعوه إليه» فإن امتنع وتوارى عنه سثل الخصم عن دعواه. فإن اذعى شيئاً معلوماً وأثبت عليه 
ببينة مرضية» حَكم عليه بذلك إن كان للمدّعى عليه مال ظاهن فان لم يكن له مال ظاهرء 
وثبت بالبينة أنه في منزلة فمن الناس من يقول: يبعث إليه رسولاً ثقة مع شاهدين ينادي على بابه 
ثلاثاً: فلان, القاضي فلان يدعوك لتحضر مجلس الحكم مع خصمك فلان وإلا صب لك 
وكيلاًء وسمع من شهود المدّعي اش الحكومة عليك. فإن لم يحضر وثبت عند القاضي أنها دار 
سكناه وأنه تغيب فيهاء وأن الرسول دعاهء فإنه يأمر بطبع الدار وتسميرها بعد أن تفتش. فإن 
خرج أخذ منه الحق وعاقبه على امتناعه وتغيبه. وفي (المقنع) لابن بطال: إذا ثبت عند القاضى 
تغيب المطلوب في موضع يمتنع فيه من الخروج» فعلى القاضي أن يستعين بالسلطان ويبعث إليه أن 
يرسل إلى الموضع الذي فيه المطلوب. رجلا كان أو امرأةء مَنْ يخرجهها منه إلى حيث يُنْتَضَفُ 
منبماء إلا أن يدفعا احق وما بموضعههما فيؤخذ منهها. وقال ٠‏ بعضهم : : إن امتنع المطلوب في 
موضع, أُمْر السلطان بتثقيف ذلك الموضع إذا لم يوصل إليه» وضَيّقَ عليه حتى يخرج» فإذا خرج 
أخذ منه الحق وعاقبه على امتناعه. وإن طال أمره وأضرٌ ذلك بصاحب الحق» أمَرَ بالدخول عليه 
بهدم أو غيرهء لأنه معاند للسلطان ولم يتعرض لاله إلا بحق» وإن لم يمتنع الدخول عليه إلا أنه 
مختف في الموضع الذي هو فيه أمّر السلطان من يثق به من أهل الصلاح بعزل النساء إلى ناحية 
من الموضع. ويفنشن الموضع الذي هوفيه الذي يطمع به فيه حى يفنش جميع المواضع + فإن أعيا 
السلطان أمره ولم يجده. سمع من الطالب ومن بينته وقضى لصاحب الحق عليه ول ترح له حجةٌ 
عقوبة له. وإن كان الذي عليه الحق امرأة أمر السلطان امرأة تعرفها بالتفتيش عليهاء .فإن 
أخرجتها عرضت على من يعرفها ويعرف عينها ويثبت عند القاضي أنها هي المرأة المشهود عليها 
بجميع ما در عنباء وقضى عليها. وفي (الطرر): ومنهم من يري أن يهجم عليه RT‏ 
أن يرسل القاضي عدلين مع جماعة من الخدم والنسوان ومعهم الأعوان. فيكون الأعوان بالباب 
وحول الدار» ثم يدخل النساء ثم الخدم ويُعْرّلٌ حرم المطلوب فيجعلون في بيت وتفتش الدارء 
ثم يدخل النساء إلى منزل الحرم فيفتشنه» ويكون ذلك كله بغتة بغير إذنه ليلا والنساء في الدارء 
تم يدخل الخدم في إثرهن. وفي (معين الحكام) قال ابن العطار: فإن ثبت تغيب المطلوب في 
داره» دد عليه بأن يطبع باب مسكنه. ويخرج ما فيه من الحيوان من بني آدم وغيرهم. قال: 
والطبع خير من التسمير» لأن التسمير يفسد الباب وينقص ثقب المسامير» ولا مكان أن يزال 
التسمير ويعاد ولا يعلم بذلك. تنبيه: وفي (الوثائق المجموعة): وإذا رأى التسمير ولم ير أن.يطبع 
على الباب» فليثبت عند القاضي أنها داره وحينئذ يأمر بتسميرها. قالوا: وينبغي للقاضي أن لا 
يقبل قول الرسول في تغيب المطلوب حتى يَكُشِف ويسأل. فرع : قال ابن سهل في أحكام ابن 
زياد: إن تغيب عن الحضور مع الطالب عند القاضي» فمن حق الطالب السماع من بينته والنظر 
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له إذا تبين تورك“ المطلوب وتنحيهء قاله ابن لبابة» ويحبى بن عبد العزيز» ومحمد بن يحبى » 
وعبيد الله بن الحسين» وسعيد بن معاذء ومحمد بن غالب وأحمد بن بجى» ومحمد بن وليد. 
فرع: ومن أحكام ابن سهل قال سحنون: من ادُعى دارا بالقيروان» والذي هي بيده غائب 
بتونس» كتب قاضي القيروان إلى قاضي تونس أن يقدم فلاا بخاصم أو يُؤكل من يخاصم له فإن ` 
أي سمع من حجة المدّعي وبينته فإن أثبت ت الدعوى وأوقع البينة كشف عن البينةء فان وُكَيْتٌ 

مسئلة : وني (معين الحكام) وغيره : إذا تبين أن المطلوب الد“ بالمدّعي , ودعاه الطالب إلى 
الارتفاع إلى القاضي فأبى» فيكون على المطلوب أجرة الرسول إليه» ولا يكون على الطالب من 
ذلك شيء. ويؤدب القاضي كل مَنْ أ أن يرتفع إليه. وقال مثله أبو عبد الله العطار. تنبيه : قال 
ابن الفخار في الانتقاد على ابن العطار: ولا نعلم ذنباً يوجب استباحة المال إلا الكفر وحده» 
وليس مُطلّه"٠‏ يوجب استباحة ماله وأن تكون أجرة الرسول عليهء وإنما هو ظالم بمظلِهء وتبطل 
بذلك شهادته» ويستحق اسم الظلم» وما له حرم ولا يؤخذ منه شيء. قال بعض المتأخرين: ما 
قاله ابن العطار أولى, لأن هذا ليس من باب استباحة المال. وإنما هو أدخل غريمه في غرم 
وعرض) بإتلاف ماله بعدم انقياده إلى الحكم» فتوجه عليه غرم ذلك. فرع : : قال ابن رشد في 
(البيان): إذا لم يكن للشرط المتصرفين بين أيدي القضاة رزق من بيت المال» يخعل للغلام 
المتصرف بين الخصمين على الطالب. إلا أن يلد المطلوب ويختفي تعنيتاً بالطالب» فيكون 
الجعل() في إحضاره عليه» وهذه النصوص كلها تخالف ما قاله ابن الفخار. 

مسئلة : :وق إخكام ابن شهل: ي التريكن يطلب اا العسمة و الاجر قال ابن 
لبابة وابن وليد وابن غالب: إذا تورك أحد الشركاء عن الحضور للقسمة» وظهر ذلك للقاضي 
باتصال تورکه» أو بطول التردد في طلبه للحضور فلم يحضرء أمر القاضي بالقسم عليه ووكل له 
منٍ يقبض نصيبه» فيبعث القاضي قاساً يرضاه ورجلين يقبلان عليهما يحضران القسم. ووكيلا 
يوكله للغائب وکاله يشهد له بهاء فا حصل للغائب قبضه وكيله وكان قبضه له بأمر القاضي 


)١(‏ تورك : هذه الكلمة معانٍ كثيرة» أقربها إلى مناسبة الكلام معنيان. الأول. يقال: تورك بالمكان فهو مُتَوَركٌ 
فيه» أي : أقام به. وعلى هذا المعنى يصبح معنى الكلام : أنه قد ثبت تورك المطلوب. أي : إقامته في بلد 
الطالب» وم د عضر E‏ فيسمع القاضي عندها من بينة الطالب. المعنى 
الثاني يقال : تورك على الأمرء أي : قدر عليه. وعلى المعنى الثاني يكون المعنى ثبوت قدرة المطلوب على 
الحضور وتخلفه مع ذلك, ذا ينهم سا فتسمع بينة الطالب والله تعالى أعلم . انظر القاموس المحيط 
ص : ۱۲۳١‏ . 

(۲) ألَدّ: فعل ماضي من اللّدَدِء وهو الخصومة وعدم الإنابة إلى الحق. والتسويف. والمراوغة والماطلة الخ . 

۳( المطل : المماطلة . 

(٤(‏ اله في غرم وعرض: في مشقة إضاعة المال والوقت بالذهاب والإياب والانتظار اة إلى آخره. 

(5) الجعل: أي الال المطلوب لإحضاره. 
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كقبضه لنفسه لو كان حاضراًء ويذكر في كتاب القسمة المعنى الذي وكل الوكيل لأجله من ثبوت 
التورك عنده. 

مسئلة : وفي (البيان والتحصيل) : وكتب ابن غانم إلى مالك بن بن أنس رضي الله تعالى عنه 
يسأله عن الخصمين يختصمان في الأرض› فيقيم أحدهما البينة بأنها له. فإذا علم خصمه بذلك 
هرب وتغیب» فطلب فلم يُوجدء أيقضى عليه وهو غائب؟ قال مالك رضى الله تعالى عنه: !| 
ay‏ 0 
تسأله عنه فلم تبق له حجة» فاقض عليه وهو غائب . قال ابن رشد : وهذا كا قال إنه يقضى عليه 
بعد استيفاء علم ذلك ويعجزه. ولا يكون له إذا قدم أن يقوم بحجته. بمنزلة أن لو قضى عليه 
وهو حاضر. إلا على القول بأن المحكوم عليه > إذا أتى بحجة لا وجه بعد الحكم عليه يسمع منهء 
ا هرت وري قل ريرق جم سحي فالواجب في ذلك أن يتلوم له. فإن لم 
يخرج وتمادى على تغيبه واختفائه. قضى عليه من غير أن يقطع حججه. 


فصل : وما يلتحق بهذا الباب. الدعوى على المحبوس ف حبس السلطان. وإذا كانت 
للناس حقوق على من حبس السلطان. فإن الحاكم يأمره أن يوكل من يخاصم عنه» ويسمع 
الدعوى ويعذر إليهء فإن امتنع من التوكيل حكم عليه بعد أن يعذر إليه» من (المقنع) لابن 
بطال. 

فصل : في بيان المواضع التي تجب فيها إجابة الحاكم. منها: أن من دعي من مسافة القصر 
فا دونها وجبت عليه الإجابة لأنها لا تتم مصالح الأحكام وإنصاف المظلومين من الظالين إلا 
بذلك. وإن كان أبعد من المسافة فلا تجب الإجابة. ومنها: أن يدعوه الخصم إلى حق حلب في 
ثبوته» وخصمه يعتقد ثبوته فتجب الإجابة» لأنها دعوى حق . وإن اعتقد عدم ثبوته لم تجب» لأنه 
مبطل. وإذا دعاه الحاكم وجبت الإجابة له. لأن المحل قابل للحكم والتصرف والاجتهاد. 
ومنها: النفقات» فيجب الحضور فيها عند الحاكم لتقديرها إن كانت للأقارب. وإن كانت 
للزوجة أو للرقيق» فهو حير بين إبانة الزوجة وعتق الرقيق وبين الاجابة. ومنها: الفسوخ الموقوفة 
على الحكام . 

فصل : في بيان ما لا تجب فيه الإجابة وفيا هو خير فيه بين الإجابة وعدمها. فمنها: 
قن ب د مع و اد نع O‏ 
الإجابة. فإن كان قادرا على أدائه ولزمه أداؤه ولا يذهب إليه. ومنها: متى علم الخصم إعسار 
جب حرم عليه له ودعواة إلى اجا . ومنها: إذا دعاه خصمه وعلم أنه يحكم عليه بجور لم 
تجب الإجابة, وتحرم الإجابة إذا كان في الحكم في الدماءء والفروج» والحدود» وسائر العقوبات 
الشرعية. ومنها: إذا كان الحق موقوفاً على الحاكم كتأجيل المنين» فإن الزوج يخير بين الطلاق 


)١(‏ العنين: هو الذي لا يستطيع مباشرة زوجته. 


۰ 


فلا تجب الإجابة» وبين الإجابة فليس له الامتناع منها. وقد تقدم ما في نفقة الزوج والرقيق. 
تنبيه : متى طولب بحق يجب عليه أداؤه على الفور» كرد المغصوب. فلا يحل له أن يقول لخصمه : 
لا أدفعه لك إلا بالحكم» لأن المطل ظلم والوقوف على الحاكم صعب. من (القواعد) للقراني في 
الفرق الخامس والثلاثين والمائتين 

الباب الثالث والعشرون: في القضاء بالتحالف من الجهتين 


وذلك بأن يتحالفا ويقسم المدّعي فيه بينب) فيقضى لكل واحد منها بيمينه» أو يحكم 
بالفسخ بينههماء فيفسخ عن كل واحد منه| ما لزمه بموجب العقد بيمينه. وهذه المسئلة تدخل في 
أبواب كثيرة» منها اختلاف المتبايعين. واختلافههما يرجع إلى ثمانية عشر نوعاً يقع التحالف منهما في 
أحد عشر وا والأصل في ذلك الحديث: «إذا اختلف المتبايعان تحالفا وتفاسخا» . 

النوع الأول: أن يختلفا في جنس الثمن» فيقول أحدهما: هذه دنانير» ويقول الآخر: 
ثوب» فإنها يتحالفان ويتفاسخان إذ ليس تصديق أحدهما بأولى من الآخرء ويرد المبتاع قيمة 
السلعة عند الفوات. وني (مفيد الحكام): القول قول مدعي البيع أو الشراء بالنقد مع يمينه» 
وعلى الآخر البينةء لأن الدراهم هي الأثمان ويها يقع البيع . 

النوع الثاني : أن يختلفا في نوع المثمن. فيقول أحدهما: هو قمح» ويقول الآخر: هو 
شعيرء فإنهها يتحالفان ويتفاسخان . 

النوع الثالث: أن يختلفا في مقدار الثمن. فيقول أحدهما: بعشرين» ويقول الآخر: 
بعشرة. ولا خلاف أنها يتحالفان ويتفاسخان ما لم يقبض المشتري السلعةء إذ لا مزية لأحدهما 
على الآخر. وإذا ترجحت دعوى المشتري بقبض السلعة ففيها أربع روايات : إحداها أن المشتري 
يُصَدَّق في الثمن مع بمينه لقوة اليدء الثانية أنها يتحالفان ويتفاسخان وإن قبضهاء مالم يبن بها 
فيُصَدَّق حينئذ للبينونة . والروايتان لابن وهب, الثالثة أن يتحالفان ويتفاسخان وإن قبضها وبان 
ہا ما لم تفت بتغير سوق أو بدن» فيكون القول قول المشتري. وهي رواية ابن القاسم في 
(المدونة) ومها أخذ, الرابعة أنهما يتحالفان ويتفاسخان وإن فاتت في يد المشتريء ويرد القيمة بدل 
العين. وهي رواية أشهب وبها أخذ. وقال المازري : وبهذه الرواية كان يفتي شيخنا وأنا أفني به 
اشا قال ابن راشد: وإنما يرد القيمة ما لم تكن أقل أو أكثر. فرع: وحيث قلنا بالتحالف 
فالبداءة بالبائع» وقيل: بالمشتري» وقيل: يُقَرَحٌ بينها. فلو تناكلاء فقال ابن القاسم : يفسخ كا 
إذا تحالفاء وقال ابن حبيب: يمضي العقد با قال البائع . وإذا فرْعنا على قول ابن القاسم. فهل 
لأحدهما أن يلزم صاحبه البيع بما ذكر؟ قولان . وإذا قلنا بقول ابن حبيب فهل يفتقر البائع إلى مين 
أم لا؟ قولان. فرع: هل ينفسخ البيع بتهام التحالف أو يفتقر إلى الحكم؟ قولان: الأول 


(۲) الحديث: أخرجه النسائي في البيوع» باب رقم ۸۲. 
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سحنون» والثاني قول ابن القاسم وابن عبد الحكم. وثمرة الخلاف: إن رضي أحدهما بقول 
الآخر. فعلى قول ابن القاسم : له ذلك وعلى قول سحنون: ليس له ذلك. وقال بعض 
القرويين إن تحالفا بأمر القاضي فلا بد من الحكم» وإلا انفسخ بتام التحالف. 

النوع الرابع : إذا اختلفا في تعجيل الثمن وتأجيله. فقال البائع : بعت بنقد. وقال 
المشتري : بل بنسيئة» فالقول قول من ادُعى العرف مع يمينه. فإن لم يكن لتلك السلعة عرف» 
فقال ابن القاسم : يتحالفان ويتفاسخان» وقال ابن وهب: إن كانت السلعة بيد الان فهو 
مصدق مع ينه وإن قبضها المبتاع صَدَّق مع يينه وإن اذعى ما يشبه» وقيل : إن اذعى المبتاع 
أجلا قريباء يتحالفان ويتفاسخان إن كانت السلعة قائمة» ويكون القول قول المشتري مع 
الفوات» وإن ادُعى أجلا بعيداً فالقول قول البائع. فرع: وإنما اتفقا على الأجل واختلفا في 
قدره. فالقول قول المبتاع مع الفوات» ويتحالفان ويتفاسخان إن كانت السلعة قائمة. وإن اتفقا 
على الأجل واختلفا في انقضائه. فالأصل عدم الانقضاء. فيكون القول قول مذّعِيه مع يمينه. 

النوع الخامس : إذا اختلفا في الخيار والبتّء فقال ابن القاسم : القول قول مدعي البثٌ 
مع يينه» وقال أشهب: القول قول مدعي الخيار» وقيل: يجري فيه الخلاف الذي تقدّم في 
اختلافههما في مقدار الثمن. فإن ادعى كل واحد منها أنه اشترط الخيار لنفسه دون الآخرء 
فاختلف هل يتحالفان ويتفاسخان, أو يتحالفان ويثبت البيع؟ قولان لابن القاسم . 

النوع السادس : اختلافه) في الرهن والحميل. وذلك كاختلافههما في قدر الثمن, لأن الثمن 
يزيد مع فقدها وينقص مع وجودهما. 

النوع السابع : إذا اختلفا في عين عين المبيع , > فلا خلو أن يختلفا في ذلك قبل القبض أو بعده. 
فإن اختلفا فيه قبل القبض فقال البائع: بعت منك هذا الثوب. وقال المبتاع : بل هذاء تحالفا 
وتفاسخا. وإن اختلفا فيه بعد القبض. فالقول في ذلك قول البائع مع يمينه» وكذلك لو قال: 
رددته عليك. بعد التحالف والتفاسخ » لأن الأصل أنه من ضبان المبتاع فلا يزال في ضمانه حتى 
يقر له البائع بالقبض. أو تقوم له البينة. 

النوع الثامن : إذا اختلفا في قدر المثمون في بيع النقد. ففيه الأقوال المتقدمة في اختلافهما في 
قدر الثمن. ذكره المازري . 

النوع التاسع : إذا اختلفا في قدر المسلم فيه» فحكى ابن يونس عن ابن المواز: أنهما إذا 
اختلفا في القدر بالقرب من عقد السّلم تحالفا وتفاسخاء وإن اختلفا في ذلك عند حلول الأجلء 
فالقول قول المسلم إليه مع يمينه إن أتى بما يشبه» وإن أتى بما لا يشبه فالقول قول المسلم فيا يشبه . 
قال محمد: فإن أتيا بما لا يشبه حملا على الوسط مما يشبه من سلم الناس . 

النوع العاشر: إذا اختلفا في الجودة فقال رب السلم: سمراء» وقال المسلم إليه: محموله, 
فقال ابن حبيب: القول قول المسلم إليه. وقال فضل بن سلمة: يتحالفان ويتفاسخان. 


۲ 


النوع الحادي عشر: إذا اختلفا في موضع القضاء صُدَّق مدعي موضع العقدء فإن لم يذّعِه 
واحد منهما فالقول قول المسلم إليه » فإن تباعد قولما وأتيا بما لا يشبه تحالفا وتفاسخاء وذلك إذا 
تباعدت المواضع جداً حتى لا يشبه قول واحد منها. 

فصل : والتحالف والتفاسخ يجري في النكاح إذا اختلف الزوجان في نوع الصداق» أو 
عذدده قبل البناء من غير موت ولا طلاق» فإنهما يتحالفان ويتفاسخان. وقال ابن حبيب : إذا 
تنازعا في ذلك بعد البناء تحالفا ووجب صداق المثل . 

فصل : وإذا تنازعا داراً ليست في أيديههما قسمت بين بعد أيمانهها. 

فصل : وإذا اختلف المتكاريان ف الدور والأرضين والدواب» ف مقدار الأجرة أو في 
جنسها أو في مدّة الإجارة.: فالحكم في ذلك كاختلاف المتبايعين في التحالف والتفاسخ . 

فصل: وإذا اختلف رب الحائط والعامل في المساقاة في غلمان الحائط والدواب فقال 
العامل: كانوا فيه. وأنكر رب الحائط. فإنه| يتحالفان ويتفاسخان. وكذلك إذا اختلفا في جزء 
المساقاة قبل العمل تحالفا وتفاسخا. 

فصل : وإذا كان لرجل على آخر دينان أحدهما برهن والآخر بغير رهن» فقضاه أحد الحقين 
ثم اختلفاء فقال رب الدين: هو الذي الین فيه رهنء وقال المطلوب: هو الذي فيه الرهن. 
تحالفا وقسم ذلك بين الحقين. وهذا إذا اذّعيا أنيي| بينا ذلك عند دفع الحق. وأما لو دفعه المطلوب 
و يذكر شيئاً فلم يختلف أنه يقسم إذا كانا حالين أو مؤجلين لاستوائهاء وإلا فالقول قول من 
اذّعى أنه من الحال. 


١‏ الباب الرابع والعشرون: في القضاء باليد والترجيح بها وبالبينات 


“> وإذا تداعى رجلان شيئاً. فإن كانت الدعوى متساوية مثل أن يدعي كل واحد جيعه» فإن 
م يكن في أيديهم| وكان في يد من لا يدّعيه لنفسه» كم لاجد ما SN‏ فإن أقام أحدها 
بيئة به كم له به فإن أقام الآخر ببينة نظر إلى أعدل البينتين فَحَكِمَ بهاء فإن تساويا في العدالة 
عُرضت اليمين عليهماء فإن نكل أحدهما حكم به للحالف» فإن حلفا قسم بينهماء وإن نكلا ترکا 
على ما كانا عليه وإن كان ذلك الشىء في أيديهاء فالحكم فيه مثل ما لولم يكن في أيديهما سواء. 
ثم حيث قلنا: يقسم فإن كان في يد غيرهما فإنه يقسم على قدر الدعاوی» فإن كان بأيديهماء 
فقيل: يقسم على قدر الدعاوى» وقيل: يقسم بينهها نصفين لتساويي) في الحيازة إلا أن يسلم 
أحدهما لصاحبه بعض حيازته. وإذا فرّعنا على القول بالقسمة على قدر الدعاوىء فقد اختلف في 
كيفية ذلك» فروى ابن حبيب عن مالك أن جميعه يقسم على قدر الدعاوى وإن اختلفت الحصص 
المدّعى بهاء كعول الفرائض . وبه قال مطرف وابن كنانة وابن وهب وأشهب وأصبغ . وقال ابن 
القاسم وابن الماجشون: وإن اختلفت الدعاوى فإنما يقسم ما اشتركوا فيها في الدعوى» فيقسم 
بينبها على السواء . أما ما اختص به أحدهما فلا يقاسمه فيه الآخرء فلو تداعيا في دار مثا فادّعى 
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یا الآخر نصفهاء فعلى قول مالك ومن تابعه: تقسم بينهم| أثلاثأء لمعي الكل 
سهان والمدّعي النصف سهم . وعلى قول ابن القاسم وابن الماجشون: : تقسم أرباعاء المدّعي 
الكل ثلاثة أسهم» ولمدّعي النصف سهم من ابن راشدء وإن كان في يد أحدهماء وأقام كل 
. واحد منه| بينة» وتساويتا في العدالة رجح جانب الذي بيده ذلك» لكونه حائزا» فيحكم له به 
مع اليمين. وهذا معنى قوهم: تقدّم بينة الداخل على بينة الخارج عند التكاقء. . هذا هو 
ا وقال عبد الملك: لا ينتفع الحائز ببينته» وبينة المدّعي أولا لقوله به : «البينة على 
المدّعي» فخص البينة با لمعي . . فرع : فإن نكل الحائز حلف المدعي رع ليه فإن نكل أقر 
على يد من هو في يده. فرع: وعلى المشهورء فإن كانت بينة الخارج أرجح قدّمت, لأن اليد 
لا اعتبار لها مع الحجة الضعيفة, ثم يحلف الخارج لأجل اقتران اليد والبينة؟ قولان. فرع: قال 
القاضي عبد الوهاب : وسواء كانت الدعوى في ملك مطلق غير مضاف إلى سبب» أو في ملك غير 
مطلق» وهو المضاف إلى سبب يتكرر أو لا يتكرر, فالمطلق أن يقيم بينة بأن هذا الشيء ء له ملكاً 
مطلقاًء وغير المطلق هو المضاف إلى سبب: وهو أن يبن سبب الملك» مثل أن يقيم بينة بأن هذا 
العبد ملكه. ولد في ملكه. وأن هذه الدابة نَتَجَثْ في ملكه» وأن هذا الثوب ملكه نيج في 
ملكه. ثم هذا السبب على ضربين: منه ما يمكن أن يتكرر في الملك مثل الغراس» إذا قال كل 
واحد منهها: غرسته في ملكي » فهذا يمكن أن يتكرر بأن يغرس دفعتین» وهكذا نسج الثوب الخز 
على ما يقوله أهل صنعته يمكن أن ينسج دفعتين. ومنه ما لا يمكن تكراره: كالولادة والنتاج ونسج 
ثوب القطن . 


فصل : إذا تعارضت البينات وأمكن الجمع بينهم| جم وإن لم يمكن رجع إلى الترجيح إن 
أمكن, والترجيح يحصل بوجوه. الأوّل: الزيادة في العدالةء والمشهور الترجيح بذلك. قال ابن , 
عبد السلام : وروي عن مالك رضي الله تعالى عنه أنه لا يرجح بهاء وعلى الأول فلا بد من حلف ' 
من زادت عدالة بينته. وفي (الموازية) لا يحلف. بناءً على أن زيادة العدالة هل هي..بشاهد واحد 
أو بشاهدين؟ من (التوضيح) ولا يرجح بكثرة العدد على المشهور. وووى مطرف وابن الماجشون 
أنه يرجح بكثرة العدد عند التكافؤ في العدالةء إلا أن يكثروا كثرةٌ يكتفى بهم فيها يراد من 
الاستظهار والآخرون كثيرون جداًء فلا تراعی الك حينئذ. وإنما يقع الترجيح بمزية العدالة 
دون مزية العدد. تنبيه : قال ابن عبد السلام : من رجح بزيادة العدد لم يقل به كيفما اتفق. وإنما 
اعتبره مع قيد العدالة. الثاني : قوة الحجة. فيقدم الشاهدان على الشاهد, واليمين وعلى الشاهد. 
والمرأتين إذا استووا في العدالةء قاله أشهب. وقال ابن القاسم : لا يقدمان. ثم رجع ابن القاسم 
لقول أشهب. قال ابن القاسم: ولو كان الشاهد أعدل من كل واحد منهها حكم به مع اليمين 
وفذّم على الشاهدين . وقال ابن الماجشون ومطرف لا يُقدَّم ولو كان أعدل أعدل أهل زمانه» وهو 
أقيس » لأن بعض أهل المذهب لا يرى اليمين مع الشاهد. الثالث: اشتمال إحدى البينتين على 
زيادة تأريخ متقدم أو سبب ملك مرجح » مثل أن تشهد بينة أنه مَلْكه منذ سنة» وتشهد الأخرى 
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لآخر أنه ملكه منذ سنتين فتقدم السابقة. وأما سبب الملك فمثل أن تذكر إحدى البينتين سبب _ 
الملك من نتاج أو زراعة. وتكون شهادة البينة الأخرى مطلقة لا تذكر سوى مرد الملك. فإنه 
يرجح من ذكر السبب. تنبيه: وحكى القراني في كتاب (الإحكام في تمبيز الفتاوى عن الأحكام) 
في السؤال السابع والثلاثين أن مذهب المالكية أنه لا يحكم بأعدل البينتين عند التعارض إلا في 
الأموال خاصة . . فرع : ا ا E‏ 
يقولوا: ولم تخرج عن ملكه في علمهم . وفي (المدونة) في كتاب العارية : وإن شهدوا أن الدار له 
ولم يقولوا: لا بعلم أنه باع ولا وهب» فإنه يحلف على البت لا باع ولا وهب ولا تصدق» ويقضى 


له. وقال أشهب مثله إن لم يقدر على سؤالهم وإن وجدوا سُئلوا. قال ابن القاسم: فإن أبوا أن ٠.‏ 


يقولوا ما علموه باع ولا وهب ولا وتصدق. فشهادتهم باطلة. انظر تمام المسئلة في ابن 
عبد السلام. فرع : : وإذا شهدت بينة لرجل بأن فلاناً أقرّ لخصمه منذ كذا بهذا الشيء المتنازع 
فيه » فإنه يقضي للمشهود به ويكتفي بهذه الشهادة وإن لم تقل الشهود: ولا نعلم خروج ذلك 
عن ملكه إلى الآن. لأن حكم الإقرار مستصحب. فعليه بيان صحة ما يذّعيه بعد ذلك بشراء من 
المشهود له. أو بغير ذلك من أسباب الإملاك . . فرع: : وكذا لو قال أحد الخصمين: كان هذا 
الشيء المتنازع فيه ملکاً i‏ لخصمي » فذلك إقرار منه لخصمه فيحكم عليه بإقراره» 
ويستصحب حكم الإقرار كالفرع السابق. فرع : وكذلك لو شهد شاهدان أن أحد الخصمين 
اشتراه من الآخر. فقد حصل زوال ملك البائع عن المبيع. فرع: ولو شهد شاهدان أنه كان في 
يد المدّعي أمس. ا لأن كونه في يده لا يدل على أنه ملكه ولا أنه 
مستحق له بوضع يده عليه. فرع : ولو شهد شاهدان أن أحد الخصمين غلب الآخر على ما في 
يديه فإنه يحكم على هذا الغالب بأن يرده إلى المغلوب عليه ويكون هذا المردود إليه صاحب يد 
وو أ من اللاك ولا يشهدون بأنه ملك . . فرع : : ولو شهدت إحداهما بالملك وشهدت الأخرئ 
بالحوز قدّمت بينة الملك لأن الملك أقوى., والحوز قد يكون لغير ملك. فيقضي ببينة الملك وإن 
كان تاريخ الحوز متقدماً. . فرع: وتقدم البينة الناقلة على المستصحبةء ومثاها أن تشهد بينة أن 
هذه الدار لزيد بناها منذ مدةء ولا يعلمونها خرجت عن ملكه إلى الآنء وتشهد البينة الأخرى أن 
هذا اشتراها منه بعد ذلك. فالبينة الناقلة علمت والمستصحبة لم تعلمء فلا تعارض بين 
الشهادتين . 

فصل : وإذا ل يمكن الترجيح بين البينتين سقطتا وبقي المدّعى فيه بيد حائزه مع يمينه» فإن 
كان بيد غيرهما فقيل : يبقى بيده. وقيل : يقسم بين مقيمي البينتين لاتفاق البينتين على إسقاط 
ملك الحائز وإقرار من هو بيده لأحدهماء فينزل منزلة اليد للمقرٌ له. 

الباب الخامس والعشرون: في القضاء بقول المدّعي لرجحانه بالعوائد وقرائن 

الأحوال. أو لاتصافه بالأمانة أو غير ذلك من وجوه الترجيح 


ونذكر في هذا الباب نبذة يسيرة على وجه المثال: 
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مسئلة : يقبل قول المرأة في الإصابة إذا خلا بها خلوة اهتداء. ويحكم عليه بالصداق وإن- 
کان منکراً للوطء» لأن الخلوة بها أول مرة يشهد العرف والعادة أن الرجل لا يفارق المرأة حتى 
يصل إليهاء وهل يلزمها يمين أم لا؟ قولان. وفي خلوة الزيارة خلاف. قيل : القول قولهاء قال 
ابن أبي زيد: وهو الأشبه. وقيل : قول الزائر منهها وهو المشهور. وقيل : القول قول الثيب وينظر 
النساء البكر. 

مسئلة : إذا أ قر الوصي أنه قبض من الغرماء ما عليهم وضاع» صَدَّقٌ وإن لم تقم له بينة 
على الدفع» لكونه قائ مقام أبيهم في الشفقة والأمانة . 

مسئلة: وإذا أقرْ الأب أنه يقن النقد من صداق ابنته من الزوج وادّعى تلفه» فروى 
أصبغ عن ابن ن القاسم : أن الأب مدق واف كان قبضه بغير معاينة البينة وييرأ الزوج ويدخحل 
بزوجته. وكذا الوصي. قال ابن العطار وغيره: ويلزم الأب اليمين لحق الزوج في تجهيز زوجته 
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مسئلة : إذا اذعى المعترض أنه وطىء زوجته» فالقول قوله مع يمينه. وقيل : بغير ین » قاله 
مالك في (الواضحة)» وقيل : ينظر النساء البكر. والأوّل هو المشهور. 

مسئلة : إذا اعت المرأة أنها ولدت هذا الولد فالقول قوهاء بخلاف الأمة . 

مسئلة : يقبل قول الوصي في انفق على اليتيم إذا أشبه قوله الصدق» وقيل : يقبل قوله فيا 
أنفق في عمارة ربعه وختانه إذا أشبه الصدق . 

مسئلة : يُقبل قول الزوج أنه أنفق على زوجته إذا كان مقيياً معها وادّعت أنه لم ينفق عليهاء 
لشهادة العرف له. 

مسئلة: يقبل قول المرأة أنها انقضت عدتهاء ولا يمين عليها إذا كان الزمن ممكناً وإن كان 
على خلاف عادتها. 

مسئلة : إذا ادّعت المرأة('2 أن عدتها انقضت بسقط”" قُبِلَ قوًا وإن كان ذلك بعد الطلاق 
بيوم » ولا يمين عليهاء ولا يلتفت إلى تكذيب الجيران ها. 

مسئلة : يقبل قول الأمَةِ أن هذا الولد الذي معها ولدهاء فلا تجوز التفرقة بينهه| في البيع» 
ولا يعمل بقوها في الميراث» فلو حُتِهَا لم يتوارثا بدعواهما. 

الو ا امور و به به سلامته » كر 


(۲) بسقط: أي أنها أسقطت الجنين. 
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وقال سحنون: لا ین عليه إلا أن يهم فيُحَلّف . 

مسئلة: إذا ادُّعى المساقي 1 أنه دفع لرب الحائط الحزء الذي ساقاه ع وقال رب 
الحائط بعد فراغ المساقاة لم يدفع العامل لي شيئاء فقال مالك : إن كان قد جد الثمرة فلا شيء 
له. وعلى العامل اليمين كان بقرب الجذاذ أو بعده. وكذلك لوجَذ بعضها رطب والباقي قرا فقال 
قبل جذاذ الثمرة : لم يدفع لي شيئاً من الرطب ولا من ثمنهء فالعامل مُصَدَّقْ مع يمينه. قال ابن 
يونس : لأن حقه في عين الثمرة لا في ذمة العامل. لحريان العادة بدفع ذلك بغير إشهاد. 

مسثلة : م از شتا عد تكون الحيازة فيه معتيرة» والمدّعي حاضر ساكت وليس له عذر 
في سكوته. ثم يقوم على الحائز ويدّعى عليه فادّعى الحائز الشراءء كان القول قوله مع يمينه. 

مسئلة: وإذا اڏعی المودع رد الوديعة. فالقول قوله مع يمينه وهو مدع . > وإنما ترجح قوله. 
لأنه استأمنه والأمين مصدق. 

مسئلة : وكذلك لو اذعى البائع أنه باع بالدراهم» وقال المشتري : بل بسلعة» فالقول قول 
لبائع لقوة قرينة صدقه, لأن الدراهم هي الأثان وبها يقع البيع . 

مسئلة : إذا باع السمسار سلعة» فوجد المشتري بها عيباً فسأل السمسار عن رب السلعة» 
فقال: لا أعرفه» خلف أنه ما يعرفه. 

مسئلة : إذا وضعت الحارية المستبرأة عند المشتري واستأمنه عليها البائع» فقال بعد شهرين 
أو ثلاثة : لم تحض. أو: ماتت» صَدَّق في ذلك وكان القول قوله. 

مسئلة : ومن دفع ثوباً إلى رجل يخيطه له بلا أجرة» والرجل ليس من الصناع الذين نصبوا 
أنفسهم للناس بالأجرء فادعی ضياع الثوب من عنده فلا ضمان عليه» وعليه اليمين أنه ضاع من 
غير تفريط . 

مسئلة : إذا اذعى المضروب ذهاب جميع سمعه أو جميع بصره» فالقول قوله بعد الاختبار 
بما يكن» ويُصَدَّق مع يينه لأنه لا يكن التوصل إلى صدقه إلا من قوله . 

مسئلة : ومن ادّعى أنه أمّن رجلا من أهل الحرب» فإنه يُقَبَلُ قوله وإن لم يكن له بينة على 
تأمينه» هذا قول ابن القاسم. وقال سحنون: لا يقبل إلا ببينة . 

مسئلة: وإذا اذّعت المرأة الغريبة الطارئة من بلد بعيد أنه لا زوج لها فالقول قوهاء 
ويزوجها الحاكم إذا لم يطمع في الوقوف على حقيقة دعواها. 

مسئلة: وإذا قَدِمَتَ امرأة مبتوتة واذّعت أنها تزوجت قبل ق 0 للذي طلقها أن 
يتزوجها. 


(1) المساقي : هو العامل يعمل بتثمير شجر فلان على أن ما رزق الله يكون بينهها. 
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مسئلة : إذا ادُعى المأمور أنه تصرف كا أمره الموكل» فقال الموكل لم تتصرف بت قالقول 

قول امورل أفين.. 
مسئلة : ولو قال المأمور: بعت السلعة بعين. وقال الآمر: أمرتك أن تبيعها عرض » 

ا لأن من باع بعين فالأصل يعضده. لأنها القيم التي يتبايع الناس بها غالباً . 

مسئلة : وكذلك لو أمره الموكل ببيع سلعة أو شرائهاء واذعى المأمور أنه دفع ذلك الآمرء 
فالقول قول المأمور. وكذلك القول قول الوكيل في ضياع الثمن . 

مسئلة : وإذا ادّعى المستأجر إنه رد ما استأجره من العروض فهو مُصَدَّقُ. لأن يده يد 
أمانةء بض ذلك ببينة أو بغير بينة . رواه أصبغ عن ابن القاسم . 

مسئلة : إذا ادُعى الغاصب أنه غصب الثوب خَلِقًاا'» وقال ربه: بل جديداً. فاقول قول 
الغاصب مع يمينهء وإذا حلف اذى قيمته خلقا. 

فصل : في تضدق المدّعى عليه والرجوع إلى قوله. 

مسئلة : إذا اختلف المبتاع والشفيع في مرور السنة وانقضائها بعد الب ولا بينة» فالشفيع 
مُصَنّقَ مع ينه وهو مدع عليه» لأن الشفعة قد وجبت له والمشتري مدع لتاريخ يسقط ما 
E‏ برل الو ذللت. 

مسثلة : وكذا من اشترى ارضاً فقبضهاء :ثم قام عليه رجل غطلبها بالشفعةه فزعم المشتري 
أنه ری كا مقسوما وقال كي إنها لم تقسم. فالقول قوله لأنه مدعي عليه . 

مسئلة : إذا وهب رجل رجلا هبة مطلقة وادّعى إنها للثواب» وقال الموهوب: لغير الثواب 
حم بالعرف مع اليمين» فإن أشْكَلَ فالقول قول الواهب مع بمينه. 

مسئلة : : لوباع الوكيل السلعة وقال: : بذلك أمرتني. وقال ربها: إغا أمرتك برهنهاء فالقول 
قول رب السلعة فاتت أو لم تَفْت. 

مسثلة : و شترى المأمور السلعة بعشرين. فقال الآمر: ما أمرتك إلا بعشرة فالقول قوله 
مع يمينه» ويَغْرّم الوكيل العشرة لرب السلعة» هذا هو المشهور. 

مسئلة : وكذلك لو باع المأمور السلعة بعشرة» وقال الآمر: ما أمرتك إلا باثني عشرء 
فالقول قول الآمر مع يمينه. فإن نكل فليس له إلا العشرةء ولا يحلف المأمور. وقيل: يحلف فإن 
نكل غُرّم . 

مسئلة : : إذا اختلف الزوجان في عدد الصداق بعد البناء» فالقول قول الزوج مع يينه, . قال 
ابن القاسم : لأنها مَكَْنَهِ من نفسها فصارت مُدّعية عليه وهو مقر لها بدين» فالقول قوله مع يمينه» 


() الخلق: القديم البالي. 
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وإن نكل فالقول قولها مع يينهاء هذه هو المشهور. 

مسئلة : إذا ادّعت المرأة أن بزوجها جنوناً وأنكرهء فالقول قوله وعليها البينة . 

مسئلة : إذا اذعى المشتري الإقالة0© فأقر له البائع بذلك. وزعم أنه أقاله على أن يرد عليه 
أقل من الثمن الذي دفع إليهء فلا يقبل قوله إلا ببينة» وعلى المشتري اليمين أنه ما أقاله إلا بمثل 
الثمن. 

مسئلة: لو قال من بيده الدار: أعرتني هذه الدار» وقال ربها بل: بعتكها فالقول قول 
مدعي العارية مع يمينه . 

مسئلة : إذا تداعى رجلان في عقد البيع هل كان أولم يكن. فالقول قول المدّعى عليه البيع 
أو الشراءء ولا يمين على المدّعى عليه إن كانت السلعة بيد صاحبها. 

مسئلة: إذا أشهد البائع بقبض الثمن ثم قال: إغا فعلت ذلك ثقة بالمبتاع لم يُقبل منه 
والمشتري مدعي عليه. فإن طلب يين المبتاع على دفع الثمن لم يكن له ذلك. فرع: إذا شهد 
المبتاع على نفسه بأن لفلان في ذمته كذا من ثمن كذاء ثم قام بعد ذلك يطلب البيع فهو مَذع » 
وإشهاده بذلك مقتض للقبض عرفاً والبائع مدعي عليه فالقول قوله على المشهور.والشاذ أن 
القول قول المبتاع عملا بالأصل إلا أن تكون عادة فيرجع إليهاء وعلى المشهور : فلو طلب المشتري 
يمين البائع . فحكى ابن حبيب عن مالك وأصحابه نفي اليمين إلا أن يأتي بما يدل على صحة 
قوله» أو يتهم البائع فيُحَلُف . 

مسئلة : وإذا ادعى البائع أنه وجد الدراهم زيوفاًء فإن تقيد عليه أنها طيبة فالبائع مدع 
والمشتري مدعي علیه» فليس للبائع تحليف المبتاع لإقراره بقبضها من المبتاع طيبة جياداء وإن 
سقط هذه من العقد حلف له المشتريء ثم إن قال المبتاع : ما علمتها من دراهمي حَلِفَ: لقد 
دفعت له جياداً في علمي وما علمت هذه من دراهمي » فإن حقق أنها ليست من دراهمه حلفت على 
الت فإن رد اليمين على البائع حلف على البت» أنها درامه وما خلطها. بسواها ولزمه بدلماء فإن 
كانت الدراهم لم يدفعها مالكها وإنما دفعها. وكيله. ردت على الوكيل» فإن عرفها الوكيل لزمت 
الموكل, أنكرها أم لا؟ لأنه أمين؛ وإن لم يعرفها الوكيل وقبلها حلف الموكل أنه ما يعرفها من 
دراهمه. وما اعطاه إلا جياداً ف علمه. ويبرا وللذي يردها أن يحلف الآمر: ما يعرفها من 
دراهمه. وما أعطاه إلا جياداً في علمه. وتسقط دعوى الرد. وهل يبدأ بيمين الموكل أو بيمين 
الوكيل» فيه خلاف. واختار بعض الشيوخ أن له يبدأ بمن شاء منهما. فرع : ودعوى النقص أيضاً 
كذلك إن تقيد على البائع أنه قبضها تامة لم يحلف له المشتريء ولو دقع له ذلك على التصديق 
فينبغي أن يكون القول قول البائع . . فرع : : لوقام للميت شاهد بحق ووارثه أخرس لا يفهم عنه. 
فقال سحنون : ملف المطلوب ويرأء فإن نکل غرم . . ومسائل هذا الباب يحرج ذكرها عن 


)0 الإقالة : إعفاء شخص لآخر من وكالة أو كفالة أو شركة أو غيرها. 
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المقصود. وقد استقتصيت منها جملة نافعة وأفردتها تأليف في ترجمته بيروق الأنوا الموضحة لأنواع 
طرق الدعوى. 
الباب السادس والعشرون: في القضاء بشهادة اللوث وأيمان القسامة 


اللوث بثاء مثلثة. والمراد به الوجود التي يقع ا التلويث والتلطيخ في الدماءء وهي كثيرة . 
ومع كثرتها لا يتوصل بها إلى التمكن من الدماء لعظم خطرها ورفيع قدرهاء فوجب الإعراض 
عنها. إلا أن فيها ما له قوة لأجل ما احتف به من القرائن الحاملة على صدق مذدّعِيهء ولذلك 
اختلف العلاء في تعيين ما يقبل من ذلك. فعند مالك رضى الله تعالى عنه أن اللوث هو الشاهد 
العدل على معاينة القتلء ووجه ذلك أنه يموي جهة المدعين ولا تأثير في نقل اليمين إلى جهة 
المدّعين. وأخذ ابن القاسم با قاله مالك ووافقه ابن وهب وابن عبد الحكم» وذكر ابن المواز عن 
ابن القاسم أن شهادة المرأتين لوت يوجب القسامة» ولا يوجب ذلك شهادة امرأة. وروى ابن 
المواز وأشهب عن مالك أنه يقسم مع الشاهد غير العدل ومع المرأة. قال ابن المواز عن أشهب: 
ولم يختلف قول مالك وأصحابه أن العبد والصبي والذمي ليس بلوث. ووجه رواية أشهب وهو 
اختياره أنه لوث» فلم تعتبر فيه العدالة كالذي يقول: دمي عند فلان» فلا يشترط فيه العدالةء 
بل يقبل قوله في العمد والخطأ ولو كان فاسقاً. وني (تنبيه الحكام) لابن المناصف: وروى أشهب 
عن مالك أن القسامة جب بشهادة امرأة واحدة عدل. وقيل يقسم مع جماعة النساء والصبيان 
والقوم ليسوا بعدول. فإذا E‏ القسامة بشيىء من هذا على القول فيه بالجواز. استحق أولياء 
المقتول الدم . قال: ووجه ذلك أن القود إنما وجب بمجرد القسامة عند مالك» ولا حكم للشاهد 
الواحد في ثبوت القود وإن كان عدلاء لأنه من حقوق الأبدان التي لا تستحق بالشاهد واليمين. 

وإنما الواحد لوب وطخ قوي الدعوى في إباحة القسامة, لا على جهة الشاهد واليمين الذي في 
حقوق الأموالء ولذلك لا يقبل في قسامة العمد إلا رجلان فصاعداً ولا مدخل فيها للنساء ولا 
حكم للواحد. لأنهما أقي) في ثبوت الحق. بإثباتي] مقام الشاهدين, بخلاف القسامة في الخطأ لأنه 
مال. فإذا ثبت أن شهادة الواحد في ذلك لوث لا صف شهادة تكمل باليمين» فكذلك قد يكون 
اللوث بغير العدل وباللفيف من النساء والصبيانء لأنه طخ لا شهادة. والقسامة في هذا الباب 
أصل مخصص لنفسه. لا خرن عله يفره عل فا وروت اة بخلاف سائر الحقوق. 
والأصح أن لا تجب القسامة بشيء من ذلك ولا يراق دم مسلم بغير العدول. وذكر القاضي أبو 
محمد في (المعوثة) أن من أصحابنا من نجل شهادة العبيد والصبيان لوا :ونه قال زبيعة ونح بن 
سعید . 

مسئلة : وإذا قال الميت: دمي عند فلانء فعند مالك أنها شبهة يقسم الأولياء معها. قال 
ابن حبيب: د دك دمي عند فلان, إلا أن يكون قد راهق فيقسم مع قوله . 
وقال ابن حبيب: سألت ابن الماجشون عن العبد أو الصبي يقول أحدهما عند موته: دمي عند 
فلان ل ويسمى زجلا حرا قال: : أرى أن يسجن بقوله حتى يُسْتَرأ أمُره ويكشف عنه. فإن 
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لم يثبت قبله شيء حلف على دعوى العبد بميناً والح وعلى دعوى الصبي خسين بميناً. قال ابن 
حبيب: وسألت أصبغ عن ذلك فقال: روى أشهب وابن كنانة ذلك رواية عن مالك. ولست 
أخذ بها. وقول العبد هدر ولا ضرب فيه» ولا سجن. ولا يمين للسيد. ولا قيمةء إلا أني 
استحسن أن جلف المدّعى عليه خسين ييناً لحرمة الدم. فإن حلف برىء وإن نكل سجن حتى 
يستبرىء أمره. ولا يضرب لنكوله عن اليمين لأنها ‏ تجب عليه وجوباً تامأ وهذا فيمن لم يعرف 
بالسوء وأما امتهم فحكمه مذكور في الأحكام الثانية من هذا الكتاب من (النوادر) . تنبيه: وهذا 
الذي تقدّم حكم القتل على غير وجه الغيلةء فأما قتل الغيلة فقال ابن المواز: إن شهد عدل أنه 
قتله غيلة لم يقسم مع شهادته. ولا يقبل في هذا إلا شاهدان. قال أبو محمد: رأيت ليحبى بن 
عمر أنه يقسم معه. من (المنتقى) للباجي . 
مسئلة : وإذا لم يكن بالمدمى أثر جرح أو ضرب» أو لم يعرف الضرب المدمى عليه قبل 
ذلك. ففي (العتبية) من رواية عيسى عن ابن القاسم, أنه لا يقبل قوله إلا بالبينة على ذلك أو بأثر 
بين. وقال أصبغ : يقسم مع قوله كان به أثر أو لم يكن. قال المتيطي : وبما تقدّم من قول ابن 
القاسم العمل. وبه الحكم . تنبيه: قال غير واحد من الموثقين: ولا يجب على المدمى عليه بهذه 
التدمية سجن» ولا شيء إذا لم يكن بالمدمى أثر جرح ولا ضرب. إلا أن يموت المدمى قبل أن 
يظهر برءه» فيسجن حينئذ المدمى عليه. قال أبو عبد الله الباجي في وثائقه: وقد روي أن العدل 
يسجن ثلاثة أيام» ولیس به عمل ولا قضاء. فرع: وتجب القسامة في قول مالك بقول المقتول 
زان الهو جراحاً ولا ار رت وإغما سمعوا منه قوله. وقوله مقبول . وقد تقدم أن رواية 
ابن القاسم بها الحكم. وعليها العمل . فرع: تقدم قول ابن حبيب أن الصبي إذا كان مراهقاً. 
وجبت القسامة مع قوله: دُمِيَ عند فلان. وقال ابن القاسم: لا يقسم مع قوله» وهو قول 
أشهب . 
مسئلة : وقال ابن عبد البر في تاريخه : وقد كان يحبى بن يحبى يرى السجن على من أدمى 
عليه ويفتي به. حتى نزل ذلك به فرجع عن فتواه بذلك. وفي أحكام ابن سهل رحمه الله تعالى 
قال: ذكر بعض من ألّف أخبار فقهاء الأندلس» أن الشيخ أبا بكر بن محمد بن أحمد اللؤلؤي 
شيخ القاضي أبي بكر بن زرب» وشيخ الفقيه أبي عبد الله بن أبي زمنين وغيرهماء كان له حقل 
يجاوره حقل جاره» وكان ا أن يضيف حقل جاره إلى حقله. فاحتال عليه في ذلك بكل 
حيلة واستعمل كل وسيلةء فأبى صاحبه عليه ولم يجبه إليه إلى أن اعتل ومرض. فجاءه اللؤلؤي 
ائرأ مستعطفاً محتفياً به فأظهر له الرجل السرور بعيادته» والشكر على مشاركته. وأظهر من 
ل ا 
رسم من ثمن أو معاوضة. فأظهر له الإسعاف27© لا رأى منه من الإلحاف")ء وقال له: أشهد 


. ٠٠١۹ أسعف له بحاجته: أي قضاها له. انظر القاموس المحيط ص:‎ )١( 
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عل بذلك من شئت من الفقهاء إلى أن استَقِلٌ2'0 فتبلغ ما تحبه» فسر اللؤلؤي بذلك» وجاء بعده 
من الفقهاء أصحابه ٠‏ وأدخلهم عليه» وإذا به قد أظهر انيدام القوة وضعف النطق» فدنا الفقيه 
وقال له: يا فلان: أُشهذ الفقهاء ء حفظهم الله على بعك مني الحقل» »فقال لهم أَشْهِدُكم أن الفقيه 
اللؤلؤى هذا قتلني متعمداً القتل وأنه المأخوذ بدمي . فإن حدث بي موت استقيدوا منه لي» ففي 
عنقه دمي وأنتم رهناء بالصدق عني ‏ فدهش الفقيه ومن معه وأقبل على الرجل ليتثبت ذهنه 
ويذكره ما جرى بيئه ويه وعخوفة الله تعالى ويعظه. وسلك أصحابه سبيله قلم يرجع عن ذلك» 
فخرجوا عنه» وسأهم اللؤلؤي أن يتوقفوا عليه ساعة بالباب ليخلو به ففعلوا. وتفرد وعذلهء 
وقال له: تعصي الله في أمري وتدّعي علي بغير حق؟ فقال له: : وهل قلت إلا ما فعلت؟ دخلتٌ 
علي وأنا أحسبك عائداً مشفقاً فسررت بذلك» وإذا بك باغي فرصة. فلا مستني في سويداء قلبي 
في أمر هذا الحقل الميشوم بما تعلم كراهيته إل فهل أردت إلا قتلي إذ طلبت أخذ كريمة مالي؟ 
فاعتذر إليه اللؤلؤي وقال: أنا تائب معترف بخطئي » فاتق الله وراجع عقلك وارجع عا عقدته 
علي فا تدري ما يؤول حالك إليه. فعند ذلك أجابه إلى ذلك وقال: أما وقد صرت إلى هذه 
الإنابة» فاحَلِفٌ بالأيان اللازمة أنك لا تلتمس هذه الحقل في حياتي ولا بعد ماتي» ولا تسعى 
للكه ولا تبره إليك ببيع ولا غيره. وأن حرم على نفسك ولو صار إليك بالميراث أو غيره» وأنك 
لا تهتم مع ذلك بمساءةء ولا تحقد علي ذلك ولا على ذريتي. فحلف له على ذلك وتوثق منه فيه» 
فعند ذلك أذن له بإدخال الشهود الفقهاء عليهء فلا دخلوا عليه أشهدهم أنه قد عفا عنه لله 
تعالى» وأهدر عنه تبعة دمه لله تعالى» فقال له اللؤلؤي : إنما أريد أن تكذب نفسك وتعود إلى 
الحق. فقال له: هذا هو الحق. فإن أقنعك هذا وإلا فأنا على ما عقدته عليك. فرضى منه 
اللؤلؤي بذلك وتوثق منه بالإشهاد عليه واتخذ حديثه موعظة اعتقد بها أن لا يفتي بتدمية ملفا 
فرع: وفي (ال متيطية) والتدمية على عين المدُعى عليه أتم» فإن لم يحضر وكان المدُعى عليه معروف 
العن نازر شو قلحت فذلك أيضاً تام . . فرع : : وإذا ثبتت التدمية ولم يبرأ مما به في 
علم الشهود. وأثبت القائم بالتدمية وكالة المدَمىء وشهد الشهود على عين اذى عليه لعرفتهم 
به ارت ف دل ا در وجب سجن المدمى عليه على القول 
ايوز لعموك ب حي يبرأ المدَمّى فيطلق, أو يموت المدمى على تلك الحال قبل أن يصح صحة 
بينةء ف فيقسم الورثة ويستقيد . وأبعد ثبوت التدمية وموته وعدة ورثته. فرع : : وإذا اضطرب قول 
ORE‏ آخر. فقال ابن القاسم وأصبغ وأشهب: لا يقبل منه في الأول 
ولا في الآخر. وبهذا جرى الحكم وعليه الفتيا. وقال ابن الماجشون: يقبل قوله ويؤخذ بآخر 
قوليه» وإن رجع إلى طلب الأول فالقول قوله. فرع: قال أصبغ . فإن قال: بي فلان ليس بي 
غیره» فلا سبيل إلى من رماه بعده» وإن لم يقل : ليس بي غيره» فالأوّل والآخر سواء» يقسم ولاة 
الدم على أحدهما إن شاوا فيقتل ويجلد الآخر مائة ويحبس سنة. قال ابن حبيب: والقول الأول 


)0 أستقل : من القلةء وهي النهضة من العِلّة والمرض . القاموس المحيط ص: ٠١٠١١‏ . 
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احب إليّ. فرع : : فإن ادُعى على رجل» وشهدت البينة أنه كان ذلك اليوم ببلد بعيد لا يصل منه 
في تلك المدة إلى موضع المدمى . سقطت التدمية» وتبين كذب المدّعى, وكانت الشهادة أعمل» 
قاله ابن القاسم وعبد الملك وغيرهما. 

مسئلة : ومن اللّوث الذي يوجب القصاص. لو شهد شاهدان أنم) رأيا رجلا خرج 
مستسرًاً من دار في حال رثة» فاستنكرا ذلك فدخل العدول من ساعتهم الدار فوجدوا قتيلا يسيل 
دمه ولا أحد في الدار غيره وغير الخارج» فهذه شهادة جائزة يقطع الحكم بها وإن لم تكن على 
المعايئة . قال ابن القاسم: لو رأى العدول المتهم يجرد المقتول ويعريه وإن لم يروه حين أصابه. 
فإن هذا لوث تحب معه القسامة. 

مسئلة : وفي (الجلاب): .وإذا وجد رجل مقتول» ووجد رجل بقربه معه سيف أو في يده 
شيء من آلة القتل وعليه آثار القتل» فذلك لوث يوجب القسامة لولاته . 

فصل : في القسامة: قال ابن راشد: والقسامة موجبة مع اللوث للقتل في العمل » والدية 
في الخطأ. ولا قسامة في الأطراف» ولا في الجراح » ولا في العبيد. ولا في الكفار. وصفة القسامة 
أن يحلف الأولياء حمسين بميناً أن فلاناً قتل وليّنا فلاناًء أو أنه ضربه ومِنْ ضَربهِ مات وإن كان قد 
عاش بعد ذلك. ويتقصر على قوله: «بالله الذي لا اله إلا هوي وقال المغيرة: يزيد: «الرحمن 
الرحيم»» ويحلفون في المدينة النبوية عند المنبر» وفي غيرها بالجامع قياماً دُبْرَ الصلاة بمحضر 
الناس» ويؤق إلى المساجد الثلائة من مسيرة عشرة أيام» وإلى سائر الأمصار من مسيرة عشرة 
أميال . 

مسئلة : ويحلف في العمد له القصاص من الرجال المكلفين» ويحلف في الخطأ المكلفون من 
الورثة رجالا ونساءً على قدر ميرائهم . فرع : ولا قسامة فيمن ليس له وارث إذ تحليف بين امال 

مسئلة : ولا قسامة إلا بنسب أو ولاءء ولا يقس من القبيلة إلا من النقى امعه: ي دسب 

ثابت. فرع : ولا يقسم المولى الأسفل. ولكن ترد الأيمان على المدّعى عليه فيحلف خسين ييناء 
فإن نكل سجن أبداً حتى يحلف أو يموت . 

مسئلة : إذا كان القتل خطعاً وكان الوارث واحداًء حلف خسين بيناً متوالية» واستحق 
الدية إن كان ذكراًء أو نصفها إن كانت انثى» أو ثلثيها إن كانتا ائنتين. وإن كانوا جماعة وزعت 
عليهم على قدر مواريئهم» فإن ترك ذكراً وأنثى حُلّف الذكرٌ ثلثي الخمسين والأنثى ثلثهاء فإن 
ترك ابنة وعصبة حلفت البنت نصفها والعصبة نصفهاء > فإن غاب الولد أو العصبة لم تأخذ الابنة 
حظها إلا بعد أن تحلف خسين يمينا . فإذا قدم الغائب حُلّف ما يخصه أن لو كان حاضراًء وأخذ 

مسئلة : وإذا وزعت الأيمان فبقي كسر جبرعلى أكثرهم حظا منه» وقيل: على أكثرهم حظه 
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من الأيمان. مثال ذلك أن يترك زوجات وبنات وأخوات» فعلى الزوجات ستة أيمان وربع يمين» 
وعلى البنات ثلاث وثلاثون وثلي» وعلى الأخوات عشرة أيمان وثلاثة أثهان وثلث ثمن. فهل تجبر 
اليمين المنكسرة على الأخوات لأخمن حظهن من الكسر أكثرء أو على البنات لأنه حظهن من 
الايمان أكثر؟ اختلف في ذلك» فيبقى على الزوجات ستةء فإن كنْ أربعاً حلفن ينين على مذهب 
ابن القاسم. وعلى مذهب أشهب: يِيناً بميناً. ثم يحلف اثنتان منهم يمينا ينا ويبقى على البنات 
ثلاث وثلاثون إن قلنا إن الأخوات يجبرن الكسرء فإن كانت البنات عشرا حلفن ثلاثا ثلاثا ثم 
يحلف ثلاث منهن يمينا يمينا على مذهب أشهب. وعلى مذهب ابن القاسم يحلفن أربعا أربعاء 
ويكون على الأخوات. إحدى عشرة إن جبرت اليمين المنكسرة ة عليهن» فإن كن عشراً فعلى 
مذهب ابن القاسم يحلفن يمينين يمينين. وعلى مذهب أشهب ييناً يميناً وتحلف واحدة يمينا فإن 
وقع تشاح فيمن يحلف اليمين الزائدء ذْ فقال ابن كنانة لا يجبر الإمام عليها أحداً. ويقال هن : لا 
تعطى واحدة منكن شيئاً إلا أن تحلفوا بقية الايمان: ويشبه أن يقول أشهب مثل ذلك» ويشبه أن 
يقرع بيغبن. فرع: ولو كان عددهم أكثر من خمسين اجتزىء منهم بخمسين على مذهب ابن 
القاسم وأشهب» وعن ابن الماجشون أنهم يحلفون كلهم يينا يمينا. 

مسثلة : ولا قسامة لأهل الذمة وإن تحاكموا إليناء ولا يقسم مع قول النصراني: دمي عند 
فلان. قال ابن القاسم : لا يقبل قول ذمي على ذمي ولا على غيره ولا عبد على عبد ولا على غيره 
ولا صبي على صبي ولا على كبير» كا ليس لواحد منهم قسامة. . وعند ابن حبيب يقسم مع قول 
الصبي المراهق . ورواه عن مالك فرع : وإن قال العبد: دي عند فلان الحرء فلا حلف سيده 
ليستحق دمه . وأستحسِنٌ أن يحلف المدّعى عليه إن كان حراً. قال أشهب: يحلف خسين بميناً 
ويبرأء أو يضرب مائة ويسجن سنة, فإن نكل حلف سيد العبد ييناً واحداً واستحق قيمة عبده 
مع ضرب مائة وسجن سنة. . وقال ابن القاسم : يحلف المدّعى عليه يمينا واحدة ولا قيمة عليه ولا 
يضرب ولا يسجن» فإن نكل غرم القيمة وضرب مائةٍ وسجن سنة. 

مسئلة : وإن كان القتل عمداأء حلف أولياء الدم إن كانوا اثنين فصاعداً خسين ييناً متوالية 
على البتء في المسجد الجامع أو عند المنبر كا تقدم. ولا مدخل للنساء في العمد. وتُوزع الأيمان 
عليهم على عدد رؤوسهم. ويستحقون الدم. فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا عفوا. . فرع : : ويبدأ 
أولياء الدم باليمينء وهم أن يستعينوا من عصبة الميت يمن يحلف معهم . وإن لم تكن هم ولاية في 
الدم مثل أن يترك الميت بنين ا فالولاية للبنين. فإن شاؤوا حلفواء وإن شاؤوا 
أدخلوا معهم أخوة اميت وعمومته فحلفوا ع: عنهم. أو حلفوا معهم . . فرع: وإن كان ولي الدم 
ا ا ٠‏ فرع : : وفي الرابع 

من أحكام الدماء من النوادرء أن أيمان القسامة ترد في العمد على المدّعى عليه. ركذلك و 
الخطأ . وقال ابن الماجشون : لا ترد القسامة في الخطأ على أحد, لأنها لا ترد على معروفين ولا على 
من حى عليهم حق, لأن الدية إنما تجب يوم تعرض. قال ابن المواز: وقول القاسم بالرد أحبُ 
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إل فكما طَلِبوا ليغرمواء كذلك يطلبون ليحلفوا. وروى ابن وهب أنها ترد على المدّعى عليه 
اکل ا عا ی قال ابن القاسم : ومن خلف من العاقلة برىء» ومن نكل 
غُرّم قدر ما يصيبه. ومسائل القسامة محلها كتب الفقه . 


الباب السابع والعشرون: في القضاء بأيمان اللّعان 


حقيقة اللّعان يمين اوج على زوجته بزناء أو نفي ملها أو ولدهاء ويمين الزوجة على 

تكذيبه. وسميت أيمانها لعاناء لان فيها ذكر اللعن ولكونها سبباً في بعد كل واحد من صاحبه . 
وصفتها: أن يقول أربع مرات: «أشهد بالله. وقال محمد: «الذي لا اله إلا هو»ء فإن كان ادُعى 
الرؤية فليقل: «أشهد بالله الذي لا اله إلا هو أت لمن الصادقين لرؤيتها تزني زناً كالمرود في 
المكحلة». يقول ذلك أريع مرات. ثم يقول في الخامسة : «لعنة الله عليه إن كان من الكاذيين»» 
ثم تقول المرأة أربع مرات : «أشهد بالل الذي لا اله إلا هو أنه لمن الكاذبين وما رآني أزني». ثم 
تقول في الخامسة «أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين». فرع: فإن لاعن لنفي الحمل 
واعتمد على الرؤية وحدهاء فعلى أحد الأقوال زاد في الأربع : «وما هذا الحمل مني». وتزيد 
المرأة: «وإن الحمل منه». فرع: ويقول في اللعان إذا اعتمد على الاستبراء وحده على أحد 
القولين: «إني لمن الصادقين لقد استيرأتها من كذا»» فإن اعتمد عليه معاً ذكرهما معأ في الأربع 
الويمان. فرع : وإذا لاعن من دعوى الغضب قال: «أشهد بالله الذي لا اله إلا هو ما هذا الحمل 
مني وإني لمن الصادقين», وقال في الخامسة : «وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين». وتقول 
المغتضبة إذا التعنت لنفي الولد «أشهد بالله الذي لا اله إلا هو ما زنيت ولا أطعت». وتقول في 
الخامسة: «إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين». فرع : ويتعين لفظ الشهادة ولفظ اللعن 
والغضب بعدها. فرع : وني (معين الحكام) والحرة المسلمة التي لم تبلغ المحيض وقد جومعت. 
تلاعن زوجها لأنها من قذفها يحد. فرع : فلو بدأت المرأة باللعان فقال ابن القاسم: لا تعادء 
وقال أشهب: تعاد. فرع : ويجب أن يكون في أشرف أمكنة البلد عند المنبر في المدينةء وعند 
الركن في مكة. وعند المحراب في غيرهما في الجامع الأعظم . ويكون ذلك بحضور جماعة أقلها 
أربعة. وهل يكون في إثر صلاة؟ قولان: والمختار أن يكون بعد صلاة العصر. فرع : ولا يحكم 
باللعان إلا بعد ثبوت الحمل بشهادة امرأتين» وثبوت الزوجية إن كانا من أهل المصرء فإن لم يثبت 
ذلك عند الحاكم حَدّ وإن لم يكونا من أهل المصر مكنه من اللعان. فرع: وتحلف الذمية في 
كنيستها لا في المسجد. فرع : ويحلف المريض بموضعه بمحضر عدول يبعثهم الحاكم. فرع : 
وتؤخر الحائض بعد لعان زوجها حتى تطهر. تنبيه : ولا يكون اللعان إلا بمجلس الحاكمء أو ف 
می اعياد الفقهاء بأمر الحاكم . 

مسئلة : وتقع الفرقة بينهها بتمام التحالف دون حكم حاكم . قاله مالك وابن القاسم . وقال 
ابن حبيب: لا تقع حتى يفرق الإمام بينهها. وقال ابن نافع : يستحب له أن يطلقها ثلاثاً عند 


Vo 


فراغه من اللعان» فإن لم يفعل أجريا على سنة المتلاعنين أنها لا يتناكحان أبداً . وقال ابن لبابة : 
إن لم يفعل طلقها الإمام عليه ثلاثاً ولم يمنعه من مراجعتها بعد زوج . وفي كتاب ابن شعبان: 
وفرقة المتلاعنين ثلاثا ويتزوجها بعد زوج آخر. وفي (الجلاب): فرقة المتلاعنين فسخ بغير طلاق» 
والمشهور ما قدمنا عن مالك وابن القاسم» والله سبحان وتعالى أعلم . 
الباب الثامن والعشرون: في القضاء بالا مهام وأيمان التهمة 

مسئلة : وني (الطرر): لا يجوز للمرتهن أن يكري الرهن من قريب الراهن, ولا من أحد 
من سببه» ولا لصديقه الملاطف, ولا لأحد يتهم أن يكون اكترى ذلك لرب الدار. فإن أكراه من 
أحد من هؤلاء ثم أكراه من صاحب الدار» خرج الرهن من أن يكون رهناً. للتهمة الداخلة فيه 
من إجارته ممن يتهم عليه. ونحوه في كتاب الرهن من (المختلطة) . 

مسئلة : وفي أحكام ابن سهل فيمن أشهد وهو صحيح أنه اشترى لابنه هذه الدار بألف 
دينار من مال ابنه في زعمه» وأشهد أنه إِغا كرا ایا وا ثم يموت على ذلك وهو 
صغير في حجره» ولا يعلم لابنه مال من وجه من الوجوه فهو توليج29. وهي ميراث بين الورثة . 
فرع: : قال: وكذلك لو أقر عند موته أن هذه الابنة ما ورثه عن أمه ولا بينة فيه قال ابن القاسم : 
فان کان يعرف هما مال أو عرض وکان أمراً بينا قبل قوله» وإلا لم يجزه. 

مسئلة : ومن أشهد في صحته أني بعت منزلي هذا من امرأتي أو ابني بمال عظيم» ول ير أحد 
من الشهود الثمن» ولم تزل الدار بيد البائع إلى أن مات» قال: لا يجوز هذا وليس هذا بيعاء وإنما 
هو توليج وخديعة ووصية لوارث . قال ابن راشد: وقد قالوا في الأب يبيع من بعض ولده ملكاء 
ثم يقوم أخوته بعد موت أبيهم يعون أنه توليج من أبيهم إن كنب في الوثيقة فض الشمن بالمعاينة 
فلا يمين على الابن. وإلا ففي اليمين ثلاثة أقوال, ثالثها: إن أثبتوا ميل أبيهم إليه دونهم خُلّف 
وإلا فلا. وصفة الشهادة بالتوليج أن يقول الشهود: حضرنا وقت العقد بينه وبين الأب وإغا 
أظهر البيع وأضمر الوليجة. ولا يثبت التوليج إلا بإقرار المولج إليه» وأما إن شهدوا على إقرار 
الأب فلا يلزم الولد إلا اليمين. فرع: وقال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون» فيمن باع 
ولده الصغير أو الكبير أو أجنبياً داره التي يسكن بثمن ضعيف مثل أن يبيعها بعشرة وهي ثمن 
مائة. ولا تزال في يده حتى يموت قال: ليس هذا بيعاً وهو من باب العطية التي لم تقبض » وهي 
باطلة وترد الدنانير إلى رمهاء وهو في الأجنبي أبعد تهمة, إلا أن ذلك كله لا يجوز وهو مردود ما لم 
يشبه أن يكون ثمناً أو مقارباً أو مشكلاً فيمْضى على جهة البيع. . فرع : : وعن سحنون في كتاب 
كتبه إليه شريح القاضي فيمن باع أربعة نفر من بعض ورثته شيثاً بماثة دينا وقبض حخمسة دثنائير 
بمحضر البينة, وأشهد أنه قبض الجميع. أو كان المشتري أجنبياً . فكتب إليه سحنون: ينظر 
الحاكم , فان ارات اا وخاف أن يكون عمل على ما لا ينبغي» نظر فيه وكشف وسأل. 
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والفعل في المرض أضعف, فلها أن صم الآمر ولم يكن الدّافع معروفاً ولا عرفت البينة إلا أنه 
محدود في كتاب الشراءء فلا يجوز البيع إلا أن يكون في الكتاب إقرار المشتري بالقبض والمعرفةء 
فينظر فيه من ابن سهل . 

مسئلة : وإذا أقر الرجل لزوجته في صحته عند الإشهاد. ففي (الطرر) أن إقراره وإشهاده 
وعدم إشهاده سواءء وهو في (العتبية) من سماع أشهب . وقال ابن زرب ذلك لهاء وتصح الشهادة 
لا بذلك. ولا بد لها من اليمين . وي أن ب بعض الشيوخ كان يفتي أنه لا مين عليها إلا أن يحقق 
الورثة عليها ما تجب به عليها اليمين» وضعفه ابن زرب وقال: لا بد من اليمين. وهذا كله كا 
تقدم إذا كان في صحته حسن الإشهاد. وأما إن أشهد وهو مريض فلا حلاف بينهم أنه لا ينفذ 
الإشهاد. فتأمل ذلك. وأفتى ابن زرب في ذلك فقال: أما ما كان من زِمّها فإنها تأخذه بلا يمينء 
وأما ما كان من زِيّه أو من زيا فلا تأخذه إلا بعد يمينها. وأفتى ابن وضاح في ذلك أن ذلك عامل 
إلا من ذهب. أو فضة دنانير» أو دراهم» وما كان من ثيابه أو زيه» أو عروض» أو طعام فهو 
موروث. إلا أن يعين ذلك في صحته ويعاين الشهود ذلك. وني موضع آخر من (الطرر): إذا 
حضرت الرجل الوفاة وكان له مال كثير عريض . فذكر أن جميع ذلك لامرأته من مالماء فإن كان 
لا يتهم صدّق. وإن كان يتهم على ذلك نظر فيهء لأن إقراره لمن يتهم عليه وصية منه» لأنه لما 
علم أن وصيته لا تجوز جعلها إقراراً. 

مسئلة : وفي أحكام ابن زياد في رجل تردد على القاضي مشتكياً رجلين عدلين حيفاًء ثم قام 
رجل يدعي أن المشتكي بالرجلين دعوی» فسأله القاضي بينه على دعواه فسمى : الرجلين اللذين 
اشتکی بها المطلوب» فقال له القاضي : هل لك غبرعما؟ فقال: لاء فاستراب القاضي من ذلك 
وسأل الفقهاء. فأجابوه بأن التثبيت في الشهود من أولى الأشياء وأحقهاء نا ظهر من كثير من 
الناس من الشهادة بغير الحق. والذي استراب القاضى منه محل ريبة إلا في العدول المبرزين في 
العدالةء المعروفين بالفضل والخيرء واستقامة الطريقة على طول الأيام . ومن المدونة أن شهادة 
. مثل هؤلاء لا يسقطها إلا التجريح بالعداوة. انظر أحكام ابن سهل . 

مسئلة : : ومن أقر بقتل خطباً. فإن امهم م أنه أراد غنا ولد المقتول» كالأخ والصديق لم 
يُصَدّقْ وذ كن من اعد سق إن کان ق مم بت أن برنی على لك 

مسئلة : ولو كان تحت يد الأب لولده أو الوصي لمحجوره مال» وعلى اليتيم دين فاذعى 

الأب أو ا نفاذ المال الذي تحت يده ولم يعلم نفاذه واتهم على كتمهء فإنه لم يقبل قوله 
وحبس حتى یتبین صدقه . 

مسئلة : لو أقر لولده بدين لا يعرف سببه» لم جز له. قال ابن حبيب: وهو قول علمائنا. 
ولوقال: اشهَدُوا أن لولدي عل مائة دينار من كذا وكذا. ولا يعرف ذلك فلا يجوز إلا أن يأتي بأمر 
يعرف له به "ّمال» وذلك لأجل التهمة في ذلك . تنبيه : قال ابن القاسم في (المدونة) إقراره بدين 
لوارث في الصحة جائزء وإنما يتهم في إقراره في المرض, إلا في الزوجة إذا كان الذي بينه وبينها 


يففا 


متفاقمء وأما إقراره في الصحة لوارث فرواية أصبغ جواز كا في (المدونة) . قال أصبغ إلا أن يقر 
لولد له رضيع › ولا كك يا سر ا ررس ب امل جو ا 
من أحدء فهو حينئذ توليج وهدر. فرع: : وكذلك إن أقر لكبير من المال بما لا يشبه ولا ينبت 
أسباب شيء من هذه الوجوه. فإنه يبطل كله ويكون توليجاً. 


مسئلة : وفي أحكام ابن سهل قال ابن القاسم نوكل غل قش سه فأقر الوكيل أن 

موكله قد سلم الشفعة فهو شاهد. ولف المشتري معه وتبطل الشفعة . ولو كان مع إقرار الوكيل 
شاهد آخر كانا عدلين بطلت الشفعةء إلا أن يكون المشهود عليه غائباً غيبة يتهم وكيله على 
الانتفاع با مال» وللمال بال فلا تبطل الشفعة بشهادته . 

مسئلة : وفي (معين الحكام) وإذا أقر الأب في مرضه بقبض صداق ابنتهء أو انعقد ذلك 
عليه في الصداق ول تعايّن البينة القبض» > لحقته التهمة ولم يُصَدَّقَء كا لو تحمل به في هذه الحالة . 
قاله ابن القاسم في (الواضحة). وقال ابن وهب وابن الماجشون وأشهب: إقراره بقبضه نافذ. 
قال أشهب: فإن كان الزوج لم يدخل وترك الأب مالا أخذ من ماله. وإن لم يكن ترك مالاً لم يكن 
للزوج إليها سبيل حتى يؤدي الصداق ويتبع مال اميت . 

مسئلة : إذا دخل الزوج بزوجته قبل الإشهاد على النكاح فسخ بطلقة بائنة. وقال ابن 
حبيب : : دان إن ثبت الوطء عالمين كانا أو جاهلين. مالم يكن أمرهما فاشيا . وقال ابن القاسم : 
إذا لم يعذر بالجهالة خدًا وشهادة الولي فا بالنكاح لا تفيد. لأنه يتهم أن يريد الستر على وليته . 

مسئلة : وفي (المتيطية): وسئل مالك عن الرجل يتهم ختنه» يعني: زوج بنت امرأته» 
بإفساد أهله فيريد أن يمنعها من الدخول عليه» أو يمنعه من الدخول عليها. قال: ينظر في ذلك» 
للع لاو ور ارو ترا ارا 

مسئلة : وطلاق المريض وخلعه جائز ويصح له ما أخذ من الزوجة. غير أنه إن مات من 

مرضه قبل ظهور صحتهء ورثته المرأة بائناً كان الطلاق اورا قبل الدخول أو بعده» أوقعه 
هو او الزروجةء بتمليك أو تخييراًء وكانت بميناً في الصحة حنث بها في المرض» وترثه أبداً وإن 
وت أزوانا سوا لأنه يتهم أن يقر بميرائه منها. . فرع : : وكذلك لو أقر له في مرضه أنه طلقها 
البتة في صحته لم يُصدّق وورثته. لأنه يتهم في إخراجها من الورثة . 

مسئلة : والشاهدان إذا تفردا برؤية املال ف الصحو في المصر الكبيرء فقيل: ترد 
شهادتهاء لأن انفرادهما ريبة ر بها شهادتهاء وقیل : تقبل انظر ابن بشير. فرع: وكذلك لو 
خاصم الشاهد المشهود عليه في حق المشهود لهء فإنها لا تقبل لقيام القرينة على تهمته . . فرع: 
وكذلك الشهادة التي يجر بها أو يدفع. وكذلك أكيد الشفقة أو السبب يمنع قبول الشهادة . . فرع : 
وكذلك العداوة الدنيوية تمنع قبول الشهادة. فرع : وكذلك الحرص على زوال التعيير» وذلك في 
صورتين. أحدهما: إظهار البراءة» مثل أن يشهد فترد شهادته لفسقه. ثم يشهد بتلك الشهادة 
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بعد أن صار عدلاً فترد شهادته لاتهامه على دفع عار التكذيب» وكذلك إذا ردت لكفره أو صباه أو 
رقة. الثانية : قصد التسلي والتأمي . كشهادة المقذوف في القذف على المشهور. وكشهادة ولد الزنا 
في الزنا. فرع : وكذلك الحرص على الشهادة في التحمل والأداء والقبول» فالتحمل كالمختفي في 
رواية» والمشهور أن ذلك لا يضر. وقيّده محمدبا إذا كان المشهود عليه غير مخدوع. ولاخائف. 
ولا ضعيف . وأما الحرص على الأداء فمثل أن يبدأ بالشهادة قبل طلب صاحبهاء وهو حاضر عالم 
بها. والحق مال. فإن أذاها سقطت. وأما الحرص على القبول فمثل أن يحلف على صحة شهادته 
إذا شهد. وذلك قادح فيهاء لأن اليمين دالة على التعصب وشدة الحرص على إنفاذها . 
مسئلة : ولأجل التهمة اشترطوا التبريز في سبع مسائل» فلا تقبل الشهادة فيها على مذهب 

ابن ا إلا من العدل, المبرّز شهادة, المولى لمن اعتقه. والصديق الملاطف لصديقهء 
والشريك المفاوض لشريكه. وإذا زاد الشاهد في شهادته أو نقص منها بعد أن شهد بهاء وإذا 
سئل عنها في المرض فقال: لا أعرفها ثم شهد بها. وذكر المانع من شهادته في مرضه» وشهادة 
الأجير لمن استأجره. وشهادة المنفق عليه للمنفقء لأن التهمة في هذه المواضع قوية. فرع: 
وكذلك الاستبعاد سبب في التهمة. من ذلك : شهادة البدوي على القروي في الحاضرة في الحقوق 
الماليةء على ما في المسئلة من التقييد والتفصيل» لأنه يتهم في تركه أهل الحضر ويشهد العرب. 
وكذلك شهادة السؤال في المال الكثير والذي يكثر مسئلة الناس» وهو معروف بذلك لا تجوز 
شهادتها للتهمة. وكذلك إذا شهد أهلٍ الاقلال والحاجة في المال» فليكشف القاضي عن ذلك 
وعما شهدوا به عنده من يظن عنده علا من ذلك» ولا يعجل بالحكم وليتثبت ويحتاط. وكذلك 
شهادة أحد الزوجين لصاحبه. وشهادة الرجل لحده وجدته من قبل الرجال والنساء» وشهادة 
الكذاب والنام والذي يطعن على الناس» وتسقط بالخيانة والرشوة» وبالعصبية : وهو أن يبغخض 
الرجل الرجل لأنه من بني فلان أو من قبيلة كذاء وبتلقين الخصم المخصومة فقيهاً كان أو غيره» 
وبمداومة الأكل عند الععمال. وبإتيانه مجلس القاضى ثلاث مرات لغير حاجة. لأنه يتهم أن يرى 
الناس أنه من خواص القاضي. وبسكنى دار يعلم أن أصلها مغصوب. وبأن يساكن ولده في دار 
واحدة وهو ممن يشرب الخمر ويسمع الغناء واستيعاب هذا في باب الشهادات . 

فصل : في أيمان التهم : قال ابن الهندي في وثائقه الكبرى: الأيمان التي فيها التهم والظنون 
لا تجب على المدّعى عليه حتى يثبت المدُعى عليه ممن تلحقه مثل هذه التهمةء فإذا ثبت ذلك 
حلف المدُّعى عليه ولم يكن له رد اليمين. " 

مسئلة : قال ابن سهل : وإذا كانت الدعوى في تعد ينسبه أحدهما إلى صاحبه» فإن اليمين 
لا تجهب في هذا بالخلطة. وإنما تجب في مثل هذا ا ا 
وينسب إليه» ويكون معروفاً به. زاد ابن لبابة : سواء ثبت عليه الغصب والتعدّي أولم يثبت 
أنه ادعي عليه به . فرع: فلو احتج المذّعي , واستدل على أنه ممن تلحقه التهمه بأن قال: 8 
صداق ابنتي وأثبته عليه بعد ذلك. فإن لم تكن زلته غير هذا فليست بزلة يبلغ بها الريب التي 
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تلزمه اليمين بالتهمة. قاله ابن لبابة. فإن كان القاضي لا يعرفه فإنه يكشف عنه سرا وجهراً حتى 
يتحقق أمره عنده . 


مسئلة : اختلف هل تجب اليمين على المذّعى عليه مع عدم تحقيق الدعوى. أو لا تجب إلا 
بعد تحقيق الدعوى؟ ونقل عن أبي الحسن الصغير أن مشهور المذهب أن اليمين تجب بمجرد 
التهمة وإن لم تتحق. والظاهر أنه يريد بعد إثبات أن المدّعى عليه ممن تلحقه التهمة فيا اذعى به 
عليه . وني (الطرر) لأبي إبراهيم الأعرج في باب الزكاة: أن المشهور أن لا يمين في الشك» يعني : 
إذا لى تكن الدعوى محققة. انظرها في مسئلة رد الدرهم الزائف. 


مسئلة : الأمان في التهمة لا تردء لأن الدعوى لا تحقيق فيها ولا قطع . بل هي ظن, فإذا 
ی ا من اليمين حبس حتى يحلف. لأنه حابس نفسه . وقال (المتيطي) 
في موضع اجون الكتاب : وذكر عن الشيخ أبي عمر أن أيمان التهم في ردها اختلاف. والذي 
في الرواية يحتمل. والصواب أن لا ترد. وقد يقال إنه يحلف مع غلبة الظنء كا إذا قام للصغير 
عاو ار ق لأية انه جلف نمع الشاهد إذا ي تنبيه : قال ابن لبابة وأصحابه : كل ما كان 
من دعوى منصوصة قطع المدّعي بأخذ المدذّعي عليه . . لذلك. كان للمدّعى عليه بذلك رد اليمين 
على المدّعى. ما لم يكن منصوصاً من يمين تهمة حُلّف المدّعى عليه على ذلك فإن نكل شدد 
القاضي عليه با يراه من الحبس أو غيره. تنبيه : قال ابن سهل : إذا لم يحقق المدّعي دعواه على 
المدّعى عليه» وإغا اتهمه بخيانة وشبهها شبهها وم يقطع عليه > فلا تجب اليمين إلا أن يكون تمن يهم في 
دينه باستحلال ما لا يحل . تنبيه : قال ابن لبابة وغيره: والمسلمون في دعوى الغصب والعداء 
محمولون على العافيةء حتى يثبت خلافها. 
مك ايناد كل لتر حل كن وله وعلى الملأ حتى يثبت الفقر. وعلى الحرية 
حتى يثبت الرق. وعلى الإسلام حتى يثبت الكفر. وعلى العدالة حتى تثبت الجرحة. وقيل: 
عكسه. والغائب مولعل الاخ يثبت الموت . قاله ابن سهل : وليس هذا من الاختلاف 
المذكور في باب الشهادة: هل المسلمون E‏ العدالة حتى يثبت خلافهاء ب الحرحة 
حتى تثبت العدالة : تنبيه : وأما الشهادة على المتبايعين والمتناكحين, فالناس محمولون على الصحة 
وجواز لأمر. وليس على الشهود لبحث هل هما في ولاية أم لا؟ من (المتيطية) . تنبيه : والناس عند 
ابن القاسم أحرار» فلا تحتاج المرأة عند إرادة النكاح أن تثبت أنها حرة» وعند أشهب وغيره: 
الناس حر وعبد فيحتاج لإثبات ذلك . تنبيه : : الناس فيها دعي عليهم علمه» محمولون على الجهل 
حت يثبت عليهم علمهم بذلك. لقوله تعالى : «والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون 
شيشا [التحل : : /7] فجهل الإنسان سابق لعلمه . تنبيه : الناس محمولون على السفة حتى يظهر 
منهم الرشد. قاله ابن الحندي . تنبيه : الناس محمولون على العدم حتى يثبت الملاء والخناء ذكره 
ابن الام قال : والعمل عند الحكام على أن مذّعَي العدم عليه الإثبات لعدمه. وهو الأصح . 
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مسئلة : إن شرط لزوجته أن لا ی۱٠‏ عليهاء ثم ادعت عليه أنه تسرى سرا فانکر» 
فطلبت يينه على ذلك فإن كان عن يتهم خَلِف هاء وإن كان عن لا تلحقه تهمة ولا ظنةء 
ويثبت عند القاضى ببينة أنه ممن لا يستسهل ذلك في دينه ولا يستحله» فإنه يسقط عنه اليمين بعد 
أن يعذر إلى المرأة فيمن شهد له بذلك. فإن ادّعت مدفعاً جلها في ذلك على قدر اجتهاده» فإن لم 
تأت بشيء عجُرَها وأنفذ ذلك عليها. 

مسئلة : وف وثائق ابن العطار: وفي سماع أشهب سيل مالك رضي الله تعالى عنه عن 
رجلين ابتاعا طعاماء فحمل الحالون إليهما الطعامء فوجد أحدهما طعامه ينقص غرائر» فذهب 
إلى الذي كان يحمل إليه الطعام فقال له : انظر لعله يكون حمل إليك من طعامي شيء» فكال 
الرجل طعامه فوجد فيه زيادة فردّهاء فأراد الذي ذهب طعامه أن يستحلفه على باقي ما نقصه من 
غرائره. فقال: ذلك له. وإن نكل حق عليه الحق . 

مسئلة : فإذا برأ الرجل بعض ورثته من ماله ثم توفي وقام سائراً لورثة يريدون تحليف 
مرا على أنه لم يخلف عنده شيئاء فلا يمين لهم عليه وإن ادعوا أن المتوفى أفاد مالا بعد الإقرار 
وخلفه عنده» فلهم عليه اليمين في ذلك وللميرأ رها عليهم . 

مسئلة : وفي (المقنع) في باب جامع الأيمان قال ابن المواز: ومروي أشهب عن مالك في 
شريكين في زرع» اشتغل أحدهما أو مرض» فحصده الآخر وانفق فلا صح شريكه قال له 
المتوليء هذا الذي خرج من الزرع . وقد انفقت كذا وكذاء فقال له: احلِفٌ لي أنه ما خرج من 
الزرع» إلا هذاء وأن النفقة على ما قلت. فقال: إنما احلف أنه الذي دفع إل وكلائي . فقال : 
يحلف ما دفع إليه القوم إلا ذلك وليس عليه غير ذلك ويحلف على علمه إذا كان عنه غائبا. ولو 
كان حاضرا ما حلف إلا على علمه لعله ذهب منه ما لا يعلمه. 

مسئلة : وني (المقنع) أيضاً في لودع يدّعي ضياع الوديعةء فإن كذبه رها وقال: أكلتهاء 
فالمودحٌ مُصَدّق إلا أن ينهم فيحلف. قال محمد بن عبد الحكم. فإن نكل ضَمِنَء ولا ترد اليمين 
ههنا على را لأنه لا تحقيق عنده» وإنغا هو ظن . تنبيه: قد تقدم أن أيمان التهم لا تردء فإذا 
ادعى عليه بتهمة وغيرهاء مثل أن يدّعى عليه أنه فتح تابوته وأخذ منه وثائق. وأنه استعار منه 
ثوباً وأسلفه دنانير» ول تقم ببينة وألزم المدّعي عليه باليمين» فله أن يرد اليمين على المدّعي في 
الثوب والدنانير» أو في أحدهماء ولا يردها عليه في فتح التابوت . انظر الجزء الأول من أحكام ابن 
سهل رسم دعوى وتهمة. ْ 

مسئلة : وني مسائل ابن زرب : كان ابن زرب رحمه الله تعالى يقول: إذا قام رجل على آخر 
بدعوى يتهمه فيهاء فوجبت اليمين على المدّعى عليه فليس له ردهاء ولا يحلف المّعى عليه إذا 
كان من تأخذه اليمين على التهمة حتى يحلف المدّعي : لقد ضاع له ما اذعاه على المقوم عليه. 


)١(‏ رى الرجل: أي يتخذ سريّة. وهي الأمة التي يحق له وطتها. 
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وحينئذ يحلف المدّعى عليه إذا قال للمدعي : لم يضع لك شيء وإنما تريد أن تحرجني باليمين. 
ويهذا كان يحكم. وكان يغرب بها ويقول إنها من دقيق المسائل . 


مسئلة : والمشهور عن مالك أن يين التهمة لا تُرّد فإن أب المتهم ونكل عنها حبس أبداً 
حتى يحلف. من (مجموع الفتاوى). وفي رسالة القضاء مما نقله من كتاب ابن حبيب قال: وقد 
ذكر لي بعض أصحابناء أنه رأى لأهل العلم أنه إن أبى أن يحلف عُرُم ما اذعى به عليه. وقد 
تقدم نحوه عن محمد بن عبد الحكم . فرع : ولي (العتبية) لابن القاسم في الغريم يريد سفراً 
فيتعلق به صاحب الحق ويقول: إنك تريد سفرا وأنا أخاف أن يحل أجل ديني وأنت غائب» 
ولكن أَعْطِني حميلاً إن غبت عي يقوم لي بحقي» فقال: يَنْظر في ذلك السلطان» فإن رأى أن 
الأجل يحل قبل أن ينقضي سفره. لبعد المكان الذي يريد كان عليه أن يجعل له يلا وإلا م 
يكن له عليه همیل » واحلف بالله ما يريد إلا سفر ما يخرج الناس إليه من التجارة وطلب الحوائج 
القريبة مما يأتي في مثله ويجلبه . ولم يذكر في (المدونة) في هذه المسئلة يمينه . وقال ابن أبي زيد فيها في 
اختصاره المدونة : يريد ويحلف. فرع : وكذلك الزوج يريد سفراً فتقوم عليه زوجته تطلبه أن 
يقيم ها حميلا بنفقتهاء فإن السلطان ينظر إلى سفره الذي يريد. فيفرض لزوجته قدر ذلك فيدفعه 
إليهاء أو يأتيها بحميل يجريه عليها. ومعناه: بعد يمينه إن زعمت أنه يريد سفراً إلى ما هو أبعد 
من ذلك . قال المتيطي : واليمين في هذا يمين تهمة. ففيها الخلاف السابق هل تلحق أم لا؟ فرع : 
وكذلك حميل الوجه إذا اشترط أنه ليس عليه شيء من ضان المال. فإنما عليه إحضاره والجميع 
بينه وبين غريمه. فإن غاب الغريم أجل الحميل في طلبه آجالاً كثيرة. قال مالك: ولا شيء عليه 
غير طلبه» فإذا لم يظهر منه تقصير وعجز عن إحضاره برىءء ويحلف أنه ما قصر في طلبه. ولا 
دلس» ولا يعرف له مستقرا. وهذا قول ابن القاسم في (العتبية). فرع : وكذلك إذا خيف غرق 
المركب. وطرح مال التجارة. وزع المطروح على مال التجارة المطروح والسالم. ويقبل قول 
المطروح متاعه في قيمته. فإن اتهم خلف. فرع: وإذا قام على الرجل غرماؤه. فأقر. أن هذه 
السلعة وديعة عندي لفلانء والقرٌ له حاضر يدَّعيهاء فإنه ملف امقر له ويأخذهاء لأن المقر يتهم 
أنه يحابيه بإقراره. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى : وليست يمينه من باب اليمين مع الشاهد. 
لأن هذا مقر وليس بشاهد ولا تشترط فيه العدالة التي تشترط في الشاهد. وإنما هو من باب 
الإقرار واليمين للتهمة . تنبيه: وفي الجزء الثاني من أحكام ابن سهل. أن ين التهمة يحلف فيها 
مقطع الحق. ذكره في ترجمة دعوى ويمين التهمة في المدّعي . وذكرها أيضا في الجزء الأول في باب 
المقالات والشهادات» أن المتهم إذا طال حبسه ودام على إنكاره أنه يلف في مقطع الحق 2 
ا فرع: ومن ادّعى عليه بغصب أو سرقةء لا تجب عليه اليمين إلا أن يكون متها 
فيحلف» فإن امتنع حبس على ما هو مذكور في باب القضاء بالسياسة. فرع : وفي (التنبيهات) 
للقاضي عياض أنه لا ضهان على السمسار في دعوى ضياع المتاع» ولا فيها حدث فيه في يديه من 
عيب. ويحلف إن اتهم . فرع : وإذا ادعى الأب بعد أن أشهد على نفسه في صداق ابنته أنه قيض 
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نقد ابنته من الزوج» أنه لم يقبض شيئاً وأنه أشهد قبل القبض» وأنكر الزوج ذلك» فعلى الزوج 
اليمين إن كان متها والأب لا يظن به دعوى الباطل. وبسطها في باب القضاء بالايمان في 
الدعوى . . فرع : : وفي (المتيطية) قال ابن حبيب: وللزوج أن يسأل الولي فيا صرف النقد فيه من 
الجهاز('» وعلى الولي أن يفسر له ذلك. ولف غل إن أعيمه: . فرع : : وفي (المتيطية) سبل مالك 
عمن رد جارية بعيب على بائعها منه» فاراد البائع أن يستحلفه أنه ما وطئها منذ رأى العيب بهاء 
فقال: لا ین عليه . وقال سحنون نحوه. وقال ابن القاسم في سماع عيسى : إن كان متها حلف 
وإلا فلا. فرع: ومنها قال بعض الموثقين: إذا اشترط البائع على المبتاع سقوط اليمين في بيع 
الراءة من العيوب» فإن كان من لا يهم فله شرطه وإن كان من بهم لم ينفعه الشرط وحُلْفت . 
فرع: : إذا كان الإيداع بغير بينة» فاڈعی المودع الردٌ كان القول قوله. ويحلف مأمونا كان أو غير 
مأمون» وهو خلاف دعوى التلف. وله رد اليمين على راء فإن ردها عليه حف وغعُرّم المودع 
عنده.. ونحوه في كتاب عبد الحق واللخمي » وهو خلاف ما وقع في كتاب الوكالات من ختصر 
ابن أبي زيد أنه لا يحلف إلا أن يتهم . قال المتيطي : والقول الأول مذهب ابن الماجشون» ونحوه 
في كتاب محمد. وليس هو مذهب مالك وابن القاسم, > وقول مالك أن من يقبل قوله في التلف 
يقبل قوله في الرد إذا أخذ فيه بغير بينة» قال ابن القاسم : ولا نحنف إلا أن يتهم › وإذا اذّعى 
المودع عنده تلف الوديعة كان القول قوله. وسواء أخذها ببينة أو غير بينة. واختلف في يمينه 
فقيل : إن كان متها حلف : : لقد تلفت منه من غير تفريط ولا تضييع ولا تدليس» ويبرأ منها. وإن 
كان مأموناً فلا مین عليه ولا ضان» قاله أبو محمد وقاله أصحاب مالك وكذلك قال ابن القاسم 
في كتاب الوكالات من (المدونة) : : فيمن مر رجلا يشتري له سلعة وينقد عنه» وقيل : لا ين عليه 
أصلاء لأنها يمين تهمة وهو أمينه ون ابن ع : ملف وإن كان من لا ينهم . ورواه عن مالك . 
وكذا قال مالك في (المبسوط) إن لف متها كان أو غير متهم ورأى الناس قد استحقوا التهم 
وتغير حال هم فجعل اليمين حماية إلا أن يتبين رجل بالصلاح والخيرء فلا يمين عليه. انظر 
(المتيطية) . 
الباب التاسع والعشرون: في القضاء بشرط التصديق 


وفي (المتيطية) في باب الشروط في النكاح : اختلف في شرط التصديق هل ينتفع به مشترطه 
أم لا؟ فقيل: ينفعه, وقيل : لا ينفعه. وقال ابن القاسم : إن كان مشترطه مأموناً يعرف بالحالة 
الحسنة نفعه الشرطء وإلا لم ينفعه. 

مسئلة : ومن هذا المعنى ما يجري بين الناس في معاملاتهم بالدين» فيشترط الباد ئع على 
المشتري في أصل المعاملة» أنه مصدق في دعوى القضاء دون يمين تلزمه» ثم يدعي اا 


)١(‏ الجهاز: هو جهاز العروس» أي : ما تحتاج إليه لزواجها من ملبس ومتاع . . . الخ . وما زالت هذه الكلمة 
سارية إلى اليوم في مجتمعاتنا الإسلامية . 
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الدين بعد ذلك أنه قد رهنه بالدين رهناً. أو وهبهء إياه. أو أَنْظَرّه به أو غير ذلك من الوجوه 
المتعلقة بتلك المعاملة. أو تغيب الذي عليه الدين. أو يموت فيكلف القاضي صاحب الدين يمين 
الاستبراء أنه ما وهب» ولا تصدق. ولا ارتهن به منه رهناًء ولا استحال به على أحد. ولا أحال 
به عليه أحد, فلا بد أن يحلف في هذه المعاني إلا أن يقول في الشرطء أنه مُصَدِّق في الاقتضاء وفي 
جميع أسباب هذه المعاملة دون يمين تلزمه. فتسقط عنه اليمين. ونحو ذلك لابن العطار. قال: 
إذا أقام الرجل على صاحب دينه وهو غائب» فوجب له قبض حقهء فلا يمين عليه إن كان شرّطٌ 
لنفسه أنه مصدق في الاقتضاء دون يمين تلزمه.. تنبيه : قال أبو عبد الله محمد بن الفخار في انتقاده 
على ابن العطار: وهذا غلط. لأن الغريم إذا غاب وجب على الحاكم أن يستقصي حقوقه» ولو 
كان حاضراً ما كان يدري ما يدرأ به عن نفسه في شرط تصديق الاقتضاءء إذ يقول: شرطته 
لأجل كذا لا أنك من أهله. فلا بد من قطع جميع ما يتوهم. وهي يين الاستظهار من السلطان 
لا يجوز للحاكم إسقاطهاء ولا يحكم على غائب حتى يستوفي جميع حقوقه. ولا يأمن أن يأقي غريم 
آخر يستحق مخاصمة هذا الغريم فيا أخذى أو يستحقه دونه. إذ لعله قد استحال بديئه على غير 
غريمه ولم يشهد عليه أو قد أشهد عليه من يعلمه الغائب ولا يعلمه غرماؤه. فهذا الغريم 
الطارىء لم يصدق الغريم الأول المحكوم له بدينهء فكل من جاء من هؤلاء يقول للحاكم 1 
تستقص قبل أن تحكم؟ فلذلك وجب في الغائب ما لم يجب في الحاضر . . فرع: : وقي (المتيطية) : 
واختلف اشا إذا قال العاقد في شرط التصديق. بعد أن عرف باختلاف هل هل العلم في وجوب 
اليمين وسقوطها: فآخذ بقول من يرى منهم سقوطها. هل ينفع ذلك رب الدين ويخرج به من 
الخلاف؟ فقيل : ينفعه وتسقط عنه اليمين. وقيل: لا بد من اليمين. وليس للغريم أن يتخير على 
الحاكم ويحكم لنفسه بقول قائل من أهل العلم. > بل يحكم الحاكم با ظهر له. قال: ولو زاد 
العاقد بعد قوله: فآخذ بقول من يرى منهم سقوطهاء ثقة برب الدين وأمانته لسقطت اليمين بلا 
خلاف في ذلك والله أعلم. 

مسئلة : قال ابن العطار ولا يجوز في القرض اشتراط إسقاط اليمين» لأنه يذخله سَلَفُ جَرٌ 
منفعة(١)‏ قال ابن الفخار وصدق رحمه الله : قال ابن العطار: وإن طاع له المتسلف بعد عقد 
السلف بإسقاط اليمين في دعوى القضاء لزمه التصديق حينئذ» وصح السلف. تنبيه: قال ابن 
الفخار: وهذا غلط لأنه بعد عقد السلف هدية المديان وإن كان يجوز في عقد صفقة البيع» 
كالرهن الذي يجوز اشتراط الانتفاع به في عقد البيع» یرید : لأنه بيع وإجارةء ولا يجوز للراهن 
أن يتطوع به بعد العقد وأن يبيح للمرعهن الانتفاع بالرهن. إذ هو من هدية المديان ولم يختلف 
فيه. قوهم : : إنه مكروه بعد عقد البيع. فكذلك إسقاط اليمين بعد عقد السلف. إذ هو هدية 
المديان . 


)١(‏ وهوريا. 
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مسئلة : وني وثائق ابن الهندي: شرط التصديق لا يورث. واليمين تلزم ورثة من كان 
المديان شرّط له أنه مصدق, لأن في حجة الذي عليه الحق أن يقول: إنما التزمت تصديق المتوفى 
لعلمي بدينه وثقتي بصدقه. فإذا ادُعى أنه قضى ورثته بعده لزمتهم اليمين. 

مسئلة : قال ابن العطار: .فإن كان الغريم المفلس صدق غرماءه في الاقتضاء. وقاموا 
بتفليسه واقتسموا ماله بحكم السلطان, انتفعوا بالتصديق ولم يحلفوا. تنبيه : قال ابن الفخار: 
وهذا أيضاً غلط. ولا يجوز للسلطان أن يقضي هم إلا بعد أيمانهم. إذ قد يطرأ من تجب له 
حاصتهم'). أو يستحق ذلك دونہم» كما تقدم قبل هذا. 

مسئلة : وإذا شرط الرجل لزوجته أن القول قوها في المغيب عنهاء وأنها مُصدّقة في انقضاء 
الأجل المضروب في ذلك فإنه يسقط عنها بهذا التصديق مؤنة إثبات المغيب عند الحاكمء وإنما 
عليها أن تثبت الزوجية عنده والشرط. ثم يأمرها بالحلف في بيتها إن كان ذلك في شرطهاء أو في 
أقرب الجوامع إليها إن لم تشترط اليمين في بيتهاء فإن كانت ممن تخرج نهاراً أرجت وحلفت وإلا 
حلفت ليلاء ثم يبيح ها تطليق نفسها. تنبيه : واليمين في ذلك أن تحلف بالله تعالى أنه غاب عنها 
أكثر ما شرطه لماء وأنه لم يقدم إليها سرا ولا جهراً. ولا أسقطت عنه شرطهاء ولا كان سكوتها 
وتلومها تركاً منها لشرطها. قال ابن العطار: وتحلف على ذلك في بيتها إن كان في شرطها نها 
تحلف في بيتها في المنقضي من أجلها. وانتقد ذلك ابن الفخار وقال: كيف تحلف في بيتها في جميع 
ذلك؟ وإنما شرط لها أن تحلف في بيتها المنقضي من أجلهاء ثم خرجت إلى الجامع وحلف في سائر 
ذلك. فرع : إذا شرط الزوج لزوجته أنها مصدقة في دعوى إضراره بها دون يمين تلزمهاء فذلك 
ها . فإذا شكت إضراره بها وثبت الشرط. طلقت نفسها دون يمين. وقال أبو القاسم الجزيري في 
وثائقه : إذا طاع بتصديقها في الضرر لزمه ويكره عقده. فإن قيده بيمينها فيه حلفت حيث تجب. 
إلا أن يقول فيه: دون يمينء مالم تمكنه من نفسهاء فإن تلذذ منها بشيء سقط شرطهاء وإن ادّعى 
التلذذ وأنكرته حلفت وها رد اليمين. تنبيه : قال أبو عبد الله بن العطار: وإنغا يجوز للمرتبن بيع 
الرهن إذا كان في وثيقة الدين تصديق صاحبه في اقتضاء دينه دون يمين. وكان مع ذلك مأموناء 
فإن لم يكن شَرَط التصديق, أو شَرَّطه وهو مع ذلك غير مأمون. فلا يجوز له بيع الرهنء لأنه لا 
يصل إلى ذلك إلا بعد يمين وحكم . وقال الشيخ أبو الوليد محمد بن عبد الله : يجوز بيعه دون 
الحاكم إذا أصاب وجه البيع» سواء كان في الوثيقة شرط التصديق أو لم يكن . 

مسئلة : إذا شرط المسلم إليه أن المُسَلّم مصدّق في اقتضاء السلم دون يمينء لم ينتفع بذلك 
المسلم في الدعاوى في تلك المعاملة إن زعم المسلم إليه أنه أقاله. أو أنظره بالسلم بعد حلولهء أو 
غير ذلك من الدعاوى الموجب لليمين. فإن قال إنه مصدق في الاقتضاء أو ني جميع أسباب السلم 
دون يمين نفعه ذلك . قال الباجي في وثائقه: والأحسن في ذلك أن يذكر أن التصديق على 


)1( محاصتهم : اختبارهم ومسائلتهم . 
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الطوع» لأنك إذا ذكرت أن التصديق انعقد في أصل السلم» كان فيه اختلاف بين أهل العلمء 
فقيل: يلزمه الشرط. وقيل: لا يلزمه. فإن لم يذكر في العقد أن ذلك كان على الطوع فلا تغفل 
أن تقول: : بعد أن عرف باختلاف أهل العلم في ذلك دازم لخم قزل من وروی إسقوطهاء ا 
اام ورضي بدينه وأمانته» وقد ذكر هذا أحمد بن سعيد بن المنذر. وقواه وضعفه أحمد بن 
محمد بن العطار» وقال: هذا ليس بشيء. لأن المسلم إليه ليس له أن يختار قول عام على عالمء 
وإنما ذلك إلى الحاكم يختار من ذلك ما رآه. قال ابن بشير في نوازل الأحكام : والصواب ما ذكره. 
لأنه قد قضى على نفسه بشيء لزمه» وجاز للحاكم أن يحكم عليه بجا حكم به على نفسه وقد تقدم 
بعض هذا. فرع: قال الباجي في وثائقه : وخاطبت أحمد بن عبد الملك. وسألته عن اشتراط 
التصديق في عقد السلف وعن وقوعه بعد العقد على الطوع» هل هما سواء في اختلاف أهل العلم 
في ذلك. أم ليس في ذكره على الطوع اختلاف وأنه جائز؟ فكتب إل أن الاختلاف المذكور يدخل 
في شرط التصديق في عقد السلف وفي الطوع به . وقال لي أحمد بن عبد الله : وإنما الاختلاف إذا 
وقع ذلك في أصل العقد. وأما إذا وقع على الطوع فلا اختلاف فيه. تنبيه : والذي ينفع من 
التصديق أن يقول: «يُصَّدَّقٌ بلا يين»» فلو قال: «يصدق» ول يقل بلا يمين» ففيه اختلاف من 
قول مالك رضي الله تعالى عنه» فمرة قال: ضا ا وقال مرة : ميدق ولا ملف وقال 
سحنون لم يصدق إذا حَلّفه. 

مسئلة : وإن ذهب المُؤْصي إلى أن يكون الوصي مصدقاً في تنفيذ الوصية بلا بينة يقيمها على 
التنفيذ. ٠‏ فله شرطه إذا كان الوصي ثقة مأموناً مشهوراً بالصلاح . قال ابن الهندي : 0 
الوضي من الورثة؛ فإن ذلك لا ينفعه ولا ينفذ فيه شَرْطهء وعليه البينة» أو يحضر التنفيذ جميع من 
يرث معه أو يُقِرّون له بذلك فيرا. 

مسئلة : : لو اشترى رجل أمة من سيدهاء ثم بعد تمام العقد وانبرامه قال المشتري للبائع . 
أغلَيتّها عل وما أحسبني أتخلص فيهاء فقال له البائع : بع ولا نقصان عليك ولا خسرانء وأنت 
مُصَدَّق فيا تزعم أنك بعتها به دون يمين تلزمك, فذلك جائز لازم للبائع . تنبيه : وهذا الالتزام 
من البائع بعد العقد لازم له بخلاف ما لو كان ذلك في أصل العقد فإنه عقد فاسد. انظر 
(المتيطية) . ١‏ 7 7 

مسئلة : إذا شرَط أنه مُصدَّق في اقتضاء السلف دون يمين, ثم ادّعى أنه رهنه به رهناً. فإن 
اليمين تجب في ذلك حتى وإن اشترط في تصديقه بأيّ وجه ادّعى به عليه» فلا بد من اليمين في 
دعوى الرهن أو الإحالة. قال ابن عبد الغفور: وقاله بعض الشيوخ المفتيين. وقد تقدّمت أؤل 
الباب. من (الطرر) لابن عات . 

مسئلة : وفي (المتيطية) وإذا اشترط المستعير أنه مُصدَّق في تلف ما يغاب عليه أو اشترط أنه 
مصدق في تلف ما لا يغاب عليه فقال ابن القاسم وأشهب: له شرطه ولا شيء عليه . 

مسئلة : وفي (المتيطية) وإذا لم يشترط السيد في الكتابة التصديق في الاقتضاء دون يمين 
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تلزمه» وادّعى المكاتب الأداء إليه وأنكره السيد فإن اليمين تجب على السيد في ذلك» وله ردها 
على المكاتب. وكذلك ذم يشرط عب آنه مصدّق في جميع أسباب هذه الكتابة. وادعى السيد 
أنه قد حل ر نجم(20) وأكذبه المكاتب. يُصَدَّق المكاتب. وباشتراط التصديق يكون القول في ذلك 
كله قول السيد بغير يمين. وقال أشهب: بيمين. 

مسئلة : وفي أحكام ابن سهل في مريض أقر لرجل بائتي مثقال» وعهد أن يصدق فيها دون 
يمين تلزمه. وأن تدفع إليه بلا يمين. فافتى فيها ابن القطان بسقوط اليمين » واستدل على ذلك با 
وقع في سماع ابن القاسم عن مالك رضي الله تعالى عنه» في الرجل يوصي بدين عليه فيقول: 
كنت أداين فلاناً وفلاناء فا اذُعوا بلي فهم مصدّقون أن ذلك هم بلا يمن على ما ادُعوا . قال: 
ومسئلة الإقرار أقوى من سقوط اليمين من مسئلة السماع. لأن المقِرّ في مرضه قد خد الدَيْن فيهاء 
ول جد الدَيْنُ في المسئلة التي وقعت في السماع . وأفتى فيها أبو عبد الله بن عتاب بلزوم اليمين. 
وقال: إن المال صار لغير الميت وانتقل لوارثه» فالحق هم واليمين لازمة. قال: وقد اختلف قول 
مالك في شرط التصديق في الذي يلزم نفسه التصديق» فله في ذلك أقوال» منها أن الشرط 
ساقط. فإذا قال مالك رضى الله تعالى عنه بسقوطه في حق الذي يوجبه على نفسه وهو بال حياة» 
فهو أولى بالسقوط فيمن يريد أن يلزمه ورثته. ومسئلة ابن القاسم المتقدمة يحتمل أن تكون من 
غير هذا الأصل. وأن يكون الميت كانت بينه وبين من أوصى بتصديقه ملابسة على أن لا يقف 
على مبلغهاء فأراد التخلص منها بتصديقهم فيهاء وهذا أصل آخر اختلف فيه أصحاب مالك 
فاعَلَمُه. قال: ويهذه الرواية الأخيرة جرى العمل عندنا. قال ابن سهل: وكان من طريق 
الإنصاف أن يذكر ابن القطان ما في المسئلة من الرواية الثانية » إلا أن يكون له بها علم فيعذر. 
ونقل القاضي ابن زرب الحكم في المسئلة بما أفتى به ابن عتاب, وكتب بالمسئلة ابن سهل إلى أحمد 
ابن رشيق فقيه المرية» فأفتى بأن لا يمين على الْمْقرٌ له إذا لم يكن ثم تهمة في إقرار المقر ولا صحت 
عليه ريبة. 

مسئلة : وسيل مالك رضي الله تعالى عنه عمن أوصى في مرضه أن لفلان أربعين ديناراًء 

وأوصى مع ذلك أنه مُصَدَّق فيا قال. فادّعى الرجل أن له عليه خن دارا قال: أرى أن 

يحلف ويأخذ خمسين . وذه ومثلها استدل ابن عتاب في المسئلة المتقدمة . 

مسئلة : وفي سماع أصبغ قيل لابن القاسم : فإن أوصى فقال: قد كانت بيني وبين فلان 
ماله 8 اذعى من شيء فأعطوه وهو فيه مُصدَّققء فقال: إن ادّعى ما يشبه معاملة مثله لثله 
اطي وا رواه عن مالك. قال ابن القاسم : ويكون ذلك من رأس المال» وليس كل 
الناس في قلة المال وكثرته سواء. قال: وإن اذّعى مالا يشبه بطل ذلك» ولم يكن في رأس الال ولا 
في الثلث. قال أصبغ : يريد إنما تبطل الزيادة على ما يشبه ولا يبطل الجحميع » بل يعطي ما يشبه مما 


)١(‏ حل نَجَمُ : آن أوان دفعة من الدفعات. 
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لا يتبين فيه كذبه. ويحمل ذلك» يعنى: الأشبه. حمل الشهادة له وعليه . 

مسئلة : وني سماع عيسى في كتاب الشهادات عن ابن القاسم فيمن حضر الموت فقال: ما 
شهد به ابني علي من دين أو ابنتي فهي مصدَّقٍ من دينار إلى مائةء أو لم يوقت عدداً ثم مات» 
فشهد ابنه ذلك لقوم بديون وشهد أيضاً لبعض الورثة بدين» فقال: لا يثبت ذلك عندي إلا 
بيمين وإن كان عدلا. ومذهبه عندي مذهب القضاءء يعني : حكم هذه المسثئلة حكم قضاء 
الدين عن الميت لا بد فيه من يمين القضاء. قال : وإن لم يكن عدلاً أو نكل المشهود له عن اليمين 
لزم الشاهد من ذلك قدر ميراثهء وإن كان سفيها لم يجز إقراره في ميرائه ولم يحلف طالب ال حق . 

مسئلة : وفي كتاب ابن حبيب» قلت لأصبغ : ف هيعد مره علي ديون. وفلان 
مولاي» أو: ابي يعلم أمر أهلهاء فمن با أن له عل شيئاً فاعطوه فإنه كان عندنا. من قول ابن 
القاسم إنه كالشاهد, إن كان عدلاً حلف معه لمعي وأخذ ما قال: قال أصبغ : ما هذا بشيء 
ولا أعرفه من قوله» ولكن يُصدّق من جعل الميت التصديق إليه» كان عدلاً أو غير عدل. كقول 
مالك فيمن قال: وصيتي عند فلان فما أخرج فأنفذوه. إن ذلك نافذ . وما استثنى مالك عدلاً من 
غير عدل» وذلك سواء مالم يسم من يتهم عليه تهمة بينه من أقاربه من هو كنفسه . قال فضل بن 
سلمة : : كأنه يقول لو لم يقل : فا اخرج منها فأنفذوه» ولكن قال: وصيتي عند فلان» وسكت. 
فإنه لا يكون شيئاً حتى يقول: فأنفذوا ما فيها. وفي المسئلة طول وبحث مع أصبغ ذكره ابن 
سهل. حاصلة أنه لا بد من اعتبار العدالة فيمن أسند الميت إليه ذلك . وذكره في (العتبية) عن 
مالك رضي الله تعالى عنه . 

مسئلة : وفي الأول من وصايا النوادر قال يحبى بن يحى : قال ابن القاسم : ولو قال: كنت 
أعامل فلاناً وفلاناً فيا ادّعوا فصدّقوهماء قال: فليُعطوا ما ادّعوا بلا يمين. 

مسئلة : وني (مختصر الواضحة) قال أصبغ : ولو أوصى فقال: من ادُعى عل دينا فأخلفوه 
عليه واقضوه بغير بينة» أو قال: اقضوه إياه بغير بينة ولا يمين . ولو م يوقت للدّين وقتأ فارى ذلك 
جائز ئزاً في ثلثهء ولا أرى ذلك يجوز في ثلثئي الورثة» وأراه كالوصية. وأما الذي وقت الدين وسماه 
فهو كرجل أقرٌ بدين وسماه إلا أنه لم يعرف صاحبه ولا أصله. فقال: من جاء يذّعيه فاقضوه إياه 
فذلك من رأس الالء وإذا اجتمع عليه اثنان أو جماعة كل واحد يذّعيه لنفسه تحاصوا('2 فيه . 


مسئلة : قال ابن حبيب: قال أصبغ عن ابن وهب في رجل أوصى أن ما ادذعى بنو فلان 
قبل فأعطوهم إياهء وما أقروا به لي قَبّلهم فلا تأخذوا منهم غيره. ولا تستحلفوا منهم أحداً فإنه 
قد كانت بيني وبينهم أشياء وحساب» فقضى ابن وهب أن يجيزوا قوله فيا بينه وبين الثلث» وما 
زاد على الثلث كانت فيه البينات والايمان. وقال مطرف وابن الماجشون مثله . 


)١(‏ تحاصوا فيه: اقتسموه. 


584 


الباب الثلاثون: في القضاء بشهادة بعض أصحاب الحق 


مسئلة : قال ابن سهل وني بعض النسخ في آخر كتاب الاستحقاق من (العتبية) وأراها من 
سماع أصبغ » قلت أرأيت القاضي إذا قضى بشيء للعامة كالطريقء أو المخناصمةء. أو الموردة 
ونحوهاء مَنْ يَشْهَدُ عليه؟ قال: عدول من العامة. قلت: وكيف تجوز شهادتهم ولمم في ذلك 
سهم؟ قال: هذا ما لابد منه. لأنه لا يوجد أحد ليس له سهم يشهد عليه. قال لي: وليس هذا 
سه] أيضاًء ولو کان سهاً ما قطع من سرق في بيت المال» لاجد زنا بجازيةمن ال + هذا 
مثله» قال: وقد قال مالك رضي الله تعالى عنه في القوم تعرض هم اللصوص. فيأخذهم القوم 
فيأتون بهم الإمام ويشهدون أنهم تعرضوا لنا وتلصصواء أن الإمام يحكم فيهم بحكم المحاربين 
بشهادتهم . قال مالك رضي الله تعالى عنه: ومن يشهد عليهم إلا هم؟ وهذا مثله. وفي ذلك 
تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى . 

مسئلة: وفي (المقنع) في المسلوبين يشهدون أن هؤلاء سلبونا هذا المتاع وهذه الدواب. 
وذلك بأيدي اللصوص. قال مطرف: فشهادة عدلين منهم جائزة في القطع وفي أموالهم وأموال 
غيرهم. ولو لم تجز في المال لم تجز في القطع . وقال مالك: لا يقبل بعض الشهادة ويرد بعضها. 
وقال أصبغ : قال ابن القاسم : يجوز عدلان منهم في القطع وفي أموال الرفقة غير أموالمماء إلا أن 
يكون ماهم يسيراً فتجوز لهم ولغيرهم . وقال أ لا تجوز في القطع. ولا لما ولا لغيرهما إن 
كثر ما كان اء فإذا ا E‏ قال 0 في (المجموعة) : 
ويقام عليهم بشهادتهم إذا كانوا كثيرً» وأقل الكثير أربعة» والأربعة قول مالك. قال أشهب وابن 
الماجشون: ولا يعطون الأموال بشهادة كل واحد لنفسه. ولكن يعطون بشهادة بعضهم لبعض 
ولا يكونوا أظناء با لأنفسهم . وإن قال اللصوص ما قطعنا عليكم زالت الظنة وجازت الشهادة» 
وإن قالوا: قطعنا عليكم فقد أقرُوا بشهادتهم ولا شهادة لهم عليهم في غير ذلك . 

مسئلة : وني (التهذيب) قال مالك فيمن شهد على وصية له فيها شيء تافه لا يهم فيه: 
جازت له ولغيره. إذ لا يصح بغير الشهادة ويرد بعضها. وقال يحيى بن سعيد : إن كان معه شاهد 
غيره جازت شهادته له ولغیره» ون كان وحده جازت لغيره ولم تجز له. وروی ابن وهب عن 
مالك رضي الله تعالى عنه أنها لا تجوز له ولغيره. فهذه ثلاثة أقوال. تنبيه: وعلى قول مالك رضي 
الله تعالى عنه الأول تجوز له بغير يمينء لأنه في حكم التبع والتافه ثلث الوصية. وني (الطرر) 
للطنجي قال الشيخ أبو الحسن الصغير: إن كان مع الشاهد غيره وكان له فيها شيء أم لاء فإن 
الثالث الذي لم يشهد يأخذ نصيبه بلا يمينء لأنه يأخذه بشاهدينء والشاهد أن يحلف كل واحد 
منبم| مع صاحبه ويأخذ. بخلاف ما إذا كان وحده لأنه تبع» وغيره قد حلف. وقال في موضع 
آخر عن الشيخ أبي الحسن أيضاً : قال: لا يخلو حال هذا الشاهد من وجهين: إما أن يشهد معه 
غيره أو ينفرد بالشهادة, فإن كان معه غيره شاهداً جازت في حق الغير بغير يمين » وفي حقه بيمين» 
وإن انفرد فلا يخلوما شهد فيه إما أن يكون كثيراً فيمتنع في حقه» وفي حق الغير قولان» أو يكون 
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يسيراً ففيه ثلاثة أقوال: قول مالك رضى الله تعالى عنه الأوّل يجوز له ولغيره» وقول يحيى بن سعد 
ورواية ابن وهب وقد تقدّم ذكرها. ٠‏ 
مسئلة : وفي (المقنع) قال أصبغ في المستخرجة في رجلين شهدا على وصية رجل» فشهد كل 
واحد منها لصاحبه أن الميت أوصى له بكذاء فإن كان على كتاب واحد فيه ذلك لما فالشهادة 
باطلة» لأن كل واحد مني يشهد لنفسه ولغيره» وأما لو شهدا على غير كتاب مكتوب فيه الوصية. 
فشهد أحدهما أن اميت أوصى لفلان بكذا ثم قال المشهود له بالوصية : أشهد عند القاضي أن فلاناً 
اميت أوصى لفلان بكذاء يعنى : الذي شهد له الوصية. فهي جائزة لمماء ويحلف كل واحد منها 
مع شهادة الآخر. ١‏ 1 
مسئلة : ولابن RE EEO‏ المتقدمة وما بعدهاء كلام فيه جمع 
وتفصيل رأف إثباته هناء قال: وأما التهمة الحاصلة في بعض الشهادة فإنها تبطل جملة الشهادة 
على المشهور المعلوم في المذهب, مثل أن يشهد رجل أن له أو لأبيه ولرجل أجنبي على فلان ألف 
درهم, مح عيايلة : » أو سلف. أوما أشبه ذلك . وقد وقع في (المدونة) وغيرهاء في شهادة الشاهد 
يشهد أن رجلا أوصى له ولغيره بوصية مال. اختلافٌ كثير يفنقر تحصيله إلى تفصيل وتقسيم» 
وذلك أنها مسئلة تنقسم على قسمين كل قسم منها لا يخلو من وجهين. أحد القسمين: أن يكون 
الموصي أشهد على وصية مكتوبة» وقد أوصى فيها للشاهد بوصية. والقسم الثاني: أن يكون على 
لفظٍ بغير كتاب. فيقول: لفلان كذا ولفلان كذاء لأحد الشهود. فأما القسم الأوّل: وهو أن 
بهد الموصي على وصيته وقد أوصى فيها للشاهد بوصية؛ فلا يخلو أن يكون ما سمّى للشاهد فيها 
يسيرا أو كثيراًء فإن کان يسيراً ففي ذلك أربعة أقوالء أحدها: أن شهادة الوص له لا تجوز 
لنفسه ولا لغره» لان يتهم في اليسير كما يتهم في غير الوصية» وهي رواية ابن وهب عن مالك 
رضي الله تعالى عنه في (المدونة), والثاني: أن شهادله تجوز لنفسه ولغيره. فإن كان وحده حلف 
الموصى هم مع شهادته أن ما شهد به من الوصية ر وأخذ ماله فيها بشهادته مع أيماغهم , لأنه 
في حكم التبع لجملة الوصية. وإن كان مغه غين عن أوصى له أبضا ببسين تت الوضية أيضا 
بشهادتهاء وأخذ هو ماله فيها بغير يمين. وهذا قول ابن القاسم في (المدونة). ورواية مطرف عن 
مالك في (الواضحة). والثالث: أن شهادته تجوز لغيره ولا تجوز لنفسه. وإن كان وحده حلف 
الموصى لهم مع شهادته واستحقوا وصاياهم ولم يكن له شيء. وإن كان معه غيره من اوصئ له فيها 
بشيء يسير أيضاً ثبتت الوصية بشهادتها لمن سواهماء وأخذوا وصاياهم بغير يين» وحلف كل 
واحد منهها| مع شهادة صاحبه فاستحق وصيته. وإن كان معه من لم يوص له فيها بشيء ثبتت 
الوصية بشهادتها لمن سواه» وحلف مع شهادة صاحبه فاستحق وصيته. وهو قول ابن الماجشون 
في (الواضحة). والرابع : أن شهادته تجوز له ولغيره إن كان معه شاهد غيره» فتثبت الوصية 
e‏ وكذلك صاحبه أيضاً إن كان له فيها شيء ويأخذ ماله فيها 
بغير يمين» وإن لم يكن معه شاهد غيره فإنها تجوز لغيره ولا تجوز لنفسه» ويحلف غيره مع شهادته 
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ويستحق وصيته» ولا يكون له هو شيء. وهو قول بجی بن سعيد في (المدونة). وإن كان الذي 
أوصى به للشاهد كثيراً فلا تجوز شهادته له ولا لغيره في المشهور من الأقوال. وقيل : تجوز شهادته 
لغيره ولا تجوز لنفسه على قياس أصبغ في نوازله من كتاب الشهادات. في العبدين يشهدان بعد 
عتقهما أن الذي اعتقهما غصبها من رجل مع مائة دينارء أن شهادته| تجوز في المائة دينار ولا تجوز 
في غصب رقابهاء لأنما يتهمان أن يريدا إرقاق أنفسههاء ولا تجوز حر أن يرق نفسه. ويقوم من 
قوله في هذه المسئلة أن الشهادة إذا رد بعضها لتهمة جاز منها ما لا تهمة فيه» وهو خلاف المشهور 
المعلوم . وأما القسم الثاني : وهو أن يشهد الُوصي على وصيته لفظاً بغير كتاب» فيقول: لفلان 
كذا ولفلان كذا ولفلان كذاء لأحد الشهودء فلا يخلو أيضاً من أن يكون الذي أوصى به لأحد 
الختهوة كيرا اوسا فإن كان كثيراً فلا تجوز شهادته لنفسه باتفاق وتجوز لغبره» فإن كان وحده 
حلف الموصى لهم مع شهادته واستحقوا وصاياهم» وإن كان معه غيره من يشهد لنفسه بيسير 
أيضاء حلف كل واحد منهها مع شهادة صاحبه واستحق وصيته. وأخذ مَنْ سواهما وصاياهم 
بشهادتها دون يمين, وإن كان معه غيره تمن لم يشهد لنفسه بشيء حلف هو معه واستحق وصيته. 
وأخذ مَنْ سواه وصيته بشهادته| دون يمين. وقد يقال إنه لا تجوز شهادته لنفسه باتفاق. وتجوز 
لغيره على قول مطرف وابن الماجشون. ولا تجوز على ما في سماع أشهب من كتاب الشهاداتء 
فإن لم يكن معه غيره على مذهب ابن الماجشون ومطرف» وحلف الموصى لهم واستحقوا وصاياهم 
بأيمانهم مع شهادته وإن كان معه غيره من يشهد لنفسه. خلف كل واحد منهها مع شهادة صاحبه 
فاستحق وصيته إن لم تكن شهادة كل واحد منهها لصاحبه في مجلس واحد» على مذهبهما في الشهود 
يشهد بعضهم لبعض أن شهادتهم لا تجوز إن كانت على رجل واحد في مجلس واحدء وأخذ من 
سواهما وصيته بشهادته| دون يمين. ولم ينقل في النسخة التي نقلت منها حكم اليسير فانظره في باب 
الشهادات منها. 

مسئلة : قال سحنون في المتكاريين السفينة وقد نقدوا الكراء فعطبت قبل البلاغ وأنكر 
قبض الكراءء قال: شهادة بعضهم جائزة ويرجعون عليه» ثم رجع فقال: لا تجوز إذ ليست 
بموضع ضرورة» وقد كانوا يجدون من يشهد سواهم إذا أرادوا أن ينقدوه الكراء. 

مسئلة : وفي المقنع : : إن شهد شاهدان على وصيتين مختلفتين وهما وني واحدة منهم| شيء» إن 
كان يسيرا جازت› وإلا لم تجز فيهما جميعا. 

مسئلة : قال ابن نافع عن مالك : وإذا شهد على وصية له فيها شيء ولغيره معينين27 لیس 
له فيها شيء» فن کان ما للشاهد فيها تافهاً لا ينهم فيه جازت له ولخيره ولا بمين له مع الشاهد 
الآخر. وإن كان شيا له بال لم تجز له ولا لغيرهء وقد كنت لا أرى أن تجوز في قليل ولا كثير ثم 
رأيت هذا. 


. المعنى غير مفهوم‎ )١( 


مسئلة : قال عنه ابن القاسم فيمن أوصى في مرضه إلى امرأته وإلى ثلاثة نفر أحدهم 
غائب» وقد أوصى لهم فيها بشيء ولا يشهد عليها غيرهم» فيشهد الحاضران على ذلك قال: إن 
كان ما أوصى ليا به يسيراً لا يُتهمان فيه جازت شهادتېاء قال سحنون : لا أعرف هذا ولا تجوز 
شهادتهم|ا بحال» لأنهها يتهمان على ما يليان لليتامى . 

مسئلة : وقال ابن المواز في كتابه عن مالك في شاهدين أوصى رجل إليها وأشهدهما في لِه 

إن تلت ماله له للمساكين وله لفلان ونه هما قال: هذا يسير وتجوز هما ولغيرهماء ولو كان 
شيء له بال لم تجز لما ولا لغيرهما. وقد قيل: لا تجوز أصلاً قل أم کی وبذا أخذ ابن عبد 
۱ 

مكلا وق ال ع امقر ید ارق ع خا عن ن مل ر خا ا 
منهم في ذلك لمن قام به؟ وكيف إن قال الشهود: نحن لا نطلبهء فقال: إن كان قاله لجماعة 
عظيمة مثل أهل مصر أو الشام أو أهل مكة جازت شهادة من شهد منم » لبعد الحمية والتعصب 
من هذاء أو إن قاله لبطن أو فخذه مثل زهرة ومخزوم أو جيرانه وجيرانه غير كثير» فلا تجوز شهادة 
بعضهم فيه تمن عني بالقول للتهمة . 

مسئلة : وأجاز سحنون شهادة من شهد على رجل أنه قطع من طريق العامة وإن كان هو 
طريقة الذي يمر فيه إذا لم يل هو الخصومة بذلك. 

مسئلة : قال عيسى في (المستخرجة) فيمن احتضر وورثه أخواه وابنته» وأخواه شاهدان في 
حق لهء فقال لما: اتركا منه موروئكماء أو: يتركه أحدكما فتجوز شهادته فيه ففعلاء أو فعل. 
قال: لا تجوز شهادته . 

مسئلة : : وفي (المستخرجة) عن أصبغ فيمن ترثه ابنته وأخواه فتركا ميرائهما| منه قبل موته. 
فلا مات وجدت الابنة ذكر حق له بشهادتهاء قال: هي جائزة» إذ لا يران إلى أنفسهما شيعا . 

مسئلة : ومن أوصى له بعد مبدأ وبوصايا القوم» فشهد الموصى لحم أن الموصى له بالعبد 
مات قبل الموصي جازت شهادتهم. إذ لا نفع هم بهاء لأن الورثة يقومون مقام المبدأ» وليس 
للموصى هم شيء مما بدىء به المشهود له بالعبد. 

مسئلة : وقال عيسى فيمن احتضر فقال: ما شهد عل به آي من دين أو شيء فهو مصدّق 
إل مائة دينارء ولم يوقت وقتاً * ثم مات. فشهد فيه لقوم بديون. وشهد لبعض الورثة بدين» فلا 

يثبت إلا بيمين إن كان الشاهد عدلاً كالقضاءء وإن لم يكن عدلاً أو نكل المشهود له عن اليمين 
لزم الشاهد قدر ميرائه من هذا الدين. وإن كان سفيهاً لم يجز إقراره في ميرائه . قال مالك: ولم 
يحلف الطالب: 

مسئلة: قال المغيرة في التي ماتت وليس لما وارث إلا بنات. فشهد أخوها وزوجها أنه 
حنشت في رقيق لها: فلا تجوز شهادتههاء ويعتق عليه حظوظهها من الرقيق» ولا يقوم عليه) ما 
بقي وفي (المقنع) لابن بطال كثير من مسائل هذا الباب. 


14۲ 


الباب الحادي والثلاثون : في القضاء بالشهادات المختلفة 


وفي (مختصر الواضحة) قال ابن حبيب: وكان ابن القاسم يقول في أربعة نفر شهدوا على 
رجل أنه تكلم بكلمة واحدة في مجلس واحد لم يلفظ بغيرهاء فقال الاثنان مهم : نشهد أنه قال إن 
امرأتي طالق » وقال الآخران: بل إنما قال غلامي حرء أو قال الاثنان منهم: نشهد أنه قال امرأتي 
فلانة المسلمة طالق, لم يلفظ بغيرها. وقال الآخران: لا بل قال: امرأتي النصرانية طالق. أو 
شهد الاثنان بطلاق الحرة والآخران بطلاق الأمّة أو قال الاثنان. إغا أعتق غلامه ميموناء وقال 
الآخران: بل زوق فإنه لا شيء عليه في هذا كله إذا كان منكراً. لأن الشهادة قد اختلفت 
وأكذب بعضهم بعضاً. وأما مطرف وابن الماجشون فقالا: شهادة الفريقين من الشهود جائزة إذا 
كانوا عدولا لأن كلا شهد بغير ما شهد به الفريق الآخر. فهذه شهادة وهذه شهادة يقامان عليه 
جميعاً. وهكذا سمعنا مالكاً يقول. وجميع أصحابناء وهو الذي عليه حكم حكامنا وقول علماثنا لا 
نعلم خلافه. قال عبد الملك: : وبه نقول. فرع : قال عبد الملك: قال لي مطرف: ولو شهد هؤلاء 
الأربعة عليه بلفظة واحدة في مجلس واحد» فشهد اثنان أنه قال: امرأته طالق ثلاثاًء وقال 
الآخران. بل إنما قال امرأته طالق واحدةء أخذ بقولة الذين شهدوا على الثلاث. ولا يلتفت إلى 
خلافهم إذا كانا عدلين. فرع: وكذلك لو شهدوا أنه أقرٌ لرجل بائةء وقال الآخران بل: إنما أقر 
بخمسين قضى بشهادة الذين شهدوا على الأكثر. وقاله ابن القاسم وأصبغ . وقال ابن الماجشون: 
يؤخذ بالذي اجتمعوا عليه من عدد الطلاق أو عدد الدنانير» ثم أحلف المشهود عليه فيع زاد أنه 
باطل» بمنزلة ما لو شهد بذلك شاهد, لأنہم قد تكاذبوا فيها ناف على ما اجتمعوا عليه ولا يشبه 
هذا الأول لأن هذا أمر واحد اختلفوا فيه. ولو زعم الشاهدان الآخران أنه صمت ولم يتكلم في 
هذه المسئلة لم يلتفت إليهما. قال عبد الملك: وقول أصبغ وابن القاسم أحبٌ إل وبه أقول. 

مسئلة : وقال لي مطرف وابن الماجشون وأصبغ في شهود شهدوا أن كتاباً فيه حكم قرىء 
على القاضي فجوزهٍ وأشهد على تجویزه» وشهد آخرون أنه قرىء عليه ولم يسمع له تجويزء أو 
قالوا: لم يجوزه أصلء فإنه يؤخذ بقول الذين شهدوا أن ذلك تم» ولا يلتفت إلى قول الآخرين 
الذين قالوا: لم يتم أصلاء أو: لم نسمع له إتماماء كانوا في محضر واحد وفي غير محضر واحدء 
تكافئوا في العدالة أو لم يتكافثوا فيهاء بعد أن يكون الذين شهدوا على التهام عدولا . وكذا لو كان 
الذي شهدوا فيه صلحاً أو بيعاًء فشهد بعضهم أنه تم وشهد آخرون أنه لم یتم هو على ما 
فسرت لك. 

مسئلة : قال مطرف وابن الماجشون: ولو شهد شاهد على رجل أنه طلق امرأته. البتةء 
وشهده آخر أنه طلقها ثلاثاً مضت الشهادةء ولم تكن من باب شهادة الأبداد('©. لأنهما اجتمعا 
عل التحريمء منزلة ما لو شهد شاهد عل رجل أنه سكر من خر وشهد آخر أنه سكر من 


)١(‏ الأبداد: هم الشهود يشهدون في أماكن متفرقة. أو في أقوال متفرقة ولو في مكان واحد. 
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سكركة(" تمت الشهادة ووجب الحد, لأنبما اجتمعا على السكر, وفيه الحد. وقال أصبغ مثله. 
وكذا لو شهد أحدهها أنه قال: هي حرام» وشهد آخر أنه قال: هي البتة» أو شهد أحدهما أنه 
قال: هي خَليّة5, > وشهد الآخر أنه قال: هي بائن"ء فشهادتهها في هذا كله تامة. لأن معناها 
على البتات وإن اختلف اللفظ . وكذلك قال ابن القاسم . 


مسئلة : قال عبد الملك: وإذا اختلف في الشهادة على الرائحة توجد في الرجل. فقال 
بعضهم : : هي رائحة مسشكر» اوقا بعضهم: ليست برائحة مسكر» » فإنه إذا اجتمع عدلان عل 
أنها رائحة تنه سك ا بشهادتها ول يُلنَقَتَ إلى الآخرين وإن كانوا عدولا . 


مسئلة : وقال ابن الماجشون في القوم يشهدون على الرجل بالزنا ويتفقون في شهادتهم على 
الرؤيةء غير أنهم اختلفوا في الأيام والمواطن أن شهادتهم تامةء لأنهم اختلفوا فيا لو سكتوا عنه 
كانت تامة ولم يكن على الحاكم أن يقول هم في أي موضع كان ولا في أي يوم؟ فلذلك لا يضر 
شهادتهم اختلافهم فيها. قال ابن عبد الحكم وأصبغ : اخبرنا ابن القاسم أن مالكاً كان يسقط 
الشهادة في الزنا والسرقة إذا اختلفوا في الأيام e‏ وأجاز ذلك في القذف والخمر 
وأقام به الحد. 


مسئلة : قال مطرف وابن الماجشون : وإذا شهد الواحد على رجل أنه أقر لرجل بائةء وقال 
الآخر: لا بل بخمسين. وقد اجتمعا على أن ذلك كان إقراراً واحداً حبر المشهود له فإن شاء أخذ 
الخمسين بغير يون لأنهم| قد اجتمعا عليه في شهادتهاء وإن شاء حلف مع الشاهد الذي شهد على 
المائة وأخذ الماثة. ولو لم يقولا ذلك كان إقراراً واحداً وإنما شهد كل واحد منها بما سمع من 
إقراره على حدة, أو بما أشهده به وقال الطالب: هما حقان اثنانء وقال المطلوب: إنغا هو حق 
دخل قليله في كثيره» فالطالب يحلف مع كل شاهد منها ويأخذ الحقين. 


مسئلة : وني (المقنع) ولو شهد شاهد أنه أقرٌ لفلان يوم عرفة بمكة من سنة كذا بمائة 
إردب()» وشهد آخر أنه أقرْ في ذلك اليوم بعينه بمصر لآخر بمائة إردب من قمح › وشهد آخر أنه 
قر في ذلك اليوم بعينه في الشام بمائة إردب شعير لثالث. فإن كانوا في العدالة سواء سقطت 
الشهادات كلهاء وإن الأول والثاني سواء والآخر دونهها سقطت الشهادات أيضاًء لأن العدلين 
يسقط كل واحد منهما صاحبه وهما جميعاً يسقطان الذي دونههاء وإن كان واحد أعدل الثلاثة جلف 
معه المذّعي وأخذ ذلك دون غيره. 


)١(‏ سكركة: نوع من المشكر. 

زفة هي حلي : من ألفاظ الطلاق الكناية التي لا يقع الطلاق بها إلا بنيته. 

)( حرام البتة > خليّة بائن . 

. ٠٠١ إردب: كا جاء في القاموس المحيط : مكيال ضخم يضم أربعة وعشرين صاعا. ص:‎ )٤( 
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الباب الثاني والثلاثون : في القضاء بشهادة السماع 

قال ابن راشد شهادة الساع لها ثلاث مراتب. 

المرتبة الأولى: تفيد العلم. وهي المعبر عنها بالتواترء كالسماع بأن مكة موجودة ومصر 
ونحو ذلك فهذه إذا حصلت كانت بمنزلة الشهادة بالرؤية وغيرها مما يفيد العلم . 

المرتبة الثانية : شهادة الاستفاضة» وهي تفيد ظناً قوياً يقرب من القطع ويرتفع عن شهادة 
السماع. مثل أن يشهد أن نافعا مولى ابن عمر وأن عبد الرحمن بن القاسم من أوثق من أخذ عن 
الإمام مالك رضي الله عنه. فيجوز الاستناد إليها. ومنها: إذا رؤي الملال رؤية مستفيضة» ورآه 
الحم الغفير من أهل البلد وشاع أمره فيهم لزم الصوم أو الفطر من رآه ومن لم يره» وحكمه حكم 
الخبر المستفيض لا يحتاج فيه إلى شهادة عند الحاكم ولا تعديل. قاله الطرطرشي في (تعليقة 
الخلاف). ومنها: استفاضة التعديل والتجريح وما يستفيض عند الحاكم من ذلك . قال محمد بن 
عبد الحكم : من الناس من لا يحتاج أن يسئل عند الحكم لاشتهار عدالته. ومنهم من لا يسئل 
عنه لاشتهار جرحته» وإنما يكشف عمن أشكل . وقد شهد ابن أبي حازم عند قاضي المدينة أو 
عاملها فقال: أما الاسم فاسم عدل. ولكن من يعرف أنك ابن أبي حازم» فدل هذا على أن 
عدالة ابن أبي حازم لا تحتاج أن يُسئل عنهاء وهو لا يعرف شخصه لشهرته بالعدالة بل سأل أن 
يشهد عنده على عين ابن أبي حازم أنه هو. ومنها: القسامة بالساع وبالاستفاضة, قال ابن 
القاسم: مثل أن يعدو رجل على رجل في سوق مثل سوق الأحد وما أشبهه من كثرة الناس»ء 
فيقطع كل واحد ممن حضر عليه بالشهادة. فرأى من أرضى من أهل العلم أن ذلك إذا كثر هكذا 
وتظاهر بمنزلة اللوث تكون قيمة القسامة. من (معين الحكام). ومنها: قال أبو الوليد الباجي. 
- وإذا بلغ من شهرة المحارب باسمه ما أكد تواتره باسمه» فأق من يشهد أن فلانا هذاء وقالوا: لم 

نشاهد قطعه للطريق إلا أنا نعرفه بعينه» وقد استفاض عندنا واشتهر قطعه للطريق وما شهر به 

من القتل وأخذ المال والفساد. فإن للإمام أن يقتله بهذه الشهادة. وهذا أكثر من شاهدين على 
العيان. فرع : وإذا كان الذين قطع عليهم الطريق غير عدول, أو كانوا عبيداً أو نصارى لم تجز 
شهادتهم على اللصوص» ولكن إذا استفاض ذلك من الذكر وكثرة القول أذبهم الإمام ونفاهم . 
من (المنتقى) . 

المرتبة الثالثة : شهادة السماع. وهي التي يقصد الفقهاء الكلام عليها ويتعلق النظر بصفتها 
وشروطها ومحلها. فأما صفتها: فأن يقولوا: سمعنا ساعاً فاشياً من أهل العدل وغيرهم. وقال 
محمد: يقولون: إنا لم نزل نسمع من الثقات» وقال مطرف وابن الماجشون يقولون: ساعاً فاشيا 
من أهل العدل. وهذه الشهادة تفيد ظناً دون شهادة الاستفاضة واجيزت للضرورة وفي (مفيد 
الحكام) وتفسير شهادة السماع أن يشهد شاهدان أو أربعة. على الاختلاف في ذلك أنهم لم يزالوا 
يسمعون أن هذه الدار صدقة على بني فلانء أو أن فلاناً مول فلان» قد تواطوؤا على ذلك عندهم 


نلف 


وكثر سماعهم له وفشاء حتى لا یدرون ولا يحفظون ممن سمعوه من كثرة ما سموا به من الناس من 
أهل العدل وغيرهم» ولا يكون السماع بأن يقولوا: سمعنا من أقوام بأعيانهم يسمونهم أو 
يعرفونهم » إذ ليست حينئذ شهادة سماع بل هي شهادة على شهادة» فتخرج عن حد شهادة 
السماع . وأما شروطها: فسبعة. الشرط الأول: أنه لا يستخرج بها من يد حائزء وإنما يشهد بها 
لمن كان الشيء بيده فتصحح حيازته» قاله ابن المواز: مثل أن يكون رجل حائزاً دارا فيثبت رجل 
أنها لأبيه أو لجده. وهذا الرجل المذّعي كان غائياً فيقيم الحائز بينة ة بالسماع ف تطاول الزمان أنه 
اشتراها من أبي هذا القائم , أو من جده. أو من صارت إليه منه» فيحكم له ببقائها في يده مهذه 
الشهادة. وحكى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وابن القاسم وأصبغ ما يقتضي أنه 
يستخرج بها من يد الحائز. فرع : واشترط في (المدونة) في قبول شهادة السماع لتقرير الدار في يد 
الحائزء أن تقول الشهود: ا ل 
من جدهء ولو قالوا: سمعنا أنه اشتراها ولا ندري ممن لم تنفع الشهادة لجواز أن يكون اشترا 
من غاصب . فرع : وكذلك السماع في الأحباس إذا شهدت بينة بالسماع. أنه حبس على ا 
له وهو تحت أيديهم » أو يكون لا يد لأحد عليهء فتشهد بينة بالسماع أنه حبس على بني فلان أو لله 
تعالى ما بقيت الدنياء فهذا الذي تصح فيه شهادة السماع إذا تطاول الزمان. الشرط الثاني : 
الزمان. قال مالك: لا تجوز شهادة السماع في ملك الدار حمس سنين. قال ابن القاسم: وإئما 
تجوز فيما أتت عليه أربعون أو خمسون سنة. حكاه ابن هشام في (مفيد الأحكام) ولم ير خمسة عشرة 
في كتاب محمد طولاًء وعدّها طول في كتاب ابن حبيب. قال ابن الهندي: ورُوي أنها تجوز في 
العشرين» لأن الشهود تبيد في ذلك لقصر الأعمار. وقيل: إن كان وباء فهي طول وإلا فلا يعنى 
الخمسة عشر لأن في الوباء تموت الشهود. فتفيد حينئذ شهادة السماع . 

الشرط الثالث: السلامة من الريب. فإن شهد اثنان بالسماع وفي القبيلة مائة من 
أسناني)("2 لا يعرفون شيئاً من ذلك» لم تقبل شهادتها إلا أن يكون علم ذلك فاشياً فيهم . قال 
ابن القاسم : فإن شهد بذلك شيخان كبيران قد باد جيلههما قبلت شهادتههاء وإن لم يشهد بذلك 
غيرهما قال ابن المندي : إذا كانا عدلين. وفي (تنبيه الحكام) ومثل ذلك لو كانا طارئين» فشهدا 
باستفاضة موت أو نحوه ببلدهما وليس معها من ذلك الموضع غيرهماء فشهادته) جائزة . 

الشرط الرابع : أن يحلف المشهود له. قال ابن محرز: ولا يقضى لأحد بشهادة السماع إلا 
بعد يمينه. لاحتمال أن يكون أصل السماع من شاهد واحد. والشاهد الواحد لا بد معه من 
اليمين. 

الشرط الخامس: أن لا يُسَمُوا المسموع. منبم. وإلا كان نقل شهادةء فلا تقبل إذا كان 
المنقول عنهم غير عدول» وقال بعض الشيوخ : شهادة السماع إذا كان ينتزع بها فلا تجوز إلا على 


)١(‏ من أسنانهها: من أترابهها. 


السماع من العدول. وإن كانت ليقر ها في يد الحائز فهذه مختلف في اشتراط العدالة فيها. تنبيه : 
قال ابن الهندي : إن سقط من أهل الشهادة فليست شهادة تامة» وزعم بعضهم أنبم إذا قالوا في 
شهادتهم : من أهل العدلء أنها ليست شهادة على السماع. وإنما هي شهادة على شهادة فلا بد هم 
من تسمية العدول الذين شهدوا على شهادتهم ويرى القائل بذلك أن شهادة السماع تنعقد 
بقوههم : لم يزالوا يسمعون ساعاً فاشياًء وسقط من الشهادة: من أهل العدل. ومن الدليل على 
أن ذلك ليس كا قال أن الشهادة بالسماع الفاشي إذا سقط منها أهل العدل فلا تعمل الشهادة 
ولا تفيد. لأنه قد يسمع ذلك من اللفيف وغير العدولء ولا تقبل الشهادة ولا تعمل شيئاء 
فالشهادة في السماع لا تكمل إلا بأن يضمن فيها أهل العدل وغيرهم» ولا تكون الشهادة بذلك 
شهادة على قوم مسمين بأعيانهم» كا ظهر للقائل بذلك. لأنه قد ينسى السامعون العدول الذين 
سمعوا ذلك منهم, وهم قد أيقنوا أنهم سمعوا ذلك ساعاً فاشياً متصلاً من أهل العدل وغيرهم» 
وعلى تجويز ذلك وعقده في المكاتب مضى الناس وأثبتت السجلات والأحكام ول يأت آخر هذه 
الأمة بأفضل مما جاء به أوها. 
الشرط السادس: أن يشهد بذلك اثنان فصاعداً ويكتفي با على المشهور. وقال عبد 
املك وابن الماجشون: أربعة. ۰ 
الشرط السابع : أن يكون السماع فاشياً من الثقات. قال ابن عبد السلام : أما كونه فاشياً 
فمتفق عليه وأما كونه من الثقات فمنهم من شرطه ومنهم من لم يشترطه. لأن المقصود أن يحصل 
للشاهد علم أو ظن يقاربه» وربا كان خبر غير العدل في بعض الأوقات مفيدا لما يفيده خبر 
العدل. لقرائن تحتف به ومنهم من رأى أنه لا بد من السماع من غير العدل ومن العدل. وأن كون 
السماع مقصوراً على أهل العدل يخرجه إلى نقل الشهادة على المعينين» وذلك باب آخر. أما: محل . 
شهادة الساعٍ فقد ذكر القاضي أبو الوليد بن رشد من المواطن الذي يشهد فيها بالسماع أحدا 
وعشرين موطنا. وقد نظمتها في هذه الأبيات : 


أيا سائلي عم ينفذ حكمه ویثبت سمعاً دون علم بأصله 
ففي العزل والتجريح والكفر بعده وني سفه أو ضد ذلك كله 
3 ر م ه ۶ م 
وي البيع والأحباس والصدقات. مع رضاع وخلع والنكاح وحله 
وني قسمة أو نسبة وولادة وموت وحمل والمضيرٌ بأهله 
فقد كملت عشرين من بعد واحد تدل على حفظ الفقيه ونبله 
وزاد عليه ولده ستة نظمها أيضاً في هذه الأبيات : 

ومنها هبات والوصية فاعلمَنْ ومُلْكَ قديم قد يَظَنُ يمثله 
ومنبا ولادات ومنهيا حرابة ومنهبا إياق فليضم لشكله 
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قال ابن راشد: قوله في النظم: «أو ضد ذلك كله». يعني: الولاية والتعديل والإسلام 
والرشدء وقوله: و«الوصية» يريد ما حكاه أبو عمر في (الكافي): إذا شهدوا أنهم لم يزالوا 
يسمعون أن فلاناً كان في ولاية فلان وأنه كان يتولى النظر له له والإنفاق عليه بإيصاء أبيه به إليه أو 
بتقديم قاض عليه وإن لم يشهدهم أبوه بالإيصاء ولا القاضي بالتقديم» ولكنه علم ذلك 
بالاستفاضة من أهل العدل وغيرهم. فإن ذلك جائز وتصح الوصية إذا شهد بذلك شاهدان. 
وفيها بين أصحاب مالك اختلاف . قال ابن راشد: وسئل ابن زرب عن وصي قامت له بينة بعد 
ثلاثين سنة بالسماع على تنفيذ وصية ادت إليه. فقال: شهادتهم جائزة. وفي (المتيطية) عن ابن 
عتاب : شهادة السماع جائزة في خطوط الشهود الأموات» د يقول: سمعت من أهل العدل 
أن هذه الشهادة شهادة فلان بخط يد. قال (المتيطي) عن ابن عتاب: وتجوز في جائحة 
الأحباس. قال ابن الطلاع: وكذلك الثقة. وخالفه في ذلك ابن سهل. قال القرافي في الفرق 
السادس والعشرين والمائتين: وزاد بعضهم البنوة والأخوة» وزاد العبدي الحرية والقسامةء 
وصورتها ما تقدم في أول هذا الباب في المرتبة الثانية فيمن قتل قتيلاً في مثل سوق الأحد. وني 
(الطرر) عن المقالات لابن مغيث أن شهادة الساع تعمل في دفع النقد من الصداق. ونصه: إذا 
شهد للزوج : الساع على السنة أهل العدل وغيرهم. أنه تزوجها بنقد وكالىء مبلغه كذا إلى أجل 
كذا برضا وليّها فلان. وأنه دفع إليها النقد. فإن زوجيته) ثابتة والقول قوله في دفع النقد مع 
يمينه» فقد أعمل شهادة السماع في دفع النقد . وذكر عن ابن مغيث أن شهادة السماع في النقد غير 
عاملة» وهو أصح وفي (مختصر الواضحة) أن شهادة السماع جائزة في الحيازات. فهذه سبعة 
وثلاثون موطناً. رأى الأصحاب أنها مواطن ضرورة تجوز فيها شهادة السماع ويجوز تحمل الشهادة 
فيها بالظن الغالب. 

فروع. 

الأول: قولهم: تجوز شهادة الساع في العدالة والجرحة. قال القرافي: قال علماؤنا: إنما 
ذلك إذا لم يدرك زمان المجروح والمعدل. فإن أدرك زمانهم فلا بد أن تكون الشهادة على العلم 
ومنع سحنون الشهادة على السماع فيها. قال ابن سحنون: لا تجوز الجرحة على السماع. وهو أن 
يقول إنه سمع فلاناً وفلاناً يقولان: هو عندنا غير عدل. من (مفيد الحكام) . 

الثاني : لا بد من شهادة السماع على الموت أن يقول الشهود ام متمعواا ساعنا :فاشني 
مستفيضاً من أهل العدل وغيرهم» أن فلاناً ابن فلان الفلاني الذي يعرفونه بعينه» واسمه» توفي 
يوم كذاء من شهر كذاء من شهور كذاء في وقت كذا. ولا يُستغنى عن تاريخ اليوم الذي مات 
فيه من جهة من يوارثه ليعرف بذلك من مات قبله ومن مات بعده. ومن وثائق الجزيري الثالث: 
قال ابن الهندي : وأما شهادة الساع على النسب» فصورة الشهادة فيها آم يشهدون أنهم ل 
يزالوا يسمعون على قديم الأيام» ومرور الشهور والأعوام. ساعاً فاشياً منتشراً من أهل العدل 
وغيرهم , أن فلاناً بن فلان قرشي» من فخذ كذاء ويعرفونه وأباه من قبله قد حاز هذا النسب» 


۳۴۹۸ 


وبيناه في شهادتهها لا يعلمون أحداً يطعن عليههما فيه إلى حين تاريخ إيقاع هذه الشهادة. فإذا 
شهدوا بذلك فمن نفاه عن ذلك النسب خد له. وفي (مفيد الحكام) أن شهادة السماع لا تفيد في 
النسب إلا أن يكون ساعاً فاشياً ظاهراً مستفيضاً يقع به العلم» فيرتفع عن شهادة الماع ويصير 
من باب الاستفاضة والضرورة. وهذا مثل الشهادة بأن نافعاً مولى ابن عمرء وأن مالكاً ابن أنس 
وإن ۾ يعاين الشاهد بذلك أصلهء وأما إن قصر عن هذا الحد فإنغا يستحق بالشهادة المال دون 
الولاء والنسب» وذلك مالم يكن للمال وارث مستحق . الرابع : وأما شهادة السماع على الولاءء 
فصفتها أنهم لم يزالوا يسمعون ساعاً فاشياً مستفيضاً على ألسنة أهل العدل وغيرهم» أن فلاناً بن 
فلان مولى لفلان بن فلان بولاء العتاقة» أو أن جده فلان لأبيه قد أعتق جد المولى فلان لآبيه» 
ويحتاج المشهود له إذا وني المشهود عليه بالولاءء أن يثبت الموت والوراثات حتى يبلغ إلى موت 
المشهود عليه» إلا أن يكون موت الأول وما بعده قد بَعْدَ فيسقط الإثبات لذلك» ويستحق بهذه 
في رواية ابن القاسم المال مع يمينه. ولا يثبت الولاء. ويستحق في قول أشهب الولاء والمال. وفي 
وثائقُ أبي القاسم الجزيري : وبقول ابن القاسم القضاء. فرع : وني (تنبيه الحكام): الشهادة على 
السماع في الولاء والنسب لا يحكم للمشهود د له به إلا بعد يمينه» لأنها عنده ليست بشهادة قاطعة. 
ثم لا يستحق بعد اليمين حكم الولاء والنسب وإنما يستحق ذلك الميراث الحاضر. وإن توجه له 
ميراث آخر يستحقه بذلك الولاء والنسب» كا لو مات مولى التو الأول أو بنته» لم يستحقه 
بالشهادة الأولى حتى تكون الشهادة بالسماع في استحقاق ولاء هذا الميت» ويحلف أيضا كما فعل 
الأؤل وقال أشهب: يستحق الولاء والنسب بشهادة السماع دون يمين. الخامس: وأما شهادة 
السماع في النكاح. فإذا ادعى أحد الزوجين النكاح وأنكره الآخرء فأ المدّعي ببينة سماع فاش 
من أهل العدل وغيرهم على النكاح واشتهاره بالدف والدخان)» ثبت النكاح بينه|. هذا هو 
المشهور المعمول به. وقال أبو عمران: إنما تجوز شهادة السماع في النكاح إذا اتفق الزوجان على 
ذلك وأما إذا اذعاه أحدهما وأنكره الآخر فلا. من (المتيطية). السادس : وأما الشهادة على 
السماع في الحبس » فلا بد أن يشهد الشهود أن ذلك كان يحاز يما حاربه الأحباس» ويحترم 
بحرمتهاء وأنها. كانت ملكاً لمن بتل20 فيها الحبس المذكورء ويجاوزونها بالوقوف عليها. وإن لم 
يشهدوا بأنها تحار بجا تحار به الأحباس وتحترم بحرمتهاء سقطت الشهادة . وقال بعض الأندلسيين : 
لو شهدوا على أصل المحبس بعينه لم يكن حبساً حتى يشهدوا با ملك للمحبس يوم حبس . فرع : 
قال ابن الحندي : إذا ذكروا في وثيقة الشهادة على السماع في الحبس اسم المحبس» وكان قد توثي» 
لايك من بات موته وعدة ورثته على تناسخ الوراثات» ثم يعذر في ذلك إلى ورثته» فإن لم يكن 
هم مدفع مذ ذلك. وقد قيل إنه إذا بَعْدَ عهد موت المحبس» وتعذر إثباته وإثبات ورثته» أن 


)١(‏ بالدّفٌ والدخان: أي بصوت الدّفٌ عندما ضرب به في حفل النكاح» وبدخان الشُوَاء الذي أطعم به 
الناس. ْ 
(۲) بتل فيها الحبس: أقطعه وعينه. 
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ذلك ساقط وأنه لا يلزم إثبات ذلك, والقائل بذلك بده بنحو الخمسين والستين سنة. وكذلك 
يسقط مع القدم إثبات الملك. وإن قال الشهود: سمعنا أنها حبس ولم نسمع عن المحبس مَنْ 
هوء لم يضر ذلك الشهادة وهي تامة. فرع : وهل يلزم ذكر المدّة التي سمعوا فيهاء ويذكروا ذلك 
في الوثيقة؟ قال (المتيطي ) : أما إسقاط مدّة السماع فهو الذي جرى به العمل . وقال ابن المكري 
وغيره من فقهاء الأندلس : لا بد أن يذكر في الوثيقة مدة السماع لذلك لما وقع من الخلاف في قدر 
المد التي تجوز فيها شهادة السماع. السابع : وأما الشهادة بالسماع على الضررء فإذا شهد به 
بالسماع الفاشي من قول النساء وغيرهن من الرجال جاز. وكذلك إن شهد لما شاهد واحد بمعرفة 
الضررء وشهد ها به بالسماع مع الشهادة بعد ذلك إذا لم يكن عند الزوج فيه مدفع ولا يمين 
عليها. قال ابن القاسم : سألت مالكاً عن شهادة الساع في ذلكء فقال: لا أرى ذلك يخفى على 
جيرانههاء فإذا كان إضراره بها مشهوراً معروفاًء حتى تواطأ سماعهم على ظلمه لها في إساءة عشرتها 
في غير ذنب منها تستوجب به مثل ذلك» وشهد على ذلك النساء العدول. أو غيرهن من الرجال 
على سماعهم. من النساء طلقها عليه السلطان. وقد تستحق المرأة الضرب الوجيع بالذنب 
ترتکبه» وقد شبح ابن عمر رضي الله تعالى عنبه| زوجته. انتهى من (مفيد الحكام). الثامن: وأما 
الشهادة بالسماع في الملك القديم. فمثال ذلك رجل في يديه دار تعرف به وبآبائه من قبل. فيأتي 
رجل ببيئة تشهد له أنها ملكه قدياء فيأتي الذي هي في يده بمن يشهد له على السماع الفاشي : إنا 
لم نزل نسمع بانتقاها إلى الذي هي في يده من قبل آبائه بالشراء أو بالصدقة ونحو ذلك. وهي 
شهادة توجب عند مالك وأصحابه الدار للذي هي ف يده دون الذي يشهد له أنها ملكه قديماء 
فهذا ومثله ما تجوز فيه شهادة السماع إذا كان شيئاً متقادماً. ولا تجوز شهادة السماع الفاشي 
للمدّعي الطالب. وإنما تجوز للذي هي في يديه حائز لها فتقادم العهد ومضى الزمان. ولا تسمع 
شهادة السماع إذا قام بها من ليس الربع<22 في يده يريد إخراج ذلك من يد حائزه على المشهور. 
واختلف ِل يؤخذ بها ما ليس عليه يد كعفو الأرض . الفرع التاسع : شهادة السماع بالوصية. 
وقد تقدّم تفسير, تفسيره عقب الأبيات من كلام ابن راشد. 
الباب الثالث والثلاثون: في القضاء بالشهادة على الشهادة 


قال ابن عبد السلام : وقد اختلف العلماء في الحكم بالشهادة على الشهادة. فمذهب مالك 
رضي الله تعالى عنه قبولها وإعمالها في سائر الأمور. مالا كان أو عقوبة. وشرط صحة تحملها 
الموجب لقبوها أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع : «اشْهّدُ على شهادتي». و : «عَلْ أن فلا 
أشهدني بكذا». وفي (تنبيه الحكام) يشترط في استباحة نقل الشهادة إذن المنقول عنه في شهادة 
الناقلين على شهادته, لأن أداء لتلك الشهادة استخلفهما على القيام به عند الضرورة. . فرع : : فإن 
سمعه خر بأن فلاناً أشهده وم يقل : «اشهد عن أو: «انقل عني هذه الشهادة» وشبه ذلك م 


)0( الربع : الدار أو المنزل أو الموضع يجتمع فيه القوم. أي : يرتبعون فيه. 
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ينقل» لما عُلِم من عوائد الناس أن تحرزهم في الإشهاد والشهادة أقوى من تحرزهم في اللو 4 
ولو كان المتكلم في غاية الورع وفي الشهادة لا يشهد إلا بجا سمع من غير زيادة ولا نقص. س . 
فإن فات هذا الشرط بخصوصه. فهل يقوم مقامه سماع شاهدين يؤديان شهادتها عند القاضي 
يموت هذان الشاهدان أو يُعزل القاضي؟ قال ابن القاسم : لا بأس للشهود الذين سمعوا أن 
يشهدوا بهاء وهي شهادة تامة. ومنع من ذلك أشهب من (المتيطية) . قال ابن راشد: ومنع من 
ذلك ابن الموازء وفيه بعد لحصول المساواة بين الصورتين قطعا فيا يجب التحرز منه وما لا 
يجب. فرع: وكذلك اختلفوا إذا سمعه يشهد غيره فهل يشهد هذا السامع» وإن لم يشهده في 
ذلك قولان. فرع: قال ابن راشد في (منتقى الأحكام) عن ابن القاسم: ومن سمعته يقول: 
«أشهد أن لفلان على فلان مائة دينار»» ول يشهدك, فاشهد بما سمعت إن كنت سمعته يؤديها 
عند الحاكم ليحكم بهاء وإلا فلا حتى يشهدك› إذ لعله لو علم أنك تنقلها عنه لزاد أن نقصء 
وإنغا تشهد بما سمعت من قذف وعتق وطلاق» بخلاف الحقوق لأن ذلك كلام مستقصى . فرع : 
ولا تشهد بقول القاضي : «ثبت عندي لفلان كذا» حتى يشهدك. قاله ابن هشام 5 (مفيد 
الحكام). فرع : فلو قال القاضي بعد عزله: إن فلاناً شهد عندي وشهد معه غيره» فهي شهادة 
جائزة . من (المتيطية) . 

مسئلة : اختّلف في شهادة الأب على شهادة ابنه» وشهادة الابن على شهادة أبيه. ففي 
(الواضحة) جواز ذلك» وهو قول مطرف. وقيل: إن ذلك لا يجوزء وهو قول أصبغ . وفرق ابن 
الماجشون بين شهادة كل واحد منهما مع صاحبه. وشهادته على شهادته» وبين شهادته على حكمه 
بعد عزله, فأجاز ذلك في الصورتين الأولتين. انظر البيان في الأقضية . 


فصل: اعلم أن الشهادة على الشهادة لا تسمع إلا يموت الأصلء أو مرضهء أو غيبته 
بمكان لا يلزم الأداء منه» لأن النقل إنما أبيح مع الضرورة ولا يباح مع غيرهاء لأن النقل عنهم مع 
حضورهم مشعر بريبة ويقع الشك في صدقهم› لإمكان أن يكونوا إنما تأخروا عن أداء الشهادة 
خشية أن يستفسرهم الحاكم استفساراً يتحيرون في الجواب, أو غير ذلك مما يتقى . وأيضا فإن 
الظن الحاصل للقاضي من سماع شهادة الأصل أقوى من الظن الحاصل له من شهادة الفرع؛ فلا 
ينبغي أن يقتصر على الأضعف مع قدرته على الأقوى. تنبيه: قال ابن سهل: وصورة نقل 
الشهادة عن المريض أن يكتب: «شهد عند القاضى فلان بن فلان بن فلان أن فلانا اشهدها 
لمرضه المانع له من الخروج أن شهادته الواقعة في هذا الكتاب حى حسب وقوعها فيه». قال: وما 
يكتب الناس اليوم وسؤاله) نقلها عنه جهل لا يجب عمله. فرع: قال ابن المواز: ولا ينقل في 
الحدود إلا في غيبة بعيدةء فأما اليومان والثلاثة فلاء قال ابن عبد السلام: يعني إذا غاب عن 
موضعه هذا القدر لأنه قد يعود عن قرب . قال ابن المواز: فأما من كان موضعه على مسيرة يومين 
أو ثلاثة فلا يشخص» ويجوز نقلها عنه» ويجوز ذلك في غير الحدود. وقال سحنون: إن كانت 
المسافة يقصر في مثلها الصلاة أو الستين ميلاء كتب القاضي إلى رجل تشهد عنده البينة» ولم يفرق 
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نين حل ولا ره . فرع: أما لمرأة فإنه ينقل عنها مع حضورها في البلد لما ينها من الكشف 
والمشقة. قال مطرف: لم أر في المدينة امرأة قط أذت» ولكن يمل عنهاء وهو صواب وای من 
ذلك كله أشهب وعبد الملك. ولم يريا للنساء مدخلا في النقل وإن كان على شهادة بيمال. لأن 
النقل غير المال. واستحسنه سحنون. فرع : فلو تغيرت حال شاهد الأصل بعد الإذن. مثل أن 
يطرأ عليه فسق أو تحدث بينه وبين المشهود عليه عداوة امتنعت الشهادة» لأن حدوث هذه الأشياء 
يدل على سبقية مقدماتها قبل ذلك فلو تغيرت حال الأصل بعد ذلك إلى العدالة» فهل للشاهد 
الفرع أن ينقل عنه الآن من غير أن يجدد له شاهد الأصل الإذن في الشهادة والنقل عنه؟ قال 
المازري : وني ذلك خلاف بين الناس. ولم يصرح بان هذا الخلاف في المذهب أو خارج المذهب. 
فرع : وليس على شهود النقل تزكية شهود الأصل» لكن إن زكوهم صحت. 

مسئلة : إذا دُعِيت أن تشهد على شهادتك فلك أن لا تفعل» فإن كانت في حبس أو ما في 
معناه مما يراد تأبیده» فينبغي أن تشهد على شهادتك» وكذلك إن كان بدين منجم سنين كثيرة . 

مسئلة : وإذا أشهدت على شهادتك فلك أن تشهد معدلا وغير معدل. فإذا صارت فيه 
أوصاف العدالة نفذت. وقد كان فيما تقدم يشهد في الأحباس وشبهها صبيان المكاتب الذين 
يعقلون ما يكتبون. فرع : وتجوز شهادة النساء على شهادة غيرهن فيا تجوز فيه شهادتهن» وليكن 
معهن رجل . ومنع من ذلك أشهب وعبد الملك مطلقاًء وأجاز أصبغ نقل امرأتين على امرأتين فيا 
ينفردن به. قال ابن راشد: وقال ابن القاسم : لا يجزىء في ذلك إلا رجل وامرأتان. ولا تجرىء 
فيه النساء إلا به. فرع : وإذا شهد الشهود على شهادة غيرهم في عقد سقط منه معرفة المشهد على 
نفسه فذلك تام» لآن المشهد على شهادته يحمل على أنه لم يشهد على شهادته | إلا وقد عرف المشهد 
على نفسه. فرع: وإذا شهد شهود على شهادة قوم لا يعرفونهم» فشهادتهم مردودة وإن كان 
المشهود على شهادتهم عدولا . انظر البيان. وقال ابن لبابة وغيره من الشيوخ في شهادة رجلين 
شهدا على شهادة رجل أن فلانة بنت فلان أشهدتني» ولم يذكر في شهادته أنه يعرفها بالعين 
والاسم» أن الشهادة تامة. وقوله: أشهدتني فلانة» معرفة لا محالة فيها. . فرع : : ولا تجوز شهادة 
النساء على شهادة رجل ولو كن آلفاً إلا مع رجل» لأن الشهادة لا تثبت إلا برجلين أو رجل أو 
امرآتین . . فرع : : فإذا أشهد شاهد الأصل شاهدي الفرع على شهادتبههاء وكان تاريخها قدياً أقدم 
من وقت إشهادهماء. فلا تحتاج شهود الفرع أن يؤرخوا شهادتهم . وترك التاريخ لا يضرء وإلى 
هذا ذهب ابن عتاب وأبو محمد المعيطي وأبو محمد بن الدباغ وابن القطان. قال ابن سهل: وكذا 
رأيت العمل بقرطبة» ولا يزيدون على قولهم: وشهد على إشهادهما بذلك فلان وفلان. ورأيت 
أهل اشبيلية يؤرخون وقت إشهاد الشهود على شهادتهم. والأمر في ذلك واقع. وفي وثائق 
الغرناطي قيل: لا بد للشاهد من أن يؤرخ شهادته إلا في موضعين: أحدهما ما أشهد فيه القضاة 
والحكام من تسجيلهم, والثاني إشهاد الشهود على شهادتهم على خلاف. 

مسئلة : ويكفي في صحة نقل الشهادة فيا عدا الزنا أن يكون الناقلان اثنين» بشرط أن لا 
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يكون أحدهها أحد شاهدي الأصل, لأنه إذا كان أحد الناقلين صار الحق إغا ثبت بشاهد واحد. 
مثال ذلك إذا شهد رجل على علمه في حق» وشهد هو وآخر على رجل ينقلان في ذلك التق فلا 
تجوز» لأن واحدا أحيا الشهادة. وتجوز الشهادة على علم نفسه ولا يجوز نقله عن الآخرء وكذلك 
إذا شهد رجلان على شهادة رجل. وشهد أحدهما وثالث على شهادة الآخر في ذلك الحق فلا 
تجوز» لأن واحداً أحيا شهادتهما. وقال أبو المواز: ذلك جائز لأن الواحد جمع الاثنين» فلو كان 

معه آخر ينقل معهما لجاز فكيف وهو مع رجلين. كل واحد ينقل عن رجل فهذا أقوى . ثم هذان 
الشاهدان اللذان نقلا عن و يصح نقلهها عن الشاهد الثاني من شاهدي الأصل على 
المشهور. وقيل: لا بد من آخرين. 

مسئلة : وكذلك ينقل اثنان كلاهما عن رجل وامرأتين في الأموال وما يؤول إليها فيثبت 
الحق» وينقلان أيضاً عن رجل فقط ويثبت الحق مع يمين المستحق أو قيام شاهد آخر على 
الأصل. ويجوز نقل رجل وامرأتين. وأما في الزنا فيكتفي بأربعة على كل واحد من الأربعة. 
وروی مطرف أنه لا بد من ستة عشر أربعة عن كل واحد» وبالأول قال ابن الماجشونء وقال: 
إما أن تفرقوا فثانية عن كل واحد اثنان. وقد تقدّم بعض هذا. 
الباب الرابع والثلاثون : في القضاء بالشهادة على الخط 


وفي (الطرر) لابن عات : الخط عندنا شخص قاد ئم ومثال مماثل تقع العين عليه ويميزه العقل 
كا يميز سائر الأشخاص والصورة» فالشهادة على الخط جائزة لما ذكرناه. وكذلك حكى الشيخ أبو 
إسحاق في كتابه عن مالك وغيره من أصحابه أن الخط شخص ييزه العقل كا ييز الأشخاص مع 
جواز الاشتباه فيهاء.. فلذلك تجوز في الخطوط . ويؤيد ذلك اعتبار الشبه في القافة'“ وإلحاق 
النسب بسبب الشبه والحكم بذلك. فالخط من هذا الباب . قال الأبهري : تجوز الشهادة على 
الصور وإن كان يشبه ا ا ولیس ذلك الأغلب يعني الاشتباهء» وكذلك الخطوط تجوز 
الشهادة عليها وإن كان يشبه بعضها 25 إذا الاختلاف فيها أغلب . وقال ابن راشد: الشهادة 
على الخط حصل فيها حاسة البصر وحاسة العقل» فالبصر رأى خطاً فانطبع في الحاسة الخيالية» 
والعقل قآبل صورته بصورة ذلك الخط يعني : : خط الرجل الذي رآه يكتب غير مرة حتى انطبعت 
صورة ة خطه في مرآته. فإذا قابل العقل تلك الصورة بالصورة التي رآه يكتبها قال: هذا خط 
فلان. بقي النظر ههنا هل يقال إن الخطوط تُشابَهُ فيحصل الغلط للعقلاءء أو يقال التشابه نادر 
والاعتهاد على ما يحصل عند العقل؟ فهذا هو سبب الخلاف. فيخرج من هذا قولان بالجوازء وهو 
الصحيح المعمول به لما قلنا. والمنع خوف التشابه . وقال ابن عبد السلام : من عرف خط الشاهد 
بكثرة رؤيته لکتابته › ثم أتى بشيء مما كتبه ذلك الإنسان ليشهد بأنه خطه فالشاهد لم ير هذا الخط 
حين كتبه كاتبه. فاعتاده في الشهادة إنما هو على ظن حصل في ذهنه أن الذي رآه الآن هو من نوع 


)١(‏ القافة: قوم يعرفون الآثار» ويعتمد عليهم في إثبات النسب لأنهم يشبّهون الولد بأبيه وأمه. 
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الذي كان رأى ذلك الكاتب يكتبه» وجعل هذا مدركاً للشهادة في غاية الضعف. وأحرى إذا 
شهدا على خط من لم يره ي يكتب يكتب ولم يجمعه وإياه زمان ولا مكان معتمداً على كثرة ما رأى من خطه 
الذي ينسب إليه. والصحيح ما تقدم. وتقدم في باب الشهادة على السماع أن شهادة الساع في 
خطوط الشهود الأموات جائزة فانظره. وفي (المتيطية) وقول ابن القاسم في معرفة الخط أنها 
كمعرفة الشهود. والثياب. والدواب, وسائر الأشياء لا فرق بين ذلك. قال بعض الشيوخ: 
وهذا يدل على أن الشهادة على الخط إنغا تكون على القطع. وفي كتاب القروي أن الشهادة.في 
ذلك إنما هي على العلم . 

فصل : والخطوط على ثلاثة أقسام . 

القسم الأول : : خط الشاهد الذي يتعذر حضوره عند القاضي لموته أو غيبته . والمشهور من 
المذهب أنها جائزة . وروا ابن وهب ومطرف عن مالك., وهذا مالم يستنكر الشاهد شيئاً. وروي 
عن مالك أيضاً آنا لا تجوز. قال ابن عبد السلام : قال الباجي : مشهور قول مالك أن الشهادة 
على خط الشاهد لا تجوز: وبالجواز قال ابن القاسم وابن وهب وسحنون. وقال ابن راشد: قال 
الشيخ أبو الوليد بن رشد: لم يختلف قول مالك في الأمهات المشهورة في إجازتها وإعمالها. وروي 
عنه أنها لا تجوز. وإليه ذهب محمد وجعل علة الشهادة على خطه كالشهادة على شهادته إذا سمعها 
منه ولم يشهده عليهاء. فلا يجوز أن يتحملها عنه. قال: وقد يكتب بخطه فی يستريب فيه وقت 
الأداءء وقد يكتب على من لا يعرف بعينه ولا باسمه انتهى . وقد يكتب شهادته على نوع من 
الإكراف وشاهدت هذا في حكومة رفعت إلى حاكم تت تتضمن هبة لوجه الله تعالى» وأنه وهب ذلك 
في حال صحته وجواز تصرفه طائعاً محتاراً. وأنه أجاز ذلك وفي الهبة خط بعض أهل العلم 
وغيرهم من العدول. وكانت اطبة على سبيل الإكراه. وكتابة الشهود على نوع من ذلك. وكان 
الحاكم يعرف باطن القضية فصرفها عن نفسه. وذهب ابن لبابة إلى ما ذهب إليه محمد بن المواز 
من منع العمل بها في الأحباس وغيرهاء وهو الاحتياط لما كثر من الفساد والتلبيس. وربما كان 
أصل المكتوب على وجه التقية» وشهوده لو كانوا أحياءً أخبروا بذلك فيعمل بالشهادة على 
خطوطهم فیا لا يشهدون به لو حضروا. وقال ابن المواز: ما علمت مَنْ حكم بها. فرع : قال 
ابن زرب : لا تجوز الشهادة على خط الشاهد حتى يشهد هذا الشاهد. أن صاحب هذا الخط كان 
يعرف من اشهده معرفة عين. قال بعض الشيوخ: وذلك صحيح لا ينبغي أن مختَلّف فيه» لما قد 
تساهل الناس في وضع شهاداتهم على من لا يعرفون. قال ابن راشد: وهذا فيه تضييق. وظاهر 
كلام المتقدمين أنه لا يحتاج إلى ذلك. ويحمل العدل أنه لا يضع شهادته حتى يعلم أنه يشهد على 
خطه وأنه لا يضعها إلا على معرفة» وإلا كان شاهداً بزور الفرض أنه عدل. وبهذا جرى العمل 
عندنا بقفصة وهو الصواب . وني (الطرر): وإنما أراد ابن زرب إذا لم يكن في الوثيقة التي فيها 
شهادة المشهود على خطه أنه يعرف المشهود عليه معرفة العين. فإن كان فيها ويعرفههما بأعيانهها 
فهي شهادة تامة. لأنه على ذلك كتب شهادته» ونسبة إلى (مختصر الثانية) وفي (المتيطية) وإذا 
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احتيج إلى الشهادة على معرفة خطوط الشهود في وثيقة قد سقط من عقدها معرفة عين المشهود 
عليه وكان الأمر مُشْكِلدٌ لا يُدرى إن كان الشهود المشهود على خطوطهم كانوا يعرفون المشهود 
عليه أم لاء فمن أجاز الشهادة على الخط قال: لا يحتاج الشهود الذين يشهدون على معرفة 
خطوط الشهود أن يكتبوا شهادتهم أن المشهود على خطوطهم كانوا يعرفون المشهد على نفسه في 
العقدء ويشهد بذلك غير من شهد على معرفة الخط. وإلا فالشهادة على معرفة الخط ناقصة. 
فرع: وني (الطرر) وإذا كتب الرجل ذلك حت على من لا يعرفه الشهودء فالأحسن أن يكتب 
نعمته وصفته ويشهد الشهود على الصفة حياً أو مات أو غاب. وقد قال بعضهم: يكتب اسمه 
وقريته ومسكنه ويجتزي بذلك . قال: والأول أحسن لأنه قد يسمى الرجل بغير اسمه وغير مسكنه 
وغير موضعه» فإذا لم يعرفه الشهود بعينه ولا وصفوه بصفته دخله ما ذكرنا. فرع : وني (مختصر 
الواضحة) قال ابن حبيب: وقال لي مطرف وأصبغ في إيقاع الشهادة في الصحيفة بأمر الذي كتبت 
عليه وهم | يقرؤها ولم تقرأ عليه : إذا كان المشهود عليه ممن لا يشك الشاهد أنه قد أحاط بما 
فيها علاًء اوق شهادتك إذا قال لك: ما فيها حقٌ. وإن كان ميا وإن لم تقرأ عليه إن كان عن 
يظن أنه لم يحط بها علا ومن يحشى أن يكون مخدوعاً فلا وع شهادتك فيها حتى تقرأها عليه وإن 
قال لك : ما فيها حق, أمياً كان أو قارئاً. فرع : وقال ابن حبيب: وقال لي مطرف عن مالك: لا 
يوقع الرجل شهادته على من لا يعرف حتى يكون معه من يعرفه بهء وقال لي ابن الماجشون وأصبغ 
وابن عبد الحكم مثله . وأخبر به أصبغ عن ابن القاسم» وذلك خيفة أن يأتي رجل فيتسمى باسم 
رجل غيره» ويشهد أنه باع داره بموضع كذاء أو عبده فلاناً من فلانء وتلك الدار لغيره» فيوقع 
الشاهد شهادته على من لا يعرف» ثم يموت الشهاده فيشهد على خطه فتجوز الشهادة. فیخرج 
صاحب الدار من داره ويخرج العبد من ملكه. قال مطرف وابن الماجشون: وقد فل شبه هذا 
عندناء وهذا من عيوب الشهادة على الخط. 


مسئلة : وإذا قلنا بجواز الشهادة على الخط فإنه يشترط أن يكون الشاهد على الخط من أهل 
اليقظة والفطنة والمعرفة التامة وحسن التمييز. فرع : قال أصبغ : الشهادة على خط الشاهد في 
غيبته أو موته لا يعجل الحاكم بالحكم بها وليتثبت. 

مسئلة: اختلف المذهب فيا تجوز فيه الشهادة وعلى الخط. ففي (الواضحة) عن مطرف 
وابن الماجشون وأصبغ أن الشهادة على الخط لا تجوز في طلاق» ولا عتاق» ولا نكاح ولا حدٌ من 
الحدودء ولا في كتاب القاضي إلى القاضي بالحكم» ولا تجوز إلا في الأموال خاصة. وحيث لا 
تجوز شهادة النساء ولا اليمين مع الشاهد لا تجوز الشهادة على الخط. وحيث يجوز هذا يجوز هذا . 
قال ابن راشد : وهذه التفرقة لا معنى لها إلا أن يروا أن الأموال أخحف. لكونها يُقضى فيها بالشاهد 
واليمين ويُقبل فيها شهادة النساء» وليس بذلك. يعني: في القوة. قال: والصواب الجواز في 
الجميع . وقال ابن المندي : ويلزم مَنْ أجازه في الأحباس القديمة أنْ يجيزه في غيرهاء لأن من أخذ 
بقول من أجازه لزمه أن يجيزه في كل شيء مطلقاًء لأن الحقوق كلها عند الله سواء. ومن أخذ 
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بقول من لم يجزه أسقطه في جميع الأشياء. قال: والأحوط أن لا تجوز الشهادة عليه بحوالة الزمان 
وفساد أهله. ومن الحجة لجحواز شهادة الخط وقوته أن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة 
والزبير وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قد شهدوا في كتاب مروان بن الحكم الذي كتبه 
على لسان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في محمد بن أبي بكر الصديق رضى الله تعالى عنه أنه 
بخط مروان» ومن ذلك تولد على عثمان رضى الله تعالى عنه ما تولد. وهو أوّل حادث حدث 
من جهة الشهادة على الخط فلو كانت الشهادة لا تجوز عليه لم يشهد بها أصحاب الني كى لا 
سيا في التبطن في الدماء. ومن الحجة أيضاً أن عبدالله بن عمر بن الخطاب كتب ببيعته إلى 
عبد الملك بن مروان» ولو لم يكن الخط كافياً لم يكتف عبد الملك من ابن عمر بالخط في هذا الأمر 
العظيم . وقد ادخل مالك رضي الله تعالى عنه بيعة عبد الله بن عمر لعبد الملك في الموطأء ول 
يذكر أنه أشهد على ذلك. . وني أحكام ابن سهل عن محمد بن فرج مولى ابن الطلاع. قال: 
الأصل في الشهادة على الخطوط قول مالك. وأكثر أصحابنا أنها تجوز في الحقوق. والطلاق» 
والأحباس» وغيرها إلا أن الذي جرى به العمل عند الشيوخ أنها تجوز في الأحباس وما يتعلق 
بها. وقال ابن أبي زمنين: الذي جرى به العمل في وقتنا أن الشهادة على الخلط لا تجوز إلا في 
الأحباس خاصة: لما اشتهر من الضرب على الخطوط . ولا يشهد في الأحباس حتى يشهد الشهود 
أنهم لم يزالوا يسمعون أن الذي شهدوا به حَبْسَء وأنه قد كان محازاً ما تحاز به الأحباس . قال ابن 
سهل: الصحيح عندي الذي لا أقول بغيره ولا أعتقد سواه: أنه لا تجوز الشهادة على الخط 
ولكني أذهب إلى جواز ذلك في الأحباس خاص على ما اتفق عليه شيوخنا. رحمهم الله » اتباعا هم 
واقتداءً بهم. واستحسانا لما درجت عليه جماعتهم . وقضى به قضاتهم . وانعقدت عليه سجلاتهم» 
وإن كان ابن لبابة قد ساق أصله أن لا تجوز في حبس ولا غيره. وقد ذهب إلى ذلك غيره تمن لا 
يلتفت إليه والجمهور أولى بالاتباع . وما أجمعوا على ذلك في الأحباس إلا حيطة عليها وتحصيناً ها 
من أن تحال عن أحوالها وتغير عن سبيلهاء واتباعاً لمالك في المنع من بيعها والمناقلة بها وإن خربت 
وقد ذكر بعض من تأخر من الشيوخ أن اختيارهم في تجويز الشهادة على الخطوط في الأحباس» إنما 
كان لأنها لا بد أن يقترن بها سماع بالتحبيس وفشو عند الناس فقويت بذلك الشهادة على الخط 
فيها. وهو معنى معدوم في غيرها في الغالب. قال ابن راشد: والذي جرى به العمل عندنا على ما 
اختاره الشيوخ إجازتها في الأحباس وما جرى مجراهاء عا هو حق الله تعالى» وليس بحد من 
الحدود. والذي جرى به العمل بإفريقية في زماننا الشهادة على الخط. تنبيه: قال ابن راشد: 
جرت عادة القضاة أن يأمروا الشهود أن يكتبوا في الشهادة على الخط: «وإنه كان في حين إيقاع 
الشهادة برسم العدالة وقبول الشهادة إلى أن توفي على ذلك». وذلك حسن إذا لم يكن القاضي 
يعرف عدالة المشهود على خطه. أما إذا كان يعلم عدالته أو كان يشهد بين الناس إلى أن توفي آو 
غاب» فيكتفي بأن يشهد عنده أن هذا خط فلان. وكذلك رأيته في بعض الكتب وفاوضت فيه 
بعض قضاة الجماعة. فقال به. تنبيه : وهذا الذي قاله ابن راشد أنه ما جرت به عادة القضاةء 
ذكر المتيطي أنه رُوي عن مالك رضى الله تعالى عنهء وأنه قال: لا تجوز الشهادة على خط الشاهد 


۳۰٢ 


ومعرفة عدالته حتى يقول الشهود إنه كان في تاريخ الشهادة عدلاً ولم يزل على ذلك حتى توفي 
احتياطا أن تكون شهادته قد سقطت بجرحة أو غيرهاء أو كان غير مقبول الشهادة . قال المتيطي : 
وإن زدت في التقييد ممن يعرف أن الشاهد المذكور كان يعرف المشهود عليه بعينه واسمه وإن لم 
يكن في عقد الشهادة معرفته بالعين والاسمء كان أكمل للشهادة وأتم للتقييد. قال: وهي نكتة 
حسنة قل من يعرفها أو يهتدي إليهاء وهذه الزيادة هي التي تقدم ذكرها عن ابن زرب» ولكن 
أعدناها هنا لسكونها أحسن في السياق. 

فصل : وفي (المتيطية) وإذا أردت تقييد الشهادة على خط الشاهد الميت كتبت في ذلك: 
وقف من يوقع اسمه بعد هذا من الشهداء على خط الشاهد فلان بن فلان الواقعة شهادته في 
أسفل هذا القعد في البياض الذي أؤله بعد سطر افتتاحه كذاء وتأملوه واتقنوا النظر فيه» فتبين 
لهم وتحقق عندهم أن شهادته المذكورة بخط يده المعهود عنه» لا يشكون في ذلك ولا يمترون فيه. 
لرؤيتهم له يكتب المرة بعد المرة. ويعرفون مع ذلك أنه كان يرسم العدالة وقبول الشهادة في 
تاريخ الشهادة المذكورة وبعدهاء إلى أن توفي» . وإن كان غائباً قلت: «إلى أن غاب» شهد بذلك 
كله من عرفه حسب نصهء وتحققه على حال وصفه» ا ا 0 
فرع : : إذا قلنا بجواز الشهادة على خط الغائب» فقد قال ابن راشد : الغيبة التي تجوز الشهادة فيها 
على الخط عند من مجيزهاء غير محدودة عند سحنون وإغا قال: الغيبة البعيدة. وقال ابن 
الماجشون: قدر ما تقصر فيه الصلاة» وقال أصبغ : مثل مصر من إفريقية» ومكة من العراق. 
وهذه الغيبة معتبرة في خط الْْقِرٌ وخط الشاهد الغائب. 

القسم الثاني : خط المقر. قال ابن المواز: لم يختلف مالك وأصحابه في جواز الشهادة على 
خط المقر. والاتفاق كاه انها ابن هشام في (مفيد الحكام) وفي (الجلاب) رواية بالمنع. وهل 
عليه يمين مع الشاهدين أم لا؟ روايتان» والأصح عدم اللزوم. وهذا خلاف في اليمين إنما هو 
عند من يرى الخلاف في جواز الشهادة. وأما من يحكي الاتفاق فلا يحتاج عندهم إلى زيادة 
اليمين» انظر ابن عبد السلام . وهذا إذا شهد له على الخط شاهدان, فإن قام له شاهد على الخط 
فهل يحلف معه؟ روايتان أيضاً عن مالك . وني (الطرر) لابن عات: : والصواب عدم الحكم . قال 
ابن راشد: وفي شرح الجلاب للشرمساحي أنه يحلف يمينين: يميناً مع شا شاهده على الخطء ويميناً 
أخرى ليكمل به السبب. قال: فصح أن يحلف بمينين في حق واحد لأن ذلك على جهتين مختلفتين 
لا على جهة واحدة. . فرع : : وفي (التنبيه) لابن المناصف» وفي الشهادة على خط المقر قال: فإذا 

تحقق الشهود أن ذلك خط الشاهد وم يداخلهم في ذلك شك ولا غلبة ظن» فَليُعَرفَا على 
الشهادة. فإذا ثبت ذلك على وجهه حلف الطالب حينئذ واستحق حقهء لأنها شهادة ناقصة . 
ولذلك قال مطرف وابن الماجشون إن الشهادة على الخط لا تجوز إلا فيا كان مالا خاصة حيث 
تجوز اليمين مع الشاهد. فرع: وفي (الطرر) لابن عات مما نقله عن الكافي : : من شهد له شاهدان 
على خط غريه با ادّعاه عليه. وهو جاحد أنه لا يحكم له بمجرد الشهادة على خطه حتى يحلف 
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معهاء فإذا حلف أنه لحن وما اقتضيت منه شيئاً ما تب بخطه» أعطي حقه» فإن كان طالب 
الحق ميتأء حلف ورثته على البت أيضاً أنه لحي وما علمناه ه اقتضى منه شيئاًء وهذا کله رواه ابن 
وهب عن مالك رضي الله تعالى عنه. قال المازري وهذا الذي ذكره ابن الجلاب من القول 
بالتحليف مع الشاهدين. د في النفس استنكاره على أصل المذهب» إذ لا يقول بالتحليف 
مع شهادة عدلين شهدا في حى أحدٌ من فقهاء الأمصار سوى ابن أبي ليل» ويذكر ذلك عن علي 
رضي الله تعالى عنه. لكن بعض أشياخي يعتذر عن هذا بأن خط المقر أقيم مقام شاهد عليه» 
لأن الشاهدين على خطه لم يشهدا على لفظه وإنما شهدا با يدل على لفظهء فصار خطه كشاهد قام 
عليه فنقل عنه هذه الشهادة شاهدان. فلا بد من اليمين لأجل المنقول عنه الذي هو كشاهد 
واحد. ولأجل هذا التعليل جاء الخلاف في قبول شاهد واحد على هذا الخط. لأنا إذا جعلنا خط 
المقر قائ مقام شاهد فإنه لا يقبل نقل شاهد واحد عن شاهد واحد» وإذا قلنا إن خطه كلفظه 
فشاهد واحد مع اليمين يقضى به عليه. فرع : : وني (الطرر) أيضاً: وإن كتبت الوثيقة بخط يده 
وشهادته فيها نفذت» لأنه قليل ما يضرب على جميع ذلك. وإن لم يكن فيها شهادته لم تنفذ. لأنه 
ربما كتب ثم لا يتم الأمر بينها. فرع : وإن قال: «لفلان عندي أو قبلي كذا وكذا بخط يده» قضى 
عليه لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق. وإن كتب: «لفلان على فلان» إلى آخر الوثيقة وشهادته 
فيهاء لم تجز إلا ببينة سواه. لأنه أخرجها مخرج الوثائق وجرت مجرى الحقوق. ولم تجز الشهادة فيها 
على خطه. وهو تفسير جيد وهي 'مسئلة فيها اختلاف. . فرع : : وفي أحكام ابن بطال قال مالك 
فيمن أوصى أن تقبض ديونه وأن يقضى ما عليه. فوجد صك(“ بأزبعة عشر دينارء وفي أسفله 
بخط الميت: «قبضت منها ثانية دنانير ما في بطن هذا الكتاب». هل يلف المطلوب ويبرأ من 
الثانية؟ قال : يبرا منها بلا يمين ويؤخذ منه ما بقي . فرع: وني الطرر لابن عات : وأما من أسلم 
ومنع من الكلام» وأشار إشارة مفهمة أو كتب بخط يده ففيها قولان : والأحسن أن يكون ميراثه 
لورثته من المسلمين. وكذلك تجوز وصيته . من (الزاهي) لابن شعبان. فرع : إذا ادُعى رجل 
على رجل بمال فجحده» فأخرج المدّعي صحيفة مكتوب فيها خط المدّعى عليه وإقراره بما اذعى 
عليه» وزعم المدّعي أنها بخط المدُعى عليه فأنكره المدُعى عليه ذلك. وليس بينها بينة» فطلب 
لمعي أن يحبر المدُعى عليه أنويكتب بحضرة العدول ويقابل ما كتبه بما أظهره المدّعي» فافتى أبو 
الحسن اللخمي بأنه يجبر على ذلك وعلى أن يطول فیا يكتب تطويلاء لا یکن معه أن يستعمل 
خطأ غير خطه . وافتى عبد الحميد الصائغ بآن ذلك لا يلزمه إذ لا يلزمه إحضار بينة تشهد عليه . 
وفرق اللخمي بينها بأن المدّعى عليه يقطع بتكذيب البينة التي تشهد عليه» فلا يلزمه أن يسعى 
في أمر يقطع ببطلانه. وأما خطه فإنه صادر عنه بإقراره» والعدول يقابلون ما يكتبه الآن با 
أحضره المدّعي ويشهدون بموافقته له أو تحالفته. ورجح أكثر الشيوخ ما افتى به اللخمي . 

فصل : ومن ذلك: الشهادةعلى خط الموصي . قال ابن سهل : سثل أبن زرب عمن كتب وصيته 


)١(‏ صكٌ: كتاب حقوق. 


وأشهد عليها ثم كتب في أسفلها بخط يده: «هذه الوصية قد أبطلتها إلا كذا وكذا منها فيخرج 
عڼي» ٠‏ وشهدت بينة أنه خطهء فقال: : لا يرد بهذا وصيته التي أشهد عليها . وهذا الذي كتبه كمن 
كتب وصيته بخط يده ولم يشهد عليها حتى مات وشهد على خطه فإن وصيته لا تنفذ» یرید : 
فكذلك ما كتبه في أسفل هذه الوصية لا يلتفت إليه لأنه لم يشهد عليه حتى مات. . انظرها في 
أحكام ابن سهل في رسم الشهادة على الخط في الحبس . 

فصل : ومن ذلك الشهادة على قضاء القاضي . قال فضل بن سلمة: وقد حكى ابن حبيب 
عن مطرف وأصبغ أن قضاء القاضي يثبت يغبت بشاهد واحد» ويحلف معه الطالب ويثبت له القضاء. 
قال فضل: وهذا يرد ما تقدّم ذكره عن مطرف وأصبغ في كتاب القاضي وحكمه أنه لا تجوز 
الشهادة على الخط في كتاب القاضي ولا حكمه . ومذهب عبد الملك أنه لا تقبل الشهادة على الخط 
في حكم القاضي . وقال أبو بكر بن عبد الرحمن : وفي كتاب محمد عن أشهب جواز الشهادة على 
الخط في حكم القاضي . . ومنع ابن القاسم وعبد الملك ابن الماجشون وابن حبيب ثبوت الحكم 
بشاهد ويمين. فرع : : وإذا قدم م رجل إلى وکیل رجل, بكتاب موكله أن يدفع له سلعة أو غيرهاء 
فعرف خط موكله ودفع ذلك للذي قدم بالكتاب, فلما اجتمع الوكيل والموكل أنكر الموكل أن 
يكون كتب ذلك أو أرسل إليه أحدء فإنه يحلف على ذلك ويغرمه الوكيل» انتهى . وكان ينبغي 
أن يأتي فيها من الخلاف ما في المسئلة التي فوق هذه على ما ياي ذکره» هل يجبر أن يكتب خطه 
بحضرة العدول ويقابلوه بالكتاب الذي ف نه الرحتول او عير تمل ي . فرع: : وف 
(المتيطية) : اختلف إذا كان شهادة الشاهد في ذكر حق على أبيه ثم مات أبوه وهو وارثه» فقام 
صاحب الحق عليه بذكر الحق الذي فيه شهادته فاقرٌ بالشهادة وزعم أنه كتبها على غير حق, أو: 
أنكرها فشهد على خطه. فقال أصبغ ومطرف: يؤخذ الحق منه. لأن المال لما صار إليه فكأنه شهد 
على نفسه. وقال ابن الماجشون: ليس مثله ولا يؤخذ منه الحق إلا بإقرار سوى خطه وشهادته. 
وقال ابن حبيب بقول مطرف. 

القسم الثالث: شهادة الشاهد على خط نفسه في الوثيقة إذا علم أنه خطه ولم يذكر الموطن . 
والروي عن مالك رضي الله تعالى عنه أنه إذا م يشك في حطه» وم ب في الكتاب عواً ولا لحا 
ولا شيا يكرههه» فليشهد. وبه قال ابن الماجشون. والمغيرة» وابن أبي حازم» وابن دينار» وابن 
وهب» وابن عبد الحكم. > وسحئون. ورواه مطرف عن مالك. قال مطرف: ثم رجع فقال: لا 
يشهد وإن عرف خطه حتى يذكر الشهادةء أو بعضهاء أو ما يدل منبها على أكثرها. ويه قال ابن 
ا وأصبغ . قال ابن حبيب: وهو أحوط» والأوّل جائز. وفي (المدونة): لا يشهد حتى 

يستيقن الشهادة ويذكرهاء وفي ساع أبي زيد: لا يشهد حتى يذكر ما في الكتاب حرفا بحرف . 
وقال ابن نافع في المجموعة عن مالك رضي الله تعالى عنه» قال : وقد أتيت غير مرة بخط يدي ولم 
ت تثبت الشهادة فلم أشهد لقوله تعالى : : (وما شهدنا إلا بما علمنا) [يوسف: ۸۱]. 

مسئلة : أما إذا كان كتاب الوثيقة كله بخط الشاهد» وشهادته في أسفله» وهو يعرف خطه 


۳۰۹ 


ول يرتب. غير أنه لم يذكر الشهادة» فحكى ابن يونس الاتفاق في مذهب مالك على جواز الشهادة 
وإن لم يذكرها. وفي (المدونة) ما يدل على خلاف ذلك وأنه لا يشهد به. من (التنبيه) لابن 
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المناصف. 

مسئلة : وفي أحكام ابن سهل في رجل قام بكتاب صداق وفيه نحو سطر كحو وفي ذلك 
الممحو ذكر شرط الرحيل, فأجاب ابن لبابة وغيره أن الكتاب يصح كله غير الشرط فإنه يسقط إذ 
قد عحِيَ » إلا أن تثبته البينة. فإن لم تشهد البينة عليه حُلّف الزوج بال : ما أعرفٌ هذا الشرط ولا 
شرطته على نفسي», ويرحل بزوجته . فرع : وإذا قلنا إنه يشهد حيث يوقن أنه خط يده وإن لم 
يذكر الشهادة فيشهد ولا يعرف الحاكم أنه لم يذكرهاء فإن عرف الحاكم فلا يقبلها. وقال 
سحنون : أرى أن يجيز شهادته وإن ذكر للحاكم أنه لم يعرفها إذا لم يرتب الشاهد في شيء منهاء 
وأما إن شك في شيء منٻا لم تجز له شهادة بها. من (التنبيه) لابن المناصف. وأما على القول الذي 
رجع إليه مالك رضي الله تعالى عنه. ففي (التنبيه) لابن المناصف إنه لا يؤديهاء لأنه لا فائدة في 
أدائها إذ لم يحكم الحاكم بها. قال غيره: وقيل يؤديها ويُعَرّف الحاكم حاله. ولا يقبلها الحاكم إلا 
أن يكون يرى بالقول الأوّل فيقبلها. ولهذا وجب على الشاهد الأداء وتعريف حاله لأن الحاكم له 
أن يجتهد في ذلك فيقبلها. وقال ابن الفرس : قال بعضهم في رواية الجواز أنها أوسع» لأن حفظ 
ذلك صعب لا يستطاع ويدل على صحة هذا القول قوله تعالى : ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو 
كبيراً إلى أجله» إلى قوله تعالى : ؤوأدنى أن لا ترتابوا»[البقرة: ۲۸۲] أي : لا تشكوا. وقد علم 
تعالى أن الناس ينسون فلهذا أمر بالكتب. 

مسئلة : تقدّم في الفصل الثامن فيا ينبغي للقاضي أن يتنبه له في أداء الشهادة ذكرٌ ما يلزم 
الشهود من حفظ ما اشتملت عليه الوثيقة وما لا يلزمهم من ذلك في شهادات الاسترعاء وغيرها. 
تنبيه : وفي (المتيطية) قال بعض الشيوخ: ويتحصل الخلاف في جملة هذه المسائل على أربعة 
أقوال: أحدها أن الشهادة على الخط لا تجوز في شيء من الأشياء إلا على خط امقر على نفسه. 
والثاني: لا تجوزء والثالث: أنها لا تجوز إلا على خط المقر على نفسه وعلى خط الشاهد, والرابع : 
أنها تجوز في ثلاثة مواضع : على خط المقرٌ على نفسه, وعلى خط الشاهد الميت أو الغائب» 
وشهادته في خط نفسه. والله تعالى أعلم . 

تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني 
وأوله الباب الخامس والثلاثون في القضاء بشهادة الإسترعاء 
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القسم الأول من الكتاب: في مقدمات هذا العلم. وفيه أبواب 


الباب الأول: في بيان حقيقة القضاء ومعناه وحكمه وحكمته ا انم اب ا 
الباب الثاني : في فضل القضاء والترغيب في القيام فيه بالعدل . 25 الخ ع ل لا واااو مه 


الأحكام وما ليس للقاضي النظر فيه. . . الخ 00 


الباب الرابع : في الألفاظ التي تنعقد بها الولايات وما يشترط في 


تمام الولاية وما تمسد الولاية باشتراطه ا ا بك SEERA‏ 
الباب الخامس: في أركان القضاء E 0 CEE‏ 
الركن الأول: في شروط القضاء. . . الخ SE‏ 
الفصل الأول: في الأوصاف المشترطة في صحة ولاية القاضي. . . الخ 00001 
الفصل الثاني : في الأحكام اللازمة للقاضي . . . الخ ام عت خا ا 

فصل : في) يلزمه في خاصة نفسه نزاوي أب و و لسن فل الس ا ا 

فصل : ويلزم القاضي أمور ........22.2.2...2.... PEE‏ ا 
الفصل الثالث : فيا يتعلق بمجلسه ومسكنه وذلك أمور 0011000 
الفصل الرابع : في سيرته في الأحكام ويلزمه في ذلك أمور واه جه شما RRR‏ 
الفصل الخامس : فيا يبتدىء بالنظر فيه SOAS‏ ا SE ER‏ 
الفصل السادس : في سيرته مع الخصوم انما في خا حي م كو 


رفعها إلى حاكم آخر 0 
الفصل السابع : في استخلاف القاضي o SARC SN Rs‏ 
الفصل الثامن : في التحكيم EA‏ ا SUAS RON‏ 
الركن الثاني من أركان القضاء: هو المقضي به EE E‏ 
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AAs SS RSA SENSE SAS فصل : في الكشف عن القضاة‎ 


فصل : في جمع الفقهاء للنظر في حكم القاضي EA SMa‏ 
فصل : في قيام المحكوم عليه بطلب فسخ الحكم عنه sS‏ شق اس حا لاا 
الركن الثالث: المقضى له EE‏ فا مم Vas SEES ESA‏ 
الركن الرابع : المقضي فيه 11 1111 011111111101 ا ا ان 
فصل : في الشيء المدّعى فيه يكون في غير بلد المدّعى عليه ase‏ 1 
الركن الخامس : المقضى عليه Vee RASS‏ 
فصل : في مسائل الحكم على الغائب” a A‏ 
فصل: في إرجاء الحجة للغائب 0 Ve‏ 
الركن السادس : في كيفية القضاء بلاط جورف و و اقلم وق A‏ طم دز امد ما عا عملا 
الفصل الأول: في تقرير الحاكم ما رفع إليه عنم نوف او هط اجو ا ا اا 
الفصل الثاني: في تصرفات الحاكم التي تستلزم الحكم . . . الخ الوا و د ال قل 
فصل: في بيان ما يفتقر لحكم ال حاكم وما لا يفتقر إليه 
وبيان المواضع التي يدخلها الحكم والتي لا يدخلها Eo EE‏ 
فصل : في الفرق بين ألفاظ الحكم المتداولة 
في التسجيلات Aside e EA Saa ae‏ 
فصل : في بيان ما يجتمع فيه الحكم بالصحة والحكم بالموجب 1 
فصل : في الحكم بمضمون هذه اللفظة م ال ا ع اا E SRS‏ 
-.. فصل: في الفرق بين الثبوت والحكم 20000 00 
فصل : في معنى تنفيذ الحكم OE NOE EEE‏ 
فصل : في المنع من تنفيذ ما حكم به حاكم أهل الذمة او ل فل برعو 
فصل : فيا يدل على الحكم UDR Se‏ موا ا ل EV‏ 
القسم الثاني : في بيان المدعي من المدعى عليه 11 1[ 000 
القسم الثالث: في ذكر الدعاوى وأقسامها ا انج انواس واب ور بار VA‏ 
فصل : في كيفية تصحيح الدعوى Tee SS.‏ ا ا 
الفصل الثاني : في تقسيم الدعاوى O E‏ 
الفصل الثالث: .في تقسيم المدعى عليهم 5 000 000 VE‏ 
الفصل الرابع : في تقسيم المدعى هم وما يسمع من بيناتهم . 
وما لا يسمع منها اا و انج باه الس ال م ا ا ا 
الفصل الخامس : ف التنبيه على أحكام يتوقف سماع الدعوى 
بها على إثبات فصول رو ا ا ا WE Lae‏ 
الفصل السادس : في حكم الوكالة في الدعوى وما يتعلق بها ب Tea‏ 


IY. 


القسم الرابع : في حكم الجواب عن الدعوى وأقسامه TES‏ 


القسم الخامس : في بيان العمل في الإعذار والتأجيل 


والتلوم والتعجيز وتوقيف المعي فيه CN aT‏ 


القسم السادس : في ذكر اليمين وصفتها وزمانها ومكانها 


والتغليظ فيها وما يتعلق بها من الأحكام واأعاما اه قا وام ةد هد قد فا مد مار اماما مام م م 
فصل : في حكم اليمين المردودة وما يتعلق بها De een‏ 


فصل : ف جمع الدعاوى في يمين واحد. 


وما لا بد فيه من يميئين اج ta TLE E N SA TERE RO‏ 
فصل: في الدعاوى التي لا توجب اليمين وحكم الخلطة EE EEE‏ 


فصل : في الخلطة وما يوجبهاء وما تجب فيه 


اليمين بغير خلطة Aa eem AS a‏ 
القسم السابع : في ذكر البينات, وفيه مقدمة تشتمل 
على عشرة فصول ESEREN‏ 
الفصل الأول: في التعريف بحقيقتها وموضوعها شرعا 100 
الفصل الثاني : في أقسام مستند علم الشاهد ا E‏ 


الفصل الثالث: في حد الشهادة وحكمها وحكمتها وما تجب فيه ا 


ير الفصل الرابع : في مراتب الشهود في الشهادات 


الفصل الخامس: في صفات الحقوق ومراتب الشهادات Ness‏ 
الفصل السادس: في صفات الشاهد. . . الخ E SS SEA e‏ 


الفصل السابع : فيا ينبغي للشهود أن يتنبهوا له في تحمل الشهادة 


وأدائها مما يقع به الغلط والتساهل المذموم دي راش لطعم ودب ا E‏ 
الفصل الثامن : فيا ينبغي للقاضي أن يتنبه له في أداء الشهادات 

وفيهما يحترز به. . . . الخ دمو انو و واه ES ASE RESA‏ 
الفصل التاسع : فيا يحدثه الشاهد بعد شهادته فتبطل و للقي E‏ 


الفصل العاشر: في صفة أداء الشهادة واللفظ الذي 


يصح به أداء الشهادة دن كد وا و ابم وا كرك أو اق عأ :ا ون المأ لبخي و اريف الف م لزنه 


القسم الثاني من الكتاب: في أنواع البينات 
وما يتنزل منزلتها وما يجري مجراها وينحصر 
ذلك في سبعين بابا 
الباب الأول: في القضاء بأربعة شهود وذلك في الشهادة 


على إثبات الزنا وه أربعة أوجه اذ 


هوام .اه وه واو . .مه . ٠8668686566.‏ 


الفصل الثاني : في القضاء بشاهدين لا يجزىء غيرها 0 


الفصل الثالث: في القضاء بشاهدين» أو بشاهد وامرأتين. أو بشاهد 


ويمين المعي 3 أو بامرأتين ويمين لمعي OLE A ERN‏ 


الفصل الرابع : في القضاء بشاهد وامرأتين. ونكول المدّعى عليه 


عن اليمين المردودة . .. الخ كن شرن اط ا و لط ذل لو الجر لو ل E‏ 
الفصل الخامس : في القضاء بالبينة التامة مع يمين القضاء نا و ا 
الفصل السادس: في القضاء بتبرئة المّعى عليه A‏ ا 
الباب السابع : ف القضاء م ENE‏ 
الباب الثامن : في القضاء بشاهد العبد ويمين سيده 1[ 21110111 
الباب التاسع : في القضاء بشاهد الوكيل ويين الموكل E‏ 
الباب العاشر: في القضاء ببيئة الموكل ويمين الموكل 0 
الباب الحادي عشر: في القضاء بشاهد المفلس ويمين الغرماء EEE‏ 
الباب الثاني عشر: في القضاء بشاهد ويمين أحد المدعيين 0 


الباب الثالث عشر: في القضاء ببينة المدّعي بعد فصل القضاء 


المد عليه e ASL RSE‏ 
بيمين المدعى 


الباب الرابع عشر: في القضاء بقول رجل بانفراده 


وما يجري مجرى ذلك Heels SORA‏ 
الباب الخامس عشر : في القضاء بقول امرأتين بانفرادهما 1 
الباب ب السادس عشر: في القضاء بشهادة امرأة ويمين المدعي :1 
الباب السابع عشر: في القضاء بقول امرأة بانفرادها 01 رديار لسابو ا 
الباب الثامن عشر: في القضاء بشاهد وامرأة ويمين لمعي N‏ 


الباب التاسع عشر: في القضاء بيمين المذّعي ونكول المدّعى 


عليه عن الحلف على طبق الدعوى OAS eS SESS‏ 


الباب العشرون: : في القضاء بيمين المدعي ونكول 


لمدّعى عليه عن اليمين في مقطع الحق SSS LS SS‏ 


الباب الحادي والعشرون: في القضاء بيمين المدّعي ونكول 


e SASS AA A a الأعى من‎ 


وبيان المواضع التي تجب فيها إجابة دعوة الحاكم 


وما لا تجب فيه الإجابة ASE ESE e Bs‏ 
الياب الثالث والعشرون ل القضاء بالتحالف من الجهتين ا a‏ 
الباب الرابع والعشرين في القضاء باليد والترجيح مها وبالبينات ETE‏ 


1 


الباب الخامس والعشر ون : في القضاء بقول المدّعي 
لرجحانه بالعوائد وقرائن الأحوالء أو 


لاتصافه بالأمانة أو غير ذلك من وجوه الترجيح SS‏ 


الباب السادس والعشرون: في القضاء بشهادة اللوث وأيمان القسامة 


الباب السابع والعشرون: في القضاء بأيان اللَعان Sete‏ 
الباب الثامن والعشرون: في القضاء بالاتهام وأيمان التهمة 50027 
الباب التاسع والعشرون: في القضاء بشرط التصديق E‏ 
الباب الثلاثون : في القضاء بشهادة بعض أصحاب الحق e‏ 
الباب الحادي والثلاثون: في القضاء بالشهادات المختلفة SaaS‏ 
الباب الثاني والثلاثون: في القضاء بشهادة السماع ا نر م ورتير E RTS‏ 
الباب الثالث والثلاثون: في القضاء بالشهادة على الشهادة EET‏ 
الباب الرابع والثلاثون: في القضاء بالشهادة على الخط AS‏ 
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وهاه .ا وا وا و واه ه. 6ه 


conan‏ وا ود ها م66 ه. 


ann‏ .د .امد 6 6 ه06 ه. 


وما عا وا عا ما وه ٠.‏ 6 6ا ٠60‏ 


ocean‏ واه مد هام 


ounces 


